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الحَمْد لله وکفی» والصّلاة والسّلامٌ عَلیٰ الي المصطفى» وعلی 
آله و صحبه دوي التقَوَیٰء وبَعْد: 

فَقَدْ حَضَر إلى شَيْخَنا العَلّامَةٌ المُحَدَّثْ/ أبو مُعاذ طارق بن 
ءوض الله بن مُحَمَيٍ وشرفني بالاستماع - بضوته الندی - لمنظو مته 
في علم الحدیث الشریف. المسَماة رل المُحَدَّثْ لیر ی ا. 
تا - بقضل الله - قد اعبت مسائل عِلّم الحَديثِ» وأثوال 
أهُل لولم في کل مسأل مم ازج ووَضَّحَتْ مَذاهبِ أضحاب 
کب الا صول التسْعة. 

وقد تَمَيدَتْ هذه المَنْظُومَةٌ بعذوبة اللفظ وسلاسة الأشلوب» 
وی لیا أن بخص اتا کائٹ تضاخ لوا ظر ھا ون 
ی ال الم ؛ یت فیها رآيي للناظم فاد به - حَفِظَه الله - 
وبهذا کون َذه الط قد وجعث من النَاحِيَة اللَعَويّة والعَرُوضِيّة. 





عو پر ۶ و ره مر of‏ ۵ سیر ۵ ور o‏ رم 7 

وسال الله أن یَجزی شيخنا خیر الجزاءء وأن یَجعَل هذا العمل فی 
میزان حسناته يَوْمَ بلق نه وَل دَلكَ والقاوژ عَلَيه وآخرٌ دَعْوَانا أن 
الحَمْد لله رب العالمینَ. 


وكنبه 
راڃي عفر ربّه المَنان 


محمد بن حسن بن عثمان 
أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر“ 


(۱) هذا التقريظ تجد في آخر الكتاب صورة منه بخط فضيلة الشيخ. 


ہے ھتے تا 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور 
س2 3 ۳ 
أنفسناء ومن میات أعمالناء من ب ده الله فلا مضل له ومن بُضلل فلا 
اي له شآ لا إلة إلا الث وخه لا شريك له وأَشْهَدُ أن مُحَمدا 


سے ے لير 


بده ورَسوله. 


[آل عمران:۲ ۱۰ ] 


مہ کے رس ص مر ر مر همم م ہ ک مس ۳ م 4 - سر سر سم یر .سس مرح ی مر ار مر 7 گر مہ 
ینا تا التاس اتقو 7 الدٍی من دقس و ا 
3 سے 3 


سر 006 a‏ رصم رہ وا 7 04 ل سر حر ےر 
رجا كيرا وضساء وا واتقوا الله لزى 2 ن‌به وا زرحم إن الله لمكن عم رقیبا 
[النساء:١]‏ 


اما الین امنوا اتقو الہ وفولوا قولا سدبلا © صلم لک اعملہر 


ا سے ع ھل 1 و--< دس اا تس 
پر ر و عو ره مر مر ۶ کے سر سر ہر 


ولعفرا د نود ومن دضع له ورسوام, 2 فقد فار ھوزا عَظِيمًا که [الأحزاب :۷۱-۷۰۰ ] 


سر 6 2 


و دهعد. 


فاي كنت قَدِيمًا قد تّمت في علم الحَدیثِ مَنْظُومَة صَغيرَة فی 





9 یه وقد شتمَلت علی مُهِمّاتٍ علم الحَدِيثِ وقد سمّيتها 
بالق لمحت" وطبعَثْ مع شزجهافي مجلد مضل اللو تَعالئ قد 
لاقت من القبول ما لم أكن أتوقعه. 

م اي بعد ذلك مت منظومة ضع في (50) بيه علی رار 
(المَنظو مَة مَة اليقونيّة)» وسٹیٹھا سمّيتها ر«المَنظومة ار وقد طبعث مَع 
زجهافي رسال ضير وقدنالث گساقها ن الڑضا والقبُولٍ بين 
مل العلم وليه ما كوجب متي الشکر لله تعاّ» وما وق عبد إل 
شکره لا بفضله سُبْحائّه. 

والان؛ عُفث على نظم «ألفية؛ في مَذا العلم الشریفب» عَلى غرار 
(ألفيتي اعراق والشّيوطيَ) عَليْهِما رَحمَة الله تعالىء وقد تحقق لي 
ذلك بحَمْد الله تعاکی وذَّلكَ قَضْلٌ الله بوتي من شاب ومن تخر لد لا 

وقد عکفت على نظم هذه «الألْفية) وَقتا طویلا مُحاولا تخر 
المسائلء که تْخیها وتَرتیھاء واشتيعاب و أل لو 
فيه وتزجیخ ما عَنَّ لي فيه وج ترچیج؛ عل لمع مراعاة تلا 
للم وعلاویه ووْضوجه» فأَرْجُو أن أكون قد وف إلى تخقیق لك 

وقد عَنِيتُ في هذه «الألفيّة» عِنایة 2 فائقة بنظم القرائنِ التي تحتف 
بکل باب ويَعْتَمدُ عَلَيها العُلماءٌ في الجَمْع أو الترجيح» ومَذِه القرائن 


3 





قلّما يشار یه في کتب علوم الحخدیث والاصطلاح وه مه 
اَنُه ن آفلالعلم في گلامهم في علل الحدیث والجَرْح والتعدیل 
وشزح الست ویر ذلك وھُو ما في بُطُونِ الكش فکان جمع ذلك 
هّنا مَنْظُومًا ثم مَشْرُوحَا ین أَعْظَم الوا 


كما عنيت غاية العناية ة بتحرير منامج ومذاهھب أضحاب (کتب 
الأصول الع في هم وق لکل كتاب من هه تقض 
علی حدق بين فيه مَنهّحَ صاحبه فيه» وكَيْفِيّة الاسْتفاكة منه» وغَيّر لك 
مما تجده فی هذه « لاف من القواعد والمسائل والفوائدِ؛ زائدًا عمًا 
فی غیرها. 

لکن؛ ليس من مك أن العلماء الذي سة سبقوني ای نظم یا 
في هذا للم الشريف؛ أ قصب سب تشن تشر رز 

کتبوه ووه ما كان يوثلي أن قر فیع أو بر نب َم عَلى تم مث 
هه ٭ ی ما سرت علی دزبهم وتسَجت علی منوالهم. 

وقد نت من بَعْض (المَنْظُوماتٍ) المَْرُوَةٍ ین أو بض یات 
ضف کول سنا سني أن تي په انها على يه 
وجب التنبيه» کي سب الفضل لاهله. 


2 


هر ره r‏ کا ںے۔ کر ی و ي اسم يه ے 
وقد سيت هه «الألفيّة الحديئيّة» ب«لعْة المحدث الکیری» تمییزّا 
ر م9 7ے کے ر 2 ° 
ينها وبين أختها «لغة المحدث الصغرّئل). 





وقد کت أخرَجت هَذِه «الألْفِيّةا من قبل في (۱۰۱۲) بيت 
وشَرَحْتها شَرْحًا متَوسطًا فصلذت ونه الؤقوف على التمانيالَقضوده 

ين النظم» ون توسّع في تخریر المسائل و" تخقیق الأقوال. 

نم إن نَظَرتُ في النظم» فزذته تَخْريرا ونیک وتخسینا؛ فزدت 
وأنْقَصتُء وابْقَيتُ وت وقَدَّمتُ وآخرث وقد مَلَكَث آنبائه خا 
(۱۲۰۳) بیتاه وتَظَرتٌ في الشرح» فَمَعَلتُ فيه الشيء تَفْسَه واجتَهْدتَ 
في تنقیحه وتخریره وتخمینه. وتزویده بالتفصیل وَالتَمئِيل كما ترا 

وقد كنت توسّعْتُ في شرح بَعض المَواضع باکثر مما هناء 
تَعرّضْتُ للنظر في عض مقالاتٍ أهل العلم بسع مما هنا لکن 
رَأيتُ رفع ذلك مِن هذا الشرح أفضل وأنسب. علی أن کون - بعد 
إتمامه في جَمِيع الأبُواب. إن شاء الله -» نکتّا على ہذا لشرح؛ فان 
الخواشي تَختمل من التطويل ما لا َتوه الأضل والله أعلم. 


3 


مَذا؟ وقد شرَفتي د تَيّخْنا العلامةٌ وأستادنا لام الدكتور مُحَمّد 


حَسَن عُنْمَانء حَبير اللغة العرية َه وطَبيبٌ العَرُوض والقافیة بأن تَمَضْلٌ 
علي بسماع هذه «الالْفیّ»- قراءة بصوتي عَلَيّه في مجلسّین» في 
مکتبه العُلْحَق ب يته العامر وقد آفادنی- جرا الله حَيرًا- عض 
المُلاحَظات ال والعروضيّة.» وقد آَخذت بها جمیعهاه وذَّلكَ 


اس 
عه ہ سر متیر 


اضفی- د شاک - على الألفيّة) روم وتهاءاء فَأَُسْأَل الله أن یجزی 


49, ۷ 
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وآحیرا؛ سل الله تعالی أن يقب متي مذا العمَل وأن یجعله ذَحْرَا 
لي يَومَ لقائه وألا يَجْعَلَه ولا لیا بفضله ومن واللة ین وّراء الق 
وهو حَسْبّتاء ونم الوکیل. 

َذا؛ وقد تَعَرَضْتُ في مُقَدّمةٍ لتظم لیعض ما یَضلخ ره هن 
لکن رَأَيْتُ ذِکرہ في شرح النظم ان سب لازتباطه بالتظم. 

وصلی الله على ّا مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ وعلی آله وصخبه وسَلَّم. 


وکت 


ر رن FIORE‏ 





فی زوائد هذه » الألفية» 
على «ألفية الحافظ السيوطى» 


تغلوء؛ أن الحافظة لوط في (أفِيه) قد زا على أي الحافظ 
الجراقي) رُوائدَ یرت وقد عُنِي شرا (ألْفِييَه) أو بَعْضُهُم بتنییز مَذہ 
لژوائیه تارة بجعْلِها ین تسین مَکذا ( 4 گما فعل الشیخ 
شاكر ماه في (شَرْحِه على ألفِية لسیوطی)» وتار ة بالتنبیه على دَلكَ 
في آججر کل باب أو فصل أو تزع كما َعَل الشيخ عَلي نآ دم الاتیو بی 
- حفظه الله 4 - في (شَرْحِه عَلَيْها أيضًا). 


ںاھ 


ار 
تر 
أحمّد 


ونوا لأن زياداتي فی هذه «الألْفية) کر جداه كما قد شرت إِلَىا 
لك في مُعَدَّمَةٍ النّظم وكّما میتی کان تَمْييرُ مَوْہ الزوائدِ باخدی 
مان الطَرِيقتينِ في غايّة الصّعُوَة ؛ لکونها كَثيرَةَ جداه فتَمییرها با خی 
تین لطریقتین یتیب في کنر ایب في المت أو في الشّرْح» يما 
یط نوزسال الطالب وب علب لب تَكِيزه تمه للع 
وللشّرْح معا 

را لدَلكَ؛ رايت أن أَعْقَدَ هَذا الفَضْل فی مَذا المَكانء لمَن أراد 


سے 
0 


مَعْرِفَةَ مواضع هذه الژوائد عَلیٰ شّبیل الاخمال» اعتمادًا عَلیٰ أَرْقام 





الأَْاتِ؛ فإِنْ كان البَثُ كله من الزَّوائِد کرت رَقَمَه وقُلْتُ: «كله» 

وان کان بیان متناليان دگزت رَقَمَيْهُما وقَلْتٌ: «كلهما»» وإِنْ کات 
مَجموعه یاب مالي كلها اند در رقم رل بيت ورَقمَ ربیب 
وقلْتُ: كلها دا کات ث اليا كلم أو تر في نا بیت دَكَرْت 


سے ع سر س۱ا پ 


سے لہ اس 


تع الي آن هذه یادا > كلّها مَرِيدَةٌ على (ألْفِيّة السّيُوطي) 
آصال لکنها أيضًا یه في الغالب علی (ألْفِيِّ الِراقي) تبَعّاه لما قد 
آشزنا له مما يقّضي أن کل ما فی (أَلميّة العراقي) فهو فی (ألْفِية 
اسیو طي) وزيادة. وعلیه؛ لزید على السّيوطيّ تتَضَكَنْ الزْيادَةَ على 
العراقیی؛ اللهم الا القليلٌ النَّادِرُ الذي أَهْمَلَ السّيوطيٌ ذکرہ أو الاشارة 
إِلَيْه وهو عِندَ العراقیی؛ ومّذ القليل قد یت به» فهو مَزید على 
السيوطيٌء لا علی العراقی. 

ویتضخ من لك آن زیاداتِ هذه «الألْفية) علا لف ت العراقيٌ) 
آکثر بکثیر ین زياداتها على (أَلْفِيّة السّيوطت). ات |ذا أَصَفْتَ کل ما 
زاده السّبوطيٌ علی العراقی إلى زياداتي على السیوطی يَظهَرٌ لك کم 
زوائد هذه «الْأَلفيّة» على (ألْفيّةِ العراقیع) . والله ه اعلم. 

وسَوْفَ یی من خلال عزضي لمواضع الزياداتِ على (ألفيّة 
السيوطي) آتها تمثل نصف «ألفيّي) هذه» بل أَزْيَدَه وأنَّ الصف الآخَحرَ 
هو اختصارٌ لما تضمتة نَظْمْ السّيوطيٌ 





وقد بو علي الحیصار ماه( في 300 یت تفر 
رم أن (ألفيته) مُختِصَرَة في الأضل: لني لم یل لام في النّطم - 
کما قد أ شرت إلى ذلك في مُقَدَ دم النظم -» وهذا وَحْدَه هيا لي مساحة 
كبيرَةٌ تَمَكَنْتُ من مَذئها برّوائدَ كَثيرَة» هذا قَضْلَا عن (۲۰۰) بيت زياد 
على الألف. 

هَذا؛ ولیس العَرَضُ من ذِكْرِ تلك المُقارَناتٍ. وحَضْر هذه الأعدادِ 
هُو التقليل من اعمال العُلماءِ السَّابِقِينَ- عِياذًا بالله-؛ لا؛ بل ليس 
عَرَضِي- وال يَتَولَى السّرائرٌ- إلا إبْرارَ ما نیرت به هذه «الأَلفيّ). 
لیکون الطَالِبُ والباحث على درايّة کاملة بها. 

ع العلم أن زِيادةَ لاحق عَلیٰ سابق لا تلم القَدْحَ في السابق, 
بل لَوْلا الاب ما کان للاحتی أن يَزِيدَ عَلَيْ وما زال العلماءً يَزِيدُونَ 
ويَسْتَدْركُونَ عَلیٰ من مسبت ولم يِكَنْ لك يَوْمَا قایخا فی آغمال 
لسَابقِینَ بل هو ما لعَعَل السَابق» وَوَفَاءٌ بحَقه علی اللاحق. 

دون کون دلك؟! وبهم ذکز ناه وبشعاع ضيائهم تَبَصَّرْناء 
وبافتفائنا واضح رُسُومِهم تیه وسلو سريلهم عن الهمَج تَحَيّنا. 
وما متلهم ومتلّنا إلا ما گر ابو عَمْرو بن العَلاء؛ قال: (ما تخر فمن 
مضی الا كبقل في أَصُولٍ تخل طِوال). 

ولمّا جعل الله 4 تعالیٰ في الحْلّی آغلاماه ونَصَبَ لكل قوم مامّا؛ آزء 





امد بين رهم ی بالق في الا رم - من 
مار ۳ ٠‏ .029 1 

زق البح والمَهمَ وإلعام النظر في الیلم -: بيان ما أَهْملُواء وتیل 
ەرو 

ما آغفلوا. 


ِذْ لم يكوثوا تحْصُومِینَ من ال » ولا آمنين من مُقَارَقَة الحَطا 
والخَطّلء وذَّلكَ حى العالم على لمع وَواجِبٌ على التالي 


سر ما 


e 0‏ م۷ 


وأيضاء فان في مَعْرقَة هذه الزیادات فوائد أخرَئ لا ْم > من 
: أن تکون بین يَدَيْ آهل ليلم ینْظروا فيها بِعيْن القده لوبداء 

زاي یا رشے پ فلل البح 

ع العلم أن هذه الزّياداتِ إِنّما هي زياداتٌ عَلیٰ (الْفِيّتي العراقیع 
والشّيُوطِيَ) خاصّة لک ما تمه من قَواعِدَ ومسا وفوانة نم 
سَبَقَيِي إلى ذکرها هل العلم في گلامهم وما آنا لا جامِعٌ لما نار في 
ون الكثب. وناظم لَه مرش وشارخ لما قد يُسْتَعْلَق منه. 

وقد اجتهذت بقذر وُسْعِيء وسعیّت سَعْيَا حَِينَا ال الح 
والصواب؛ فإن أْصَيْتٌ فذلكت فضل الله يؤتِيه من با وان أخطأتٌ 
فين تسي ومن البطازه وأنا راج عن طني إذا عل إن شاء الا 
تعالیٰء لا یه نی إلا هَذاء وبالله التوفيق 


(۱) تضمین من «موضح آوهام الجمع والتفریق) للخطیب البغدادي (۱/ 1-0). 





* الأبیات ٩(‏ - ۱۷) كلها. 

8 الأبيات (۱۹ -59) کلها. 

8 البیت (۳۰) قوله: (وصفة). 

٭ البیت (۳۱) کله. 

8 الابیات (۳۳ - 0 7) کلها. 

* البیت (۳۷) کله. 

8 الببت (۳۸) فوله: (والطریق). 

× الابیات (۳۹ - )٣٤‏ کلها. 

٭ البیت (5 5) قوله: (عناه ابن الصلاح). 
8 البیت (50) کله. 

© البیتان (59 - ۵۰) کلهما. 

8 البیت (۵۲) کله. 

٭ البیت (۵۲) الشطر الأول. 

* البيتان )5١- ٠٦(‏ کلهما. 

٭ البیت (1۲) كله سوئ فوله: (قل: علو معنوي». 
ھ البیت (۱۳) قوله: (جملة أو عدد). 

* البیت (1۵) كله سوی قوله: (للتابعي). 






: البیتان ٦(‏ - 1۷) کلھما۔ 

« البيت (18) الشطر الثاني. 

« البيتان (۷۱-۷۰) كلهما. 

# الآبيات (۷۳ - )۷١‏ كلها. 

# البيت (۷۱) قوله: (ونهینا) وقوله: (نقول نفعل). 
× الآبيات (۷۹ - ۸۱) كلها. 

٭ البیت (۸۲) قوله: (وكذا الأفعال). 

ھ البيت (۸۶) كله. 

٭ البيت )۸٦۱(‏ كله سویٰ قوله: (وقال قال). 
# البیت (۸۷) كله. 

8 البیت (۸۹) الشطر الثاني. 

ھ البیتان (۹۰ -۹۱) كلهما. 

ه الأبيات (۹۳ - )٠١١‏ كلها. 

« الأبيات (۱۰۳ - ۱۱۱) كلها. 

٭ البیت (۱۱۲) قوله: (وليس بالقلیل). 

ھ البیت (۱۱۳) الشطر الثاني. 

٭ الأبيات (۱۱ - ۱۱۷) كلها. 





البیت (۱۱۸) الشطر الثاني. 

الأبیات (۱۱۹ - ۱۲۸) کلها. 

الآبيات (۱۳۰ - ۱۳۲) كلها. 

الیت )۱۳٦١(‏ كله. 

البیت (۱۳۷) الشطر الثاني. 

البیتان (۱۳۸ - ۱۳۹) كلهما. 

البیت (۱۶۰) الشطر الثانی. 

الأبيات ( )١ 50 - ١٤١١‏ كلها. 

البيت )١557(‏ قوله: (مع قرائن). 

البیت (۱۷) قوله: (فوسما به المعلل). 
البیت )١5/(‏ قوله: (في سند أو بعضه) وقوله: (أو بعضه). 
الأبیات )١58- ١59(‏ کلها. 

الستان )١5١- ٦٦١(‏ كلهما. 

الابیات )١59- ١55(‏ كلها. 

الأبيات (۱۷۲ - ۱۷۸) كلها. 

البيت (۱۷۹) الشطر الأول. 

ابیت (۱۸۰) كله. 





# البيت )١185(‏ الشطر الأول. 

© الابیات (۱۸۵ - ۱۸۸) كلها. 

* البیت (۱۸۹) الشطر الثاني. 

٭ البیت (۱۹۰) کله. 

8 البیت (۱۹۲) کله. 

8 الابیات ۱۹٦١(‏ -۲۰۰) کلها. 

# البیت (۲۰6) الشطر الثاني. 

# الابیات (۱۰۵ - )۲٠۹‏ کلها. 

# البیت (۲۱۲) قوله: (فحيث رمت المتنا). 
ھ الابیات ( ۲۱ - ۲۱۹) کلها. 

× الابیات (۱ ۲۲ - ۲۲۵) کلها. 

# البیتان (۲۲۸ - ۲۲۹) کلهما. 

* البیت (۲۳۰) الشطر الثاني. 

٭ البیت (۲۳۱) قوله: (آو تہمة) وقوله: (وهم). 
۶ البیت (۲۳۲) كله سوی (والجل يحتج به). 
# الابیات (۲۳۳ - 51١‏ ؟) کلها. 

# البیت (۲۶۲) قوله: «الخلف قوي). 





٭ الابیات ۲٢۷(‏ - ۲۵۲) كلها. 


8 الأبيات ۲٥٢(‏ - ۲۵۷) کلها. 
8 البیت (۲۰۸) قوله: (فاحملنه). 
" البیت )۲٥۹(‏ الشطر الثاني. 

8 البیت )۲٦٢(‏ کله. 

"ا البیت )۲٦٢(‏ کله. 

* البیت (۱۱۵) الشطر الثاني. 

* البیت )۲٦٦٢(‏ كله سوئ قوله: (أو مشبهات) وقوله (أو جید). 
٭ البیت )۲٦۷(‏ كله سوئ قوله: (أو ثابت أو صالح). 
* الہتان )۲٦۹ - ۲٦۸(‏ کلهما. 

8 البیت (۲۷۱) كله سوئ قوله: (بصورة الجمع)». 

8 الآبيات (۲۷۲ - ۲۸۲) کلها. 

ھ البیتان (۲۸۶ - ۲۸۵) کلهما. 

8 البیت (۲۸۱) قوله: (قل). 

* الأبيات (۲۸۷ - ۲۹۱) کلها. 

* البیت (۲۹۳) قوله: (أو مستنکرا). 

8 البیت (۲۹۶) کله. 





8 البيت )۲۹٦(‏ كله. 
٭ الابیات (۲۹۸ - )۳۰٣‏ كلها. 
8 البیت (۴۰۷) كله سوئ قوله: (راویا). 
8 البیت (۳۰۸) الشطر الاول. 
× الابیات (۳۰۹ - ۳۱۵) کلها. 


× الأبيات (۳۱۷ - ۳۲۲) کلها. 

# البیت (۳۲۳) كله سوئ قوله: (في الدارمی). 
٭ البیت (۳۲) قوله: (فیه ضعیف). 

۵ الابیات (۳۲۵ - ٣‏ ۳۳) کلها. 

© البیتان (۳۳۲۱ - ۳۳۷) کلهما. 

* البیت (۳۳۹) قوله: (ولبعضه لقب معبر عن حاله). 
س الات (۳۶۰ - ۳۵) کلها. 

ا البیت (۳۷) کله. 

© الأبیات (۳۵۰ - ۳۵۳) کلها. 

8 الببت (۳۹۵) کله. 

8 البیت )۳٥٣(‏ قوله: (مع کونه ما سمعه). 
ھ البیت (۳۵۸) كله سوئ (وقیل غير ذاك). 





* البیت (۳۰۹۹) الشطر الثاني. 

8 البہتان ( ۳٣٣‏ -51”) كلهما. 

٭ البيت (۳۲۳) قوله: (وهو دون الموصل). 
8 البيتان (۳ - )۳٦۸‏ کلهما. 

8 البيتان (۳۷۰۱ - ۳۷۱) کلهما. 

* البیت (۳۷۲۱) كله سوئ قوله: (وأطلقوا) وقوله: (توسعا). 
* البیت (۳۷۷) قوله: (فصاعدا). 

* البیت (۳۷۸) کله. 

# البیت (۳۷۹) قوله: (لیس برآی). 

« الأبيات (۳۸۰ - ۳۸۳) کلها. 

٭ البیت )۳۸٤(‏ قوله: (أخطأ بل). 

8 البیت (۲۸۵) کله. 

"ا البیت (۳۸۸) كله سوئ فوله: (حدثني متصل). 

* البیت (۳۸۹) کله. 

ھ البیت (۳۹۰) قوله: (ولو أعل) وقوله: (آو موتصل). 
8 الببت (۳۹۱) کله. 

* البیت (۳۹۲) الشطر الثاني. 





5 البیتان (۳۹۳ - ۳۹) كلهما. 

* البیت (۳۹۵) قوله: (ونوعوا التدلیس آنواعا). 
9 البیت (۳۹۱) الشطر الثاني. 

8 البیت (۳۹۷) قوله: (وروعل). 

# البیت (۳۹۸) قوله: (ولیس فيه ينحصر). 

# البيت (8۰۱) کله. 

* البیت (۰۳) کله. 

© البیت (5 4۰) قوله: (ولیس يختص به). 

8 البيت (0 ٠‏ 5) قوله: (فان تلاقیا). 

8 البیت (5 ١٠‏ 5) كله سوئ قوله: (وجرحوا فاعله). 
8 البیت (۰۸) كله سوئ قوله: (أو نحو ذا). 
× السات (۰۹ - 4۱۱) کلها. 

ھ الیتان (1۱۳ - )5١5‏ کلهما. 

٭ البيت )٦١٤(‏ قوله: (آو لاختبار). 

× الأبیات 5١5(‏ -4۳۱) کلها. 

* البیت (4۳۲) قوله: (في الاحتجاج). 

× البيت (4۳۳) الشطر الثاني. 








* الابیات ٣٤٤(‏ - 5784 ) كلها. 

# الابیات (۶۱ - 555) كلها. 

8 البیت (55 5) كله. 

« الأبيات (11۸ - )55٠‏ كلها. 

× الابیات (5656 - )٥٥۸‏ كلها. 

٭ البیت )٦٦٤(‏ قوله: (وحكم قال حكم عن). 
# البيت )551١(‏ كله. 

8 الأسات (555 - 4۸۱) كلها. 

8 البيت )٤۸۲(‏ قوله: (لوهمه وغفلته). 

× الأبيات (1۸۳ - 4۹۰) كلها. 

« الأبیات )٦۹٤- ٩۲(‏ كلها. 

# البيت (98 5) كله. 

× الأبيات (۵۰۰ - 205 ) كلها. 

# البيت )0١65(‏ قوله: (لا من الصبيان). 

« البيت (/201) قوله: (أو استفاض جرحه). 
« البیت (۵۱۱) كله سوئ قوله: (يقبل في الأقوئ). 
# البيت (۵۱۲) كله. 





× الأبیات (۵۱۷ - ۵۲۸) كلها. 


« البیت (۵۲۹) قوله: (أو تغيرا) وقوله: (فأثرا). 
# البیت (۵۳۰) قوله: (ئی حفظه). 

# البیتان ٥۳١(‏ - ۵۳۲) كلهما. 

8 البيت (۵۳۳) قوله: (والتخليط غير الاختلاط). 
س الات (۶ ۵۳ --25) كلها. 

٭ البيت (۵۳۸) الشطر الثاني. 

س السات ٥٤١(‏ - ۲ ۵) كلها. 

س الستان (57ه - 5 5 6) کلهما. 

ه البيت (۵6۵) قوله: (أعني سماعا منه). 

٭ البيت (55 6) كله سویٰ قوله: (وهو مستورًا يعد). 
ه البیت (۵۸) قوله: (بالاتباع). 

# البیت (59 ۵) قوله: (أو هو نفسه). 

٭ الست (۵۵۱) کله. 

ه البيتان ( ٣٥٥٥‏ - ۵۵0) کلهما. 

س البیتان (۵۵0۸ - 069) كلهما. 





× الأبيات (557 -۵716) كلها. 

8 البيتان (/51ه -05/8) كلهما. 

8 البيت )01/١(‏ كله. 

٭ البيت (۵۷۲) قوله: (أو فيهما قد حلًا). 
* البیت (۵۷۳) الشطر الثاني. 

ھ البیت (۵۷) کله. 

« البیت (۵۷۸) قوله: (آو بدعته). 

8 البیت (۵۸۵) الشطر الثاني. 

« البیت (۵۸) کله. 

« الأبیات (88ه - ۵۹۰) کلها. 

# البیت (۵۹۹) قوله: (استخارة). 

"ا البیت (1۰۰) الشطر الثانی. 

ها الابیات (۲۰۸ - 1۱۷) کلها. 

× الابیات )٦٦٦ - ٦٦٦(‏ کلها. 

* البيت (1۲۵) كله سوئ قوله: (ولو بلا علم). 
ها الأبيات ٦٦٦(‏ - ۲۳۶) كلها. 
ھ البيت (150) الشطر الثانی. 





× البیتان (55 - 1۳۷) كلهما. 
8 البیت (۱۳۸) قوله: (عساه). 
× الأبيات (۱۳۹ -517) کلها. 


ه الأبیات (559 )56١-‏ كلها. 

* البیت (1۵۳) الشطر الثانی. 

8 الیتان ٦٥ ٤(‏ - 1۵۵) کلهما. 

# البيت (۱۵۷) کله. 

# البیت (1۵۸) قوله: (آو حولف أو تفردا). 
8 البیت (۲۵۹) كله سویٰ قوله: (بالاعتبار). 
× الابیات (557 - 1۸۳) کلها. 

# البیت (1۸8) قوله: (ترجیح او لا) وقوله: (ومخرجا). 
« الأبيات (5894 - ۷۰۱) کلها. 

« البیت (۷۰۲) قوله: (بلا تكلف) وقوله: (قد تعينا). 
٭ الات (۷۰۳ - ۷۰۵) کلها. 

« الأبيات (۷۰۹ - ۱۷ ۷) کلها. 

« الستان (۷۱۹- ۷۲۰) کلهما. 

# البیت (۷۲۱) كله سویٰ قوله: (غریبة). 





8 الستان (۷۲۳ - ۷۲۶) كلهما. 


× الأسات ۷۲٢(‏ - ۷۲۸) کلها. 

8 البيتان (۷۴۳۱ - ۷۳۲) کلهما. 

# البيت (۷۳۳) قوله: (فالتقديم والتأخير). 
ھ البيت (7/75) كله. 

ھ البیتان (۷۳۲ - ۷۳۷) کلهما. 

× البیت (۷۳۸) قوله: (وجوزوا). 

* البیت (۷۳۹) كله سوی قوله: (فهذا المدرج). 
« الیتان (۲ ۰-۷ ۷۳) کلهما. 

8 البيت (۷۶۵) کله. 

# البیت (۷۷) کله. 

* البیت (759) الشطر الاول. 

* البیت (۷۵۰) قوله: (فیهما ذا واقع). 

8 الأبيات (۷۰۱- ۷۵۵) کلها. 

٭ البیت )۷٥٢(‏ كله سوئ قوله: (ثم الزیادات). 
# الابیات (۷۵۷ - ۲۰۱ ۷) کلها. 


× الأبيات )۷٦٦ - ۷٦٢(‏ کلها. 





« البيت )۷٦۷(‏ قوله: (ليس بالمقبول). 
8 البيتان )۷٦۹ - ۷٦۸(‏ كلهما. 
٭ البیت (۷۷۱) كله سوی قوله: (مع الاختلاف). 
« البيت (۷۷۲) الشطر الاول. 

« البیت )۷۷٤(‏ کله. 

* البیت (۷۷۵) قوله: (مع الخلاف) وقوله: (آو کلاهما). 
« الآبيات (۷۷۲ - ۷۸۲) کلها. 

لا البیت (۷۸۳) كله سوی قوله: (هو الموضوع). 
٭ البیت (۷۸) الشطر الاول. 

« البیت (۷۸۷) کله. 

× الابیات (۷۸۹ - ۷۹۰) کلهما. 

٭ البیت (۷۹۵) كله سوی قوله: (وقیل یکفر به). 
© البیت (۷۹۱) قوله: (جل ما فيه من الموضوع). 
# البیت (۷۹۷) كله سوئ قوله: (في آحرف). 

# البیت (۷۹۸) کله. 

# البیت (۸۰۰) الشطر الثانی. 

# البیت (۸۰۲) الشطر الثانی. 






البيت (۸۰) قوله: (أي الترغيب) وقوله: (وفی الترهيب). 
الابیات ٥(‏ ۸۰ - ۸۱۲) كلها. 

* البیت (۸۱۳) قوله: (تصحح آو). 

8 البيتان (۲ ۸۱ - ۸۱۷) کلهما. 

8 البیت (۸۱۹) کله. 

8 البیت (۲ ۸۲) قوله: (فله قدر). 

8 البیت (۸۲۳) كله سوئ قوله: (منهم مدرکو العصر). 

* البیت (۸۲) قوله: (او نبی). 

ھ البیتان (۸۲۸ - ۸۲۸) کلهما. 

* البیت (۸۳۲) الشطر الثاني . 





8 ابیت (۸۳۷) قوله: (وبعض عد غير هو لا). 
8 البیت (۸۶۲) قوله: (علیٰ الصواب). 

# البیت (۸۶۳) قوله: (وقیل: قیس). 

8 البیت (8655) قوله: (وقیل: فوق عشر). 

8 البیت (۸۶۷) قوله: (عمرة). 

× البیت (۸۹) قوله: (یقال فیه: جاهلي). 

8 البیت (۸۵۱) كله سویٰ قوله: (وعکسه). 






« البيت (۸۵۲) قوله: (ولا يصح). 

"ا البیت (۸۱۰) كله. 

# البيت (۸۱۳) قوله: (أو ابنته). 

8 البيت (۸۲۵) كله. 

* البیت )۸٦٦(‏ قوله: (والتحذير من أوهامها). 
* البیت (۸۷۰) الشطر الثاني. 

# البيت (۸۷۳) کله. 

لا البیت (؛ ۸۷) كله سوئ قوله: (والفقه). 

"ا البیت (۸۷۲۰۱) کله. 

8 البیت (۸۸۷) قوله: (وقد منع). 

* البیت (۸۹۸) الشطر الثاني. 

ھ البیت )٩۰۰(‏ قوله: (مانعیه). 

© البیت (5 ۹۰) قوله: (مانعیه). 

ھ البیت (۹۰۹) قوله: (وأحوط یفصل). 

# البیت )٩۱۱(‏ کله. 

# البیت (۹۱۲) كله سوئ قوله: (ثالثها إجازة). 
"ا البیت (۹۳۳) الشطر الثاني. 

* البیت )٩۵۰(‏ كله سوئ قوله: (سادسها الاعلام). 





# البيت (۹۵۲) كله سوئ قوله: (سابعها وصية). 
۶ البیت (907) الشطر الأول. 

8 البیت )۹٥(‏ كله سوئ قوله: (ثامنها و جادة). 

« البیت (۹۵۵) کله. 

# البیت (۹۱۸) الشطر الثاني . 

8 البیت )۹٦۰(‏ کله. 

* البیت )۹٦٤(‏ کله. 

٭ البیت )٩۲۵(‏ الشطر الاول. 

× البيت (459) کله. 

ھ البيت (۹۷۰) قوله: (علیٰ رأس المته) وقوله: (مطلقا). 
# البيت (۹۷۱) كله سوئ قوله: (قد جمعوا الابوب). 

٭ البيت (۹۷۵) قوله: (أصلا). 

8 البیت (۹۸۱) كله سوئ قوله: (بدارة) وقوله: (تعجم عند العرض). 
ھ البيت (۹۸۳) الشطر الأول. . 

٭ البيت (485) كله. 

# البيت (۹۸۵) قوله: (ائت ما نطقا فقط). 


٭ البيت (۹۸۷) قوله: (أو غيره). 






× البیت (۹۹۰) قوله: (ثالثها). 
8 البیت (۹۹۳) قوله: (وهو اللحق). 
* البیت (4۹8) الشطر الثانی. 
8 البیت )۹۹٦(‏ قوله: (وهو المتبع). 
* البیت (۹۹۸) قوله: (صحح) وقوله: (قیل: لم یتضح). 
× البیت (۱۰۱۲) قوله: (علیٰ الخلاف نصّا). 
8 البیتان (۱۰۲۷ -۱۰۲۸) کلهما. 
* البیت (۱۰۳۲) الشطر الثانی. 
8 الأبیات (۱۰۳۹ - ۱۰۶۱) کلها. 
8 البیت (۱۰۲) الشطر الثانی. 
© البیت (۱۰۵) کله. 
8 البيت (۱۰۶۸) کله. 
ھ البیت (۱۰۹) قوله: (آتقنته). 
٭ البیت (۱۰۵۳) كله سوئ قوله: (واجتنب التصحیف واللحن). 
8 البیت (۱۰۵) کله. 
۵ البیت (۱۰۵۵) قوله: (والقراءات) وقوله: (والاسماء 
وا لا صطلاحات). 





8 البيت (۱۰۰۵۸) قوله: (إذ قد يكون وجها). 
8 البیت (۱۰۵۹) قوله: (أو جانبه). 

٭ البیت 170 )١١‏ قوله: (الصحیح). 

* البیت )۱۰٦١(‏ قوله: (آو سند). 

8 البيت )۱۰٦۹(‏ کله. 

× البیت (۱۰۷) قوله: (کذاك أنه کلاهما). 
« البیت (۱۰۷۰) الشطر الاول. 

* البیت (۱۰۷۸) قوله: (أو متون). 

# البیت (۱۰۸۲) قوله: (آو عددا). 

× البیت (۱۰۸۹) قوله: (إن لم یضر). 

٭ الست )۱۰۹١(‏ کله. 

ھ البیت (۱۱۰) قوله: (لا تدلس). 

۴ البیت (۱۱۰۲) قوله: (والفقه والاعتقاد). 
× البیت (۱۱۰۷) كله سویٰ قوله: (واجتنب المشکل). 
٭ البیت (۱۱۰۹) قوله: (فرض). 

البیت (۱۱۱۳) قوله: (معتدلا). 

البیت (۱۱۲۳) قوله: (والامساك في الاسماع). 





# البيت (۱۱۲) قوله: (لکل واحد). 
س البيت (۱۱۲۵) كله. 

8 الأبیات (۱۱۲۹ - ۱۱۳۳) كلها. 

ھ البیت (۱۱۳) قوله: (ئی الصواب). 
ھ البیت )١١557(‏ قوله: (والانساب). 
# البیت (۱۱۹) کله. 

# البیت (۱۱۵۰) كله سوی قوله: (واعن بالالقاب). 
٭ البیت (۱۱۵۱) كله سوی قوله: (وسبب الوضع). 
8 البیت (۱۱۵۲) کله. 

× البیت (۱۱۵۳) قوله: (مع كرهه). 

9 البیت (۱۱۲۰) الشطر الاود. 

8 البيت (۱۱۲۲) کله. 

9 البيت (۱۱۱۵) کله. 


8 البيت )۱۱٦۸(‏ کله. 





× الأبيات (۱۱۷۱ -۱۱۷) کلها. 
۶ البیت (۱۱۷۵) الشطر الاول. 
# البیت (۱۱۷۷) قوله: (والمکان). 





« البيتان (۱۱۸۱ - ۱۱۸۲) كلهما. 


۵ البيتان (۱۱۸۸ - ۱۱۸۹) كلهما. 
س الأبیات (۱۱۹۱ - ۱۱۹۹) کلها. 
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“سے ا وو ای 





اک ساالق وال ون الأمغتة 


٦‏ بابز 
لح مساق ذدک وا كزئة 


۷ ملجسصامتسوتهه ورادا . 


علا گٗسوڑا فسے سس وی قَوَائ ےتا 





یقول ناظم هذه «الألفيّة الحديثيّة) ئیة» أبو معاذ ذ طارق بن عوض الله 
9 محمد المضري الجسیّ الاجر المَولِدِ والمَوْطِنِء السَّلفِيُ 
لعقيدة و انتج 
لله تعالیٰ وأستعینه وأستغفره» وأستعیڈ به سُبحاله من سر 
نمسي ۹ وین سيّئاتٍ أعَماليء وأَطلْبُ منه شبحائه الھدایة؛ فان 
هدي مَن يشاء إلى صراطه المستقيم. 


چھ 
کے 
أحمّد 


یقول لام هذا؛ حال گوزه مُصَلَیا ما على رسول الله کیا 

وعلئ آله الأطهار وأصحابه الاخیار رضي الله عنهم أَجْمَعينَ. 

وَبَعْدُءِ فمنظومة «لغة المحدّت الصّغرّئ)», التي قذ تظمتها قبل 
واشتمّلث على مُهِمَاتِ هذا العلم فی )۱٦١(‏ بیتِ؛ قد أَنبغْتها بهذه 
«الآلفيَة» المسمّاة ر«لغة المُحَدَّثْ الكبرى). والتي بلغت بعد الزيادة 
والحَذْفٍ والّقدیم والتأخیر والمُراجعة والتنقیح (۱۲۰۳) یی 

وهذه «الألفية» قد استوعبت فيها جَمِيعَ مسائل هذا الول » مسألة 
تال وفصوله فصلا فصلاه مع التحرير ولقیح للجوانب الاصطلاح 
والتأصيليّة ہما لا تجده مجموعا في غیرها. 

وإذا كانّت المّسألةٌ ذات أطراف وأَوْجْه؛ٍ وضخت ذلك وین 
الحُكمَ الذي يَحْص کل طرّفِ من أطرافهاء حاکیا في کل وضع آقوال 





اهل العلم المْتَعلقَة یه تارة بالعبارة. وتارة بالإشارة, من غير دکر 
للأمثلة؛ دن ن توضتهاالشرخ آساّل الله تعالیٰ التَّوفِيقَ والسّداد. 


وقد رتبت أنواعها ومَسائلھا ترتیبا ابتکر ته» رأیته 


نسب وأوفق» 
لكي ذکرث ما ده أهل الیل دوتما استٹناو ٠‏ فان لم تجد مَسألة فی 
موضعها الذي هي فيه عند غيري؛ فلا تتوهُم اني آغفلتها! 

هذا؛ وقد استعنت بمتون العلماء السَابقین ترا کات أو تَظماء 
فلَخْصتٌ ما اشتَملَتْ عليه تم وزدث علی ما ذکروه علما كثيرا 
جذاه تچڈہ مَبثوًا في مواضعه من هذا التظم» جَمعلّه ین بُطونِ الكتب 
المْتَخصَصَة وغیر المُتَخصّصَّة» وقد اشتمل على فوائد کثيرة. 

فأسأل الله تعالی أن یجعل تظمی لهذه المنظومة خالصا لو جهه 
لکیس وان هي يله وان تجعل الب يوم له وا 

یجعله وبال على بِمَنّه ورحمته إِلّه خشبي ونعم الوكيل! 
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۲۱ و و ب لاخ ا 0 الم 
ون الس جا لق كل موم 


۱۲ سج 


ن ف ّيه ها 
ولیس ادن بالرّأَي ولا وهات اظ ولا باقیل وقال». 

ولله در الصحابي الجَليل علي بن آبي طالب ينعن حيث قال - 
مشيرًا إلى هذا المَعنيا-: 1 كان الدین بالراي لكان أسفل لحف 








آزلی بالمَسْح من أَعْلام» وقد ري رول ال لذ تفخ قلی طادر 
الخقين». 

والسَّبِيلٌ إلى معرفة 4 الوحي الذي أوحاه الله لله تعالیٰ إلى نبيه الامین 
4ل هو الإشناد المُتَصل الصّحيح ؛ فهو السّبيل الوَحیدُ الذي يُمَكِنُ ین 
خلاله معرفةٌ دين الله تعالی» والاعتمادٌ على ما يَصل إلينا من طريقه عن 
رشول ان 

قال شُعْبة بن الحَجّاج”": ما تعلّمُ صحَه الحَدِيثِ بصحة الاشنادا. 

وقال يحي بن سعید القَطَان'”: «لا تنظروا إلى الحدیث» ولکن 
انظروا إلى الاشناد؛ فان صح الاشناد ولا قلا تَغتَرُوا بالحَدیثِ إذا لم 
يصح الاشناد». 

والاسناد هو سلاح المومن اسف المتیع الوَّقَافِ عند خدود الله 
تعالیٰ قال فان الثوری: «الاسناد سلاح لمُؤمن؛ إذا لم یکر مَعَه مع 
سلاخ باي شیء يُقاتل 9۸۱۴ 

فهو عمدته و حجته ودَلیله القوی الذامغ في رد کل بدعة وقول 
باطل» وگم یا لماءالدیث عَلیٰ دار لصوو لو امل الاح 


(۱) أخرجه آبو داود (۱۲۲). 

(۲) «التمهید» (۱/ ۵۷). 

(۳) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۳۰۱). 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۱/ 6). 





ےد 


وهو أيضًا کالشُوكِ في خلوق أهل البدّع والأهواء قَديمًا وحَديثاء 
كان الإمام آحمد بن خنبل ب يقول”: «أحاديث حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ هي 
الشجا في خلوق المُبْتدعة). 

فکنْ - يا طالب الخیر - سائرا على درب علماء السَّلفٍ الصالح 
ومن تبعهم باحسان؛ من التَمسَّكُ بالأحاديث الصحیحة والعمل بها 
والدّعوة إليها؛ فس خير سبیل؛ وین هَجْرِ کل بدعة أَحدَتّها من 
احدتها ِن الحَلف. ممّن لم يسيروا على طريقهم. ولم يعوا سه 
فسبيلهم شر سبيل. 

واحدز - يا قَاصِدَ التجاة - کل الحدَّرٍ من أن تكون بمنأی عن 
الحدیث وآهله أو أن تقدّم على الحديث را لأحد من الناس كائنًا من 
كان. وال المَسْتَعان. 


کن ری یت 


() «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص1۹). و«الإلماع» للقاضي عياض (ص۲۲۱). 
(۲) «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص ۵۵). 





“٠٠ 2‏ م 9 ۰ ۵ س 7 م ۹ هاس و و 
التصنيف فى علم الحدیت. واستمداده 
نف 


14 وك كر الگ ضیف في علسم ال ییث 
اع ل ا وھ بی 

۱۵ و م و و له م لئے با 
فش نیس سم واف یز 
ما زال علماء الحديثِ- دیما و حدیثا- دون في علم الحدیثِ 
ومُصطلحه مُصتفات بدیعات؛ أَوْضَحُوا فیها غوامضه وا عن 
رام واه ويدوا اكه جات ری خی سار ا ار 
يرا لكل من طبه وقَصَدَ سَبیله؛ فجَزاهم الله خيرًا على ما 


وقد تنوّعَت طرق المُصتمَينَ في هذا العلم الشریف في تصنیفه 
وتناول مَباحثه ومّسائله: 


فونهم مَن یسك مَسلكٌ التأصيل لكلياتِ العلم. > کالخطیب 
لبخدادي فهو صل الا للقضايًا الكَلبَهَ المتعلقة بالعدالة ة وسر اتطهاه 
أصُول ب لک اتیب والتصحيح والتعْلیل؛ مع ذکر بعض أنواع 


ومنهم من اڭ ل التنويع والتفصيل لجزئيّات العلم» 





لحدیت ٠‏ کات ا تى ون فی أثنائه » الصا الذي أب عَلَيْه 
والقاعدة الٍی یندرج تحتها. 


وفي كلا المَسلکین خيرٌء وکل منهما مُکَمّل للآخر. 


0 0 


۰ 0 1 نه 
٦‏ وف الد ان ا ل وا 


4 سے 


۶ ت 
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نبفھےمےمےےسصس) ۰ 
سے چھ ۰ ل + + سیر 
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سیر 


۷×۷ متاخ لاو یم ‌اارت]ات 
۱۸ 


ولا لد ناش الف 
واعلّم؛ أن أصول هذا العلم الشَّريفِ مَوجودةٌ في القرآنٍ الکریم 
ال البو 3 الصحیحة ي فان اتف علي شي ین مسائله وقضابة. 


سير 


الپ - ث هك 

١‏ و بجوم لم کیک الشف الالح عن ل سال وع 
رَسوله يَلِْدِهِ من الصحابة والتابعينَ والآئمّةٍ المتبوعِينَ» ومّن سار على 
ok . ۰١‏ 2 . 0 و ر انه 
دربهم إلى يومنا هذاء من الائمة الثقاتِ الذين لم پَخل منهم زمان؛ 





عنم 


> 








۹ الات ط لاخ» ما اق طَائة 4 


على ا از رنه لجال آزص هه 
ى× فقولسان ازم تسن لغ یاف 
اي ككلم ببق قغی الل 
لفط ۳ صطلاج) إذا أطلق؛ فالمراد بھ: : «اتفاق طائفة معينة معي على 
شيء معين معين )2 كاتفاق الفقهاء علیٰ الا (الواجب) و(المستحب) 
والمحرّم و«المکروه» و«الصَحیح) و(الفاسد) علیٰ مَعانِ معي 
تارف عليها بيّهم» وكاتفاق المحدِّينَ على إطلاق ألفاظ ٠‏ مُعيّةِ عَلیٰ 
معان متعارف عليها آیضا بینهم. 
والاصطلاخ - بناءً على هذا - هو اللّْةٌ التي يَتحدّتُ بها هل کل 
فن وهو لسانهم الذي یعبُرون به عن مرادهم ویترجمون به عن لمعاني 
الكامنة في أنفيهم» ولا سبیل لتَفهّمهم وإدراك مُرادھم الا بمَرفة 
اصطلاحابهم عن الحقيقة. ا عنده علم ٦‏ لا يجوز له 
أن یخوض فيه. 
کا لا بجرڑ لهج ين امین لت والاصطلاحيّ. وان 
شک أن المُحَدَئِينَ عند 






ختيارهم لھا لاعظوا المَعتیٰ لو لها[ أنه لا يخي أن يُتصوَر أن 
لی سس یتوافق مع المَعتى اللغوي من جميع الچھاتِ أو 
من کل الحَيثِيّات. 

قمثلا؛ لفظ «الحَدِيثِ»؛ ی تستعمله في حَياتكَ یو َه بمَعناه 
لو حینما تَتَجَادْتٌ م ب مع البعض (الحَدیث)ء َيُحَدَئكَ وتحدثف فیدر 
بعکم عَلَى بَعْضٍ بِبَعْضٍ مواقم وتعض لور «الحديثة». 

قلط «الحديث) ها جاء بمعنی ١‏ بمعتیٰ «الكلام» و بمعنیٰ (الجدید». 


رهذان التعتيان تمنحهُما ال لهذا فض لک جما اول عل 


(الحدیث» لا یَخطرٌ ببالك شَيءٌ من 2 من هڏينِ المعنیین ۰ بل الذي یتبادر 
إلى ذهنك هو هذا الیل لخاص بأحادیث رسول الله ہے وآثار 


سے سر از 


اصحابة یرجم اي جاه ضوع لس ال 


وكذلك لفظ (الحَسن) هو في رل ة ضد القبيح؛ فهذا هو القَدْرٌ 
لذي يَف فيه المَعْن لو مع المَعْنیٰ الاصطلاحي» لک المُحَدَثينَ 
اسْتَعْمَلُوه كمضطلح عَلى کل ما تخس في الرّواية» فی إِسْنادِها أو 
مَنهاه لسَبّب ماء سَواءٌ كانَ راجمًا ی الثبوتٍ أو لاء وسواءٌ كان يُجامِعْ 
الثبوت أو لا. 

فقد يَسْتََحْسِنونَ الحَديتٌ لکون إِسْنادِه عالياء أو لكونه م من رواية 
الآقرانء أو لوہ لیخ ان حك وذ معان لا لزم الثبوت. 
وان كانت تجامعة. وقد یستحسنون الحدیث لکونه غَريبًا أو منكرًا؛ 
وعذا لا يُجامِمٌ الثبوت بل يُفارقٌة. 


و 


ماع و 





"۳ ي الألقاظٍ معا ستَعْمَلُ 
۲ قف كل یس ولا طلاخه 
که سسهره: : لاه . ابس صاحه 


سے کرم 


۳ بابلا سیفراء اب َنصش 
اج أو عم ص 


والمُصطلحٌ الحدينيٌ ُ قد یستعمل بلفظه في عض العلوم الأخرّئ. 
فلا تنتشكل هذاء ولا تن أن معنا في علم الحديثِ هو تفش معنا 

في العلوم الا خری» بل (لكل علم اصْطِلاحٌه) أي: مَعناه الخاص به 
بحیث يُودّي هذا اللفظ في کل لم تعمل فيه معتی بَختص به لا 
یَختلط بغيره م ين العُلُوم. 

ماد لفط «الكبر»؛ هو تلا فى اشتنمال المحَدَئِينَ والّحْويِينَ: 
عر أن ناهن ادن تلف كلا عن تعناہ ند حون 

فاللمْحَدئون؛ يَحْنونَ به: «ما أَضِيفَ إلى رَسُولٍ الله يب أو إلى عَیْرہ 
من الأقوال أو الأَفْعَالِ». أي النَحْويُونَ؛ فير يدون به: «الْجُرْءَ من الجُملة 
الاشوية المتمم نا 

فانت حِينَ تشتعمل تنتعمل مُضطلح (الخَبّر) في علم الخدیث لا یَخطر 
ببالِكٌ موه في غَيْر الحَدیثِ من علوم» وإذا اسْتَمْمَلقه في علم النحوه 
لم تَعْنِكَ لاله في عير النّحو من مَجالاتٍِء وهَكذا. 





یرت (تفسير المصطح) بين أهلِه العارفي به لا ين غيرهم. 
وإيضاح ذلكٌ: أن السَبیل إلى إذْراك مَعْنى المُضْطٔلَح وتفسیرہ: 

تا الاستقراء التبم للمواضع التي ورد فيها هذا ال فيُعَرَفُ 
مَعناه من خلال السّیاق» أو من مقارَنة هذه لمَواضع بعضها يبعض. 


واا الت عن إمام مُتخَصّصٍ پفصخْ به عن معت هذا اللفظ عنده 
أو عند غيره م ين أهل الحديث. 
وبطَبيعَة الحال؛ فان هذا الاشتقراء والتتبع نما یکون لال 


الاختصاص. فكُلّما کان الال مُختصّا بهذا الیل * » كُلّما کان أَعْلَمَ 


7ئ ۰ بآ (من 2 و اب - 2 وال 3 ۱ : یرہ 
فيه: الهو م ین أَهْل الاشتقر اء النَامٌ في تقد الرجال». 
رج ھی 
۴ ورب سس ادن از 
لا طلاح عند لف لال مان 
۳ ون ےی ال مَعَلالْ راد 
في کل مومع ائ راد 


(۱) «فتح المغیث) .)۷١ /١(‏ 
(۲) «نزهة النظر» (ص١ ١‏ 5). 





وربما لت منت المُصطَلح في الیل الواحد؛ تار باختلاف 
قائلی و تارة باختلاف الرّمان» وَتارةً باختلافی المکان» بل العالم 
الواحد قد يَستعمل هو تشه َه المُصطلحَ الواحد لاکتر ين + فعلی 
دارس المصطلح أن یم ذلك ليتجنّبَ الخلط في فهم مراد المتکلم 
بالمصطلح. 

وحیث بت ان ِن المُصطلّحاتٍ ما یور به آکٹژ من عى 
بالضَرورة هذا یرب عليه 7 عير الخکم على الحديثِ أو الرّاوِي الذي 
أطلق عليه هذا الثُصطلَحُء وعلیه؛ فالخکم المُبّي على المصطلح 
يَختلفٌ باختلاف المعنی المُراد ین المصطلح في كل موضع على 
الانفر اد. 

قمعلا؛ لفظ «الثقّة) لق اانا , بمَعتیٰ «العدل الضابط» و یات 

بمَعْتَیٰ «العَدّل» فقط؛ فَإِذَا لق المت الأول كان حدیث الرَاوي 
صحیکا و وإذا أل بالعفتی الثاني لم يَكُنْ حَدِيده بث مه مقو لا؛ لان 
«الصَيْطً) قرط فی بول حدیث الراوي و«العدالة) وَحَدَها 1 تکفی؛ 
نغیر الحكم- كما تریٰ۔ الى يذ من لفظ «لقة» في کل 
ضع أطي فی لت كسب الثراد يه في كل وضع 

ولفظ (الحَسن) یطلق تطلق أحيانًا على المَقبول» سَواءٌ كان فی عل 
دجاه أو في أذناهاء وأحيانًا علی الغریب والمُنَکر؛ بل وَعَلى المَوْضْوع 
إذا كانَ حَسَنَ اللفظ أو المَعْنَىء فإذا لق «الحَسَنْ» علی إرادة غلل 
مَراِبٍ المَقبول فهُو صَحَيحٌ» وإذا الق عَلیٰ آذنی المقبولِء فهو دود 


0 ۳ کے مہ 





اوه کیٹ لو عاوسه ولم دكن الکن ۱ الأول َي وا 
موْضوحًاء فهُو کردوڈ وان وصف بالخنن» ومَگذا: 


ولهذا؛ یَجب مَعْرقَة اصطلاحات الوم والمَعاني المُخْتَلفَةِ لأّفظ 
لواجدہ في کل مَوْضع بذک فيه نع يبت الحْكُمُ عَلیٰ ما افتضاء تفا 
في کل مَوْضع عَلیٰ الافراد. وبالله التوفيق. 
پت 


۳ و 1 ل «الاص ط لاح ) حرش 4 


ولفظ (الاصطلاح) يَجيء في كلام أهل العلم تارةً راد به اللّفظ 
نفسّهء وتارة يراد به المع المقصود 4 من اللّفظء وَإِنَّما يُميّرٌ ذلك بسياق 
الكلام والمراد منه. 


فمثلا؛ قولهم: سل مُصطلح حَدِينييٌ)؛ ذ«المُصطلح» هنا يراد 
به للفظ تسه أي : فط «المرسل) نفْشّہ بصرف النظر عن المعنیٰ 
المَقصود منه. 

وقزلهم: «المُزسل في الا صطّلاح: ہُو ما یرف التابعيٌ إِلَى 
رسول الله كَلِْدَاء فالمراد من ین «الاضطلاح» هنا المَعْنیٰ المَمصود من 
لفط (المرسل)؛ وهكذا. 





و قد استعيلتٌ لفظ (الاصطلاح) و(المصطلح) ِي «ألفيتى) هذه 
وفي غیرها من کی تارة على إرادة المعتیٰ الأول وتارة على ارادة 
المعتی التاني» سَیرّا على درب العلمای رحمهم الله تعالئ. 


42 2 





مبادی علم الحدیث 


- امِل ما2 ییِ» هم و- عن ال‎ ۷٣۷ 
«علسم الروایتتة) رل القل»‎ 

۲۸ وَاعِلمُ الاستاد) واعلسم ال 
۳ بل ا[ واریخ - رول اک ( 

۹ والبع ض سابع م الم ص طلخ 
اعلم؛ أنَّ (عِلمَ الحديث) یس عند أهله بأسماءٍ مُتعدّدقٍ كله 
يُعبّرٌ بها عنه؛ منها لعل الذواية)» ویتھا: (ِلمٌ التقل)» ومنها: (علم 
الا سناد)» ومنها: (علم الخبر) - وهذا مشتر لد مع (علم التاريخ) 

ومنها: (علم الاثر). 

وإِنّما سَمّى طائفة من أهل العلم هذا العلع ب(علم مصطلح 
الحديك). أو د اص أو :ہیام سی لان اس 


إل ذفظ الاصطلاح ليت خاض بهذا اللہ بل كل علم دنه 
مُصطلحاتٌ تکثر في استعمال أهله؛ وال أعلم. 


0 0 8 





٣‏ - ليلم بالقواءِ دالمُعَرق ة 
بالمَئْنٍ والاشستاد؛ الا وص هة 


۹ من قال: اب مرو والزاوي» ققد 


جلف ا1لمَ روي من ود 

قال ابن جماعة”": «علم الحديث: علمٌ بقوانین يُعرفٌ بها أحوال 
السَّند والمَتن». 

وزدت «الصّفة» ليتناول التَعريفٌ صفات الاسانید كالتسَلسل 
ال والترول؛ وَصفاتٍ المُتون» كالرّفع وَالوَقفِ والقطع. 

ونحو تعريفب یف ابن جماعة: تعريف ابنِ جر" ؛ إلا أنه قال: «حال 
الرّاوي والمَروئ)؛ بدلا من (حال السُند والمَتن). 

وکلاہُما جيذ حسر» ومعناهما واحدٌ وان اختّلفتِ العبارةٌ؛ فَ(المَندُ) 
تناو الرّاويَء و(المروی) یال السَّندَ مح المَتن؛ فإن الرّاويَ لا 
يروي المتن فحسبت» وإنّما يروي المَتن ويرويا أيضًا السّند الذي 
وَصل إليه المَتن به. 
رو (0) E‏ 


.)۳۰- ۲۹ «المنهل الروی» (ص‎ )١( 
.)۳۷ /۱( «النکت على ابن الصلاح»‎ )۲( 


سے اپ 
م روت 5 شا ناس 
سے سے وی 


سے پوپ سر هه 








۳۲ 


وال «الموضسوع۶». و«الَقَسصود) 
أَنْ یروف امو _ ےل َال ردود 
ومّوضوعٌ علم الحديث: هو (السَّندٌ والمتن) وان شنت قلتَ: 
(الرّاوي والمّرويٌ)؛ على ما سبق. 
والغايةٌ المقصودة منه: هو مَعرفةٌ المقبول من الأخبار فیعمل به 
والعّردود فلا يعمل به. ۱ 


واعلّم؛ 3 هذه الغاية لیست هي الغاية الممقصودة ين کل عل 
شرع وهي الغاية لاروی وإنّما هذه الغايّة هي التي تدر می 
مبادي العُلوم» والّتي الغاية الأحْوبَةُاُلڑھا أو لازمها 


0 0 
۳ راض عه هم غار د 
وَاحْکم) 4 ر ص شی الكِنَايَّ ةة 


واضع هذا العلم: هم علماء الحدیثِ والرواية. 
وأمًا أوّل مَن آفرده بالتصنیف: فهو الامام أبو محمّد الرَّامَهِر 
في كتابه «المحدث الفاصل)ء المُتوفیٰ عام ستين وَتَلاثْمائة ( ٠‏ ۳ 


ےہ أ فرك کار ذا عام ب تن كفي ا مه سقط 


و وھ 


ماع 3 





۳۹ وَهوب ال سبَة لتنسبة») شون 
1 6 ہی 7 ٣پ‏ و لر ۰ 
گے ببة الق ارد 


سے 


ل عة ری کت لة الحدقة ناکین فکما أن لت یی رید 
تظر العَینء فكذلكٌ عِلمُ الحديثِ هو السَبیل إلى التظر في باقي العُلوم 
الشرعیة. 

قال ابن حجر : «علم الحدیث أكنذ العلوم ذخولا في العلوم 
لشرعیة والمراد بالعلوم الشرعیة: التفسیز والحدیث والفقه؛ اّما 
صَارَ أكثرٌ لاختیاج كل مِن العُلوم الثلانّة إليه؛ ما الحدیث؛ فَظَاهرٌ وم 
التفسيد؛ إن وی ما فُسَرَ به کلام اللو تعالیٰ کا َب عن تیه 
ريحتاج النَاظِرٌ في ذَلِكَ إلى مَعرفة ما تبت يما لم یت وَأما الفقة؛ 
فلاحتیاج اليه ی الاسْتّدلالِ ہما ثبت من الحَدیثِء دون ما لم یثبت؛ 
ولا یتبین دك إلا بعلم الحدیث». 

E چ‎ 


۵ ولو ضْلَة) من ق ضل من أضٍ یف له 
رن الذي دع ل تمه 


سب 


.)٥٤٤- ۳۹ /۱( «النکت على ابن الصلاح»‎ )١( 


سے کت سے 
<jj 7‏ ہے اہ 
سوت 

سے وپ سے اسر ود 


أو رن به» وهوّ سول الله کل - بأبي هو وأمّي -» وین توابع ذلك 
كثرة الصلاة عليه 2. 


ولا شك في أن أ أكثرٌ المُسلمِينَ صَلاةً علبه ل هُم هل الحدیِ 


س له 


روا لس المُطهرة؛ قإن من وظافهم في هذا الجلم الشریفِ الصّلاة 
عي يله ألم کل یه و رل يتنهم رم پگ 
عن شلف دشل لدي في دعوت سیف ضر الله 
مع قاي تاه نها وتا نوت حامل فقو إلیٰ تن مو 
بی ۱ 
فهذه العصابة التاجية؛ أولئ الناس پرشول الله كل يوم القيامة 
و أسعدهم بشفاعته بي - بأبي هو وأمّى- ولا يُساويهم فِي هذه المُضيلَةٍ 
احد من النّاسء الا من جاء بأفضل مما جاءوا به ودوتّه حرط القتاد. 
فعليك - يا باغي الخَّير وطَالِبَ الجا - بلا ضیر؛ أن کون 
حرط علی المُحدّئين» واا فلا تكن فلیس فیما سوئ ذلك 
من عائدة ت تعود اليك. 





و و 


(۱) أخرجه الترمذي )۲٦٥٢(‏ وقال: حسن. وأبو داود (٣٣٦٦۳)ء‏ والنسائی (571/7). 


سر مت سے : 
سد ANE‏ اس .ہے 
محر ١‏ 

سر مھ سے یه مث 







ستاد 


وهو م الي بل كراد 


سے ا 
سر ع ا مج 
سر چم و ذل ديك سم 9 5 


قد خص الله له تعالی هذه لاه المحمّديّةَ بالإسنادِ المُتصل إلى نبيّها 
ا لا عرف الاسناڈ فی غير هذه الأکة الحكدة بل لا عرف فی 
من الأوافي إلا عند ملاس والجماقة خاصّة ۱ 

قال ابن تیم : : لم الإشناد والرّواية مما ححص الله 
1 وجعلة لا إلا الدّرايّة؛ فاه ل الكتاب لا إشناة لهم انرود ب 
المنقولاتِ وَمَكَذَا المبْتَدِعُونَ من هذه الم هل الضَّلالاتِ» وإِنَما 
الاشناد د لمن أَعْظَمَ الله 4 علیه النة؛ هل الإشلام والستةء رون به بين 
الصحيح والّقیم والمعْوَجّ والفویم» وغیزمم ین آهل لب والکفار 
ما هم عنقو لا رها بغیر (شناب وَعَلّيها ِن دينهم الاعتماف 
وَهُمْ لا يَعْرفُونَ فیها الحَق من الباطل» ولا الحالي من العاطل». 

والإسنادُ من الدّين بلا ترددٍ في ذلك وطلبّه وطلب العلو فيه سنه 
من السنن المؤّكّدة. ۱ ۱ 


(۱) المجموع القتاویٰ) .)٩/۱(‏ 


نت 


م و 1 
به أَمّهَ محمد 








قال عبد الله بنْ المُبارَك”": (الاسناد من الدي. 


مر بها 


من شاء ما شاء). 

وقال سفيان الثوری(: (الاشناد سلاح المؤمن». 

وقال شفیان بن عیینة(؟: (حَدّث الزهری یوما بحدیث» فقلت: 
هاته بلا إسناد. فقال: تفه السَّطْحَ بلا شْلم؟!». 

وضرورةٌ الإسنادٍ لتمييز ما صح ین الحدیثِ وما لم يصح واضحةه 
فعلئ الإسناد الاعتماد شي ت تمییز الصحیح والضعیفی؛ لكن 7 سه فائدة 
أخرّئ للإسنادٍ لا َل هدي عن تسیز الصّحيح وال لضعيفي, ألا وهي 
معرفة ما يقتضيه الإسنادُ من مَعرفة تاريخ هذه الا المحمدیت اُحداتا 
وأعلامًا. 

فهذه الثروة العظيمة التي بيد المسلمین من تراجم قدمائهم؛ إنما 
جاءت من احتیاج المُحڈثین إلى مَعرفة آحوال الرواة» فاضطروا إلى 
و موی سا مه ۱ 7 2 سا رو 

ھا 0 
9 ولالسستد) الاخیسازعسن طريق 
ان کر «(الإستاد) وَ(الطريق) 


(۱) آخرجه مسلم في «مقدمة الصحیح» (۱/ ۱۲). 
(؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحین» ٤ /١(‏ 0(. 
(۳) (جامع التحصیل» (ص 94 ۵). 


شا ل 3 4 ا مس یہ 


سے پر سے لی 







ہے لور 


فا ابن جماعة"'': «الستد: الاخباز عن طريق المتن». 
وقال ابن حجر : «الإسنادٌ: حكاية طريق المتن». 
قلت: وهمابه بمعنیل . 


و(الْمند) و(الاسناد) دال مر 2ي سواع عند المحدثين. ۰ ومن 
فو بين (السَند) و(الاسناو)؛ فإلّما فرق بحسب المعنی لو لا 
الا صطلاحیی . 

وَأكثر م يُطَلقونَ (الطریق) على الوسنا اوي 
یه ا الحَدیث؛ فیقولون من سان (هذا الحَدیث بروی اح 
رمک 


3 A 
۹ 
ا ا‎ 


الذي بری 
ين عن نس 


۳ و ہے ے2 ت سح ٥‏ ۱ 2 3 3 
وقد یعبرون أيضا عن «السند» ب«الوجواء فيقولون: «(روي هذا 
الحدیث من وَجُْھین) أو (من ن أو وا أو «لا تخرفه إلا من هذا الو جه). 


0 (0 


۹ ولم یحم ن دب سل سله 


وهذا الذي دکرناہہ هو المعروف فی تعريفي (السَّنِدِ)» وأمّا ما شاع 


)١(‏ «المنهل الروی» (ص۳۰-۲۹). 
() «نزهة النظر» (ص58). 


Lb TT 
FIDE ال چا‎ 
تی‎ 

سے 4 


من أن السَّندَ: اهر یلیل الاو لول یٰ ات فذا ریف غير 
و سح | 


معروف» ولا رأيته لأحبٍ ممّن يُعتمَدٌ عليه وی رجَم إليه 
نم انه فيه نز آیشاه لاله غيرٌ جامي» ولأله نر فيه إلى (ظاهر 
لس بینما لیف السَّابِقٌ (لابن جماعة وابن حجر) تُظِرَ فيه إلى 
حقيقة السّنّدِ)؛ فكان وی لذلك. ول أعلمُ. 


وَالتْقْطَةُ الجَوْهَر يه التي تطهر في تَعْرِيقّي ابن جَماعَة وابنِ حجر 
لا جود لها في هذا لتعریف القاصر: هو أن رُم تَضمّنَ أذ 
الاسناد خبر 5 وحكاية وهذا الصف في عايه الأهمية همیه في تغریف 


الإسناد؛ لذن الإشناد هو في حَقیقیہ ابا وحكاةٌ ون ال اوی رکف 


٢‏ سے ھا طز 
تب 
ا 


صُولٍ الع له فكل راو يُخْبر أنَّ من فَوْقه حَّه بهذا ان بهذا 
۱ 





تر 


وإذا یت أن الإسناد - کالمتن - حبر وحكايّة» فهو بَتریه ما 
يَعْتّري المَتنَ من صدق وکذب واصابة و خطا؛ فکما آن الراوي يصيبٌ 
في المَنْنْ ویْخطی» فکذلك يُصِيبٌُ في الاسناد ویخطی؛ لأنّه حبر كما 


4 رفس في الإشتوفي ال یت 





۹۹ بت شل ا هبي باللی ال 
ولب العغل و وَالأڑٰعَ_ ال 
f‏ 1 002 ئّ ما 





"ٴ پ وی ده راس تلاثيا؟ ةة 

ری رذن فسال: ییاه 

والأسانيد المتصلة في الأزمنة المتأخرة لیس المقضودٌ 

احیاء سئة 4 الرزوایة وابقاء سلسلة الاسناد والتي خصّت بها هذه الام 
المحمَدیّة» زادھا الله ک امة. 


والقصد منها ومن روایتها وسماعها أن يَصيرٌ الحدیث مُسلسّلا 
بالرجال وألفاظ السّماع ک(حدَثنا) و(آخبرتا) وما یُلتحق بذلك من 
تحصیل علوٌ الاسناد والرحلة في طلّب الحديث“ 

ولیس المقسُود منها إثبات ما ری بها أو عدم إثباته؛ اذ لا تعلق 
لھا بذلكَ» ولا تَصلْحُ للشکم على الأحاديث؛ ذ الحُكمُ على رُواتِها لا 
يجري عل صول لجرح والتعديل المعروفة» واٍتما تسامح العلماءً 
المتأخرون في ذلك. فأطلقوا آلفاظ التّوثيتق على المستورِينَ» وان کانوا 
غیر ضابطین. 
(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۳۲۱). و«علوم الحدیث» لابن الصلاح (4/ ۰)۱۰ 

و(صيانة صحیح مسلم» لابن الصلاح (ص ۱۱۷). 


که 





وتَمُصيلٌ ذلك: أن هذه الرّوايات؛ عامّتها يَرويها لیو ال الڈنآتحرونَ 
لُذین لا مَمٌ لَهُم الا العُلُوٌ بالإسناد» أو تحصیل شرف الرواية لا غَيرَ؛ 
فهم غيرٌ حافِظِينَ لِما يَرُوونَء ولا عارفينَ بما يَعْتّري التب التي 
سمعوها من تضحبف وتخریف. وزيادة ونقص. 

ومثل مَولاء روا لم یکونوا بحل للتة عَندَ امین لأنّهم 
م يفوا ما یحو به وف الث هم مر حافظين لما وله 
فلم يُحَققو ا بط الصَّذْرِه ولا هم أَصْحابٌ کتب مُصححةٍ ةه فلم يُحَققوا 
ضط الكتاب. 


إلا أن المتأخرین توسّعوا في هولای ومَنخوهم وَضْففَ الثقق 
واضطلحوا اسهم أن الثّقةَ في رَمانهم هُو من صَمَّ سماعه» بقراءته 
أو بخضوره مَجْلِس السّماع؛ حَفْظ أو لم يَحْمَظْء صب أو لم يَضْبطً. 

ومذا التَساهْل الواقمٌ فی المُتأخرينَ» كما كانَ سببًا في الإخلالٍ 
بشرط الضبط في الرّاوي» كانَ فا با في الإخلال ببقية شرائط 
الضَّحَة؛ من الانّصال والسّلامة من السذوذ والعلّة: 

فأمًا الاتصال قَواضِمٌ؛ لأن التَساهُلَ فی تَحمُل الحدیث منه: أن 
المتأخرين جوٗزوا وا ين التَحمّل لم تكن مَعْهُودةَ عِندَ مین 
وما جوزها المتأخر ون 1 من باب ب التوسّع والتسال ابقاء لسلسلة 
اشنا من ذلك الإجارَةٌ العامة لہ وج لول لو وکا 
الاجازء للطّفل عير المُمَيرِ ونخو لك 


_ با ید 91 
شا ام 
تر چھ ل سره 





حتی قال ابن جر - بعد أن ساق ور الاجازة وما في بَعْضِها من 
تساهل - قال : ۱ 7 ذلك - كما قال ابن لصلاح - توسع غير 
ری لأن الإجارَةَ الخاصّة ةَ المع مُخْتَلففٌ فی صحتها اختلافا قوي 
عند القدماءِ وإِنْ كانَ الْعَمَل اسْتَمَرٌ عَلیٰ اغتبارها عند المتأخرينَ» فهى 
دُونَ السّماع بالاتفاق» فكَیفَ إذا حَصَل فيها الات سال المَذكوث؟! 
ھا تا اه لكنّها - في اجه - خير ِن اراد الخدیب 
مُعضلا وال له أعلم». 
وآیشّا؛ فإن ألفاظ السّماع عند المُتأخرينَ غالبًا ما يق فيه 
التسَاهُل؛ کاطلاق الإخبار في الإجارّة وغير ذَّلكَء وأيضًاء مایم فيها 
ین خَطإ من قبل بَعض الرُواة؛ إذ لم يَكونوا يَعْتتونَ بضَبط هذه الالمَاظ 
اعتناء المُتقدمين. 
وقد آشار الذّهبي إلى هَذاء فبَعْدَ أن در حکم العَنْعَنة وما یش 
بها من لتدلیس. وأن المُدلْسَ تما قبل منه التصریخ بالسماع لا 
الْعَتْعَنة قال”": «وهذا في رماننا يسر تقدہ علی المُحذّثِ؛ فان أولئكَ 
الائمة کالب‌خاری وأبى ي حاتم وأبي داود» عاينوا الأصولَ وعرفوا 
عللها. وأا تخر فطال عَلینا الأسانيد وفقدّت العباراث المَيَقَث 
وبوثل عذا وتخوه دحل لح عَلیٰ الحاکم في تصَرفهفيالمستذرله» 
وأمّا تسببه في الإخلال بِشَرْطيٍ السلامة من الشذوذ وال فان 


)۱( «نزهة النظر» (ص ۵۸ 
(۲) «الموقظة» (ص .)٥٦٤‏ 





- 


ولاء الرواة لما كان آغلبهم غيرَ حافظین ولا ضابطين لیم لم 
یکو نوا آملا للتتزی, ولا مَوْضِعًا لقبُولٍ ما یرد به» فکل دی 
و به بَعْضْهُم ولا يوج له أصل في الکتب المُتقدّمةٍ المَشْهُورة 
المتداولة ی - بنبغي أن يكونَ شاذا أو مَعلولًا. 

وقد ۳ لهي إلى هذا المَعْنیٰ حیث قال «فمّن جاء الیو 
بحدیث لا يو جد ند جخوبیهم لم قبل ین ومن جاءَ بحَديِ هو 
مَعْروفٌ عندهم فالزی پر ویه اليوم لا ینفرد بروايته. والححّة قائمة 
بخدیثه برواية غیّره». 


ُذا؛ والحد ب بن المتقيين والمتاخوین هو راس سن تیا 
علئ ما ذكره له" في مُضون حديثه عن هذه المسألةٍ. و ما قو 


ابن حجر ۰ الهم من بعد الخمسماكة وِعَلَمٌ جر فلم پرد هذ 
المَسألة واتما أرادَ مَسألة استعمال العنعنة 4 في التعبیر عن الإجازة. 


١ 2 


ما 


4 (0) (0) 
پچ ولك اي عتا؛ابنا صلاح 
ین مَل لن تگال إِذرَاك ال صَحاح 
وذعَبَ ابن الصلاح إلى تعذر الخکم على الحديث بالصَّحَةِ أو 


(۱) «مناقب الشافعي) للبيهقي (۲/ «(Y1‏ و«علوم الحدیث) لابن الصلاح 0/ ). 
(۲) «ميزان الاعتدال» (۱/ .)٤‏ 

(۳) «النکت على ابن الصلاح» (۲/ ۲ ۱۷). 

.)۹۲ /۱( «علوم الحدیث»‎ )٤( 





تح 


السن اعتمادًا علی الأسانيدٍ المتأخرة. وإِنَّما قصّدّ الأسانيد التي 
تفرّدَت بها تلك الكتبُ المتأ خر والتي ژوي بها أحاديث لَيستْ 
موجودة في کتب الحدیثِ المُعتمّدةٍ المشهورة؛ لب للسّبب الذي ذكرناه 
آنقًا. ولم يقد من كلامه غل باب الاجتهاد في الحُکم علیٰ 
لأحاديث كما ته البعض» هذهب يفيه ويك علي 


ماه أو غد ما يدل عل نآ لعدیت الذي لا پود له أصل في مب 
الحديث 9 ث ای المشھورق يكونا کدی تعلو أو موضوعا وكلام 
وین جع کلایهم في ذلك“ ول ابن لجوزي" , ان ل(متیٰ ریت 
حَدیثا خارجًا عن دواوین الإسلام. ك(المُوطَا ومس ا حمد 
والصحیحینء وسنن أبي داو د» والترمذيّ ونحوها) فالظر فية: : فان 
كان له نَظِيرٌ م ین الصحاح والجسان قَرَبْ أَمْرَه وان ارْتَبتَ به. و رَأَيتَه 
يباين الأصولٌ فَأمّل رجال سناد واعتير آخوالهم من كتابنا المَسَمی 

ب(الضعفاء والمتروکین)؛ نك تغرف وجه 4 القدح فيه). 

رر نف 

٤‏ و - عد دهم - المأ سَلَةُ) 

یه ها «ع21 تة 0 ازل 


(۱) «الموضوعات» (۱۶۱/۱). 






نم ان الأسانيد: منها: (المسلسّلة). ومنها: (العالية). ومنها: 
(التازلة)؛ وسيأتي الحديث عن کل نوع منها مفصّلا. إن شاء الله تعالئ. 
وبه التوفيق. 


ODIO 


سی يع ان 5 
3 ةر با 
ب 5278 ا سك موس لہ 
لا لکیہ س 
تسس باه 





5 يتا للد مات واردا 
في وال وا واج مدا قرالا 

1 في هرک قي ل 
-).اآوالان تاد - اولي 
فأنا (الإسنادٌ المسلسل): فهو الإسنادٌ الذي توارَد رجاله واجدًا 

فواحدا؛ على حالة واحدةء أو صفة واحدة. 

سواءٌ كانت الصفة للرواة أو للإسناد وسَواٌ كان ما وَقعَ منه في 
الإسناد د في صیغ الادای 0 متعلقا بزمن الزواية أو بالمکان وسَواء 


كات أحوال الرواة أو أوصافهم أقوالا أو أفعالا أو هُما مق 
فمثال (المُسلسل بأخوال الرّواة القولّة): 
حَدِيت: آنه قال لِمُعاذٍ بن جَبلٍ: إني حبك ققُل في دير ُل 
صلاة: اللّهُمَّ آَعني عَلَى علی ذِكْرِكَ وَشْكرِكَ) الحَدِيث؛ فقذ تَسَلْسَلَ بقوّل 
کل واحد من رُوَاته: «أنَا حبك فَقل). 
وال (المُسلسّل بأحوالهم الفعليّة): 
ول أبي هرَيْرَة: شبك بيّدي و القاسم 7 وَقَالَ: «حَلق الله 
اض یوم نی لحریثه تلل بذك کل داجو من وان 


۳۹ 
سے © سر ر سس 


بيد من ر ر واه عنه. 


8 





بش 
سے يدي سے ده 


ی بأحوالهم القولّة والفعليّ معًا): 

یٹ نس مَرَفوعَا: الا یجد العَبْدٌ حَلاوَةَ الإيما ن ختی يُؤْمِنَ 
بالقدر خَيْرِهِ وَصَرّهِ حلوه مروا قال: رفص رَسُول اللہ اة على لحيته. 
ا «منث بالقَدَر)؛ فقذ تَسَلْسَلَ فض کل وَاحِدٍ من رُواتِهِ عَلیٰ 
لخییهه مع قول: «آمنت بالقدَرِ» ی آخره. 

وب اسر بصفاتهم القَوليّة): 

لحَديث المُسَلْسَل بقراءة سُورَةٍ الصَّف. 

قال العراقيٌ ق : «وصفات الروَاة القولية وأخوالهم القولية متقاربة 
َل مُتمَائلة). 

ومثال (المُسلسّل بصفاتهم الفعليّة): 

اتفاق سْمَاءِ الروَاةِِ كالمُسَلْسَلٍ المحكرين 

أو صفاتهم؛ كالمُسَلْسَل بالفقهاء أو الحم 

أو نشيتهم؛ کالمَلَل بالڈمۂ 2 000009020۶90900 

ومتّال (صِمَاتٍ الرّوابَة ية المتعلقه بصغ الآداء) : 

لمسلسل بااسمعت فلات» أو احَدَتتا فلان», وغیّر ذلك من صیّغ 
الا داء. 

ومّال (صفات الرواية د المع بالرّمان): 


سے تس مر سر © سر سیر م سیر 2 بس 
المُسَلْسَلُ بروايتهم یوم العيدء وهو حدیث ابن عباس 


| 


۶ 


.)۱۹۷ (شرح التبصرة والتذكرة» (ص‎ )١( 





هر رَسُولَ الله 5 في یوم عيبل عید فطر أَوْ آ حول - الحدیث؛ فشر 
َسَلْسَلَ برواية کل وا- حل من رواته في د بوم العید. 
وال (صفَاتٍ ال وایة المتعلقة بالمکان): 
الحَدِیث المُسَلْسَل باجَابة ة الدعَاء فى ي المُلْترم. 
رھ ھا 


۸ مه د یله ۱ صبط له 


وفي التَسَلسْلٍ: دلیل على زيادة الضَبط؛ لاذ حفظ الراوي للتسَلسل 
لمرن بلرُواية دال عل حفظه للرّواية ذايها؛ اله لو كم يكن عفط 
الزواية كما يد ينعي لبَعْدَ عليه حفظ التَسَلْسُل من باب أَوْلَى. 

وقد قال الومام آحمد بن خنبل "۳ «إذا كان فی الحَدِیثِ قصَة؛ ۳ 
على أن راويّه حَفْظَة). 


والتْسَلمُل إِنّما يكون دالا علَیٰ زيادة الط إذا كان مخفو ظًا من 
اراو ولَيْسَ خطاً من فان كان خطاً؛ فلا َلالةً فيه على دیلک 


پت 
۹ وم اي)؟ اظ الحريث ہے 


(۱) «هدي الساري» (۱/ ۳۱۱). 





وافضل آنوع سل ال على اضف لقع الصا 

| وتعلتل پنکد الحييث بیع العام في کل مو من ن طقاته 
يَدْكَمُ عن المَعْرُوفٍ بتَدْلِيس التسوية شُبْهَة تسه لهذا الحدِيثِ. 

وأفضَلٌ آنواعه أيضًا: المسلسَل بالحفاظ مع الفقهای لا سيّما حيث 
لا یکو غریبّاء وقد ذَكرٌ ابن حجر" أن هذا النوع بهذا الوّصفٍ مما 
یفید العلم القطعی. 


88 
٭ ا هّا: بالف وال ضریتا 
وَبالنُحَم ین رال شایینا 


وأقوئ المُسلسّلاتِ المَروكة: المسلتل بقراءة شورة الصف 
والمسلسّل بالمصريين» والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. 
والمسلسا بالدمَشفین e‏ 
رو وھ 
٢ 7 ۵۱‏ ۔ 3 نلم في الما ۳ 
۳۴ 1 ورب .ا م یو ۱ 


.)۷۵ «نزهة النظر) (ص‎ )١( 
.)٤٤ «الموقظة» (ص‎ )۲( 





لہا تلع السلتلاث بن شعنب؛ أعني: عتا في وَصفٍ 
شش لا في أصل المتن؛ وعليه: لا تلام بین کم اتال 
كم المتن من حيث ال وعدمها: الا آن آغلت المسلسّلات لا 


وقد یقم اه از ِي بعض الإسنادء دون الباقي» كحديث: 


(المُسَلْسَل بالاوَلی)؛ فان السَلسلة تنتهي فيه ۾ إلى (سفيان بن عبينة) 
فقط ومّن واه مُسَلسَلا إلى مُنتَھاه؛ فقد هم 


ess 





سے سیر 2 13 ۳۳ 4 6 3 سے م 
اذ ڈلاڈّےة مي سه 


ئے ١‏ «الزرل ويون کسه 


يَنقسمٌ (العلو) إلول قسمين : الأوّل: علو الصفة؛ وهو قسمان. 
واي :لر ساقت لوط وهو ثلاثة أقسام. وعليه: فأقسام 


وأا (الزول)ء فهو عك العلق فأقسامه خمسةٌ أيضًاء؛ خلافًا لمن 
زعم أن العلو قد يقع غيرٌ تابع لنزول: 


رو و ھا 
04 4 الاولان: مالفا 
الہ وق دم مال سسماع وا 


068 وَمُظْلَقَاء قييل: تلا وو‌مصت 


مين موت وَقيل: مسون انتقصت 


سے ٩‏ ۰ سوه را 
کے ۵ 7 چم رم ) موسر 
: سر چے سے یں امم جم 





فالقسمان الاوّلان: 

آولهما: العلو ب مد وَفاۃ الراوء ی؛ وذلك بان يتقدم موٿ ١‏ الراوي 
الذي في أَحَدٍ الا سناد ین علی مَوْتٍ الذي فی السند الاخر- م 
بن کو ی زا من گج وا يکود لأوّل آعلی» وان 

7 هذا فى او دم علی تقد تقدم الم فا ال لمُستَفادٍ ین زسبة 

شيخ إلئن شيخ وَقیاس راو پراوء ا ارتفا ین جرد تقد 
وفاة شيك من غیر َر إلى قياسه پراو آحَرَ فق حَدهُ ب تعض آهل هذا 
الشأن بتلائین سَنة رکد ذه الیش الاح يمرن سن 

والثلاثة لاء اشوین یٰء هی : 

س ع و عر س ر و ل اڈ 

أولّھا - وهو أعظمُھا وأجَلّها -: القرب من رَسُولٍ الله بي بإسناد 
صَحیح قوي تظیفی خال مِنَ الضعفي: بخلاف ما إِذَا كان مع الضعفی؛ 
فلا لفات إليه. 


كم 


وثانيها: القرٹ م من إمام من ن آئمة الحديث. كَالأَعمَشٍ وابن جریح 








حر ا ٹل ۓپ سے 
a‏ ابا ے۱۸ اس 
. دا ٩‏ دشا 
سور ی 0 
سر چھ سے اپ سر ی 


مالك وَشعبة وغیرهم مَع صحَة الاسناد إليه آیضّاه وان کثر + ده 
العدد إلى سول الله بيا 

وثالثها: العلو بالتسبة إلیٰ كناب من الكتب المْعتَمَدة المَجُهورة؛ 
کان تأتي إلى حدیث واه لبّخاري متلا فترویه بإسنادك د إلى شيخ 


و 


البخاری أو شیخ شيخ وھکذا رکون رجال اسد 
آقل عَدَدَا ما لو رَوَيتَه من طريقٍ البُخاري. 
عا وق ھ 


وافق-ه 


) ( ۳۴۳ 
آزفبع يخ بستل 
۵۸ فى دهد قه وهال سساواة» ون 
7 م 2 و ره و ےر ہے ۔ ؛ 8 ہہ سم 
دا ید ام صافحات»؛ فاستین 


تی میم می 
عب له و ۵و 


نمرون في تقييم هذا القسم الثالثِ نموه إلى 

(المُواة فقة) وهی الوصول إلى شيخ أحد المُصَنْفِينَ مِن غبر طَريقه. 

(البَدلِ) وهو الوصول إلى شيخ شیخه كَذلِكَ. 

و(المُساواة) وهی استَواء عدد الاسناد من الراوي إلى آخره مَع 
إسنادٍ أحدٍ المُصَئْفِينَ. 

" و(المُصافحة) وجي الاسْتواء مع تِلەیذِ ذلك المُصَئْفيِ على الوجه 





لاش أنَّ العُارّ أفضل من التزول» وهو شَُة عن سلّف. 

قال الإمامٌ أحمدُ بن خنبل": «طَلبُ الإسنادٍ العالي سنة عمّن 
سَلّف؛ لأنَّ آضحات عبد الله کائوا ی حون من الكوقة إلا المَدینة 
یلو من عُمَر ويَسْمعُونَ منه". 

وقال آبو العالِمّةِ الرّیاجِخ'': «کنا مع الرّوايةَ عن آَضحاب 


ا 


لے 
ہف 


رول الله ا فلم تزض حتی ركبا ال المَدِینة فَسَمِعْنا من 
أفواههم». 


)۱( الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» (۱۱۷). 
(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱5۸۶). 





ولهذا كان رغوت فيه» » لكونه قرب لي الصحة وق الط 3 


کرت مظان وی رقف 


کے 
ع ك 


الا أن بعص أهل النّظرٍ ذهب إلى تفضيل التزول» مُستدلا با 


وس 


الإسناة كلما رل زاد عدد رجاله فزاد الاجتهاد فبه» فتزید المع 


يعم لا 
لاء لم يَفطِنوا إلى مقصود المُحدَّثِينَ من العُلوٌ فإنّهم إنما 
با فيه رحترا عليه طلا لتحيو الصو الم من الرّواية» آلا 
وهو صحَّة الکر وی. 
نعم+ إن كان في الثرول مَزيّةُ لیسث في اللو فلا ترد في 
التزول حينئذٍ یکون ول من العْلَوهِ وذلك کان یکون رجاله آوثق ینہ 
أو أحفظء أو أَفقَهَ أو الاتصال فيه أظهرً. 


اع مم( 
CT‏ 


۳۹ 
4 N + 


CR 
اس‎ 


ایی 
4 مے ہو (۲) 


قال عبد الله بن المُبارَكِ'' - وتخوه عبید الله بن عَمْرِو الر قیی 
بد الإسناد اب إلى ادا كانوا ثقات؛ لانم قد تربصوا: ره وحدیث 


بعید الاسناد صَحیخ خير من ة قريب الإسناد د سقیم؟. 


0 


وأما م من قال من أهل العلم: إن العو هو صحة الإسنادِ وإن كان 
اسناذه نازلا؛ فهذا لیس من قبييل العُلرٌ المتَعارَفِ اطلاقه بِينَ ٤‏ آهل 


الحدیث: وانّما هو علو من حيث الْمَعنیٰ فحسْب. واللة اعلم. 
(۱) «الجرح والتعدیل» (۲6/۱). 
(۲) «الجرح والتعدیل» (۱/ ٤ء‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۳۳). 





المرفوع والموقوف والمقطوع 


۲ و وان مائتش الیه ال تد 


أ 


المَتن: «ما ينهي إليه غاية السَند من الكلام». سواءٌ انتّهئ إِلیٰ 
رسول اللہ کا أو إلى عیره» وسواءٗ کان قوليًا أو فعليّء وسواء کان 
لکلا مولا ِن جملة واحدةٍ أو ین ین الجملٍ"". 


وغدد 


@ چا رگ 


٦٦‏ نأض بی يلتبي «المَزفوع) 
َال ۓاجب (المَوث_ےےوفٌ) وَوالمَفُظضوةً) 
٦‏ لل اہعی؛ د عِیفًّا او 7 حيحًا 
تن وی اك خخ اؤ را 
والمُتونٌ د نیم - باغتبارِ من ضيفت إليه - إلى تلائة اَقُسام: 
لول سر وهو ما أضيف إلى الس ملق ۰ 
الثاني: الموقوف وهو ما ضيف إلى واحد من صحابته 


ا 
کا 


۱( (مجموع الفتاویٰ) (۱۸/ ۳.. 





: , هر 
الثالث: المقطوغ وهو ما ضیف إلى واحد من ابیت أو 


دُوتهم. 
وله الأقسامُ منها ما هو صَحَيحٌ ومنها ما هو ضَعيففٌ ليس بصّحيح. 
ومنها ما هو بالقول ومنها ما هو بالفعل. ومنها الصريح ومنها الحكميٌ. 
320 
37 وتا الیل بالمَرْفُوع 
كا ین لوف وف والمفظوع 
×_ لیبس الا وال 
المتوی‌بها کل 
في تعرفة الموقوفِ والمقطوع فوائذ عظیمة: 
فمنها: مَعرفة المرفوع حکمّاه مما يكون موقوفا لفظًا على الصحاب 


أو الاب 
ومنها: آن يُعرّفَ ما اتفق عليه الصحابة والتَابعونَ وما اختّلفوا فيه 
تخیر المجتهدٌ من آقوالهم. ولا يَخرُمُ عن جمآتهم. 
ومنها: مَعرفةٌ علل الأحاديث المرفوعة حَطأء والصَّوَابُ أنَّها من 
المُوقوفٍ أو المقطوع. 
ومنها: مَعرفة المّوقوفٍ والمقطوع الذي يَصلحٌ في الاعتضاد أو 
الترجیح؛ كما فَعلّ الشافعی في المُرسل. 





4 وأَظكئوا الَو فوع للم صل 


ب 


9 1 يَقَابِلُو 2 موم ۱ 


ثل تلهم روا فلان مروت روا ا لان مرس ققد عنیٰ 
بالمرفوع المتصل. 





سپ 0 


14 ۳ ظلهقتوا «المَؤقوف) للمَقّط و 
مق اء ک اك ك في اللسموع 
تَخصِيصٌ (الموقوف) بالصّحابيٌ نما هو إذا کر الموقوف مطلقَاء 
وقد یستعمّل مُقيّدَا فيمَن دون الصحابن» نیتال «حدیث کذا وكذاء 
وقَفه فلان على عَطَاءٍء أو عل طاوس» أو نحو هذا. 





4 سے سر سے سح ي يټ $ سر ۵ 
۲ . وَج .ےا موف وف بق مسل 


53 ۹ سه و1 ۵ م بال َم 
رل لر وة عك ایشا وهو استعمال ل «لمرتر) 


فلا يد اصطلدت عامًا أو شائعًا. 





فوثال الأوّل: قول عَليٌ بن المَدينيَ في خدیث عكرمة ' 7 ابن 
عباس في صَلاةٍ التُسابيح» حيث رَواهُ بَعْضْهم مَوصولا قال (J ١‏ ره 

في صل کتاب إبراهيمَ بن الحم بن أبانَ عن أبيه مَوٴقوفًا عَلیٰ عكرمة. 

والظَاهرٌ أنه فد بقوله (موقوفا) أيْ: مُرسللا؛ فَإِنّ مَذا الحَدِیتَ لم 
روه عكرمة مَوقوفاء بل مُرْسلاء والخلاف نما ہُو في وَضّلِه وإزساله 


لا في رف ووففه. 


قد قال ابر 5 لخليلي ' ۲ نحو قول ابن المديني هذا في هذا 

و متا نی در سر حَديئًا اختّلف فی رف ووقّفه ۹ 

قال : «أَمّا حدیث عند ل خیر؛ فر جال [سناده ثقاتٌ» غیر أنَّ الصّوات فيه 
الارسال». 


والمراد بالازسال هنا : رقف لا ما هُو الشائِع في الاضطلاح من 
نه قول المَابعیؿ: اقال رشول الله ئا وتحؤه. و الله لله عم 


اف 
۱ ْ وجاء مقط وع بم ی منقط قط 
و ۳ 7 5 افْطْنْ ۱ 5 ۳ | 9 م 





() «إتحاف المهرة» لابن حجر (۷/ 4۳۰). 
(۲) «الارشاد» (۱/ ۳۲۵). 


(۳) «مختصر سنن آبی داود» (۲/ ۷۰۲ - ہامش السنن). 





2 ن (الشقطع) و(العقطوع) فزق؛ ذ(المنقطِعٌ) من أوصاف الأسانیِ 
و(المقطوع) من آوصاف المُتونِ وان كان بعض أهل العلم أطلقّ 
(المنقطع) في موضع (المقطوع) والبعض بالعکس؟؛ فليعلم. 

لكِنْ؛ إذا كان هذا (المَقطوعٌ) - الموقوف على لتابعی - مما لا 
مَجال رای فيه وقد روي مدا منصلا إلى رسُول الله اة مِنْ وَج 
تر اج صح أن مکی بِ(المقطع)؛ علیٰ تځو ما تي في 
(نوع المعضل) . واللهُ أعلة"'". 


ون 


جوم 

2 
> 
@ 


(١)رات‏ جع (علوم الحديث» لابن الصلاح (۲/ ۱۳۹ - ۱۳۱۷ ). 








go‏ و و م ے 


" وليف ظط حح الرفم - في ال صواب - 
ضو امن ال م من ص حَابي 
٣۷‏ ول وص هرا ف الا عَهُده 
- يالك ي - اف ینب ده 
قد یَنضم إلى المَوقوفٍ على الصّحابِيٌ قرينة لفظية - بأن يَذکر 
الصحاب حال روايته للحديث لفظ یل على کونه نما أَخدّ هذا الخبر 
عن رسُولِ الله يان وان لم يصرّخ بذلكٌ -؛ أو قريئة حَالِيّة - بأن یکون 
الخر مما لا يُمكِنْ للصَّحايت أن يَقَولّه باجتهاده -؛ فيكون الحديث 
حینتذ مرفوعا حكمًا وان کان مَوقوقا لَمْظَا: 
من ذلك: قول الصّحابِي : (من اس كذا»؛ کقول على : (من اس 
وضع لکت على الف في الا تس ۳ 
إطلاق الصّحابِيٌ هي : سنة تة سول الله ۳ وهذا عل اواب من من 
أقوالهم. وذلكَ ما لم يُضِمَها إلى صاحبها. كقوله: «ستة العْمَرَيْنَ) 


سییر 


أا اختمال أن يكونَ الصَحایش أراد بالسْته): سُنَهَ الخلفاء 


(۱) أخرجه آبو داود (۷۵1). 






الراشدین أو سنة 

ولا يُشْتَرَطٌ أن یکون الصَّحابِيُ کبیا بل يستوي في ذلك کباژ 
لصحابة وصغاژھم وكذلك لا ُشتَرَطٌ أن یقول الصّحابق ذلك فی 
حياة التب َء بل قول الصحابی ذلك فی حَياتِه وبعدَ وفاته سواءٌ في 
استحقاقٍ الحكم برفعه. 





0 0 0 


۷۰ أو قايع؛ فعض بض ما رجنم 
9 2 


وق ل: موم ۱ » موق وف 
4 تا هيد فيو - وف و تابي " 
بل ق بال صحاب ع: عِنْدَالشافِتِي 


۱ 


ما إذا قال التابعيثٌ - الصحاب ی -: (من السنة کذا)؛ کقول عبید الله 
ابن عبد الله بن عتبة: اسن تیر الإمام يوم الفطر ويوم الأضححئ ین 
يَجْلسٌ على المثیر قبل الخطبة ‏ نسم تکبیرات»(: 

فقيل: فيه احتمالانِ بلا ترجيح: هل یکو موقوفا أو مَرفوعًا 
مرسّلًا؟ وقیل: هو مرفوعٌ مرسّل. والصَحیخ: أنه موقوف. 

وذلكَ؛ لا اسْتِعْمالَ التابعین للفظ «السنة» على سنة الصحابة أو 


(۱) أخرجه البيهقي (۳/ ۲۹۹). 





سنة الخلفاء اشتغمال شائع؛ وقد ُریڈونَ سنة لد لا تلع 
شتة التب يكل إلا بدلیل» فیکوں حبتیذ (م مر فوعًا مر سَلد) ۲ 
تعَمْ؛ أَلْحَقٌ الشافعق بالصحابة (سَعِيدَ بنَ المسيّب) - وهو من 
۳ - في امن ۳1 فجعله مرفوعًاء وقال " : «والذي : يُشبه قول 
سعيل: سنّة؛ أن یکونَ آراة ستة رسول الله كل . وليه فهُو مرس عنده؛ 
لأنَّ مرفوع التّابعی مرصّلٌ. والله أعلمُ. 
١‏ 


٦‏ ” دا أميذ؟ رامیت وتا 


مس ۳ سے : سر © ہے - 
كناك رَّىء تف سول تفع ل إذا 
ت مر ر سر 6 ۳۲ 1 م 22 ت 
۷۷ حص وصة بعهم ذاه او ص 


واس 2 2 و 6 سر 


وكذّلك من المرفوع حكمًا: قول لُحایق: دم نا بکذا)؛ قول 


م عطية 74 «م نا آن تحرج في العِيدَينِ العواتق؛ وُذوات لخدّور ویر 


الیش | آن يَعْتَرلْنَ مُصَلَىْ المُسلمِينَ»”” أو «نهینا عن کذا» کقولها 


ع 
۱ 


(۱) وراج «التقييد والایضاح) للعراقي (۲/ ). 
(۲) دالام؛ (ه/ ۱۱۵). 


(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۵۱ ومسلم (۲۰۱۱۰). 


سن ٦×‏ اه 
e e -‏ 
سرع ١:‏ 

سر ود کے ےڈا هه 










ضا : ُھینا عن اتباع الجنائز. ولم يَعْرَ تع م م علینا! '؛ وذلك؛ لن الآمرّ 
لهُم والتاهي إِنّما هو رششول اللہ ہا 

و کذا قو له اکنا ری کذا»» أو «تقول کذا)ء أو «تفعل كذا»؛ کقول 
جابر بن عبد اللو: «کنا إذا صَعذنا یناه وإذا تَرَلْنا سَبَخْنا؛''؛ وذلك لاه 


یتضمن إقرارٌ رضول اللہ وَل 
يمصمن إفرار رسو لله عله . 
و 


وئْلحَق به: ما إذا قال: 2 فلان بگذا»؛ کقول أنس : «أَمِرَ بلال 
َشْقَمَ الآذانَ» وَيُويَرَ الإقامّة"”". أو اي فلان عَن گذا» أو «آم أ 


اير اير 


نَهَئْ)؛ بلا اضافت وگذا: مثل قول عاسَة: «کنا نوم بقضاء الصّوم» 
الحدیث". ۲ 
ولا یش يتم جوع ما قدع ‏ بالاثبات بل یلق به التفيى؛ گقولهم: 
«كانُوا لا یَفعلون گذا» . ومنه قول عاشَة: دم تكن تُفْطَمْ یذ السَّارقٍ في 
نت ین عَجَفة أو زس کل واج متا ذو تمن ۴ 
و ما إذا قال الصحابي: «أوجبَ علا کذا» أو «حَرّمَ عَلَينا كذا»» 
آو دپیآ کذا»؛ فهو مَرْفُوعٌ لا اختمال ف4 . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷۸)ء ومسلم (۲۱۲۳). 

(۲) آخرجه البخاری (۹۹۳ ۰۲ ۲۹۹6). 

(۳) آخر جه البخاري (۰۰۳ ۰۰۱۰۱۱۵ ٦۷٦٦ء‏ ۳۵۷ ومسلم (۷٦۷ء ۷٦۸‏ ۷۲۹ 
۷۷۰ 

.)1۸۷( آخرجه آبو داود (٢٦۲)ء وأصله في البخاري (۳۲۱)ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (۰1۷۹۲ ۰1۷۹۳ 1۷۹6 ومسلم (25577 577 5). وأخرج ابن 
أبي شيبة (۲۸۲۹۷) عن عائشة: «كانت اليد لا تقطع في عهد النبي 0 في الشيء 
التافه»» والصواب أنه ذا اللفظ من قول عروة» فيكون مرسلا. 





وهذا سَواء أصرّح الحا أن ذلك كان في هدامآ 
صرح ووا کر الي پا اطع على ذلك أم لم يَذكرُ؛ وذلك 

إن كان في لص َضرِيحٌ باطلایه يك عرفوغ (خماغا؛ گقول 
ابن عمر: «كُنَا تقول ورسول الله 3 کے : فصل هذه الأمة بَعْدَ نها 
بو بَكْرِ وجُمرٌ وغْْمان» ویسم لك سول الله وله قلا نر٠‏ 

وسواءٌ أكانَ هذا الفعل ممّا لا خفى مثله أو مما يَخفئ مثله» علیٰ 
الصحیح آیضا وَقال آخرون: إن کان ذلك الفغل مِٹّا لا ْفى غالب 
كان مرفوعاء والا كان موقوفا. 

0 0 0 

" وحم وف 2 رہ ۳-۹ 


کے 
- 


كر شور مد بش مل لمل ھا باب عل 
حلاف الرّاجح. وبامکانك في ذلك شلوك مَسلكِ التّرجيح» وبإمكانكٌ 
أيضًا شلوك مَسلكِ المع » إذا أمكنَ ذلك. 

وذلكَ بِحَمْل كلام مَن قال: (إِلّه موقوف» آنه أراد ین حيث النَظرٌ 
إلى القول وان صادرٌ عن الصحابت» وحَمْل من قال: ( ان مرفوع) َه 


(۱) آخرجه الطبراني (۱۲/ ۲۸۵)ء والحدیث في البخاري (۰۳۰۵۵ )۳٦۹۷‏ بدون التصریح 
المذکور. 





را مین حیث قاتا افلآ صایران عن ال باه 

ولیس کل ما تدم يَصلّحُ حملّه على ذلكَء بل بعضه. 

فمثلا؛ قول الصحابی : 8 ترئ کذا» أو تقول کذا» أو «تفعل 
كذا)» پْمُکِن حمل الخلاف فيه على هَذا: 

فمثال ما يحمل رَفْعْهِ على الإقرار: 

حديث: المُغيرة بن شعبّ قال: 9 کان أَصْحابُ رسول الله علا 
یعون بابه بالأظافیراء وعن نُس بن مالك بوه“ 

فهُذا عدّه الحاكمٌ آبو عبد الله والحَطِيبٌ البغدادي من قبيل 
المَو قوف وخالفَهما این لماح" فعده من قبیل فرع وحمل 
صنیع الحاکم علی أنه رنه موقو من حَيث اف واه ع ذلك 
فوع ین یٹ المَعْنى؛ فَهَذا جع وحَمْل لكَلام المُخالِِ عَلیٰ ما لا 
یتعارض مع الرّاجِح 

قال این بن حجر: إن له جهتينِ: جهة الفعل وهو صادر من 
الصحابَةء فيكون موقوفا. وجهة التقريرء وجي مُضافَةٌ إلى نی و 
ين حت ان فائدة مزع بابه أنه يَعْلمُ أنه فرع ومين لازم ء علمه بكوزه 
(۱) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ۰)۱۹ وأخرجه البخاري في «الأدب 

المفرد» (۱۰۸۰) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۲۳) من 

حدیث آنس. 


(۲) «علوم الحدیث» (1۰-۳۹/۲). 
(۳) «النکت على ابن الصلاح» (8۱/۲). 


۷ ۰ سے 
5 ال ٩۱‏ شی سر 
س وہ 


سے پاک سر سم 





ویال ما یختل رَه على الیل 

خدیث عائضّة: ها ّث عَنِ الوَجُل يُجامِعٌ الَزأََ ولا يرل 
المای قالت: «فعلته آنا ورَسُولٌ الله یاف فاغَسلنا منه جمیکا» ۲ 

فَهّذا عدّه الدَّارقَطنيُ مِن المَوْقَوفِء من حَيث اه من لفط عائشّة 
ES‏ لک مع دك تفر ان فولها: «فعلته آنا ورشول الله عق 
فاغْتَسَلْنا منه جمیتا»ه ی یمن حکایتها لفعل ال کلف قيكون مَرْفوعًا 
ین هذه الحَبْئيّة”". واللة أعلم. 

© © 


ستایم)؛ كليس في المزفوع 


جرا 


ما ولا المَؤْق وف؛ فی المقطوع 
ما إذا قال ۳ لا الصحابئ- ذلكَ؛ فلا یکون له حُكمُ ارف 
جُزمَا؛ ولا هو بموقوف إن لم بُضفه إزمن الصحابةه بل هو مَقطوعغ؛ 


(۱) آحر جه الدارقطنی (۳۹۳). 

(۲) على أن الحديث قد روي من وجه آخر عن عائشة مصرحًا برفعه قولًا وفعلا» فقد 
آخرجه مسلم في «صحیحه» (۳۵۰) عنها قالت: إن رجلا سأل رسول الله لاعن 
الرجل یجامع آهله ثم یکسل هل علیهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله لا 
«إني لأفعل ذلك آنا وهذه ثم نغتسل». والدارقطني يرئ أن الصواب الرواية المتقدمة 
لا هذه. وقد عرفت وجه کونها مرفوعة» ومعنی عد الدارقطني لها في الموقوف. والله اعلم. 





جک 


نکر في عضر امین استعمال هذه الألفاظ في غير آئر 
لا هيه كأمر وهي الحلفاء والصحابة. 


قال السخاوی(): ما إذا جاءَ عن التابعی: (کت تفع ل). فلیس 
فوع طعا ولا بعزقوف ان لم بف یمن الصحابق بل مقطو فان 
أضاقه احمل الوّقف؛ لأن الظَاهِرَ اطلاعهُم على ذَّلكَ وتقریزهم له 
وبُختمل عَدَمُہ؛ لأن تقریر الصَّحابيَ لا ینب إِلّيه بخلاف تقريره ئا . 


© وت 


۷ لیس ‌ مت ۓ - في الا متا 
اہ إن نم گر الما 


قول الصحابث: «كانَ تقال کذا)ء ختلفوا هَل یلتحق بالرفوع أو 
المَوقُوفٍ؟ والجُمھوژ على أله إذا أضافّه إلى رمن التي بي يكون 
مَرفوعاء ما إذا لم يضفه فلا؛ على الأصحٌ””". 

هذا؛ ومّذه العبارة استعملت بكثرة فی الاإسْرائیلیّاتِء بخلاف 
قد الصحابي ذلك بعهد الي تلا وبخلافِ قوله: اکنا تقول گذا» 

مُقيَدَا بعهده ية أو مُطلقا؛ ولِھٰذا افترقتا. 


لئ 


(۱) «فتح المغیث» (۱/ ۷.. 
(۲) «النکت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ ۳۸). 


حا لاه سس ام را 

ت ہم سپ 5 سك ااي هه 
س 

سے سے جٹے سے پک سر جم 


AY‏ 1 5ا2 7 ۱ 3 و ١‏ 3 ل 





بالامتفاد وگ ال 


واذا قال الصّحابيٌ گلامّا لیس فيه مجال للاجتهاد؛ كأن يُخبِرَ عن 
مر بي لا یلع عليه إلا بالوحي؛ کقول ابن عباس: ای مَلکان في 
صَلاةٍ المَغْربء تقال أَحَدُّهُما لصاحبه: اضْعَذ بناء ققال: لد صاحبي لم 
بصَلّ. قال: ین أجل ذَلكَ نَكْرَه أن یور المَغْربُ) '؛ فھٰذا له حکم 
الرّفع أيضًا. ۱ 

أو أن ينص على فعل معین بن معصية؛ کقول ابنِ مَسْمُود: دمن 
أت سَاحرًا أو عراف ققد کر ہما نز عَلیٰ مُحَمّد 2 لا ود وقول آبي 
ره - في الخارج ون تسدب الفا .. ”گا ذا؛ ده 
با القایم ب وقوله: ومن لم چپ العو ققد عصی الله 
ورَسُوله)' وقول عَمَارِ بنِ یاسر: امَنْ صام الوم الذي يسك فيه 
َقَدْ عصی آبا القاسم م کل لان ذلك يذل علیٰ أن عنته حَیبنًا عَن 
رسول الله وا یتضمن من ای عَن دلك. 





سز حم 
30 


ع 


(١)]خرجه‏ محمد بن نصر المروزي في كتاب «قیام اللیل» (ص ۸۳ - مختصره). 

(۲) آخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحدیث» (ص .)٦٦‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۰۱۳۳ 4 ۱۳). 

)٤(‏ آحرجه آحمد (۰۰ ٩۲‏ ۷ .ء. 

(6) علقه البخاری (۱٦۱۹۰)ء‏ وصححه الترمذي (2585)» وابن خزيمة (۱۹۱۰)ء وابن 
حبان (۰۳۵۸۵ ۳۲۵۹۵). 





ركذا إذا أخبرَ الصَّحابِيٌ بثواب مَحْصُوصٍ أو عقاب مَخصُوصٍ 
سل بفشل معن ؛ قول أبي سَعِيدٍ الحُدریٔ: من قرا سُورَۃ الکَوْف 
یوم الجُمُعة آضاء له من النور ما بين وب ابیت العتيق». 

واعلةٌ؛ أن ما يَحْصُلٌ بفعله تَُوابٌ مخط مَخْصُوصٌ أو عقابٌ مَخْصُوضٌ؛ 
إنّما يُعطيا حکم الرّفع إذا خَرَحَ مَخْرجَ الإخبارء ما إذا خَرَّجَ مَخْرجَ 
لعاء والطلب فلا يت وجه ذلكٌ. 


من ذَلِكٌ: رل أب بن ل كعب: «إذا َوَکتم مَساجد کم لیم 
مصاحفکم؛ ؛ فالدما e‏ 

+ لا يب کمب لم به بقصد الإخبارَ بان دَمارًا یل عل 
لذین یَفعَلونَ ذلك حيرا حم یمن أن بُقالَ: إن الإخبار يقتضِہ ي مُخيرًا- 
وهو رَسُولُ الل + تما قَصَدَ أ بن كعب الدّعاء عَلَيْهم بأنْ يحل 
عَلَيْهُم الدماژ إن هُمْ فَعَلوا ذَّلكَ. 

وهو دعاء امشروغ؛ فان مَنْ يستغني عن العبادة في المساجد 
تمه وإضاعة المال في کہ يد تین فيه بان خر 

هم ما یشخلهم عَن عِبادتهمء ومن يَسْمَْنِي عن قراءة کتاب الله باضاعة 
يتشد بجني أ إل ی۔ تې اه رد 
ند ماه فا یبن یل َي الما ور رام الور 


(۱) آخرجه البيهقي في (شعب الایمان» (۲۲۲۰). 
(۲) (مصنف ابن أبي شیبة» (۹۹ ۸۷ و«المصاحف» لابن أ بي داود (ص .)۱٥١‏ 





وکذا إذا فعَل الصٌحابغ فعلا لیس للرَّأي فيه مجال؛ کصلاة علي 
ابن أبي طالب في الکُسوفِ في کل ركعةٍ باکتز ِن کوعین؛ فاد ذلك 
أيضًا يكونُ في تعناه كالمّرفوع إلى لک 

ولیس من هذا الباب ما يُفتِي به الصَّاحبُ باه لال أو حرام أو 
أنه جوز أو لا يجُورْ؛ ذ هَذا مما یَذخله الاجتهاف وق يكون الصَاحب 
اعتمّدَ في توا عَلیٰ الأصول والمواعد» لا عَلیٰ السّماع. 


E 0 0‏ 
“4 فان یک مشتهرا بالأخ ن: عته 
أفل الکتاب والرايتة؛ ام تعن 
يوس سر 6 و سات ہم سام 4 و 
4 وَذْاكَ خث وان مساینقله 


فإن كان هذا الصَّحابِيُ قد عرف بالأخذٍ عن أَهْل الكتاب والرٌوایة 
عنهم؛ ؛ لم يعد في العرفوع ما أخبر به مما لا مجال للاجتهاد فيه؛ لقوة 
احتمال أن يكون أده عن آهل الکتاب أو عن کتبهم. 

گعبد الله بن سَلام وَغَيِْهِ ین مُسْلِمَةٍ آهل الكتتاب, وگب الله و بن 
عَمْرِو بن العاص؛ فَإنّهُ كانَ حصل له ذ في وَفعَة اليَرْمُوكِ کب یر مین 
ب أل الکتاب؛ فکا يخي بما فیھا مين الأمور المي ج كا 
بَعضُ آصحابه ریما قال له: حدّئنا عَن ال يلك ولا تحدّئنا عَن 
الصحيفة. 


يفا 








000 
عات 1 ےا ام سیر 
َ 7 0 ا دنا چا دلا 
سوت 
سر وین سے و ۳ سر هد 
ا 


وذلت؛ إذا كان ما أخبّر به يجوز بجوژ أن يأتي مثله عن أهل الکتاب؛ 
کالإخبار عن الامور الماضیة 7 من تلع ع الخلتي وأخبار لا تم أو 
کی مت وق هم ا الخرایت ونار امش عله ماقي 
ذلك من العبرة والعظة”". 

فان بعد آن الصّحابيّ ي الصف بالأخذ + عن آمل الکتاب دق 
ذلك بن غير کرو تع لی يما وقع فه من ال واتحریف 

و سے 
کیت سم عبد الله بن عمرو بن العاص صجيفتة التْبويّة لصاوف 
اخترارًا عن الصحيفة الْيَرمُوكيّة0". وال له 

قال ابن حجر (۳: : «القول السَّدِيدٌ في أَضْل المَسْألة: آن ما ياي عَن 
الصَحابة یٹلا جال لزي فنا ن نشکا ين الأشكام؛ فهر 
رضنا متا هه یم اصرف اله قول کے و 
يک من الأخكام: إن كانَ ذلك الصَّحابِيٌ لم یذ عَن الاشراثیلیّات 


فكَذَلكَ؛ لأن ما لا جال للراي فيه لاب للصَّحابِي ف فيه من موقف. 


فیکون الب كله إذالمشألة روص فيمن لم أذ عن أل الكتاب. 
ولا فمَوْقَوفٌ؛ لاختمال أن یکون سَوِعَة من أَمْل الکتاب». 


(۱) «فتح المغیث» (۱/ .)۱٦١‏ 
(۲) «فتح المغيث» ١50-14 /١(‏ ). 
(۳) «النکت الوفية» (۱/ ۳۵۵). 





سو 


وكذلك ما جاء ین تفسيرٍ الصَحابة مما یتعلق ب(أسباب التزول)؛ 
له کم الرّفع أيضًاء لأنَّ آسباب الثرول متعلقة بال عل لاله عليه 
نز القرآن. 


مثالّه : قول جابر بن عبد الله و لَمُعَنَهُ: يتإتنة: «كانتِ الیهود تقو 
امرأته في قبلها من برها جاء ےک لاله تعاليا : 5-8 
۳ حرث کم انوا حر ریہ که الآية [البقرة:۲۳ ۱۲6۲۲ . 

وان تفسیر الي (الذي لا يتعلق بأسباب لتزولي» فلا يفيك 

أمّا اذا دکر ابع آن (آية کذا تزلت في گذا)ٍ فهذا شرس قو لا 
واحدًا؛ لأنَ لعي في هذه الحالة يون حاكيا ما یلق برسول اللہ لپ 
لی بی عله القرآن» فيكو ن مَرفوعا من هذه الحَيثة ومَرفوعٌ 
التابعی مرسّل اتماقا. 

رو رو ھا 
۸1 و«قستال ل تال صمي وده 
ل الي لب ضهم َقبي 


(۱) آخرجه مسلم .)۳٦٣۸(‏ 


ا 
اه شا سی لے فدکہ 
سے پیا سے ید 





و ۲ ۷ , ifi‏ الب _صمرة 
وقد يَقَتَصدُونَ علوا القول مع حف القائل» ویریدون به النبي يللد 
کول بن میری: (عن ابي مَُْرةقال: قال: نا 
ذهب العطیت" إلى تقييده» فجعَله اضطلاعا حاص بل 
البصرة فيما يَرْوونّهِ عن ابن سيرين ,خاصٌة 
وخالقه العراقيٌ؛ ورَأَئ أنه عام. 
تباب یف 


<0 رم ۶ 
۸۸ وضو یبُلحغ با اايرويةها 


رع 4 و 


درواي كا (یرفی--ه) (ینمی-ه) 
۸۹ 1 إِنْ 22 ۱ ِ- و ابع قمر ۱ 

أؤكاابع الأقٍاع َه وم صل 
ومن الألفاظٍ الال على ارف أيضًا: أن يروي الرّاوي الحدیث عن 
الصحابیخ؛ فيقول: : لغب أو (یرویه) أو (رواة) أو (رواية) أو ره 
أو (رفکه) أو (ینمیه) أو (یسند 2 نِد أو (يَاثْرَ ره) وما آشبه ذلك؛ فكل هذا 
ََمثاله كنايَةٌ عن رَفع الصَحابیع الحدیت إلى ال يلك ویدل لذللت: 

مجي بَعْضٍ المکنی به بالتضریح في بعض الروایات. 


دس سے 


(۷) «الکفایة» (ص ۵۰۸۸ -۵۸۹). 





وإذا قال الرّاوي عن التَابِعيَ - لاعن الصّحابي- هذه الألفاظً؛ فهر 
مرفوغ أيضَاء ولکنه (مرفو مُرسلٌ)؛ أن هذه الألفاظً شاع استعمالها 

في المرفوع وم يَتَغيّر هذا الاستعمال حتی تحمل على غير لرفع؛ 
لکن لما كان ذلك عن التابعی عد مُرسلا؛ لأنّ مرفوع الاب مُرسلٌ. 

وإذا قال الرّاوي عن تابع الاب هذه الالفاظ؛ فهو مرفوعٌ آیضّاه 
ولکته (مُرفوعٌ مُعضَلٌ)» وكذا من بَعَدَهُ. 


بت 
١‏ ماگ ايان المروع 
سيم ارف وف وَالمَفُففوع 

ولا يجي؛ ۶ في المَوقوفِ جمیع ما تقدمَ فی المرفوع بل مُعظمّه» وفي 
المقطوع أقله. 

فمثلا: شكوتٌ غير ال ية علی أمر ماه لا یل على الإقرار إلا 
بقرينة؛ ذلك لان غير الب و قد سک لعدم عليه أو خوقّا ین ذي 
سلطان أو نحو ذلك من الاسیات؛ بخلاف نمسا د 

قال | بن حجر : «ما نما أو تقال بح رتهم- يَعْنِي : 2 55 
فلا یرو الحُكمْ فيه: أله إذا تل في مثل دلك خضوز آهل 
ای جماع: فیکون تاا للإجماع. وان لم یکن: فإن حلا عن سَبَبٍ ماني 

من الشُکوتِ والانکار؛ فحکمه حکم الم قوفِ. و الله 8 َعلم». 


(۱) «النکت على ابن الصلاح» (۲/ ۰۲۸ 1۱). 


2 





يوئ أَؤْمَوْفْفَا ؤمَفْضظضهوهًا 
ال لال ۳اخ دیث) جك رلا 0 


یه و شرا 


۹۲ و همه 5 
از هن تب ٴ[ خُر ۓ 
کمک یه لا مُق امف 


_ 2 و رم و 7 في ہے و پک عه گ۴ ۔ 
المرفوع والموقوف والمقطوع؛ قد يعبر عنها باسماء آخری؛ منها: 
(الحدیت» و«الأتر و(الخر): 
۲ 7 ۶ 7 و ۶ 
ف(الحدیث) بختص بالمرفوع. 
کیو مر 
و(الاثر) یختص بالموقوف والمقطوع. 
و(الخرٌ) آعم؛ فیطل على الجمیم. 
وتَطّلَقٌ هذه الألفاظ الثلاثة أحيانًا بِمَعْتیٰ واحد» وأحيانًا بعدة 
مَعانِ؛ كل لف بمعئ يخْصّه - كما سب -؛ فهي من الألفاظ التي 
تجتیماذا ترقت وتفترق إذا اجتمع: : إذا دکرت مُفرَدة قدص يُقصَد بها 
مَعتّیٰ واحد وإذا ذکرّث في سياق واحد یکون کل منها مَعْنَى. 


سے ۷ ۱ سے ا 
سے د سے ( مر سرخ 
: می ۱ ابد ےے نما 
سے سے با 


حر وا سے شید 





3 


هذا؛ وقد ياي في كلام أهل العلم لفظ (الخبر) لا يراد به المتن 
صا لا معا ولا مزثوف ولا طعا وم يراد به لفظ المُضريح 
بالسّماع» ثل (سَمعت) و١احَدَّثنا)‏ و«آخبرنا) ونحوها؛ وتمييز ذلك 


و ۷ 


ہو 

من ذلكٌ: قول احم : کا در صحیح الکتاب» ولم یکن في 
سه تلك الأخبارٌ؛ الا أن بَهْرًا ويخيئ وعَفَانَ؛ هَوْلاءٍ كانُوا يتبون 
الألفاظ والأخبارً). 

ومراذه ب«الألفاظ) و«الأخبار) هنا؛ واحد وہُو صیغ السّماع. 

يُوضحُه: قوله أيضًاا": «ما رَأَيْتْ الألفاظ في کتاب أَحَدٍ من 


أضْحاب شعْةَ أ أكثر منها عند عفن > بعني: : (آنآنا) وبا و(سَمِعْتَ) 
و(حدکنا ین شُعْبَةً). 


0 بب 
برس 21 8 سے 7 ٥‏ سر سر 8ق 
 *‏ و َال سح ان جاده باسستادین 
7 
۹ کل اتاد اج ريتٌ) عن دهم 


له ۵ و 


واف کل ا ال اس اَم 


(۱) (المعرفة و التاریخ» للفسوي (۲/ ۲۰۲). 
(۲) تاریخ بغداد» (۶ ۱/۱ ۲۰۱). 


سا " > Cb‏ 
سے ت 3 سم 3 مان ا هس ہہ 
سی , ١ئ‏ بد ٩‏ دا بر ی 

حسر کچھ سے پا سر ا 


وال لا يقصرون لفظً (الحديث) على المّتن فقطء بل 
يُطلقوته أيضًا علیٰ الإسنادء فلو روي مثلا مت واج بإسنادیٔن: سوا 
کان هذان الاسنادان عن صحابی واحدٍ أو عن صحابیّین؛ اعتبّروا کل 
إسناد منهما حدیا. ۱ 





2 _ ہہ فيو 
۱ 


من ذلك قول ال مام البخاری: «أحفظ مائة لف حدیث صحیح. 
وماتتي الف حَدِيثٍ غَيرٍ صحیح». 

قال ابن الصلاح 7 الهله العبارّة قَد يندرج تحتها عنذهم آثا 
الصحابة والتابعیت وریما عد عد الحديث الواحد الزوی باسنادین 
حدینیّنا. 

ویوید هذا: آنا لو تتبّعْنا الأحادیت المَرُويّة في المسانید والجوامع 
والسنن والأجرّاء وغيرها لما بَلَعَتَ هذه العدّة بل ولا نصفها راد 
تکرار» وقائل مَذہ الكلمة رَجل من جَلالة القذر وغلوٌ المَثَْلة بحيث 
لا هم بالکذب ولا الاغراق المُقْضِي إِلَيه فلا بد من حَمْل کلامه على 
۳ دگ 1 

وہنا على مَذا؛ علي أن تم مُصطلحَهم في عد الأحادیثِء ہما 
يزيل لاشکال من الأعداد و الكثيرة التي یذ کر ونها لمحفوظاتهم؛ فانها 


6س 


(۱) «علوم الحدیث) (۱/ .)١57‏ 
(۲) وانظر: «النكت الوفیة) (۱۲۹/۱). 






سے کو سر 
یت ٦ء‏ اہ 
سس بش :. 

3 سے این 


سے نے هو 


ہے 
ین 


° ع2 2 7 2 م الوا ت 3 
واعلم؛ أن عبارات المتقدمين والمتأخرين تختلف فی عل الا حادیث؛ 
باعتبار الأسانید أو باعتبار المتونِ» أو باعتبارهما معًا: 
۰ ر ّ ۴ 7 سر و مس 1 کت 
فتارّة: یعدون كل اسناد لحَدیثٍ خدیثا على حدق ولو لم يتغير غير 
عو کر 7 وت 7 2 7 2 گے سم سر 
اكثرٌ من شیخء عد رواية کل شيخ حديثا على حدة. 
مک ۱ كي 34 2 ھ 2 ۰ 0 س سم 
وتارة: لا یعدونه حديثا مستقلا إلا إذا کان عن صحابی اخر. فلو 
۳ لھ مس ۳ 1 وت ۳ 1 ۰ 
وی المَتن الواحد عن صحاببین» عدا خدیتین» واذا زوی المتن 


لخد 


الواحد عن صَحابِيٌ واحد بآسانید متعددة» عد حدیثا واحذا. 
ہک ۹ سس ۰ ۰ 60 3 4 
وتارة: يُنظَرُ إلى المَتن؛ فالمَتنْ إذا كان واحدًا فهو حدیث واحد: 
سواء روا صَحابغ واحد أو أكثرٌ من صحابع» باسناد واحد أو بأکثر 
من اسناد. وال اعلم. 


ه ه و 


سے گت ساٹ ) 1 
2 ا 4 7 سا دہ خیم 
٤‏ فنا چ ٹیا 
او 4 
سے چھ سے اپ سے لی 





۹ سر : 1 ای مه 5 
واس لةه مم للوله وج سے او ا 


۷ 3 1 1 عل أذ اله 


ما21 ییث) تنل 

السنّهُ: هى مَدلولاث الأحاديث الثابتة» فإِنْ أطلقت علي ألفاظ 
الأحاديث» مجاژ أو اصطلاخ. 

وقیل: (السّنَّة) تحص ہما كان فعلا له لاف و(الحدیث) يختص 
بما كان قو لا مُضافا إليْه. 

قال العَلَامَةُ المُعَلَمِيٌ اليَمانِ”": «تطلقٌ السّنَةُ - له وشَرْعًا - على 
وجهین: 

الأول: الْأَمر یدنه الرّجلء فیتبعه فيه عَیْرّہ. 

ومنه ما في «صحیح مم في قصة الذي تصا تصدق بط 
لاس فتَصَدَّقواء فقال رسول الله ی امن سَنّ في الإسلا مم 
فعمل بها بده کتب له مثل جر مَن عمل بها...» الحدیث. 


۷ 
$o 
سے‎ 
۷ 
1 


سح 
ار سے 


ا 
4 2 ۷ 
۷ 


3 
۷ 
۷ 
ا3 


۱ 


(۱) «الاثوار الکاشفة» (ص ۲۰). 
6 ااصحيح مسلم) 2 257١‏ ۳۳۵ ۳۱۳۵۹ ۰ 1)). 





والوجه الثانى: الْسَيرَة العامة 

وسُنَهُ ال اة بهذا الَغنی هي التي تقابل الکتاب. وتسَمّی 
«الهدي». 

وفي اصحیج مسلم» أن ن التب يه کان یقول في خطيته: «آمّا 
تعد؛ فان خير ر الحديث كتات اللہ وخیر بر الذي هدي مُحمّد وش 
الأمُور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضَلالَة). 

هذاء وکل سان پ من 7 سكول غ انیج ع الجزئية الم لمَتعلقة 2 بالڈین؛ من 
ول أو فعل أو کف أو تقرير؛ ستة بالمَغنئ الأول » ومَجْمُوعٌ لك ہُو 
السنة بالمَعتیٰ الثاني». 

0 ھی 
۹۸ وَأَهْلْهَا): ال المحديث): با لح ديث 
ينوا ویس ب سالڑاي اطبیسث 

مصطلح (أهل الشنَة) يُطلَقَ عل (أهل الحدیث)» وهم الدین 
دیون بالحديثء ویتیعوته» ولا يَتعصَّبونَ لرأي أو لمذهب. سواءٌ كانَ 
لهم عناية بالصّناعةٍ الحديثية. أسانيدٌ ورجالا ومتو تاد آو لا؛ بل مَن كان 
له عناية بذلك ومع ذلك لا يَتديِّنُ بالحديث» بل يَتعصَّبٌ لرجل أو 
لمذهب؛ فليس هو من أهل الحديث» ولا كرامة. َ 








.)١555”-55 ۰۱۹۲۱۰( «صحیح مسلم»‎ )١( 





هذا؛ و قد دات آهل ليع والآهواء - في القديم والحديث - علیٰ 
الوقيعة في ي أهل الحَدیثِ والسَنَة والتظر ایهم بعین التقص والاحتقار. 
وتنویتهم بالاسماء المستهجنت ك«الحشويّة «(a‏ يُريدون ذلك لتقلیل 

ین شاأنهم وإيطال ما يروو ين صحیح الأحاديثٍ والاثان ی 
خالفوتها ويُعارضُوتّها بالآراء السخرفة والمّذاهب الحَِيتة لحبيثة يةه مع أَنھم 
لی بهذا الاسم وبکل قبيح. 

قال آبو حاتم الرّازي ۹ «علامة أهل البدّع الوقيعة فی أهل الا 
ری وت مر مار حفر يدر عا ال 

وقال بو عبد الله الحاكم ٠‏ (وعلی هذا عهدنا نا في أَسفا سمارنا 
وأؤْطانناء كل مَن يُنْسَبٌ إلى نع يِن الإلحاد والبدّع لا ينظ إلى 
الَائقَةِ المَنْصِورَةٍ إلا بعَيْن الحَقارة وَيُسَميها يُسَمّيهًا: الحشوية 3 


۳۹ ٤ ٤ 
7 ۱ ۱ 


442 6 ۵ 


(۱) «شرح آصول الاعتقاد) لللالکاتی (۱/ ۳۱۹)ء و«العلو للعلی الغفار» للذهبى (ص ۱۹۰). 
(۲) «معرفة علوم الحدیث» (ص 5 ). 








7 07 وام ن 
السحدیت القدسى 
سر tO‏ سے 44 


۹ مم سلا مق ققةُكةه بي لله 
دُونَ الل رَانٍ «الف ےی الا هیا 


مه و 2 ۱ س ےگ رم 0 
الحديث القَلسیْ: هو كل ما وّیٰ القرآن مما أضيف إلى الب تب 
وأضافة هو يلا إلى ربّه عَعَلّ» بواسطة جبّريل» أو بالوحى يقظة أو منامًا. 
ويُسمّئ أيضًا بالحديث (الإِلَهِيَ) أو (الرَّبّانِتَ). 


۵ 
رين حك بلاتطریج 
والحَدِيث لقذيِي > كالحَدِيثِ انوي م لوا ونا الآحاد 


بالضَّعيفٍ من 


ومن ما جا صَریحًاء بأن يُصرّحَ الصحابيٰ بأنه عن سول اللہ لله عل 


5 : سے سے تا ۰ 1 ۹۹۹ ۲ و. 
عن الله عَيبَنّه ومنه ما يَجيء بلا تصریح» وذلك بأن يُضيفه الصّحابِيٌ 
و لب ا 


م2 بو ور 2 7 ور لے > لس به ہہ رپ كسم ٥‏ ۔ . 
إلیٰ سول الله وك ذون أن يُصرّحَ باه عن الله عََبَ لکن يدل لفظه 
ومَعناه أنه عن الله عَيَبَلَ. 


سین كريه 5 
حرج ع بسن 7 اي ہی 
س ال ینہ 

تب سے چ سے لاس تد 








۱ سم م 7 ۳ ص 3 9)9 4 و ١‏ 

مد ی عمد ارق لی ةفل قال رسول اللہ 
2 , م کے ہ۶ مه 

- فعة -: ال شون ڪنڍي يتن كل خير نيما ان 


۱ 


رھ 
 . ۷‏ وینشهق ول نع وم 
مر اه ٤‏ عم ال ي‌ تقد 
شش 0ه و و رگ وم و يات مگ كي 
والحديث القدسيٌ من حيث إضافته إلئ رسول اللو 4 كله قولىٌ) 


و ۱ 7 
ومن حيث إضافته إلیٰ اللو تعالیٰ فهو یجیء من قوله سبحانه ومن فعله 
أيضًا. 


3 


ا سے 


سے 
اش ۳۳ ۹ 


وتا نی حدیث أبي ریز عن ال و قال: (إن یمین الله 
ملاین لا یفیضها نع ریم ما أَنْقَقَ من عَلَقَ السّمواتِ والارض. 
قانه ا شض ما في ی وقزشه قلی الما ويد الأخرَئ المَيْض- 
۶ ریم ۶ و مر ؟ )۳ 1 
أو القَبْض - یرف وَيَخْفْضض)''' 


.)1۰-۵٩/۲( أخرجه البزار (۸4۷۱) وحسنه ابن حجر في «النکت على ابن الصلاح»‎ )١( 
.)2477:0970( ومسلم‎ )۷ ٩۱۰۸۲ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۲۷۲( آخرجه البخاري (۱۹ ۷)» ومسلم‎ )۳( 





اح کار سكت رر یک( 


۳ 


8 





۲ وال سُئَد) المرفسوع ڈا ات صال 


رقي ل: الاوّل» وقي ل: الال 
"3 ولاق اع ذو ا حقسسساء جس اڑا 


المستد: فی تعريفه ثلا 
001 4 ۶ 1 2 سا ع 

الاول: المُتصل؛ مرفوعا كان أو غير مرفوع. 

وهو ول ۱ خط لخطيب البغدادي» تال (وصفهه للیتدیرت بان 


7 


اکثر استخمالهم هزه لعبارة ہُو فیما آسند عن ال يك خاصّةً). 
الثاني: المَرفوعٌ؛ منصلا کان أو غير متصل. 


هو ول الإماء ابن عبد الب قال : «المُسَدٌُ ہُو ما رفع إلى ال 
يل حاصف وقد یکون متّصلاء وقد یکون منقطعا. 


الثَالتُ: مرفوعٌ صحابت بست ظاهژه الاتصال. 


۸ «الکفایة» رص‎ )١( 
«التمهید» (۱/ ۲۱ ۲۳) بتصرف.‎ )۲( 





ہُو الذي ده الحاکم النَُسابُوريٌ» واختاره ابن -٭ ج 

قال الحاکم: «المُسنَدٌ من الحدیث أن يروي مرت عن شيخ 
ہے 2 ے7 7 و سے سم اسر سر تج 
يَظْهَرٌ سماعه منه؛ لسن يَحْتَمله وکذلك سَماعٌ شَیّْخه من شَیُخه إلى 
آن صل الإِسْنادُ إلى صَحایی مَشهور إلى رَسولِ اللہ وك . 

وهذا الثالث هو اهر ويُفَهَُمُ من التقیید ب(الظهور) أن الانقطاع 
الخفی- کعنعنة المدلس والمُعاصر الذي لم بت لُقيّة- لا يخر 
الحديث عن کونه مُسدّا؛ لاطباق الأثمّةٍ الذين خرّجوا المسانیة على 


ذلك. وذلك على سبیل التوسّع والمجاز. 
مھ 


2 5 
و ۰ ١‏ س م وھ ۰ 





و دو د 


وراب رهب أو : 


ويُطلقَ (المستد) أيضًا علی کل کتاب دی ب يروي فيه صاحمه 
الأحاديتٌ المرفرعة بأسانيده سَواءٌ تب فيه الأحاديث بحسب 
الصّحابةٍ - كلمُسندٍ الامام أحمدٌ بن خنبل) - أو على الأبواب - : 
ک(مُسند بَقی بن مَخَلدٍِ). 

ریما وَصف المُحدّئُونَ بعص الکتب ب(المُستد) مح اشتمايها علیٰ 
المراییل والمقاطیع - ک(مسند الدّارمي) وكمُسند عمر بن عبد العزيز) 


سر ت 


للباغندي 





< 


.)۳۹ ۲ «معرفة علم الحدیث» (ص 9۸ وانزهة النظر» (ص‎ )١( 





وشرط مولفیها الأحاديث التي يُسندونّها إلى هوّلاء التابعین سواء 
كان ذلك موصولا أو مُرسلاء مَرفوعا أو مَوقوفاء مُرتبّا على الصَحابة أ 


على الأبواب. وال أعلم. 


REB 





این رض سول الله بالإخاع 
الإِسْرائِيليّاتُ: ما جاءَ عن بتي إسرائيل. وا كانَ عن کتبهم أو 


سے 
ا یہ سے ب سے 


ای ود سرع زار ر عَنْهُم أو لم يَصَرّح. 


ول بعض الصَحابة أو التَبِعِينَ (ممّن عرفوا بالأخذٍ عن أهل 

الکتاب) ۰ ولا صرح باه عن بَنِي إسرائیل؛ | لا أن اد لق اہ 
تحت بِخَبرو- رون أن الحَبر مود عنم أو عن کُھم 

والاشر اثبلیات خاصة ہما پرویه الصحابة والتابعونَ ومن ن بَعدّهم 
عن أهل الکتاب أو عن کتبهم. 

ما ما جاء ذِكْرٌه في الأحاديثٍ المرفوعة عن رسول الله 4ة حكاية 
عن أهل الكتاب أو عن تبه وما أخبرٌ به ی عن الامور الماضية: 
من بَذْءِ الخلق» وآخبار الأنبياء؛ أو الاتیة: کالملاحم والفتن» وأحوال 
يوم القيامة؛ فهو ین العرفوع یَقینا 

0 0 0 


۷ا یچ ریچ ۰ 
چٹ دا ٣‏ "ا ضسر 7 ےا هس ی و 
ر ) دلا ® دل 
سس س 
سے وم سے وديا سر ا 







۰۷ قينا اين كا ما 


و و مع ۔۔ م ر 
يلغ زا بع 


4 ۶ و و 


4 وق اش ییث: اجنوا ع نهم 


عبر سے 


حرجا مین ع لاا الاو لا 
والإسرائیلیات على ثلاثة أقسام: 
أحدّها: ما علمنا كذبه ہما عندنا مما یخالفه» فذاك كذبٌ بلا شك. 


۴ هه 


وهو مما بدلوه وغيّرُوه. 

والثاني: ما عَلمُنا صحتّه ہما بأيدينا مما يَشْهِدٌ له بالصّدق؛ فذاك 
صحیح وهو مما سَلم من لتبدیل والتغییر. 

والالتٌ: ما هو مسکوت عنه. لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل؛ 
فلا ومر به ولا نکذیّه» وتجوژ حکایته. 

وقول رسول الله ي في الحديث الصحیح: «حدثوا عن بني 
إشرائيلَ ولا حرج لیس اراد منة تجویز رواية وَجكاية کل ما جاء 
عنهُمء بل ما علم كَذبُه لا تجورٌ روايته بحال من الأحوال؛ فانه مما 
بدلوه وغيّرُوه في كتبهم؛ نما يجوز رواية القسمّيّن الآخرّين؛ هذا هو 
المراد من الحدیث. 


(۱) أخرجه البخاري ٤(‏ ۳۲۷). 





۹ ومقعايَ ييه فى ۱ سصحیحین» اغ دد 


r ۳ 1 1‏ ۰ کے م ثَُ 
مين ا ے الان ببس لاتودد 


وما جا في (الصحيحين) ما تحكيه بش ال حا عن أمل 
وصِدْقَه ہما ین 


مثالة: ما واه لحار" عن عَطاء بن سار» قال: : قیت عبد الله بنَ 
خبرني عن صفة رَسول الله 45 في 
لتوراو؟ قال: «أَجَلء والله اه لَمَوْصُوفٌ في التوراة ببتعض صفته في 
ال آن: یاب الى لا أرسلتك شهداومترا ونیا € [الأحزاب:٤٥]ء‏ 
وحزژا للأمِّينَ آنت عَبْدي وَرَسُوليء سَمَيّكَ المتوَگُلء لیس بفظ ولا 
َليظِ ولا خاب في الأسوای» ولا يدقع التي اسيك وَلکن یعفو 
ريغف ول يِه اله حى يُقيم بو ال الجا بان يقولو : لا لا 
ال وید فح بها یا عَمْیًاء وَآذانًا مه وَقَلوبًا غُلْقَاه. 


۴ 


عمرو بن العاص عن لت 


َذاء ومجيء بعض الأحادیث الصَحيحَة مُوافقةً لما في کتب آهل 
الكتاب» لا يعد إعلالا لها عند جميع أهل اليل وإلّما بعد وبا له 
ومُوْيدَا جلاف ِیعض آهل البدّع والأهواء مِن ن المعاصرین؛ فان الكتبّ 
لقدیمة تصدّق القرآن» والقرآن يصدقها؛ كما قال أميرٌ المُؤْمنِينَ عَمرٌ 
ابن الخَطاب لته حينَ استمَع إلى اليّهود في مدارسهم: «فکنت 


() «صحیح البخاري» (۲۱۲۵). 


سے ے4 بيه 3 "سس 
اس ہے ری 3 سل ر 
سے چپ سے گے جم 







َعج من تصدیق القرآن التّوراةٌ وتصديق التوراة الق آنْ»() 


وصَدّق أميرٌ المُؤْمِنِينَ عمَرٌ يعت فکلاهما بَخرج من مشكاة 
واحدق كما قاجا في الفُرآن جیتما راء عليه جَعفرٌ بن بي 
طالب: : لهذا والذي جاء به مُوسَئ يحرج من وشكاةٍ واحد حدة)'' وكما 
قال ورڈ بن توفل چینما مع أو ما ول ين القرآن: «هذا الناموس 
الذي نز الله على مُوسیٰ۴۷. 

بت بش كول لضّلال ہما جاءَ فی لقرآن مُوافقًا لما في 
لتّوراة» هل يَطْعنُونَ فی القرآن أيضًا لذلك؟! تعوذ باش تعالن من 
الخذلان!!. ۱ 


(۱) «آسباب النزول» للواحدی (ص ۳۰). 

(۲) أخرجه آحمد (۲۲۹۸۰۱۷۰) من طریق ابن إسحاق» وهو في «السيرة النبویة» لابن 
هشام (۱/ ۳۲-۳۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري (7 ۰4۹۵ 1۹۸۲) ومسلم (١٦٦۱ء‏ ۲۵۳). 








_امُتَوات زا وأ امتاا_سص 


۷ پق9۔وداؤب ائئانٍأؤبِ اکر 


أق ے٣‏ 


و 7 و 5 ےہ ره 2 
فاواحد) اد گان - وصفا - اف صرا 


الأخبائ؛ لا تخلو اما آن أتي: بطري كثيرة غير مَحصُورةٍ بعدّد 
معن فهذا (لحر لژ وتا بطق محصورةه والحصرٌ یک 
بطریقء أو انين أو ثلاثة نة فأكثرٌ. والّذي له طرق محصورة هو (خيد 
الاحاد) ويقال فيه: (خبر الواحد). 

وخبرٌ الآحادٍ قاصِرٌ عن الخبرٍ المُتواتر من حَیث العَددُ ومن حَيتْ 
الصفة: فا من حیث الد قواضخ؛ ان طره منْحَصرۃ كما تَقَدم؛ 
بخلاف المتواتر وأمًّا من حیت الصفة فلان خر الاحاد منه 
(لعشهرژ» وهو ما زویه عَدڈ کین وقد تلع مَذہ لته لیالد 
الذي يكفي في التواتره لکن لا یُو صف بالتواتر لہ لتخلفب شرط أو أكثر 


من شروط التواتر الاتية 


480 
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المتواتر 


- ف«المَتَوّاتسر»- ولیہ بالقليسل‎ ۷٦ 
مَائ روا عة و جيل‎ 
أَنْيتهَاهق وا عَلَ گذب‎ ۳ 
وسر :أن تل الول بوه‎ 
الخبر المتواتر: هو الخبر الذي بلَعّت رواته في الكثرة مَبلَغًا جزم‎ 
معَه العقل باستحالة تواطیّهم على الکذب(۱‎ 
والعَددٌ الكثيرٌ یکون خیرم شتواترا حبث يَصحبٌ حَبَرَهُم فا‎ 
العلم لسامعه؛ فما تخلفث إفادةٌ العلم عنه كان مَشهورًا فقط؛ فكل‎ 
توا کشھوژ من شیر عكر‎ 
وقال ابن جر (إذا إذا جَمَع هذه ه الشروط الأربعة» وهي: عدد‎ 
کشر أحالت العادة اهم أ واه ان الگنب را ذلك عد‎ 
مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستتد انتهائهم الحسّ - والْضاف‎ 
إلىا ذلك آن يَضْحبَ خَبرھم إفادةٌ العلم لسامعه -؛ فهذا هو المتواتر).‎ 
قال: «وما تخل إِفَادَةُ للم عنة كان مَشْهِورًا فقّط؛ فكل‎ 





.)۵۰ «الکفایة» ( ص‎ )١( 
.)۵۳ «نزهة النظر» (ص‎ )۲( 





تواتر هو ین غير عَكْسٍ). 


قال: «وقد يُقَالُ: إن الشروط الأربعة إذا حَصَلَّتْ اسْتَأْزمتْ حصول 
العلم. وهُو کَذلكَ في الخالب؛ لكنْ قد یتخلف عَن البَعض ي لمانع). 
والمتو اد نر لا شك آله فيل إذا قُورِنَ بالآحاد. لكنّه مع ذلك مَوجُوةُ 
کرو في الأحاديث والسننِ لا سیم إذا عرفت أن من ما وق عن 
© 0 0 
۱1٤‏ ن لاَق لتَعْيِينٍ الع ند 
َلْهُوَلَيْسَمِ نْمَبَاحِ ثٍالسّتَدْ 
واب کشت کل مني جا ای ور اك مت یل 
وليسٌ بلازم أن يَطْرِدَ في غَيِه؛ تما الا ختصاص 
والصحیخ: أن الع غير متي ولا معن لتحدییہ ؛ وإِنّما العبرة 
بإفادة هذه الكثرة للعلم فز ب عَدَد فلل أفاد خر حبرم العلم بما يوجبٌ 
ذه راشای و رهم العِلّم. 
فان العلع بحصل تارةً بكثرة المُخبرين. وتارة بدینهم وضبطهم. 
وتارة بکونهم لم يُتواطؤواء وأنّه يُمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك. 


س ل ل 


.)۵۰- ٦۹ «نزهة النظر» (ص‎ )١( 





وتا بكونه ژوي بحضر: جماعة كثيرة ةِ شاركوا المُخْبرَ في العلم ولم 
که ينهم؛ فان الجَماعة الکثیرة قد یمتنع تَواطؤهم على الكتمان 
کماد يمح تَواطؤهم عل الکذت(. 

والتّوائرٌ علئ هذه الكيفيّة ليس م من مَباحث علم الو سناد؛ اذ علم 
الإشناد یکت فيه عن محر الحدیثِ أو صعفه؛ يعمل به أو رك من 
حبث صفات الرجال وَصِيّعْ الأداءء والمُتواترٌ لا يبحَث عن رجاله» بل 


ولا يُفهم ین هذا أن الحدیث الذي کثرت طرفه تغني كثرتها عن 
لنظر في آسازیده وأحوال رُواته! قَإِلّه لا تلاز بين كثرة الطرق والتواتر؛ 
إذ لا بد من تحقیق باقي الشروط التي سبقّتء فان تَحققّت أغنانا 


تحققها عن النّظر في آسانید الحدیث. لا العكس. قَتنّها 
۵8 


۳ فان ینک طاقن فرظ 
فیهسااتواء ال رفين وَالوَىَ ل 


ارم 2 ع © اس عو سر 
ومن شروط المتواتر أن تقع كثرّة رواته فی کل طبقاتِ الإسناد. 
0 0 5 3 7چ م ۰ 2 ۶ 
وهذا 3 بطبيعة الحال 3 انما يشترط فيما ادا تعلدد رواة لحدیث 
0 کپ ثڈ٭ ۰ ت ہے سا کہ : مس و 
وصارت له طبقات» فلا بد حينئدٍ أن تتحقق هذه الكثرة فی جمیع 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۸/ 485٠‏ ۰۵۰ ۵۱). 
(۲) «نزهة النظر » (ص 6 -5 6). 





طبقات الاشناد: طَرفَيْه ووسطه أمّا ذا كان رُواة الحبر هم الذينَ رأوًا 
أو سَمعُواء وأخبّروا عمّا رَأوا أو سَمِعواء لم يُخبروا به عن غَيْرهم؛ فلا 
ياتى هذا الشرط هنا. 


0 0 


۹۹ ہی مهم بالط 
رمت ۉضصن د امعد لوي 
پگ م ۰ ہے ام 7 0 ہے ا 
والمتواتر نوعان: منه ما تواتز عن طریق اللفظ ومنه ما تواتر عن 
طریق المعنیٰ دون اللفظ: 
فالتواتر الأفظرة: أن تکون رواياته قل یقن لفظا ومعتیٰ آو 
معنا فقط یمس لست الذي قشت عليه وق (منصوسا عي 
مص خا )فا كلها 
مثل: الخبر بروج الب لے من مک إلى المَدِيئَ ووفاته بهاء 
ودفنه فيهّاء ومَشجده ور وما رُوِيَ ن تَعْظِيوه الصحابة ومُوالاته 
له ومبایتته لأبي جَھُل وسائر المُشْركِينَ» وتَعْظیمه القرآن وتخدیهم 
به» واختجّاجه بنژوله» وما ژوي من عَدَدِ الصَّلَواتِ ورکعاتها وأزكانها 
وتزتيبهاء وفرض الزكاة والصوم والحح. وتخو ذلك. 
و 2 2 31 11 و سم سے سیر 2 یر سے 
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مثل: ما رَوّیٰ جماعَةٌ یرون ین عَمَلِ الصَّحَابَة بح الاج 
العذل» والاخگام المُختلفة والأحاديث المُتعَايرَة ولک جمیکھا 
(یتضمن) العمل ب بخبر الواحد العدل. 

وهدًا أَحَدٌ طرق مُعْجرَاتِ رَسول الله يلةِ؛ فإنّه روي عنه د تنبیج 
لحصی فی پدیه» ونين ن¿ الچذع الب ونبع م الماء بين ین آصابعه وجَعْل 
الطعَام القليل كيرا و میجه الماء من فمه فی لمَرادة فل پنقصه 
الاستعُمال وکلامُ البهائم له وما شه لك مما یکٹ تَعْدَادُه. 

ور البعض أن لفط (ما جاعث رواياثة بلّفظ واحد» والمَعْنويّ: 
(ما جاءت رواياتة بمعنیٰ واحد وألفاظ مختلفة)؛ وفي هذا نظن 


وفيه تضبِيقٌ للمتواتر اللّمْظِيَ» بحيث ذهب البعض إلى عرّته» والبعض 


إل عدمه. 
زی 0 0 
۷ وه 3 ار > ۱ یٹ إلا 
رال دیا ٩‏ 


قال الحافظ | بن حجر : لک عرف دیا وصف بکونه مُتواترًا 
لیس له صا ذ في الصحیحین أو آخدهما). 
اق وق 


(۱) «النکت على ابن الصلاح) (1/ ۷٦۲))ء‏ و«النكت الوفیة) (۱/ .)۱٥١‏ 





کلام من دعب إلى عدم وجو المتواتر' "أو عرته وقلته اما يُحمَلُ 
على التواتر اللفظيٌ بتفسيره لذي ضعفناه أمّا المُتواتذ زُ الط بتفسیره 
لذي اخترناہ قلا یکره أحدٌ ین الغلمای ولا یر وُجوڈہ يكثرة» بل 
هو موجود و جود كثرة. 


س7 سے 


بل لو لت لو جدت أكثر المعاني الشّرعية البثوثة في کتاب اله 
تعالیٰ وسنة رسوله يه مما تحقق فيها وصف التواتر المَعنوي, 
وال أعلم. 


4 وتدذنساعل الزي 8ق م 


وللحافظ السو طينٌ كتاث ِي الأحاديث المتواترق سمَّاهٌ «قطف 
الأزهار المتناثرة 23 الأحاديث المتواترّة»). جمع فيه طائفة من 
الأحاديث ث التي 7 تَحققّ فيها رط المتواتر بحسي اجتهاده. 

وإنَّما عمدته عَذُ الأسازيد قحشب؛ فكل حدیث وَقفَ له على رواية 
عشرة من الصحابق اعتبرّه من المُتواتر» بقطع النظر عن صِحَةِ تلك 


(۱) «الا-حسان بترتيب صحيح ابن حبان» (۱/ ٦‏ ). 





لاسانید من عَديهاء أو ها من رواية من أخطاً أو آغرّب أو رَكْبَ 
اشنا عَلیٰ مس 

وهذه طريقة مُنتقّدةٌ لا لا يَرتضيها المُحققونَ من هل الجلم؛ ؛ فون تم 
وجد في كتابه عدذ مِن الأحاديثٍ التي اتفقّ ی علماء الحديث أو أكثرهم 
عَلیٰ ضعفهاء فکیف تكون مُتواترۃ؟! 


ع 3 


کی ارط فى سنج هل بعش کن هس ريا 
في كتاب «لقط اللالی المَتناثِرَةِ في الأحاديث المُتو اتِرَةاء والکتانی : 
كتاب انَظْم المتناثر من الحَدیثِ المتواترا؛ فلم يَصتعا شَّيعًا. 


COICO 





۱۳۹ وَااحَےر الاج ادا م مد قسصا 


نالوا ول وق کشا 


١‏ یا .ےم پک ای 
روا .وی ووجين 


۱۳ و ۳ عق ۹ و 5 | 
خی م سر على ۶ و ۹ 
ببس القرائؤن يفي د العلہ .ا 


قال الخطیت البغدادى: «خيّرٌ الآحاد: هو ما فصر عن صفة 
رت وم تق به للم لته لماع 
هو - ِا - ابر الذي اختل فيه قرط من شُرُوط التواتره حى 
وان رَوَاهُ العَدَدُ الکئیل د فهو لیس م مَحْصُورًا في رِوايَة الوَاحِدِء بل قد 
وی الواحدٌ والائْنانٍ والثلائّة وله له لما اختل فيه شرط من 
روط اکن آحاا بن زو الي 
وإذا صح خبر : خر الا حاد؛ لِثقة 2 الرواة وعدالتهمٍ واتصال الإسناد. 
وَسلامة لحدیت من دوز والعلَة؛ فهو حدیث یجب ب العَمَل به 
بإجماع آهل العلم وهو حَديتٌ حجة یتدین ده َتبتّیٰ عليه الأخكام) 


سير 
2 لغ 
بف 


۱ 


(۱) «الكفاية» (ص ۰ ۵). 





وذلكَ سواءٌ كان الحديث في الأحكام أو في العقائد 

قال ابن عبد البر ٠‏ جْمَعَ أَمْل الیلم ین أَهْلٍ الفقه ه والأئر في 
جمیع الامصار - فیما عَلمت - على قَبُول بر الواح العدل 
ويجاب العَمَلٍ به َا ّت وم به يزه و ِن رز إجماع؛ على 
هذا جَويع الفقهَاء ء في کل عَضْرٍ مِنْ لذن الصَّحابَةِ إلى يونا هذاء » الا 
اواج وَطَوائِفَ من أَهْل البدّع, شِرذِمة لا تعد خلاقا». 

وَعَیثُ يحتف بک لاحاد من القَرائنٍ ال على صدق الب 
یکون مُفِيدًا یلم کالتواتر 

ال الإِمَام أبو نصر الوائلیي''': : «أخبارٌ الآحاد عند أحمدَ بن حنبل 
وغیره ین عُلَماءِ التقل؛ ضربان: 

فَصَرْبٌ لا بصع أصلاء ولا يُحْتمَدُ عَليه؛ فلا العلم يحل بمُضرهه 
ولا العمل یجب به. 

وضَرْبٌ صَحِيحٌ موئوق بروایته؛ وهو على ضبن 

وع مه قد صَحّ؛ لکون ژواته عدولا وم يَأْتِ الا من ذَلكَ 
الطريقٍ؛ فالوهمٌ وظَن الكَذِبٍ عير مُت َله لکن اَل يجب پہ. 

تون قد أنّى ین طرق مُتساويّة في عَدالَةٍ الرواق وكونهم مُتقنِينَ 
نه حفظینّ من الزَّللِ؛ فدلك الذي يَصيرٌ عند احم في خکم 
المتواتر» اه. 


(۱) «التمهید» (۲/۱). 
(۲) نی کتاب «الرد علی من آنکر الحرف والصوت» (ص ۱۸۹). 








برا٥‏ و س ٥‏ 7 مه ۳ 


والقَرائِنُ التي تحتف بر الاحاد ید العلمَ بها؛ لا حَضْرٌ ولا 
ضابط لها بِالنْسبةِ لِجَميع الأحاديثِ؛ ولكن لكل حَدیثٍ قرائنْ تحتف 
بو فیفید العلم بها 7 
منها: ما خر جه الشیخانِ في «صحیحیهماهه ممّا لم يبلغ التواتر؛ 
نیم في ذا اانه وتوهما في تنيز اج على مير 
تی الغلماء لكِتايَيهما الیو 
إلا أنّ هذا تخت ہما لم ينتقده أحدٌ مين الحمّاظ ممًا في الكتايين: 
۲ سي ۶ و و م سے و مس ہ۔ 
وبما لم يُقع التجاذب بين مدلولیه مما وقع فی الکتابّینء حيث لا ترجیح. 
ومنها: (المُسلسّل بالأئمّة الخفاظ المتقنینَ) حيث لا یکون عَریبًا. 
ومنها: (المشهوژ) إذا کانث له طرق متباينة سالمة من ضعفب 
الرواة والعلل. 
ويمكن اجتماع لثلاثة الأنواع في حَديِ واحوٍء فلا بع چینٹزِ 


سیر 


القطع بصدقه. و الله ٿه اعلم. 


(١)ەنزمة‏ النظر» (ص ۷۳ - ۰۷۷ وقد آشار إليها آبو نصر الوائلی في کلامه السابق. 


سے پا 38 
8 یئ ا اج یڈ SEO‏ 
اس ج١‏ و ۹ 


سے وھ سے دنت 








٦‏ > ی و هک الف م2 ا 


۱۳۷ 1 2 3 0 لاف ۳ 01 الگ این 


۳ ع ول کن لقا عل 


۷ 


سے 


ور الآحاد الذي تحققت فيه شرائط القبول يجب ب العمل به ولا 
جور رده أو ٍغلاهبما لا یدل علیٰ الإعْلالء أو ہما لا بُستوجبُ ال 
عند علماء الحدیت وثقادہ: 

من ذلك: کون راویه لیس من الخفاظ الذین یَحفظونَ الأحاديتَ 
ہے ھ 2 : ٩ 4 fo‏ 1 
فی صُدورمم؛ فان من الرُواةِ من ضَبّطه بط کتاب ومثل هذا إذا كان 
کتابُہ صَحیحًا صت روایته منه. وان لم يكن حافظا له عند جُمهور 
آهل العلم”". 

ومن ذلك : کون راويه ليس من الفقهاء؛ إذ عمدة الرّواية هو الضَبط 


(۱) راجع: «النكت علی كتاب ابن الصلاح» .)٠١١-٠١۲/۱(‏ 






شا ی 
والاتقان وذلكَ يَتحمَقٌ بأن یود الرّاوي الحدیت كما تَحمَلَه من غير 
زيادة أو ثقصانِ أو تخبیر فيه» ولا يَحتاحُ مثل هذا إلى أن یکوںَ فَقَيهَا'۔ 
بل گم من فقیه معروف بالفقه لیس هو عِندَ المُحدثينَ بمُعتمَدٍ عليه 
في روا لکوت لیس صاب ی 
يك «وَربٌ حامل ف فقو ليس فقيو ورب ب حایل فقو إلى من هُو أفقه 
ان حبر يلو أل قد مل الحییت من یکون له حافظًا » ولا 
ومن ذلكٌ: أن يُفْتي راوي الحديث أو یأتی عنه فعل بُخالِفٌ 
مُقتضّئ ما رَواهُ عن رشول الله مه لاحتمال أن یکون الرّاوي نسي ما 
روا والشمد علیٰ روايته لا علیٰ رأيه؛ أو أن کون لم لحظ يعارم 
ین ما آفیٰ به وبينَ الحديث» کان كود يَرئ آن هذا الحديتٌ منسوخ 
مثلاء أو مُخصَّصٌ أو مُقيدٌ أو محمول على وجه من الوجوه. 
ومن ذلكٌ: أن یکون الحديث مُخال٤قًا‏ لقول جُمهور أهل العلم؛ إذ 
تد یکو الجُمهوژ حمّلوا الحَدِيتَ على وجو من الوجوه السّابقة أو 
غیّرها. والخدیث حُجّةبنفیمهہ لا يَحتاح إلى قول أحدٍ من الناس. 
ومن ذلك: أن يكونَ الحديث مُخالِفًا لِمقتضیٰ القیاس؛ فان 
الحدیت أصل بنفسه وإذا صح الأثر بطل النظر. ۱ 


۴ 


(۱) (مجموع الفتاوی» (5/ 5 ۵۳). 
(۲) أخرجه الترمذي ( ۵ ۲) وقال: حسن. وأبو داود ( ٣٣٦۳)ء‏ والنسائی (4۳۱/۳). 


ا ہگ 5 سس 8 
5 سے 1 + هه 
سنج ٤‏ 1 

سے ۳ سپ سر جال 







وقد قال الإمامُ آبو الرّناو(: «إن السُننَ ووجوة الحق لتأتي كثيرًا 
علیٰ خلاف الرآي» فما جد المسلمون ید من اتباعها». 
٦٤‏ . ۰ 4 8 2 3 00 
ومن ذلك: أن یکون الحدیث مخالفا لعمل أهل المَدینة» فذلك 
آیضا مها لا يعد علةّ ولا قادِحًا فی الحدیث عند علماء الحدیت) 


GEOG 
ولیس تشرط اعده وال شترظ‎ ۹ 
روا ان ين صاعدا؛ غا ۓل‎ 
واشترط بعض آل البدّع- كالمُعْمَرِلةٍ وغیرهم- العدد لصحة‎ 
الحديث؟ فمنهم من من اشترط أن پُرویه أزْبَعة عن أَرْبَعة إلى منتهین‎ 


رب 


شا ینم زاة علئ هذا! وينهم ‏ لا خت بأحادين الاد 
أضلاء ويَشْتَرِطون التواتر لِصِحَةِ الحَديثِ؛ وكل ذلك علط وهو 
خلاف الحق والصّواب. 
وقد اتج بنضهم على ذَلِكَ بحِكَاياتٍ عَنِ الصَّحَابَة؛ منها: هم 
توقلوا- أو بَعْضُهم - في بَعْض ما بر به الَاحذ. ولم یقبلوا ذلك منه 
حت وافقه َيه 
> لا جه لهم في ذَلِكَ؛ فانها وَقائع م ء یه كان مُوجبُ الكو قف فا 


(۱) علقه البخاري (۵/ ٥)ء‏ وأسنده الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)5٠5(‏ 
(۲) (مجموع الفتاویٰ) ( ٠‏ ۲ ۲ 








من قبا فرائن ٤‏ انضَمّت إلى الخبر لا مج گزنه 5 به راح وق 
يل ؤلاء الصا یرهم بر الوا حل في قاع فده ول باه 
ي الط بخ یت لم ينض ای تبره ما وچب رقف 


ویتَعجب ممن ل حح بخبر الواحد ویحتح ج بهذه الحکایات 
وأمثالها؛ وتغلوم نها جكايات جاءتنا عَن طریق الآحاد؛ فکیف بت 
بالآحادٍ على عدم حجية الآحاد ؟! هذا فی غاية العجب!!. 

وا تن ذهب ين أهل اليل إلى أن شرط البُخاري في «صحیحه" 
أن يكو الحديث من رواية اثنين عن اثنين ٩۳‏ فقذ آبعده وهو متعقت 
بصنیع البخاري نفسه؛ ففي أوّله: حدیث؛ (إنّما الأغمال بالات ا 
وفي آخره: حديث: «گلمتانِ حفيفتان عَلیٰ اللسان...»") ركلامما وه 


رواية واحد عن واحد. 


0 


نت 


سے چا 





في العرَيِ اض خخ إلى 
۳ مان الاستشهاده حك لسورواه 


سیر 
3 


۰ ۷س 7 ۵ سے ۵ صر ل عم او 


(١1)لمعرفة‏ علوم الحدیث» (ص ١5‏ ). 
۲( (صحیح البخاریا (۱). 
(۳( اصحیح البخاري) .)۷٥٢٢(‏ 





نع بعض علماء الغو من الاخیجاج بالحديث التبويّ والاشتشهاد 
به فیما یلق بقضایا اللغة العربيّة وضمدتهم في ذلك أن الأحاديتٌ قد 
رزوی کثیر منها بالمعتیٰ لا باللفظ الذي طق به رَسُولٌ الله و ا أو رَواه 
نه الصّحابةٌ لکر ام زضي الله عَنهُم جمیفاه وَهْم أهل اللغة وأصحابٌ 
العربيّة» وكثيرٌ من الرواة كانوا عَجمّاء لیوا من أَمْل العربيّة. 

لكن؛ هذا القَولُ ضعیف ولم یقبله کباز المُحفَقِين قَدِيمًا و حدیته 
فلّم يَمنعوا الاستشهاد بالحدیث في مسائل العَربيّةء بل جوژوه بل 
منهُم مَن أَوجَبّه فيما إذا كانَ ذلك في زَمانِ الاستشهاد وينتهي سَنة مائة 
وخمسين أو مائتین 

ورَأوا أن الاستشهاد بالحدیث الَبَويٌ في العربيّة أؤلئ ممّا جاء عَن 
الأعراب من شعر وئٹر. فان غُلماءَ الحديث قد توا بالحديث لوق 
عناية فائْقة ولم یأئُذوۃُ عن کل أحَب ودَققوا في ضبطه وتصحيحه 
وتحریر آلفاظه أكثرٌ مما اعتنی نقلة الشعر في تقلهم. 


قذا؟ وگون الحدیث روي بالمعتّئ لا يمع ین الاستشهاد به في 
العربة؛ لأن الناقل للحديث بالمعتیٰ فی في رَمنِ الاستشهاد إذا أداء 


ر اك ر ,و م لان کی 52س 
سيوديه ہما یعرف من العربية» لا بلغة اعجمية 
1 ۳ ي سس 2۳ ۲ 2 مر ي » 2 2 
والمتبحر في الحديث یعلم أن الذين کانوا یقعون في اللحن إنما 
شم قل وقد كان سَأَنْهُم مَعروفا عند علماء الحدیث وكثيرًا ما جاء 
عنهم تصحيحٌ ما أخطأ فيه الرواة باللحن أو التصحیف. 





و لا د شط أذ کون راوي الحدیت ين لاه إذا كان کیر وی 


0 


بالعربيةء سَواء أصاب أو أخطأ في تقل الحديثِ؛ له حت وان حطاً 


فسیکون حطوّه في الحديث لا فی العَربيّة. وال أعلم. 





32 
۳ ما راک اخ -_-سییٹ ما 
دوم عا عا 7 ۹ 
وهی عل مراد ب؛ قفخ ذها: 


١‏ ام ؛ أن ل الأخبار ین الآحاد. ولاز باس لااد يل 
و(الستفيش) و(العزية) ورین ذه - ت يالله تعالی سي 
وما يلتحقٌ بکل نوع مِنْها من مَسائل: 


OO: 





س پٹ 7 ۶ سر الول ٠ +٠‏ و ص ص و مر 2 عو 
اکشهور. والمستغيض, والعزیز. والعريب 


۲ ابر ال شهوزاما ریما له 
ماع كه وهال شتفیش» يئ 
وق [: ڈا للم ستفیض هر 
احبر المشهوژ: ما رواه عَددٌ كثِيرٌ من الرّواة» وم يبلغ التّواتر وا 
بقع به الجلم. 
واعرط في (لَشهُور): ( يُفِيدَ العلج» وبهذا یمان 
(المتواتر)؛ لأنه لو رَواه عدذ المَشهور وأفاد العلم كان مُتواترًا؛ فكل 
مُتواتر مَشھورٌ من غير عکس. 
و(المُستفيض) و(المَشْهورٌ) سَواءٌ عند المُحدین. 
واختلفوا في التخبیر عن هذه (الكثرة): 
فقیل: ما يَرويه تلاثة فأکثر. وقیل: ما روه آکثر من كلاثة. 
وقال بعض الفقهاء: ما ُرویه أكثرٌ: هو المستفیض. والمشهوژ: ما 
واه ثلاثة؛ فکل مُستفیض - عندهم - مشهوژه من غير عکس. 
وليس هذا اصطلاح المحدئین. 
© © © 





۳ بط الم شهوزللزي اهر 


في الاس من غير شروط تنعت بر 
من العلماء مَن يُطلق (المَشْهِورَ) على الحديث الذي اشتهر 
الاس من المُحَدثینَ وغیرهم سَواء في ذلك العلماء وغیژهم من غير 
شروط تعتبّل وهو حینیذ یَعم ما له (شنا وما له آکتز من إسنادِء وما 
لیس له إِسْنادٌ اصلا. 
مثاله: عدیث: «اعْمَل لِدُّنياكَ كأنَّكَ تعيش آبدّا» واعْمَل لآخرَتِكَ 
نك 7 تموت ت عدا“ وحدیث: « حت لوط من الایمانِ)''' وحَدِيث: 
(اختلاف مي رَحْمَة)!" وحدیث: (أَبْعَضُ الخلال عند اش الاق“ 


وحدیث: اكُل قرض جر فعا فهو را۷“ 

وهذه الأمئلة لمَذكُورَة كلها ضعيفة كن ليس هذا لازمّا» فقد 
کون الحدیث مَشهُورًا شُهرَةٌ ء غير اصطلاح وهُو حدیث صَحيحٌ؛ مثل 
حَدیثِ: «الأعْمالٍ بالیَاتٍ»۲» فليس ہُو مَشْهورًا بالمَعَنى الاصطلاحِيٌ؛ 


.)۸( راجع: (السلسلة الضعيفة»‎ )١( 

(۲) راجع: «المقاصد الحسنة» (٦۳۸)ء‏ والسلسلة الضعيفة .)١١(‏ 

(۳) راجع: (المقاصد الحسنة) (۰)۳۹ والسلسلة الضعيفة (۵۷). 

ء)۱٦۹‎ /۲( آخر جه أبو داود (۱۷۷ ۰۲ ۲۱۷۸)ء وابن ماجه (۲۰۱۸)» وصححه الحاکم‎ )٤( 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح الارسال آبو حاتم والدارقطني والبيهقی والخطابي‎ 
والمنذري وابن کثیر وابن عبد الهادي وابن حجر. وضعفه ابن الجوزي والالباني.‎ 

.)۹۰-۸۹ /۳( راجع: «التلخیص الحبیر»‎ )٥( 

,5957( أخرب البخاري (۰۱ ۰۵6 ۹٢٥۲ء ۳۸۹۸ء ۰۵۰۷۰ ۰11۸۹ 1۹۵۳ وسلم‎ )٥٦ 
.) 5 ۳ 





بل ہُو غَرِيبٌ اصطلاحًا؛ لكنّه عشهوژ على آلسنة الاس فير مد 
المَشْهُورٍ غير الا صطلاحی. و الله لله اعلم. 


0 0 
۱۳۹ وا اا ي ا 0 لَب 


والشهرةٌ لا صطلاحية لا تار ال نر لامعلا ی 
الاصطلاحية 7 تتمیز پر بن غالت الأحاديث الموصوفة بها أحاديث 7 
صَحيحة أو حسنة» وعکس ذلك غير الاصطلاحَة حي فغالِیُھا من 
والضعیف جدًا. 

ولمّا كان الأمرٌ كذلكَ» جری على أَلْسِنةٍ أهل العلم استعمال لفظ 
(المشهور) كَعَلّمٍ على القَويّ من الأحاديث فیقولون: (حدیث مشهوژ) 
يريدونَ آله صحیخ أو حَسن؛ كما أطلّقوا الغریب) على الضعیف؛ ان 


أكثْرٌ الغرائب ضعيفة 
OE‏ 
۳۷ وال بر العزي رارَاَ ان 
وق 1 ۲ کا٤‏ ؛ ولان 


۰ سر تاس ںےم 11 ۰ 
الخبر العزیز؛ قيل في تعریفه عبارتان: 
فقیل: هو ما رواه انئنان. وقیل: ما روا اثنانِ أو كّلاثة. 


سا هه ان 
نچا رت 2 
س سے اپ سر چم 





۷۵ 
والتحقیق: أن (العزیز) صفة لما بین الغریب والمّشهور وریما 
عدوه من العریب كما سَیأتِي. 
مثاله: حدیث: الا يوم أَحَدكُمْ حتیٰ ب له من 
وود و لاس تیا 


مالك ورواهٌ عن نس كب مه رل 
صهیب. ورواه عن عبد العزيز : إسماعيل بن : علد علة وَعبد الوارث بن 
7 1 و مس و72 ور م2 (۱) 
سعید؛ ورواه عن كل منهما جماعة . 


00 0 


ا 6 7 
مهد . 
و 
ها 
ا 


۹ من قسال: إن ات عن ای لا 
ول وم 3 | 
توجدا» لم يعن الحزيرالاولا 


کر ان بًان''': أن رواية ین عن اثنيْن ای أن مه الاشناد لا 
و ر 31 ۳٣‏ سر 


تو جد اصلا 


قال ابن حجر" : «إن آراد أن رواية اثنين فقط عن اثتين إلى أن 


)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه البخاري »)١5(‏ وحديث عبد العزبز عن آنس أخرجه 
البخاري (۰)۱۵ ومسلم (۷۷)ء وحديث قتادة عن أنس أخرجه البخاري (۱۵)» ومسلم 
(۷۸). 

(۲) «الاحسان بترتیب صحیح أبن حبان» (۱/ .)۱٥١‏ 


(۳) «نزهة النظر» (ص 1۹). 





ينتهي : + للا تو جد آصلا؛ فیمکن آن سل وم صورة العزيز التي 


حر رناها؛ فمو جودة: بان لايرويّه أل ين اثنين عن اقل من اثنين»). 


٥ 


قلت: هذا هو مراده الذي يدل عله ظاهر کلامه. وال أعلم. 
پر 0 0 


۹ وم وین القله»ین‌میسرد 
على ارادة العَردِ ب المت رد 


الصحیخ: اَن «العزير) مَأَخودٌ من ال لا من القرّق وهو بطل 
وراد به: له من رَوئ الحَدیث. ومن ٿم ورد فی ام (حدیث 
عَزِيزٌ) فيما تَفرّد بروايته رَجل واحد ورْبّما جمعوا بين الوصفین 
َقَالُوا: غريب عزیز) 

وَِنْه: قولهم: (فلان عَزیژ الحَدِيثْ) أي: قلیل الرُوَاية؛ لا أن کا 
حَدِيث من خدیثه قد تابعهٌ عليه واحد أو آکثر. 





خی 
03 


ا کے ور ات . وه رە( 27 و 
من ذلك: قول البخاري فی «مسلم بن ابي مریم» : «غريب 
الحدیث لیس له كير حدیث». 
۵ 3-30 كسم :0 مر ۰ 7 ٥‏ 4 
ومسلع ھذا؛ ثقة» أخرج له البخاري وِمُسْلمٌ وقال ابن سَعدٍ فيه: 
(کان ثقة دم ثقة قلیل الحديث). 
0 2 


.)۲۷۳ /۷( «التاریخ الکبیر»‎ )١( 





۴ ظل سخ القریسب» ار ابس 


۵ وم 1 2 3 ال الما[ 

لَه مر عن بض رالا وَائِلَ) 
۲ الم ی وویق ةة الا مرها 

الم ی روهتتا فان ل الب صر:) 
4 أيْ: وا ج دم آهله و 

بو الي دار عَلَ ے لد 


يَنقَسمٌ الغريبٌ إلیٰ قسمین: مطلقٍ» ونسیی: 

المَرِيبُ المطلق (النِي تَكُونُ غرابلہ في أضل السّندِ): هو ما تفرذ 
بروايته راو واحد بإسنا ډه ومتیہ؛ فلا لَه شاب علي ولا للحديثِ شاهد 
ولو بالمعنى. 

مثاله: حديث: حّاد د بن سَلمة عن آبي العْشَّراء عَن أبيه قال: 
قلتٌ: يا رَسُولَ الل أَمَا تكون الذّكاة إلا في الحَلَق واللَّه؟ قال: لو 
طعَنت في فخذها جرا عَنْكَ). ۱ 


31 ۾ له ۱ ۱ سم و 2 سے و 
قال الثرمذی''': «غَرِيبٌ لا تعرفه الا من حدیت حماد بن مَلمَ 


سے e‏ سے سر ے٭ 


(EA!) «الجامع)‎ (۱) 


سوه 
4 يه 3 سك ا فقي مھ 
سنج ( 

سر ده سے اوی سے چیه 





ولا تفر لأبي الفتراء عَن أببه یر ها الحَدِيثِ». 

والغريب السب اي لا تون غرابته في أضل السُند): هو ما 
يكون لت فيه باعتبارٍ روابة معيّةٍ مهما كان الحديث مشهورًا من 
أوجه آخری. 

وتنقسم الغرابة النسبيّة إلى ثلاث أقسا 

لل كا صو عل و مین كقولهم: (لمْ يَروه عن 
بكر إلا وائل) وقد يكون مَرویّا عن غير بکر. 


ا 


یله حدیث عَبدِ الواحد بن أَيمَنَ عن أبيه عن جابر في ص 
لكَذْيَة التي عَرَضَتْ لهم يوم الحَندقِ' '» وقد تفرد به عبد الواحد عن 

یہ وقد و یں کی مج 

الثاني : (تفردٌ باعتبار حال الرّاوي). كقولهم: (لم یره عن الزهري 
ثقة ثقةً إلا مالِكُ) وان كان مَروبًا عَنٍ الزَهْريٌّ من رواية عَيٍْ مالكِ من 
عير الثقاتِ. 

مثاله : حدیث الزْهْرِيٌّ عَنْ نس «دخل رَشول الله اة مكة يَوْمَ 
لمح وعلیٰ رأسه المِمْفَرٌا: 

لم يروه َيٍ اي مالقا إلا مالك وان کان مَرويًا عَنْ 
لزهریٍ من رواب یر مالك من غير بر الثقاتِ. 


(۱) آخرجه البخاري (4۱۰۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۲ ۰۳۰6۰۱۸4 ۵۸۰۸ ومسلم (۳۲۸۷). 


ا ھب 
س | ١‏ سردم 3 مرا ا سل خر 
ادس 3 > ذلا % ينا 
س 7 ً 

سے چیه سے يني سے ا 











الثالث: (ما فيد يد بأل صر مُعيينَ)ء کقولهم: (لم 58 ۳ 


المدینة أو هل البتصرة أو هل الکو فقه او اهل مصر). 


والمُرادٌ من الثّالث: تفرد واحد من أهل هذه البلدق وهو الرّاوي 
الذي تدوز عليه الآسائیڈ وترجع اه هما تعلددث وتشّبث. 
مثاله : حدیث: مُحمَّدٍ بن عبد الله ؛ بن الس من آي اناد سن 


71 


الأغرّج عن بی مُريرة عَن التب بلا قال: «إذا سحل سَجَدَ أَحَدکم فلا یر 
ره و 7 گرم ھر ہے ٥‏ ےہ : 
كما يرك البعير؛ ولیضع يديه قبل رکبتیه»۲. 
قال أبو بكر بن أبي داو : ((هدذه نهد بها أل | المَدينة)؛ ی 
1 ەر . 3 سے 2 2 1 بر 3 ےت 1 سے 
لا : تعرف الا عندهم؛ لان اسناد الحديث مدني (اي: ُواته مدنیون) نم 


کے 


انتشر ر بعد ذلك . ومَعَ ذَلِكَ؛ فهو حَدِیث مَعلول. 


ا٤‏ ی 


® 
۴ وقاع لاق الت داب 
الَف صِدُ یی بالات 


کنر في کلام أهل الجلم مثل قَوْلهم: (هذا الحديث تفرد به فلان)؛ 
آی: لم رید 1 فلار ویکود الحیث مو ا غيره» 


~m 


(۱) آخر جه أبو داود »)۸٤١ »۸٤٩(‏ والترمذي (۹٦۲)ء‏ والنسائی (۲/ ۲۰۷). 
(؟)«زاد المعاد» (۲۲۸/۱). 





فیتبغی أن یم اضطلاخهم وألا يُبادَرَ لین الاعتراض عليهم 
بروایات غیره إذا کانوا ضعفای أو كانت الأسانيد إليهم ضعیفه. 


140 و سس تيء الگل اث مه 
رال ضد افا القري ب الذي 

وکذلك قد برد في اشتعمالهم مثل قلهم: : «حدیث غَرِيبٌ)» مَکذا 
مطلّقاء ولا يَقصِدونَ أنه غريب كله إسْنادًا ومتناه ورثما یقصدون بعص 
الرّواية لا كلّها: 

كأن یقصدوا بالغرابة شا في الإشناد؛ ككونه عن راو ُعينء أو 
توق ورڈفہ اتصرعخ الا فی توم ا ایو 
لم كر ادن مشهو نر هر یل 

رو ھی 


٦‏ وباغتبارح ال من اند 
یقبل- مه نان - ذا اویود 


والعَریب المْطلق حکمه: أنَّ راويه المُتفرّد به: إمًا أن كود بل الغاية 
في الضبط والاتقان ومّا أن یکون قريبًا منه وإمّا أن یکون بعيدًا منه: 







ا که سر 

مد ۱سا تس 
بريد 07 ند © کنا 
نب سے پوو یپ سر هه 





سے 


1 9 سے ےس ہے 7 سے س و 
فان كان الأول فحدیثه صحیح. وان كان الثاني فحديثه 0 وإن 


كان التالت فحدیثه ضعیفٌ. 

وأما العَرِيبٌ التسبی: فان كان مقيّدًا ب(ثقة) فحکنه خکم المُطلق: 
صحيحٌ أو حسنٌ. وان كان مُقيّدَا بالقیدین الآخرّين فحکمه: أن يُنظرَ 
ی الطّريق: فان استوفئ شروط الصَحة فصحيحٌ» أو شروط الحسن 
فحس وان نَزْلَ إلى درجة الضعیف فضعیف. 

وهذه الأحكامٌ ما َطَردُ حیث لا قرینڈ لكين إذا احتشَّتْ فرینة 
بالروایة رُح بها خطا الق أو إصابة الضَّعِيفٍ؛ فحينئلٍ يَجبُ اعتباز 
هذه القرينة) والعمل بما دلّتْ علیه» وعدم غُ إهمال ذلك؛ فان هذا هو 
مسلك العلماء الکبار دیما وحديثًا. 


وستأتی أَهَم مَوْہ القرائن عِنْدَما نتناول (لتفر5). وبالله التَوفيق 


وب 





ےر ۔ 6 
۷ اکر د یت قوس ما 


3 

والَریبُ قد يكون صححًا كحديث: «الأعمال بالنيّات) ''' و«أنه 

5 هی عن بیع الو لاء وهبته) ۱ ولاه ا دَخل مکة وعلیٰ رأسه 
(۱) آخرجه البخاری (۰۱ 205 ۹ ۲ )ء۰۷ ۹ ۳ ومسلم (۲٦۹٦ء‏ 


۳٣ 
.)۳۷۸۲ آخرجه البخاري (٢٥٥٥۲ء ٦٥1۷٦))ء ومسلم (۳۷۸۱ء‎ )۲( 


سے 


سب مان 

27 2 مر ٦‏ ہچ کے 
یا ام 

3 وی تنا 





الف ۱( فهده صحاح في البخاري ومشلم» وهي غريبة عند آهل 
الحديث؛ ولكنْ؛ أكثر العّرائبٍ ضَعیفا". ٠‏ 

١‏ وین ثم شاع في اضطلاح أهل الحدیثِ إطلاق (الغَرِيبٍ) على 
تفرد الذي ترج فيه الحَطا+ خطاً من تَفرّدَ به فیَصفون الحدیث 
بالتفرّدِ أو الخرابق یَتصدون إعلالّه بذلك لا مُجِرَدَ حكاية العف د. 


وقد قال أبو داو :بح بکییٹ ريه ولو کان من را 


بث گریب؛ وت تن يعن فيه ولا يحت بلحي الذي اح 
ب إذا كان کی غريب شاذا). 


وهذا - ما ہُو ظاهڙ - مَحْمولٌ على ما انضَمً یه ما دل علی حح 
لك الثقة الحافظ یما تفر به لا لِمُجَرَّدِ گونه تَقَرّد؛ فتبه. 

وتخوه؛ قول الامام خمد: «ذا سَمعت ُضْحابَ الحدیث 

يَقَولُون: هذا حدیث غَرِيبٌ أو فائدة؛ فاعم آله خطا أو دَخَل حدیث 
في حیب أو حا ين المُحدّثِ أو حدیث لَيْسَ لَه اشنا وان كان 


3 
طط 


قد رَویٰ شغبة وسْفیان». 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۸6 09۸۰۸۰۳۰6 ومسلم (۳۲۸۷). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۹/۱۸)ء وراجع ما سیاتی في (التفرداء من کلام آهل العلم في ذم 
التفرد وغرائب الأحاديث. 

(۳) نی «رسالته إلیٰ آهل مکة» (ص ۲۹). 

.)۲ ۲۵ «الکفایة» للخطیب (ص‎ )٤( 





سے کن سے 1 
کے 0 RES‏ 
سس میں 3 

سس وه سے هه سر ود 


م2 و ےہ عست مس 1 و َه مه 
وقوله: «فاعلم أنه خطا» آي: من حَيث الغالب؛ لان آغلب 


قد 





۰ج 
2 ۵ کے 
مت 1 


ات 


الأحاديث الغرائب والأفراد من أخطاءٍ الرّواة. 


وقد ستل الإمام آحمد"" عَن حَدِيثٍ ابن جُرَیج عن عطاء عَن 
سے 73 1 سے رد 
ابن عباس : (تردین عليه حدیقتةا فقال: انما ه مرسل''. فقيل له: 


إن ابن آي َيه َعَم 8 غریت. فقال أحمد: صَدَقَء إذا كان خطا 
فهو عَرِيبٌ. 

ذا اثفرة به وا" - وا لم تو للا خن > يم 
ويَجعلونَ لك عله فيه للهم إلا أن یکون ممّن کر جفظه واشتھر 
عدالہ وحدیثه - کالزهريِ ونحوه -» ورُبَّما یُستنکرون بعض وات 
الققاتِ الکبار یضّا» ولهم في کل حَدِيثٍ نقدٌ خاص. ولس عندهم 
لك ضابط يضبطه». 


۱:۸ ف سند» أو بع_م مه او مس __» 


() «فتح المغیث» للسخاوي (4/ ۱۰). 
() یعنی أن الصواب أنه مرسل وآن من وصله آخطا. 
٤ (۳)‏ شرح علل الترمذي» (۲/ ۸ 


YT‏ رو ہے ا 
س2 | ب سس 3 م 
سوت 
سے چو سے وو سے سے 





واغلم؛ أن الغرائبَ والأفراد على خمسة أنواع''': 
200 7 0 7 ¢ ر 7۶ 7 
الاول: غريب فی الاسشناد فقط: کان یکون معروفا بروايّة جماعة 

من الصّحابّة» فینفرد به راو من حَدِیثٍ صَحابي آخرٌ. 


الثاني: : غریب یی تعض السند كزيادة رجل می اشناد حديث» 
والحدیث مشهور بدونه. 

الثالث: غريب في المتن فقط : وذلك إِذَا اشتهر رز الحديث الفرد 
عمن تفرد به فرواه نه عددٌ گثیرون: فاه یصي عَریبًا مشهوراه وغری 
تاه وغیر غريب إشناقا. 

الرابع: : غريب في ؛ بعض الْمَتَن: كزيادة لفظة فی حدیث. والحديث 
مشهور بدونها. 

الخامس: غريب فى المّتن والاشتاد معًا: کالحدیث الذي تفرد 
بروايّة مَتنه واشتاده راو واحد» وهو المطلق؛ كما قدمناه أ و لا. 

یپ 0 

و96 وه وا(2دیث «المود» رالائ 

والحدیث العَرِيبٌُ قد يعبر ر عَنه علماء الحديث بألفاظ آخر 

من ذلك: لف (الفر و)؛ یعون ند هت 

ارت به 


(۱) «آطراف الغرائب والافراد) لابن طاهر (۱/ ۰۵۳ وهي مشروحة في (شرح علل 
الترمذی» لابن رجب (۲/ 1۲۷ وما بعدها). 





وین ذلك: لفظ (الفائدة) کقول بعضهم في جرح الرواة: راد 
ل أحاديثه فو ائد»؛ أي : غرائت. 
ومن کتب المُحَدّثين (الفَوائدً) وموضوغها الأحاديث الَتى يبظ 
جامعها نها ليسث عِنْدَ غیره من آقرانه» وبا شملت الغرائب عام 
ولو مما أغرب بها شیخه أو مَن فوقه مثل «فوائدٍ تمّام». 
ومن ذلك: لفظ (النادرة)؛ کقولهم: «هذا الحدیث من التوادر»؛ 
أي : من الغرائب!'' 


سر ع 


بم یئ 
و 105 مه هه مر و 2 و 3 


قد وف الحديثُ اواد هذه الأوصاف هی و 
وعشهوز وعزیز وعَريبٌ؟؛ آي: بالنسة ة إلى اعتبار معن لا مطلقا؛ 
فيكونٌ الحديتُ مُتواترًا في بعض طبقات الاشناد ومَشهورًا في آخری» 
وغرییّا فی باقيهاء وهكذا. 

مثاله: حدیث: ما الأغمال بالثیات...*۳: فهو مَشْهودٌ - بل 
مُتواتڑ - عن يحيئ بن سعید الأنصاري» مع أنه غريب عمن فوقه في 
الاشتاد إلى منتهاه؛ فقد تفر به الأنصاری عن محمد بن إبراهيم 
(۱) انظر: «مسند آحمد» ۱٦۹ ٥۸(‏ ۲۰۹۰۰). 


(۲( آخر جه البخاري (اے ۵٤٥‏ ۰۲۵۲۹ ۳۸۹۸ء ۰۵۰۷۰ ۸۹٦٦ء c(1 oF‏ ومسلم ( €۹ 
7۳ ). 








یم ونژ به اليم عن علقمة بن وقاص لور به علق 
عن عُمر بن الخطابء وتفرد به عُمِرُ ء عن التب لله 


وگذلك: حدیث: تحن الاخرون السّابقونَ يَومَ القيامَة...٠‏ 


عَزِيرٌ عن ال يل زواء عنه حُدَيةَ بن یمان وآبو هُریرة. وهُو 
مَشْهورٌ عن ابي هُرَيرَة؛ واه عنه سَبْعَة: أبو سَلَمة بن عبد لحم وأبو 
حازم وطاوسٌ» والاعرَ وهَمَامُ بن مُه وأبو صالح» وعَبدُ ارم 
موی يكن 

وأيضًاء عدیث حمّاد بن سَلّمة عن آبي العُشَّرَاءِ عَن أبيه قال: قلتُ: 
يا رَسُول ای ا تون الذّكاةٌ إلا فى الحلّق واللبة؟ فقال: «لو طَعَنْتَ 
فی فخذها أَجْرَ أ نک 


9 س 5 #2 همم رہ رک مه مس ۶ سے 
قال ال مزع ۳ (تمرد به حمّاد بن سلمة عن ابى العشرای ولا 


(۱) حديث حذيفة أخرجه مسلم (۰۱۹۳ ۱۹۳۷)ء وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة 
أخرجه أحمد (۲/ ۵۰۲ وحديث أبي حازم عنه آخرجه مسلم (5 ۰۱۹۳ ۰۱۹۳۷ 
وحدیث طاوس عنه آخرجه البخاري (۸۹۲ء ۸۹۷ ۲ ۳۲۷ ومسلم (۱۹۱۲ء 
۳ء وحديث الاعرج عنه آخرجه البخاري (۰۲۳۸ ۰۸۷۲ ٢۲۹۵ء‏ ۸۸۷ 
٥۵ء‏ ومسلم (۱۹۳۱ء ۰۱۹۳۲ وحدیث همام عنه أخرجه البخاري ( ۰11۲ 
٦ء‏ ومسلم (۰)۱۹۳ وحدیث أبي صالح عنه أخرجه مسلم (۰)۱۹۳4 وحديث 
مولیٰ برئن عنه أخرجه أحمد (۲/ ۰۹۰6۹۱۰۳۸۸۰۲۳۲ ۵۱۲). 

(۲) آخر جه آبو داود (٥۲۸۲)ء‏ وابن ن ماجه (۳۱۸۰)ء والترمذی (۱۸۱). 

(۳) «العلل الذي في آخر الجامع) (۵/ ۷۵۹۸). 






میں 2 سر A‏ 
کے لي مد سے پا سر هیا 
يُعْرَ ف ؟ و م ۶ رگ سیر و 2 گے ہےر ر و 


هه ییا تهر من حَدیثِ حمّادٍ بن سَلمت لا 
رف الا من حدیثه یر الحدیث لک و من رزوی عنه). 


پا ا 


ومن ذلك: عدیث عد الگریم بن روح من فيان اور عن 
شمان اليم عن بكر بن عب الل اي عن اة ب شَعْبة 


قال ل أ يل یه 00 احديث صَحيحٌ مَشْهُورٌ شُلیمان 7۰ 
2 سے سے حم >> 1 سے ب سر کہ اه 2 ۳ 
واه عنه الجماعه» غريب من حَديث الثوري عنه؛ لم يروه عنه غير عبد 


الکریم». 
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(۱) «الارشاد» (۲/ ۱۳ ۷). 


سے سے | الد می ا سل امسر 
اک لن 





۳ 


وم ور تن سے - حم و ہک 
الکتب الّتی هی مَظنَۃُ الريب 
ب الضي هي مص - 


۱0۰ في اكب الأفرَاد) الاجم 
وراب اليا و«الاراجم) 
٥۹۱‏ معا ب لاجراي الآ ال» 
وَ'الأرْيَعيت©»”)آاسات) وال ولي) 
۲“ ولام ستد الف رٌدوس) زار 


سیر 
ع 


الول راب كته الاخ. ...ا 

لكت التي هي مه وجود الحدیث الريب كثيرةٌ ومُتوّعة. 

فمنها: کت الغرائب والأفراد. ك«الأفراد» للدّار قطنت وغيره. وهذه 
الكتبُ أصل موضوعها الغَرائْبُ» فلهّذا كانت أصلا في مَعرفة عرائب 
الأحاديث» كما آن «الصحیحین) اصل في معرفة ة الصحیح. 

ومنها: کت (المعاجم)؛ کمَعاجم الط انیت ع الثلاثة» وبخاصة 
(الصَغیر والأوسط). 

قال ابن رجب : «نجد كَثيرًا ممّن ینیب إلى | الحَدیثِ لا يعتني 
بالأصول الصّحاح - کالکتب الستة ونحوھا'' -» ویعتنی ی بالأجزاء 


۱ 


)۱( «شرح علل الترمذي» (1۲/۲). 
صححا. 


به 





: 

العَرِيبّةَه وبمثل مُسّدِ البزٌار ومَعاجم الطَبّرانِتَ» أو أفراد الدار تن 
وهي مَجْمَمٌ الغرائب والمُناكير). 

وب بها «المَشْيّحْاتُ»؛ فإن موضوعها نفس موضوعها. 

ومنها: کت الحکیم الترمذی؛ ک«نوادر الاصول». 

ووتها. کتب التراجم والتواريخ» كاتاريخ بَغداد» للخطيب» ب» واتاریخ 

1 مشق) لابن عساکن و«الحلية» لأبي نیم 

ومنها: غالث «الجزاء الحديئيّة»» و(الأمالی)ء و«الازبعینیّات». 
و«العوالي». ۱ 

ومنها: «مسند الفردوس» للذیلمی» وامستد أبي بكر البزارا. 
وامسند أ بی يعلى الموصلیع». ۱ 0 

وقد ذکر السّيوطيٌ في م مقدمة و الجاع الکبیر) - بعد أن ذڈکر 
«تاریخی) الخطیب وابن عساکر و«توادر الاصول) للحکيم. واتاریخ 
تبیسایور) للحاكم للٔسابوری: واذیل تاريخ تغداد) لابن انار 
وامسند الفردوس) للدیلمی- - قال: کل ما عُزي لهُولاء فهوَ ضعيف» 
فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها ببيانٍ ضَعْفها). 


888 
١‏ ول مان« شتفاءای-ذگر 


يح من رو؛ فش ومنکسر 





78 
2 بی 





اس 


اق 

وكذلك: کب الضعفاء؛ ک«الکایل) لابن عدي و«الضُعَفاء ( 
لین و«المَجروحِينَ لابن با لأَنَ مَوْلاءِ بُخرجون في ترجمة 
الرّاوي بعض أحاديثه المنكرة ؛ لیستدلوا بها على صعفه؛ فکانث هَذْه 
لأحادیث من ك الاوجه عند مؤلاء الُصتفين ۶ غاية في التكارة' 
فد بها 

وقد قال ابن عَديٌ في مُقَدمَة کتابه" ی 
وا ما یکت من أَجْلہ آو له بروايته له اشم الم ؛ لحاجة 
لناس النها لب علیٰ الناظر ذ فيه). 

وقال اب بن حجر : ١ین‏ عادّة ابن عدي في (الکامل) أن يحرج 
الأَحادِيتٌ التي نكر ثْ؛ على التْقَق أو على عير ال 

وکٹیرا ما سے ابن حبّانَ ِي (المجروحين) من تلك الأحاديث 
ي رها في ابه هذاء وصح بأل ما فعه إل حرا جها فيإ 
الر غیة فی ان الضعفاء وا آحاوتم گرد 

ول می الْمَقدَمَة”" : : «إنّما ثُنْلي آسامي من ضعّف من المُحَدئین 

كل نیہ لات مه المَرْضِيُونَ وتڈگر عند كل شخ مِنهُم ین خدیثه ما 

دل به علی وَمَيْه في روایته تِلكَ). 


.)١5-16 /١( «الكامل»‎ )١( 
«هدی الساري) (ص۲۹؟).‎ )٢( 


(۳) «المجروحین» (۱/ 40-945). 


سر ید سر 
7 سرا ار مس مہ 
تھے با 

سے لے سے پپ سر ديع 





وقال أیضّا(): ١وإني‏ لا أجل أحدًا وی عني هذه لات ل التي 
رها في هذا الکتاب إلا علی سَبیلِ الجرْح في ژواتها عَلیٰ خسب ما 
ذَكَرْ نا». 


وقال أيضًا'": (والجرح 2 لمن رَوی عَني حَدِيًا من هَذْه 
الأحاديث تي فی هذا الكتاب إلا على سیل الجرح في ناقلیه؛ 5 
یر مَن مَسْمَم اله من ر وايتناء تج بها. 
وكرّرَ هَذا المَعْنى في غير مَوّضع من تابه" 
0 0 (0) 


١‏ و س 


وَلْيْسَ امس الربیع بسن حَبيبًا 
يقبت عن وج غريب 

ویثل: سد یس دشن علا 
زاس طي اخ یں 
وأمًا «مسند الرييع بن ¿ خبیب» الذي يُعظّمُه الإباضية ضيه ویعتقدون 
صحتّه؛ فلّم نصح یسنہ إلى بيع فضلا عن أن تكو أحاديثه 
صحيحة إل رسول اللو كلا وقد تَظرتٌ فيه وتتَبّعتٌ رواياته؛ فُوجدتها 
غرائب بل تلفيقها واختلاقها - إسنادًا أو متنا أو إسنادًا ومتنًا معا - 

.)۲ ۱ /۱( «المجروحین»‎ )١( 


(۲) «المجروحین» (۲/ ۹۲ ۲). 
(۳) (المجروحین» (۲/ ۰۳۱6 ”7/7 5). 





أمرٌ في غاية الوضوح. 
وکذلك «مسند زید بن علي وهو ابن الحسّین بنِ عليٌ بنِ أبي 


سے 


طالب» وهو ثقةٌ فاضِلٌ» لا ذَنبَ له وهذا المسَد ُعظَّمهالزيدِية مع أن 


ينا 


من روایة عمرو بن خالل أبي خالدٍ القرشی الواسطي» وهو معروفٌ 
بالکذب. بل صرح الإمامٌ آحمد بان یکذث علی زید بن عليٌ. وقد 
تظرت في مستده هذاء فرأيت فيه مداق ما قالّه الإمامُ أحمد وغیژه 
ظ فالمّوضوع فيه واضح جلىٌ. 
0 0 
۱۵٦‏ وقد عى الريب من لف ظ «الحَسَن) 
ادا رف قطن و را في ۱ مس 
وکذلك من مَظنة العَرائبٍ ب: كتابٌ (الستن) للدّارقطتیی» وقد ذكرٌ 
بعض محققي العلماء آن هذه اسهم مجمع الغرائب والمناکیر وهو 
کذلك. 
قال ابن تیمیَة: : «الذارقطتی قَصَدَ بكتابه غَرائبَ السنن؛ ولهذا 


بيمية 


لیے 


وي ین شم تشیعم رود فو رق و آهل 
العلم ب بالحديث ث علین ١‏ أن مجر د العزو الہ اہ ييح م الاعتماد عليّْه). 
وقال الرْيلَعِك!": «ستته هي مجمع م الأحاديث المعلولة ومنبع 


.)۱٦٦ /۲۷( (مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)۳٥٣ /۱( (نصب الراية»‎ )۲( 


SEETAN سے‎ 

کے “لہ سا وت 
: ۴ ۷ 11 - 000 ر 5 5 کے مس 

الأحاديث الغريبة». وقال أيضًا"'': «مّلاً كتابة من الأحاديث 51 
32 ر ےی مم سم مر لا کر 

والشاذة والمَعَللة» وکم فيه من حَدِیثٍ لا یوجد فی غیره». 


04 2 اعت 13 2 ۰ ر7 سے‎ ٠. 

غیر أن الدارقطنی فيه كثيرًا ما يعبر عن الغريب بلفظ (الحسن). 

١ : 2‏ 0 ]2 / 
فیقول: «اسْناده حسر"»» يقصد أنه غریت. لا یقصد الحسنَ الاصضطلاحی» 





وهو استعمال سائغ» وقد وجد مثله في کلام غیره. 

ومن دلائل دلك: أنه ریما حسّنَ إسناد الحَدیثِ في (المنن) وأعله 

في (العلل)؛ کدی ابن لهيعة: أَخَبرَني جعفر بن رَبیعة عن يعقوت 
بن ال عن عون بن عبد لله بن عُتبةَ عن اب عباس عن عُمرٌ بن 
الطاب عن ال يل في التشهّد. 

حسن إسناده في لسن ۲۷ وقال في «العلل» ٠‏ الا تعلم رَفْعَه 
عن عُمرَ عن الب غير ابن لَهِيعَة. والحفُوظ: ما رَواهُ مرو عن 
بد الرّحمنٍ بن ید القاريّ أن مر كان یلم لاس اه من قَوَلِه 
غير مت رفوع» 


2 ها ها 


() «نصب الرایة» (۱/ ۱۰۰۳۶۰ ۳). 
(۲) «سنن الدارقطتی» (۱۳۳۱). 
(۳) «علل الدارقطتی» (۱۲۰). 





المقبول واخردود من الآحاد. وأقسامه 


۷ وال ۳ «الَفبٌسول» واه ردود) 
فيه ۱ 5 مَأ دغ فلو 
حبر الآحاد؛ منه المقبول» ومنة المردوة؛ وللقبول شر ائط وبمعرفتها 
تعرّف صفة المر دود وآسبات رده. 
پ E‏ 
۸ و ابر (المقب ول م |5 رجح 
صذدَقةه وَوالمَرْدُوة) 1 م يرجح 
7 2 دم و 
(المَقبول) من الاحاد: ما ترجُحَ صدق المُخبر به. 
مه م 
و(المردود) منه: ما لم يرجح صدق المُخبر به. 
وذلك؛ اما على سَبيل القطع» وإمّا على سَبيل الظّنّ الغالب. 
وبَيانٌ ذَلِك: آنه إِمّا أن نقف على وجود أضل صفة القبول في 
الحَدِيثْء وَهُو ثبوتُ صذق التّاقل» وإمّا أن نقف على وجودٍ أضضل 
صفة الرد فيه وَهُو ثبوت گذب الناقل وتا ألا نقف علی وجود شي: 
من دلك: ۱ 
سے 0 س سے سم سے مسر سے ین ٥‏ س گر ۵ 
فان كان الأوّل؛ عَلَبَ على الظَرٌ ثبوث صذق الحَبّر؛ لثبوت صدذق 





ناقله فيُوحَذٌ به فهذا ہُو (المَقبول). 


وان كان الَانِي؛ غَلَبَ علی الظنٌ كَذِبُ الحَبر؛ تبرت گب ناقله 
فيَطْرَحٌ ولا بُعْمَل به» فهذا ہُو (المَرْدودٌ). 
وا گان الثالث؛ نظر: قن وُحِدَتْ قَرِينةٌ تلحقه بِأَحَدِ القستین 


ای 
ت- سس 


ن الح به وح کته وذ لم وجذ كتوفت يه 
فان بت فهدا اتف فيه بای القسمین لحم أو هو قشم 
ثالث؟ قلت: هو - في الصورة لظاهرة - قشم ثالث. ولکنه - في 
الخکم - لا خر ح عنم عنهماء فان تَعْتبرُہ - اختیاطا - من (المَرْدود). 


000 ما وجدّت فيه صفة القبول. و(المَرَدُود): مالم 
2 ےه مسج وه مره ع مه عه هم ےت ام یم لك ۶ 
توجد فيه صفة القبول. و هدا اعم من أن توجد فيه صفة الرد او لا 
8 سم کے عام » + مر نض 2 مب 0© 1 7 ۷ 
تو جد فيه صفة قبول أو رد. وهو القسم الذي كلامنا فيه. 

یف 
۹ هه موق سمَان: اص حر ج وص عيف» 
وبع 0 2 سَ) ٹاڈ د ضية ۱ 
7 عليه؛ قسم قدماء المحدئین وبعض المتأخرين ۰ الحدیث إلى 


. پ: اصح و وضعیفب !۰ لجح مراتب. یدخل فیها الحسن 


وذهب عامّة تشر إلى تقسیم الحديث و تلائْة أقسام: 


ہس 






اصَحيح ويي وتن؛ . ووجهه: : أن المشْتَملَ على 
لقبول ہُو الصجيح» والمُشتمل على بعضها 6 هو الحسن. 

وأضل الخلاف: أن من جعل الحَسَنَ ییا للصّحبح جعل 
القشمة ثلائيّة ومن جعله قشم ین الصٌحیح جَعَل القِسْمَة تن 
ونيم لین َضي هنم سم ين الصّحيح ولي قي 


ےد 
3 


له ویدل علی ذلك هم أَدْحَلُوا الحَسَنَ في کتبهم في الصحاح. 

وليس هذا اختلافًا في الحقيقة سوی فی اللّفظ والعبارَة؛ لأنَ 
الحَسنَ عند الفریقین مَرتبة ؛ ین الصحيح والضعیف» وهو حَجَّة عند 
القَیقیْنٍ: سَواءٌ ان في ی مَراتِبٍ الصحیح» » أو كان قسْمّا على حدة. 


والله اعلم. 


0 ات 


۳ قي هن صخهه یتفق وا 
أو نفه افيه ایفترفوا 
وبالنظر إلى اتفاق علماء الحُدیثِ واختلافهم ذ في الخکم علیٰ 
لأحاديش. فالأحاديث علی له أنواع؛ لکٹھا - مع ذلك - ترجع و إلى 
ينها ملق فل لم بالحديث على یه 


اه نت ےم 





7 
و ۔ نس 


فهذان التوعان لا يسع أحدا بعدهم إلا ما وسعهم ٠‏ ول ما 
صحّحوه؛ ورد ما ضعفوه. 

وینها: ما اختّلفوا فيه: فینهم من يُضَعْفَهِ ومنهم من يُصَخْحُه. 

قهذا الذي يَحِبْ على أُمْلٍ لعلم بالحدیثِ بَعْدَهُم أن یروا في 
اختلافهم وی َجتَھدُوا في مَعْرفة معانیهم في القبول والرّ تم بختاروا 
ین أقاويلهن مه 


E 


۱ ویس (ا(_ صحیح) وص هوا ال انا 
جي والحس)؛ وان كان الما رون قد روا ها 
ھ2 و ت - سم ٣‏ 
وجد فی استعمال العلماء القدامّئ التعبیر بلفظ أحدهما عن الاخں 
۹س 7 0 7 7 1 ۳ 
فیقولون: (احديث صحیح ا؛ فیما تحققت فيه آوصاف الحسن لذاته 
ع 2 گر 2 14 ٥‏ ۳ 
أو لغيره» ويقولون: «حديث حَسر)؛ فيما تحققت فيه أوصاف 
الصحیح لذاته أو لغيره 
کے و و ےل“ 7 
ولعلك تلاحظ أن فی المصنفات المَوسو مَةٍ بالصحاح) أحاديث 
هي من مرتبة الحسن؛ كمثل اصحیح ابن خْرَیمةا و (صحیح ابن 
حبّان»)» و«مُستدرَك الام بل فی (الصحیحین) أيضًا آحادیث 


(۱) «معرفة السنن والآثار) /١(‏ » و«رسالته إلى الإمام الجويني» (ص۹١).‏ 





قال اله هی : 1 السحیحین) فيه الصحیح وما هو أصح 
منه. وان شعت قُلتَ : فيهما الصٌحیخ الذي لا نزاع فيه» والصَّحيحٌ الذي 


تر خر 2+ 


هو حَسن). 


2 
$ 


0 0 8 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» (۳۳۹/۷) وانظر «الموقظة» (ص ۸۰). 


ی اھے۔ ھی 
سکس سین درو ہے 


سےا اپ سے طض 
سے کے | 
سے | ٤ n‏ سا مس یه SW PFE. COO‏ 
سم | لا ) ۳3 
س سے ا 0 
۰ 8 اليب حيرا 





٥۔‏ 4 سے | حم 
۱1۲ نخس الاح اد 


۳ پت جح دل 7۳ ابط ع 2 مَك 2 


۶ ب لاخ لاف لل يتا 


1 
١ ١‏ 
e‏ 
ہا ہا 
ہپ 
ی 
سس ۱۵ 


ی ا كَ ‏ شترظون وض اة 

علماءُ الحدیث لا یقبلون خر الواحد الا إذا اجتمعث فيه خمسة 
شرائط؛ وهی: 

الاوّل: آن يكو مُتَصل الاشناد. 

تحرج بقید الاتصال: ما ليس بمُتصل؛ كالمُنقطع» والمُرسَلء 
والمُعضّل. ۱ ۱ 

الثاني والثالث: أَنْ کون رواته عدولا ضابطين. 

وخَرجَ بقيدٍ العدالَةِ: الكاذِبٌء والمُتَهمٌ بالکذب. والفاسق» 





العجوُولُ» وا علی تفصيل في المبتدع سَيآتِي. 
وخرج بقید الضبط: الواهم وفاحث الغلطء وکثیر الغفلت وكثيد 
المُخالفةء وسییٌ الحفظ . 


الرابع والخامس: 1 یکون شاذا و لا معللا. 


وخرج بقید السّلامَةٍ ين الشُذوذِ وال ما تبت طاً ال فيه 
بسبب أَوْجَبٍ الحکُم عَلى خییثه بونه شادا أو مَلول. 

وهذا الحديثٌ الذي جَمعَ هذه الأوصاف یَقبله علماءً الحديثِ 
قاطب ويرّوئّه حُجّةٌ ملزمةء لا يخالف في ذلك مِنھُم أحذ. 

قال ابن الصَلاح"" بَعدَ ذكر هذه الأوصافي: «فهذا هو الحَدِیث 
لَذِي کم لَه بالصّحَةِ بلا جلاف ین أَهْلٍ الحَدِيثِ وَقَد یحو 
في صحَة بَعْضٍ الا حادیث اختلافهم في وجُود مَوْہ الأوصافٍ فيه» 
أو لاختلافهم في ان شراط بَعْضٍ هَذِه الأوصافي. گما في المُرسّل». 


2 


لا أن الفقهاء ۶ والأصوليّينَ لم ين َتقیّدوا بِهَذِه الشَّرائط: فبعشهم 
بحتج بالمرسل ولا ترط الاّصال» ثم إن کٹیڑا ما تعتيره المُحدُودَ 
عل ادس سث هي عل قادح هم ام لا بشترطونَ ضبط 
لرادي» بل يفون بالعدالة الذي وجي التي كفي في الشَّهادةا 


۱ 
م 
4 


.)1۷ /۱( «علوم الحديث»‎ )١( 


ے په سے 

INET ANG مش د‎ 

سر وی دن 
سے وه سے ہلاسر جھ 


قال ابن دقيق العد!'؛ (الصحیخ مَداره بمُقتضیٰ فی اشول ۳ 
والاصولیین ی صفه عَدالة الراوي العَدالة المُشترطة فی قبول 
الى ما رر ین ال من لم يقب المزسل منم را في للك 


سر 
7 


اَن یکونَ مُسْندَاء وزاد أَصحَابُ الحَدِيثٍ أ يكون شاذا ولا معلا 
في هَدَيْن الشْرْطَيْنٍ نظرٌ عَلیٰ مه ُقتضی مَذْهَب الفقهاء؛ فَإِن كثيرا 
من العلل التي یل : بها المُحدَّئونَ الحدیت لا تجُري على أَصُولِ 
الفقهاء». 





۱ مھ 2 7 
۱ وم واالصحیح)» ممم ره وو مومهو ممه مفو وهنم ممم موة 


وهه الشروط الحُمسةً؛ إذا اجتمعَ في حدیث أطلّقوا عليه اس 


(الصحیح). 


کی ےر و 5 ۱ r‏ ہس( 
ومن تب حَدِيث: (إِنّما الأعمال التبا ... الحدیت» ۲ 


ہہ تخر ولي راج آمل الهلم عَلیٰ یه بهذا 


سے 
3 


الاشناب وقّد ژوي بأَسانِيدَ آحری لا تَصِحٌ. 


بيو 


(۱) «الاقتراح في بیان الاصطلاح» (ص ۵). 
(۲) أخرجه البخاري رك ۲٥٢۹ ۵٤‏ ۳۸۹۸ء ۵۰۱۷۰ ۸۹٦٦ء‏ ۰61۹۵۳ ومسلم ( ۶٩01۲‏ 
۳ 4). 





0 ار ع بي ر سا له 
وحَدِيث: انس بن مالك قال: «دخل البق بيو مکة وعلیٰ رَأسه 
اله 20 
لا يصح لا من حَدِيث: (مالك بن نس عن مُحمّد بن شهاب 
الزهري عَن آنس). وقد أخر جه لبُخاري ومسل وق أهل العلم 
قلی کی ین هذا الزجه وقد روي أسانيد آحزی لایخ 


وحدیث: ابن عم قال: ھی سول الله پل عن ر بیع الولاءِ وعن 


هه )7 


لا بسح الا ین حدِیثِ: (عبد اللو بن دينارٍ عن عَبدِالله بن عُمَرَ عن 
ال 6ةِ)» وقد خر جه البُخاريّ ومسل وصححه جُمْهُو ر أل العلم 
من هذا الو جه» ومّن روا 4 من عير هذا الوَّجْهِ فهو عندهم عَلَط ووَهمٌ 
واللة اعلم. 

ویثال ما لا يضح أن يه بصَحَح مع أن ظاهِرَةٌ الصَّحَّةُ من حیث ثقة 
الرُواة واتصال الاسناد؛ لکتّه معلول بعلة حفِية: 

حدیث: عبد الرَرَاقٍ بن هَمَّام عن مَعمَرِ بنِ را شِدٍ عن ابن آبي ذثب 
سر 7 3 7 ركو 1 3 ک e‏ >> 7 و 7 
عن سید بنِ ابي سيل المقبري عن ابي هريرة قال: قال سول له 
عل : ما آذري بع ییا كانَ آم لا ؟ وما آذري ذا اَن تَا ان ل؟ 
وما أذري الخْدُودَ کفارات لأهلها أ 3 ام ل . 
(۱) آخرجه البخاري (218550 ۳٣٣٤‏ ۵۸۰۸)ء ومسلم (۳۲۸۷). 


(۲) آخرجه البخاري ٥٢(‏ ٥٣٥۲ء‏ ۵۲ ۰)1۷ ومسلم (۳۷۸۱ء ۳۷۸۲). 
(۳) آخرجه آبو داود (4 671۷ والحاکم (5 ۱۰ والبيهقي (۳۲۹/۸) والبزار (۱۵۳) = 






- 
وظاهر] إسناده الصحَة؛ ان رواته ثقات» وقد ات الحاکم فصححَه 
على شرط ال ۳۹ نه وقال: د۷ غلم ةلةه 


کذا تال! و ۲ هُو مَعْلُولَ وقد له أحل ایح > وهو الرمام 
البخاری» ورجح آن الصّوابَ فيه الازسال واه لا صح ذكد «أبي 
هريرة» فی اشنادی و کذا اعا ہُو القاسم الحِنائِيٌ. 


یر 
مر گر سم 


کے وو م ت 
م إن مُعارض لما هو اصَح مِنك وَهْوَ حَدِيث عَبادَة بن الصَامِتِ. 


قال: نا ندال بر في مَجْلِسٍ فقال: «بايُوني عَلئ ألا رکو 
بالله یه ولا تنرفود ولا روا - ورا هله الآية كُلّها- «فمَنْ وفی 
کم اجر علیٰ ال ومَنْ آصاب من ذَّلكَ شین موب به فهو مار 
ومَنْ صاب مِنْ لك میا سره الله عله إِنْ شاء غَفَر له وَإِنْ شاء 


نه ری 


50 
لیا ر 


بان حَديثٌ أبي هريرة ةَ لا یت لِمَعارَضته 


صاع 8 


وقد صرح البخار 
لحدیث عمادة ة بن الصامت هذا الصجح؛ ۽ فقال(۰۲۲ ( لا 27 شت هذا عن 
ابیت 3 النبى يكل تال الحدود کفارة). 

وكذلك ابن عبد الب قال: «حدیث عبادَةَ بن الصامت عن لت 


< وابن عبد ابر في اجام مع بیان العلم وفضله» (۱۵۵۳». وابن عساکر (۱۱/ 4 ۱۷ 
۷) وأبو القاسم الحنّائی في «الفوائد» /١5(‏ ۱)ء والدارقطني في «الافراد» (۰ 05 
أطرافه). 


)۱( أخر جه البخاري (۱۸ء ۳۹۹۹ء ۰۷۲۱۸۳ ۰۷۲۱۳ ۳۸۹۲ ۸۹۰٦ء 4١ VASE‏ ۸٦ء‏ 
۸ء ومسلم (۸۱ ۰4 ۲ ]). 


(۲) «التاریخ الکبیر» (۱/ ۱۵۳). 


تساو رن 
الكت يونا 






و 4 و سر ےہ ۶ ے ار عر و لاعس ٥‏ 2 

ل فيه: أن الحدود كفارّة» وهو أثبّت واصح اسْنادّا من حَدِيثِ آبي 
ىو سے 

هريرة هذا 


أَيْمَنَ بن نابل عن أبي الزتیر عَن جابر بن عبد الله قال: 


«كانَ رَسُول الله لله یل مهد كما یلم السورة مر القر ار : يشم 
ای وَبالله» التَحِيّاتَ لب وَالصَّلوات ات وَالسَّلامُ عليك أي 


وحَدِيتُ: 


٦‏ ها و 


عليك أن 
لب وَرَحمَة الله وَتركاته. السلام علینا عَلَيْنَا وعلی عباد الله الصَّالِحِيتَ 
اسهد ألا الّه إلا الل و آشهد أن مُحمدًا عنده 200 


< 


شال الله الحَف 


و(أَيْمَنُ بن تابل) من الثقات. وَلِهَذا اغْترّ الحاکم فَصَحَمَ حَدِيئَةُ 
نذا مذ اه مه الكييث ۔ خر فلع وا ابی 
والدّارقطنیْ وابنُ المُنْذِ لمُنْذرِ وَغَيرُهُم من المْتَقدَمِينَ والمتا خر ین سے 
قَصَرَّحُوا بضَعّف مَذا الحَدِيثِ وَتكارته وَبِحَطَإ يمن بن ابل فى إشناده 


و متنه: 


کی تیر 


فک اسناده؛ فذذکروا آن الصوات: (عن بي لیر عن سعید عید بن 

لر س س 2 1 12 

(۱) آحرجه ابن ماجه (۲ 4٩۰‏ والنسائي (۲/ ۳ ۳ ون «الکری» (10 ۰۷ ۱۲۰۵). 

(۲) راجع: «العلل الکبیر» للترمذي (ص ۷۲ و«التمییز» لمسلم (ص ۱۸۹-۱۸۸ 
رالات ابن الجنيد لابن معین» (۳۱)ء و(الأوسط) لابن المنذر (۲۱۲/۳). و(نہذیب 
الکمال) (۳/ 4۵۰ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر )20-0٠ /1١١(‏ و«تحفة الأشراف) 
(۲۸۸/۲)ء و«زاد المعاد» /١(‏ ۲۳۷)» و«الخلاصة» للنووی /١(‏ 4۳۳). و«البدر 
المنير» (5/ ۲۸). و(التلخیص الحبیرا (۱/ 6 4۳) و«المقاصد الحسنة» (۱۷۵). 





21 2۰و سے لمر خر 


ا مه فذکروا آن ما زاده یمد بن تاب في ال ِن له في 
او لہ (بشم الله وَباللو) وَفِي آخره: «أَسَأَلُ الله لله الجن وَأَعُودُ بالله من ال 


او 3 


سے سے کس لہ 


طا روم لا يصح دك في تسود رَشولِ الله لق . 


و 


9 8 


۷ ” 0 : 7 َم 9 
سر و و o‏ سے ثذ ساه سے 
2 1 0 


فقولهم: ا «صحیح»؛ إن فصدوا أنه م صَحيحٌ إلى ر رسول الله لا ؛ 
فثرائهم تعن هذه الشّرائطٍ الخمسة فى الاشتاد كله إل رسول له 


5 7س٥‎ 


7 4 فهذه صکة مطلقة. 

واه فصدو | أله صَحيحٌ إلى راو مُعيّنِ من روا الا سناد؛ فمرادهم 
تحت هذه الشرائط الخمسة می الا سناد د إلى هذا لراوي خحاصت 
تصرف النظر عَن حال الاشناد فوقه؛ فَهَذِهِ صحة نسبيةء ويكثرٌ هذا 
الاستعمال فى كُتب العلل والرّجال. 

من ذلكَ: أن یی بن مَعين سل عن حَديثِ أبي الصَّلتٍِ الهَرَويٌّ 
عن آبی مُعاوية؛ حدیث: «آنا مَدية العلم وعَليٌ بابهًا». فقال ابن مَعين: 


سس كي« ان سے 
کے ABAS‏ مشي جه 
۲ 
اسر 
سر چاھ 





2 1 


قال الخطیت البغدادی: «أراد ابن معین نہ صحیح من حديث أبي 
مُعاوية» ولیس باطل؛ إذ قد واه غيرٌ واحد عن». 

أي : أن الدیت ند اب معیِ خدیث آبي مُعاوِية» ون با الصَلت 
لم یط في نسبَةِ الحَديثٍ ای أبي مُعاوية ولم يقصد ابن معينٍ 


مج نت 


بقوله: «هو صَحیخ» أنه صَحیخ عن سول الله لا 


e 


وتاکدُ ذلك بآن این یحرز عکی " عن ابن مَعین آنه قال: (هو من 
حدیثِ أبي مُعاویة؛ أخبّرني ابن نّیر» قال: حدث به آبو مُعاوية قدیمّاه 
ثم كف عن وکان أبو الصَّلت رحلا مُوسبًاء یط عَذہ الأحاديت 
وکرم المشایخ» وکائوا يُحَدَّتُونّه بها». 

وقد جاء عَن ابن مَعین أن الحَدیث لا يصح عَن سول الله لا 

ال ابن الج صوغت یخی بن مین وشئل عن عمر بن 
تعارة عن العش عن تُجاهِدٍ عن ابن عباس عَن ال ۱ ۳ 
مَدِينة الع م؛ وعَليٌ بایها»» وهّذا حَدِيتُ گذب لیس له أصلٌ». 

وأيضًا؛ قد يُطلقون «الصَّحِيحَ) على ما يصح من جهة المعتی» وان 


(10 /۱۲( «تاریخ بغداد»‎ )١( 


)۲( (تاریخ ابن معین: روایة ابن محرز) (۷۹/۱). 
(۳) «سوّلات ابن الجنيد لابن معین) (۵۱). 





لم يَصحّ ین جهة الرُواية؛ فيقولون: (م صَحيح'؛ آي صَحیخ المع 


ار 


من ذَلكَ: ما حكاة الترمذی 5 عن الام البخاري أنه قالّ - في 
حَديث أبي هريرة عن التب بل في ماء البَحْر : «هو الطَُود ماو الح 
مه -: (هُو حَديتٌ صحيح». 

قال |, بن عبد ال : لا أَذْرِي ما مَذا من البُخاري د ماده ولو كان 
عِندَهُ صَحِيحًا لاخرجه في مُصَئه الصحیح عِنده» ولم یفعل؛ | لاہ لا 
یل في لصحیح الا عَلیٰ الاسنادِء وهَذًا الحديث لا حت آهل 
لکدیت پل اس 


ول له والشكل ب ولا ال فر شمه أحد من لاه و 
الخلاف في بَعْض مَعانِيه). 

ولذا قال ابن حجر - مُوضًحًا -۳: «رَدَّهِ ابن عبد الب من حيث 
الاسناف وقبله من حیث المَعْتَ2. 


ویس معتی ذلك أن کل ما يصح ويستقيمٌ عنم من چھة جهة المعنی 
یطلقون عليه اسم ۱ حح » ویجعَلوه حجهةّ کالصحیح الجامع 
لشرائط القبول الخمسة السَابقة. ۱ 


.)۳۳( «العلل الکبیر»‎ )١( 
.)۲۱۸ /۱٦( «التمهید»‎ )۲( 


(۳) «التلخیص الحبیر» (۱/ ۸). 


مج لہ لت نت ك0 يه 


سے بيه سے بای 






لهذا تجڈ كير من آهل العلم قد تون تفیل بعض 
ودلك: ده یلع و لي کر ار َي لوی كا 


لیف أو انُصال عمل أو قیاس؛ أو یرل و الله 067 





۱۹۸ وَيَتف ا ت (اا صد حيح): رک 2 


٥ 7‏ مر 0 
۷ يشب تفرتیبآی: مار 


والصجيح مَراتبٌء بعضها فوق بَعضء > ون كان یشملها جميعًا 


اسم (الصٌحیح)؛ و ذلاگ بحسب ب قو أَوْصافٍ الصحیح قبه ؟ م من اتصال 
وأَخُوالِ رجال: 


ما واه كيار الحمَاظٍ - كالزّهِي وأمثاله - بعد في أولئ راب 


۳ الصَّحِيحَ ٍذا کان تشهورا را روي ين غير هه فهو أن - 
ییالال - من صحیحج مرو من وجو اجا 

نم یض لامج ِي ان ق له الرواة وم خت و فيه على 
هوك ما فو : الك ا عل کیہ ار جح مما الوا فيه وا 

وكذلكٌ الکتت المَوسومة ب«الصحاح)؛ هى أيضًا مُتفاوتة فی 





الرّتبةء وأحاديثها كذلك مُتفاو مع اشتراكها فی اسم «الصحيح». 
ت ۱ 3 7 ۱ سو کے رع ۔ 6 
وإنما ترتفعٌ مرتبة الكتاب المّوصوف بالصَحَة أو تنل بأمور: 
00 ر 3 ین 
الأوّل: تمك صاحبه من العلم» ومَعرفته بالر جال والعلل. 


0 ۲ و ۲ 7 له ۲ 2 4 
الثاننى: شرطه فى كتابه ومّدی شدته فيه أو خفته. 


ا ہرد کعر ۰ کے کے أ عا ره ا و 
الثالث: مدیٰ وفائه بشرطه فقد یکون شرطه شدیدا لكنه لم يوف 
سے سے کہ سے 

به» ووقع له تساهل في تحقیقه كالحاكم في «مستد رکه 


تم 
واه مث 


فان مقتضے' شرطه: أن الأحاديتٌ تی يَسْوقَها فيه هي مَنرلة 
أحاديثِ «الصَّحِيِحَينٍ) أو فك لکن مع ذَلِكَ لم يُوفَ بشَرْطِء ووقع 


له تساهل کیڑ £ حتئ اشتّمل کتابه علّئ كثير من المناکیر وبَعْض 
المّوضوعاتء کما سَیأتی. 
E 0‏ 
۳ ول الجسايع بان سار 


عل ا صحیح E‏ ط «البضاري» 
۱۷ وامسلم) مين تسده لول 
عل اواب - في الصَّحِيجٍ - 
صحف الا مام بو عبد الله محمد بن إسماعيل البّخاری ااصحيحه) 


المعروف وهو أل من صف في الصٌجیح المُجرّد عن غيره. وصلفت 
بعدّه تلمیله الامامُ أبو الحَجّاج ملم بن الحجّاج النیسابوری 





اصحیحّہ)ء فهو اني مَن جرد الصحیح في مصنفي. 
کے و ہے ے٥‏ 7 7 >“ 
واختلف العلماءٌ في آي الكتابَيّن آصح من الآخر؟ 
فقیل: هما سَواءٌ في الصَحَة. 


وقیل «صحيح البَُاريّ» أصحهماء وهذا رأي جمهر ة المحدئین 
وقیل: (صی ح مسا م آفضل ۱ 
لكين رَجُم ابن حجر أن آصحاب هذا القول لم يقصدوا آنه 


اصح؛ اد لم سا بلق ولو انهم صرحوا به ناقضهم الواقع 
وردتهم المشاهدة؛ و الام فضلية لا : تستلزم الا صحیة. 


OG 
اد :ال صحِيحٌ وَض كه في ے لق‎ ۱۷ 
وفزظ في تم ود‎ 


۱۷۳ 


أ 


:ین رج ال وین قصال 


وانما رجح ح الجمهور (صحیح البخاری» عل اص مسلم»؛ 
ان الأوصاف التي تَدورُ عليها الصْ ۰ هی فی (البُخاري) اتم منها فی 


.)۱۳۷ - ۱۳۶ /۱( «النکت على ابن الصلاح)‎ )١( 









سسا ااا كي« إن 
3 سس وان 
یک الا چ ٹس مر 1 سك » مس ہہ 
/ 4 1 ن دلا با" فلا 
۳ کے Cab‏ 
ار سر ھےٹ سے ہپ سے واچھ 






1 1 عم له Ig‏ لئے یوم ور ۸ 
شرا وط رخ هی وا 
وتقصد تلك الاأوصاف: لسرائط الخمسة السَابقَة وهی هى: الاتصال» 
والعدالة والضىط والسّلامة من الشذوذ والعل 


فأما رُجحائه من حيث الاتصال؛ فلاشتر تراط البخاري أن یکو نَ 
لاي کد بت له لقا من روئ عَنه ولو مرف مع تلم ين لیس 
حتی حول عنعنته علی الاتصال. ما مُسلمٌ: فهو يكتّفي بامکانيّة اللقاء 
فقط مع سَلامته من التدلیس أيضًا. 


ومَهْما يكن الرَاجخْ في المَسألة؛ فلا شك أن شَرْطَ البُخاريّ 
أوضح في الاتصال من شرط مسلم ولا یکاد یو جد عدیث في 
البخاري أعل بالاقطاع وی وی ديث دي ين فل 

ولاك أن یج عن لم يكم يه لا زین بن خر 
عمّن تكلّمَ فِيه» ولو كانَ ذَّلكَ غيرٌ سَدیدِ. 

وما جحائه من حي السّلامة من الشذوذ والعلّة؛ ان ما اند 
على البّخاري من الأحادِیثِ أقل عَددَا مما انتقدَ على مُسلم. 

و شك أن تخریج ما سَلِمَ من لاثتقاد ولی مما اه ولو كان 
هذا التقد في عير محله. 








وهی لاس شهاد چا د الأول 


سر 
گل سے 


۳ وَجلَهمْ- مع که عَنهم افل- 

شا يوخ مسن افو ج5 
ال في الف الا في الأصول لح ال مه الہ 
الاولی» تم ملم یج عن طبقة تليها في اب وطول الم 
أصولا می الاحتجاج سنما پخرج ج البّخاری عن هذه الطبقة می 
الشواهد والمتاتعات والتعاليق» لا فی الاختجاج. 


والذين انفرة يهم اللخاري من كلم فيهم' لم یکژر من تخريج 
آحاديثهم. بخلاف مسلم؛ اه یکثر عنهم 

وأكثرٌ الذين تفرد بهم البُخاري ین شيوخه الذين لقيّهم وجالسّهم 
وعرفت أحوالهم, وم على أحادیٹھم في أصُولِهِم وعرفت جیّدھا ين 
غیره بخلاف مُسْلم؛ فان أكثر من تفر بتخریج حديئه ممن تكلم فيه 
ممّن تقد عن عصره بن اَي فتن بعتعم ولا َك أن لت 
أعرّفٌ بحديث شیوخه وبصجيح حديثهم من ضَعيفه ممّن تقدّمَ عَنهم. 





ھر 


۷۷ نسم م البجاري للعَق»يه 4 انف ےع 


اذ سایق الم ان اه 


۸ رقأو دم تراچ 
4 2 ل | > رج نیع ا مفھم 8 
واعلم؛ أنَّ ١صَحيحَ‏ البُخاريّ» یی بعناية الإمام البُخاريّ الفائقة 
بانتزاع دفار ثق المعاني من متونٍ الأحاديث واستنباط الأخكام الدققة مه 
والغامضة منهه ہما لا تجله عند عغیره من صك الأبُواتَ؛ ولهذا كان 


(صحیحه) آنفع للفقيه 4 المتبحر في الفقه الباحث عن دلائل المسائل 
می الا حادیث الصحيحة. 


تر 
3 سر 


من دلك: خدیث ابن عباس عَن ال ل قال: دلو ا ن حَدَکم إِذا 
ی أهله ال باشم ای م جنا الشََيْطانَ وجي الصَّبْطانَ ما رَوَقتناء 
فقضي بینهما وَلَدٌ؛ لم يَضْرَّها. 
خر جه فى «کتاب الوضوء» (ہاب ية عَلَى کل حال وعند 
لرقاع» ٠‏ یلا به علی مرو لتسميَة عند الوضوی ووجه 
الدَّلالَة: أن في الحَدیثِ مَشْرُوءِية التشوية ند الوقاع» فمَشْرُوعِئلہ عند 
الوضوء من باب أَوْلَاء لا سیّما وآن الي کل كان یُذگر الله على كل 
آخیانه» كما فا عائكَّةٌ م لمومییه ۳ - وقد أشارَ البخارى ۳ 


.)١51( «صحیح البخاري»‎ )١( 
.)۱۲۹ (؟) آخرجه مسلم (۳۷۳) وقد علقه البخاري في موضعين من اصحیحه» (۱/ ۱۸ء‎ 


7 بذ ام سے 7 
مات س اک 
: » دنا ۷ دنا 
سس ب 7 2 
سس وی سے پهپها سے وھ 






خدینها هذا بقوله: (عَلیٰ کل حال» -؛ ولا شك أن حال الوضوء من 
آفضل الأخوال. 

قال لین «لمًا کات حال الوقاع بعد حال من ذکر الله تعالی» 
ومع لك تس“ ) التَسْمِيّة فیه؛ ففي سائر الأخوال بالطريق الأول 
قلذلك أَوْرَدَه ابّخاري في هذا الباب للتنبيه عَلیٰ مَشروعية التَسمِيَة عند 


3 


سے ی حم 


الوضوء). 
ومن ذلك أيضًا: حخدیث عائشّة 7یپ قَالَتَ: قال لي رَشول | 
د : ) رب في المَنام جي ءُ بك العَلَك في سر من حريرء فقال | 
ذه امراك تكََفْثْ عن وجك الب فإذ نت هي فقلت: إن > 
وجه جه في «کتاب التكاح» «باب التظر إلى المَرأة قبل لت ویج" 
مشا به علیٰ جواز تقر الخاطب إلى مخطو تہ ووجه 2 الدَلالَةَ: أن 
ذا خی وا شوم في اتنا کی 
تقد ی الدین ال شک ۳: هذا استذلال حَسَنٌ؛ لان فعل انی 
كف ال و عوك وقد شف ع ی 
ويَظهرٌ ذلك فی تفريق البّخاري الحديتٌ الواحِدَ في أكثرٌ من 
موضع من أَبُوابٍ کتابه؛ وروايته لهُ من أكثرٌ من وجه وبألفاظ متعددق 


۰ te 


ل 
۰ 
سس 


5 
۷ 


(۱) «عمدة القاري» (۲/ ۱ ۲). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲ ۲). 
(۲) «صحیح البخاري» (۵۱۲۰). 
(۳) «طبقات الشافعية الکری» (۲/ ۶۰ ۲). 











oa‏ ۲۹ے ا مس جه 
wp‏ 4 سج ال ات نی 


منهاء ا فة الشُخاريٌ فی تراجمه»+ فكانت تراجمه مُوضّيحة 
وشارحة لمعانی الأحاديث. 

قالّ الحافظ آبو لفْضْلِ محمد بن طاهر المَقدسی": داعَلم؛ ؛ آن 
البخاري یمه که کار لخدیت في كتابه في اض ویشتدل یہ في 
کل باب باسناد آخر ویستخرج منه - بحسن اشتنباطه وغرارَة فقهه - 
معن ضيه البات لذي آخر جه ذ فیه» . 


GIOIG 
رمثم لقم للح اظ‎ ۷۹ 
لص سے لا والأأقك اظ‎ 
في تست تا افو‎ ۸ 
مها لت اظ مس روَا ...حا‎ 


وتميرٌ (صحیخ مُسْلم) بأمر آخر؛ ألا وهو ججمع م الإمام فسلم 
روایات الحديث الواجدِ باختلافِ آلفاظها وطرتها في مَكانٍ واجده هو 


ألصق مکان للحدیث وأشبة الابواب به؛ ولهذا كان «صحیحه» آنفع 
لباغي حفظ الحدیثِ وأيسرٌ في التناول. 


ثمَّ إن الامام مُسْلمًا رت رواياته بحسب الأقوّئ فالأقوّئء فيقدم 


(۱) «مقدمة فتح الباري» (ص .)١5‏ 





في الأبواب صح ما عنده محتجًا به ثم ي ہما دوه في الق 
مستشهذا به» وربّما أشارٌ في مواضع إلى اختلافٍ في متن أو إسناد. 
و غرضه الاشارة إلى علل الأحاديث. 

وهو أيضًا مير لفاظ کل راو عن غیرہ؛ مین کل ذلك سواء في 
الاشناد أو في المَيْن وله فائدةٌ عظيمة لا تقل انا عن تلك التي 
مير بها الإمامٌ البُخاري. 

قال ابن الصَلاح": (إِنَّ مُسْلمًا رتب کتابه على الأبُواب» فهو 
بوب في الحَقیق ولکنه لم يَذْكّر فيه تراجم الأبُواب لکلا دا بها 
حَجم الکتاب. أو لِعَيْر ذلك. وتحرّيه فيه ظاهِرٌ فی آشیاء: 

منها: کَثرَةُ اغتنائه بالتمييز بِينَ (حذئنا وأخیرنا) وید لك على 
تشایخه گما في قوله: (عذئني مُحَمدُ بن رافع وعبڈ بن حُميدٍ - قال 
عَبِدٌ: أَخْبّرنَا وقال ابن رافع: حَدَئْنا - عبد الرَراق) 

ومنها: اعتناؤه بصبطٍ اظ الأحاديث عِنْدَ اختلاف الرّواة فيها 

. فمن ذلك: : أن الحَدِیثٗ إذا كا هن عير واجیه والَفاطهُم فيه 

محتلفة مع اتفاقهم في المَحنیٰ قال فيه: (أَخَبَّرنا فلان وفلان - واللفظ 
لفلان - قال - أو قالا -: أَخْبّرنا فلان)؛ فجائرٌ (قال) تَظَرًا لین مَن له 
لظ وَحْدَهء وجائرٌ (قالا) نَظَرًا إلى اختماعهما على الْمَعْن. 


3 سر 7 ۹1 مر ر سے ۰ م ر ت 
وله عن هذا عبارة أخرّئ حَسَنَة كما فی قوله: ( حدثني زهير بن 





e e سس‎ 


.)۱۰۵-۱ ۰۳ (صیانة صحیح مسلم) (ص‎ (١( 






سس ہگ ٣ب‏ سے 
7 3 ا ٭*۔ جه 
سر 

سے ا 


سے اا سے ا 












حَرْبٍ وابن أبي عَمَرَ - کلاهما - عن سُفیان - قال رُهَيْدٌ: حَدَّئنا شفیان 


ابن عبت فا بإعادة ة ذكر (رهَيْر) خاصّة 31 لفظ الحديث 1 
خاصّة)» اه. 


پا 
1١‏ وَل يس في الگ لكت ب أ میهف 
بد الق]ران؛ لها ف]هما: 


01 ام ارو قالبْجاری» نا 
۲۳ 7 شط أَوٌلء ف اپ ٹہ ےۓ ما 


تفقّت كلمةٌ غلماء هذه الا على أنه ليس بعد كتاب اللو تعالی 
كتابٌ اصح من (كتابي البّخاريٌ ومشلم)؛ لم يقل غير ذلك أحدٌ من 
أهل العلم. 

سواء من صرح منهم بترچیح کتاب البخاري» ومّن توقفت. ومن 
احتمل گلامه تفضیل کتاب مُشلم؛ كلهم جیمنعلن الکتاین 
أصح مِنْ غیرهما؛ لان مثل ذلك الاختلاف ينتج عنه آنهما أصحٌ من 


غیرهما عند الجمیم. وال أعلم. 





ولا یعارض هذا ما تسب إلى ارمام الشافعي م من ول : : (مَا بعد 
کتاب الله اصح من مُوطًا مَالكُ)؛ لاله قال هذه العبارَ ة قبل ظهور 
(الصٌحِخین)؛ دن البخاری ومسلما متأخران عنه. 

وبناءً على هذا رنّبَ العلماء مر اتب الصحة هکذا: 

لول ما تفت علی إخراجه (البخاري ومُسْلم). 

الثاني : ما تفر د (البّخاری) بإخراجه. 


الثالث: ما تفرد (مُسلمٌ) بإخراجه. 

الرٌابع: ما كان علی (شرط البخاري ومُسْلم) مَعَا؛ وا يَخرٌ جاه. 

الخامش: ما كان على (شَرط لبْخاری)؛ ولم بخرجه. 

السّادسٌ: ما كان على (شرط مُسْلم)؛ ولم يُخْرّجه. 

سابع ما واه غیزهما ممن اشتر ترط الصحة؛ لا على شرطهما؛ ولا 
علیٰ شرط أحدهماء ک(ابن خرّیمت وابن حبَانْء والحاکم). 

ثمٌ ما کان على شرط باقي أصحاب كنب الاصول من هو دوتهم؛ 
ک(التسائیی وأبي داوت والترمذيٌ). 

© 

۳ وقزظ کل زق ياي لاا 


ررد ۱ اق اللہ ق المَائۃ 


+۳۲ /۱( «علوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 






سے ٠.‏ سے 
کا خی ANA‏ 
تا یت 
سر ویو سے اپ سے که 


مه الک وا ون کپ الأصويء سوف بان قربا شروط 


وإِنّما غرض العلماء من تقدیم الأحادِیثِ بحسّب الصحَةٍ على 
النحو لمتقدم» نما هو بالتظر إلى جُملة ما في الکتب المذکورةه 
ولیس هو بالنظر ای کل حدیثِ ین أحادیٹھاء ناو جح قَسمٌ على ما 
هو فوقه بأمور أخرئ تقعضي ال جیح؛ فاه يقدّمُ علیٰ ما فوقه؛ إذ قد 
یعرض للمَفُوقٍ ما یجعله فان 

گان يرد مُسلعٌ بتخریج حَدٍ دی خو في الأشل فون ما رج 
تخار وانضغ إل ده ماقرا ل ما يقويه ويرفعه عل حد 
ارب دای دم ديت سم - یازع خدیت الِخاریق۔ 

من ذَلِك: د لا انفرد بإخراج حَدِيثِ ابن عُمرَ رفوا رلا 
قب لله صلا يغير طَهُوِ ولا صق بن خُلول ود قال 
الترمذي”" : «هذا الحدیث آصح شيء في هذا لباب وَأَحسَناء مع أنه 
کر آن في الباب حَدِيتٌ أبي هُريرة- وَهُو في الصّحِِحَيْن) -؛ ولفظه: 
الا يقبل المفصّلاة أحدكم ! اذا أحدّث حتیٰ بتو صا" . 


أ 


وتّما کان حدیث ابن عمرٌ َصحّ؛ لأنّه آشهد؛ فقد زواه غير واحد 


)۱( آخرجه مسلم (۵0۷). 
۲( (الجامع» (رقم: .)١‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۳۵)؛ ومسلم (۲۲۵). 





أبي مُريرَةَ حَدِيثٌ كردا يَروِيه (عبد الرّرّاق عن مَعَمر عن همَّام بن مه 
عن أبي هريرّةً). 


وأمّا اختیاژ البخاری لحدیث أبي هر يرَة حدیث این عمَر؛ 


فهذا- وا علم- لاعْتبارَاتٍ من راجعة إِلیٰ فقه الحَدِيثِ؛ فان لظ 
(الطهور) - في حَدِيثِ ابن عمر - یُدخل فيه: العْسل من الحَدّثٍ 
الأكبّر بخلاف لفظ (یتوضا) - في حَدٍ بث أبي هُريرَةٌ -؛ فهو آدل علی 
وجوب الوضوء للصلاة. نه ان وه - فی دی أبي مُریرة -: «إذا 
آخدث» ظاره أن الوضوء لا لا يَجبُ الا عند الحَدَثِْء ويس هذا في 


حدیت يثِ ابن عم و الله له اعلم. 


3 


معلوم؛ 3 اصحیح البخاري) جام مختصّرٌ للستة الصحيحة عن 
رسول الله ی وهو الذي يُشْعِرُ به امه الذي سَمّاهُ ب وهو (الجامع 
المُسْنَدُ الصٌحیخ المُخْتَصَرٌ من مور سول الله يل سنہ وأيّامِه). 


چ ۷ سود 
سے هه سے وی اس جم 






ومع ذلكٌ؛ فقد أكثرٌ فيه البُخَارِيٌ من الآثار عن الصحابة وأحيانًا 


عن التابعينَ فمن بعدّهم”"». وإِنّما يَصِنعٌ ذلك البخاري اعتبارًا 
واستشهاداء لا احتجاجا واعتمادا. 


‌ 


مثاله: عَقّد البخارى فير تاب البیوع ) (ايابف لهي للبائع ان لا 
حل اليل توالت ول محفل». 

وخر فيه حدیث آبي هُريرة عن الب يلةِ: «لا تَصروا الابل 
ال من تاها بعد ابر رین ن بَعْدَ أَنْ يَحْتَلبَهًا: ان ن شاء 
أمسك. وان شاء رَدهَا وصاع تمر مرا 


1١ 


: 


م به ريج قول عبد الل بن تسعود: (من اشتریٰ شاة م 
فردھا ذ ليرد مها صاعًا من تَمْر). 

وهّذا موقوف» وقد أَسْندّه إلى ابن مسعود وهو بِمَعْتَى دی 
یی هُريرةً المَرقُوع+ وإنَّما ترجه اعتبارًا وتَدعِيمًا لحدیث أبي هُرِيرَة 
لا اعتمادًا واحتجاجًا. 


٤... 7 1‏ ہے ی ي۔ے۔ے ے 7 7 
قال ابن حجر : ۸ اورد البخاری حدیث ابن مسعود عقب حدیث 
)١(‏ كما في (صحیح البخاريی» (۲۲/۱) في كتاب (العلم) (ہاب القراءة والعرض على 
المحدث»: قال البخاري: «حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي 
عن عوف عن الحسن قال: (لا يأس بالقراءة على العالم). قال: وحدثنا عبيد الله بن 
موسي عن سفيان قال: (إذا قری على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني). قال: 
وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء». 
(۲) «صحيح البخاري» (TIA)‏ 
(۲) «فتح الباري» .)٠١ /٤(‏ 






اس " ١‏ هه 
5 ۱ که 
س ( 

سے جچجے سے اپ سے ای 


یی لا ا کے أ ُريرة ف کیت الما کالف ابر تسم 
القیاس الجَلی فى ذلك». 

ان وذ امن صحابئ عم عليه الُخاري في إنباتٍ حكر 
کان برجم لځکم» ولا يَسوق للاستدلال له إلا أ را عن ما 
حیثُ الط له كم الرّفع ین حیث المعتن 

مثاله: عقد البُخَارِيٌ في «کتاب الصّلاة؛ «باب رَفع الصَّوْتٍ في 


۷ 


x 


المساجد». 
وخرّج فيه حدیث الاب بن يَزِيدَ ال «کنت قَائِمًا في العسجد؛ 
1 سے فحصبنی رل فتظزت؟؛ فادا عمر بن الخطاب؛ فقال: اذهب فأنِيي 


بِهِذَيْنِ. . تال فجلّه بهما؛ فقال: 8 - أو: ین أَيْنَ آشما؟ -. قالا: 
من اهل الطَّائفٍ. قال : لو کشْما من أَمْل البَلَدِء لأوْجَعْنْکما؛ تَرْفَعانٍ 
أضواتکما في مسجد وشول .1 
قال اب رَجَب”": (إنّما فرق مر بَينَ اُمُل المَديتة وغیرها فی مذا؛ 
ا اق لکد لبنت علهم غرم مجر زشول اف وتخْظیمهه 
بخلاف مَن لم یکن من أَمْلِهَا؛ فإلَه قد يَحْمَى عَلَيْهِ مثل دا القَدْرٍ مین 
اخترام المَسْجد؛ فعفا عَنْهُ بجَهْلهِ). 


.)۶۷۰( (صحیح البخاري»‎ (١) 
.)۵ 1۵ /۲( «فتح الباري»‎ (۳۲) 


1 کیب 


1 
95 


تجاه 





ل ل 1س پھر کے سس 7 > و وگ ری گس 

قال: #ولعل البخاري یری هذا الیل من الہ ره اعني: إذا آخبر 
کا سر 31 ر ەر 2ه e‏ مقا ل 7 3 
الصحابئٌ عن شهرة آمر وتقریره» وانه مما فی علی آهل میت 


7 م ا ص سر و 0 
النيع » وان ذلك يكون كرفعه). 
ات 


۸۷ وم 49 ؟ لد ف دم 4ة4) 
أذ لاء ولا لازن 

والأحاديث التي يُخرّجُها مُسْلمٌ في «مقدمة صحيحه» ليست 
ملة 'الصّحيح) تیه ولیش شرط نلم فیا كشرطه فيه وهذا أ 
واضحٌ لا یخفی. 

قال ابر ¿ الق : مسل لم یا شترط في مُقَدْمَة مَة (صحیحه) ما 

شُتَرطه في الکتاب من الصف ها شَأَن ولسائر کتابه شَأَنَ ار ولا 
1 الحديث في ذَلكَ). 

وهذا الحاکم النیسابوری يَسْتد رك على مسلم ما قد خر جه فی 
(المقدمة»» مع علم الحاکم د بذلك؛ فلم یختبر الحاکم اخراح مسلم 
للحديثِ في «المُمَدَمة» كإخراجه له في «الصحیح؛. 

فقد قال في حدیث استدر که : ادکره مُسْلمٌ في خطبّة الکتاب مع 


.)۲ ۲ «الفروسية» (ص‎ )١( 
.)۲۵۱( (المستدرك)‎ )۲( 


LONER "‏ 
حر نا ات“ مس ا RS‏ 
سے بای 





الحکایات. ولم يُحَرّجاه في آُواب الکِتاب)ء وقال في دیب[ ۳ 0 
«ذَكَرَه مُسَلمٌ في أَؤْساطٍ الحکایات التي دُکرھا في خطبة الکتاب» ولم 
بَحَرَجْه مُختجا به في مَوْضِعِه ین الكتاب». 

وکذلك الرّواةَ الذين أخرّ زج لَهُم في «المقدمة؛ ولم يُخْرّج لهم في 


(الصحیح) لیسُوا بمنزلة رواة (الصحیح). والله ؛ أعلم. 


EE 





۷ وج مساق دغ دفي الول 
عِنْدَهُبَان يس فيالأض ول 
۸۹ وم فا فالصواب معتکا 
اد دی داك حالهتا 
۴ لكل قاء دوه 
اول ۆي اه مَذثوعۓ 


وَقَدِ انتَقَدَ جماعة من الحفاظ بعص أحاديث «الصَّحِيحَيْن). لك ؛ 

أكثرٌ الأحاديثٍ التي انتقدوها إِنّما حَرَّجَها البُخاريّ ومُسْلمٌ في الشواهد 

والمتابعات ولیش في الآصول؛ وعليه فالاختلاف فیها فی الغالب 
راجمٌ إلى الصنعة الإسنادية يه المْجوّدة بما لا يور في المَدْن. 


لکن؛ الكثيرٌ من الخفاظ لم يُوافقوا مولای وقالوا: إن الشيحَيْن 


بير 


.)۳۸۱( )كردتسملا«)١(‎ 





أسبق أهل عصرهما قَمَن بعده إلى مَعرفة الصَّحِيح والمُعَل ومتی 
21 7 کے و و دن م2 ر سے o‏ 6 7 ۱ 
ار قول اند واه وجح تما علیٰ قوله؛ لها ين هذا 
الفن ذ في الكنزلة التي لا تدانيها منزلڈہ فهما مرجع القول فيه. 

نم الذین التقّدوا بعض أحاديثٍ الصحیحیّن هم في نَقَدِهم قد 
بنوه علیٰ ما لا ر یقدح: فهم ما ب: توه علی فَاعدِةٍ غير مُسلمة؛ لكونها 
میا أو مرجوحة وإ بوه علئ عل ظهرَتْ لهم؛ لکنها مدفوعة من 
أوجه أخرئ عارضّتهاء ودلَّتْ على رُجحانِ صحة الحديث. 

هَذا؛ والأحاديث التي قدت علیهما ست أفسا أقسام '': 


ےھ 


الاول: ما تلف الوا فيه بالزّيادَةِ والتقص من رجال الاشنا ناد . 


س 


فان حرج صاحبٌ الصَحیح الطَريقَ المَریدة وله التاق بالطریق 
الناقصة 2 فهو تعلیل مَردود؛ لن الرّاوي قد یکون سَيعَه بواسطّة عَن 


وان أَخْرِجَ صاجبُ الصّحِيح الطریق الَاقصَةً فص وعلله انيد میت 
كن اغوراش دی انقطاع زيما صَخَحه الصف یط 

إن کان الراوي صَحابيًا أو : َه یر ملس قد درك من وی عَنه 
إِذْراكًا تا أو صَرَّحَ بالسماع - ان کا دسا من طریق أخرّئ سم فان 
جد ذَلكٌ انْدَفمَ الاغتراض بذلك. 


71 


° ے٥٥‏ 1 ۱ 2 رو مر I‏ 7 0 
وان لم يُوجَد وكان الانقطاع ظاهرّاء فمحصل الجواب: أنه إنما 


.)۳ ٣۷ انظر: «مقدمة فتح الباري» (ص‎ )١( 





آخرخ ثل ذلك حیث له مُتابعٌ وعاضل أو حفتّه قَرِيئةٌ في الجْمْلَة 
تیه یک التضحيخ وق ين خیث المَجْموع. 

وا عل بَفض التقاد آحادیث اذْعِي فیها الالقطاع لکونها مرو 
بلمْكاتبة والاجاری وهّذا لا يَلَوَمْ ينه الانقطاعٌ عن من يُسَوّعْ دلك» بل 
في تخریج صاحب الصَّحيح له لول ذَلكَ 5لیل عَلیٰ صته عنده. 

الثاني : ما یف الوا فيه غير رجال بض الإسْناد. 

والخوات عنه: له إن أفكنَ الجَمْعْ؛ بأذ کون الح عند ذل 
الاوي عَلیٰ الوَجْهَيْنٍ فا" خر جَهُما المٌصنف و يقعَصِرْ علی آحدهماه 
حیث کون المُخْتَلفُونَ في لك متعادلین فی | الحفظ والعدد أو 
تین فَيْخرج الطریق الرَاجحة ویعرض عَن المَرمُوحَةِ أو شیر 
ها الیل جمیع ذَلكَ جر الاختلاف غیز قادج۔ إِذْ لا يزم بن 
جرد الاختلاف اضطراب وجب الضعف. 
واة بزيادة لم يذكرها أكثرٌ من أو 
ا تدای اليل يه 7 کات الرَيادَة مُنافِیة بحیث يعر 


دو کا 


درج ین كلام يعض زوه فقو ول 

الرابع: ما أعل برد عض الرواة ممن ضعَب ولیس في الضّحبح 
من هذا القبيل إلا ما توبع عليه مَذا المٴضعف؛ فائتفیٰ تفرذہ؛ أو كان 
ضَعْفَه من جهَّة حفظه واغْتَمدَ صاحِبٌ الصحبح عَلیٰ كتابه لا على 


سس سییر 





الخامش : ما حکم ذ فيه على بَعض الرٌواۃِ بالوَهَمء فَمِنْهِ ما لایور 
قَدُحَاء ومنه ما ید 

السّادس: ما اختلف فيه بتغیر تعض آلفاظ المَتن» فهذا أَكَترُہ لا 
56 رب له َدْحُ» لإمكان الجنم أو التّرجيح. 


مب ون 


۹ نمی الصجيح قَذقاتهَُا 
۳ چو گے - ١‏ رام ر 
اک ولاف لین فرطهتا 
لم بازع آحد في أن البخاري ومُسْلمّا لم یستوعبا الصَحیح فی 
«کتاییّهما»» ون گان العلماء اختلفوا: هل فاتهُما من الصحیح کثیر آم 
قلیل ؟ فالبعض پری أن مَا فاتهما قلیلء ويرئ البعض أنه کثیز. 
' واي يذل عليه مجموغ كلايهم وله الوق المشاقة: أذ : أن ما 
اسح - قليلٌ جذاہ أا الصّحِبحُ الذي هو و شرطهما - ويدخلٌ 
فيه الحسَنُ -؛ فهو كثيرٌ بالسبة لما عندهما: واللهُ أعلم. 
ولو تأمَلتَ کلام مَن , قال: (ما فاتهما کٹیڑا؛ لاحَظت أنه راجع إلى 
مُطلَق الصحیح. لا إلى ما علی شرطهماء وكذَّلِك إن تَأمَّلتَ کلام مَن 
قال: (ما فاتھما قليلٌ» لَلاحَظْتَ أن فائل ذلك آراد الصحیح الذي هو 
على شَّرْطِهماء لا الصَّحيِحَ مُطلقَا. واللّه له أعلم. ۱ 





قال ابن الکو زی ماخ سه على أي اعد بت اس 
ہما رجاف إذا لم : يعرف له عله ماع وَهَذا يعر وُجُودُه ویقل, وق 
صلف أَبُو عبد الله و الحاکم كتابًا کبیرا سَماه (المُسْتَدرَك على یخن" 
َو نُوقِسَ فيه بان غَلَطُها. 

وقال أيضً": «إنَّ الدّارقطنی - وهو سیّد الحَاظ - جَمَع ما يلرم 
البُحَارِيّ وشلما احراجه فبلغ ما لم يذكراة أحَادِيتَ يَسيرَة ول كان 
كما قالوا لخر حرج مُجلداتٍِ). 


0 مھ 
سے ا موس سه 8 سر 0 0 : 
3 2 ر ور وس 1 
ف بار ؛ عندَهمًا مل 


ود كر ابنُ الصَلاح والنووي " في هذا المَوضع تفصيلا حسّتاء 
فقا ا - واللفظ للنووی -: 

(إذا کان الحدیث الذي تركاه أو أحذهما - مع صحَة إسناده في 
شام - آصلا في بابه» ولم یخرجا له نظیرا» ولا ما یقوم م مقامّه 


هر اهما اطعا فيه علئ عل ويُحتملٌ أنّهما تسیا أو تركاه حي 
ا . 


(۱) «مقدمة الموضوعات) (۱/ .)١5-1١‏ 
(۲) «صيد الخاطر) (ص .)٦١٤ - ٤۱۳‏ 
(۳) «صيانة صحيح مسلم» (ص ۹۵))ء و«شرح مسلم) للنووي (۱/ ۲). 





وقال اب ء عبد الب - ما مَعْنَا ی إن البَُاريّ ومُسْلمًا إذا| ا احتَمَا 
على بزل إنخراج صل من الأصولء فإله لا كن له طَريقٌ صجيحة 
وان وُجِدَتْ فهي مَعْلولَة». وقال أيضًا: هذا الأضل لم يُخَرّجٍ البّخاري 
ومُسْلمٌ شیتّا من وحَسْبَكٌ بذلك ضعفا». 


ہت 


۴× لخ يفت (النسَة) عنه التووی 


سے 8 س > 
يوى قليل؛ وهو تفصيل قوي 
وقال النووي | أَيضٌا''': «الصَّوَاتٌ نه لم يقت لأشرل لحنت لحَمْمَة إلا 
اليَسِيرٌ؛ أَعْنِي : لصحیحین وشن أبي داو والتَرْمِذيٌ والنْسائيٌ) 


وهذا تفصیا وی متین. 


() «النکت علی ابن الصلاح) لابن حجر (۱/ ۲۰۸ - ۲۰۹). 
(۲) «التقریب والتیسیر» (۱/ ۱۳۶ بشرح السيوطي). 


مج نیج دیج 
سکس ج ازو یی 


سس ۷ 1 سے 75 1 
سے وم ار 5 ما متسل یہ ۰ت تح مہہ 
SOND :‏ 55 . 
سور رگ 
سر دے سے ی سر کید 





عدة الأحاديث الصحيحة؛ مطَلَمًا ومفید 
٥‏ جج ؤاد ف «اليتتاري)ا 
]ان والرع؛ بلا تم رار 
٤‏ وم سل رقم سور 
ییاج امک 
۲ م سم 4 1 1 3 0-7 7 
قال ای حَجر''': «عددت أحادیث البخاری وحرّرتها؛ فلحت 
بدون المُكرّرة (۲۵۱۳) ألمَيْن و خمسمائة وثّلاثةَ عشر حدیثا». 
وقال النووی: «جملة ما ِي ( صحیح مسلم) باسقاط المکرر 
نحو (۰۰۰) أربّعة آلاف حدیث). 
مُذا؛ والمُكرّرات في «الصحبحین» كثيرة جدا؛ نظرّا لخرض کل 
من البخاري ومُسْلم وطریقته في کتابه؛ کما بینا آنفا: 
فام | الخاري؛ فلكون تاج الحَدیث 72 ي أكثر من بابء ادا کان 


تاهيك عن كونه کَثيرًا ما 7 الحدیت فى الأبواب؛ لیستدل 


.)5 1۵ «هدی الساري» (ص‎ )١( 


(۲) «التقريب والتيسير» (۱/ ۱6۰ - بشرح السيوطي). 


کے ال لکوت می 

قطعةٍ ينه على مسأل معي وو في الوَاقع حَديثٌ واحدّء وقد ُخط 
البعض حَيث یتمه في كل وضع عدیث علی جد 

وا ا مُسلمٌ؛ فلكونه يَجْمَعْ رواياتٍ الحدیثِ الواح في مَوضِع 

واحدٍ هُو أَْبَه المَواضع به وأنسَبٌ لَه فلهذا تجدٌ الحَدِيتَ الواحد لَه 

عنده أكثرٌ من روا وكل رواية منها قد تَشتَمل على زیادات لفط 





10 0 


7 وامطلة ا فقي مش[ الماض‎ ٦ 
وق لق رز إل مان ده‎ 
وما عة الأحاديث الصحیحة مُطلَقًا من غير تقیید بکتات معین ؛‎ 
ققد قیلٌ: ها (4۰۰۰) أربعةٌ آلاف وقيل: (4400) أربعة آلاف‎ 
ست آلاف أو (٠٠٠ه6) خمسة وقیل:‎ (٦*٠ *( وأربعمائة وفيل:‎ 
سَبعة آلافٍ وَنَيّف. وقال الرزگشت": «وأكثرٌ ما قیل:‎ )۷۰۰۰( 
كّمانية آلاف».‎ ٠ ٠:0) 


E 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .(Af‏ 
(۲) «النکت على ابن الصلاح» للزركشي (۱/ ۲ - ۰۱۸۳ وانظر: (النکت عل ابن 
الصلاح « لابن حجر (۱/ ۸- ۱۵۰). 





56 رابنا مرك رای تسعماته 


وما عدة أَحَادِيثٍ الأخكام؛ فقیل: (۰ ۰) خمشمائة ونیّف: 


قال الشافیی"" أ ول الأخكام نيت وَحَمْسمائة حَدِيث؛ کلها 


تن کہ 2 ری سم مت 
اس 


عند مالِكِ إلا لاثينَ حَدِيتاء وکلها ند ابن ع لا سم أَحادِيتَ». 
وقیل: (۸۰۰) تمانيائة+ گما سيأتي عَن عبد لزق قريبً. 
وقال أبو داود””: «كان الحَسنْ بن عليّ الخلال قد جَمعَ من در 
(۹۰) تسعمائة حديث» وذكرَ أن ابنَ المبارك قال: لسن عن التب 
که نحو تسعمائة حديثء فقيل له: إِنَّ أبا يوسف قال: هي (۱۱۰۰) 
الف ومائت قال ابن المبار ك: أبو يُوسف يأخذ بتلكَ الهّنات من هنا 
وهناء نحو الأحاديث الضعیفة». 


OO 


(۱) «الارشاد» للخلیلی (۱/ .)١95‏ 
(۲) «رسالة أبى داود إلى أهل مكة» (ص55- ۲۷)» وانظر: الموضعين السابقين من 
9 9 لنكت الزركشية والحجرية). 





۹ ومن يَقُل: «ألْهَان منهقافيهتتا 
أيْ: في «الصحيحَين»» قق د اذل ما 
۳ من غارس الکو سوک تا 


کے ا ٤‏ ا 1 فيه ۱۱ ا 
قال أبو بكر بن العربؿ''': «الذي في الصحیحین من أحاديثِ 
الأحكام نحو ألمي حديث). 


وهو ِي قوله هذا نما آدخل ی أحاديث الأحكام أحاديث لیسشت 
معدودة من أحاديث الأحكام 1 علیٰ ھ التي فان هذه الجملة 
الماضیةء وسياق المغازي والمناقب والفضائلة والأخبار عن الأمور 
الآتية. والا خبار عن فضائل الاغمال» ودکر الثواب والعقاب. وأسباب 
التزول؛ وكثير من هدا قد یدخل ِي الأحُکام, اذا تضنت ی کا 
وکثیز من لا دحل فيها فيها”". 

وتشتمل أيضًا على السّنن ؛ فان السَننَ غير الأحكام عند كثير من 
اهل العلمء ؛ كما سب في شرح مصطلح «السُنّه. 

وَقَد قال عَبِدُ الرراق"": «المَسنَد آربعة آلاف وأربعمائةء منها ألفٌ 


(۱) «النکت على ابن الصلاح» لابن حجر ١6٠ /١(‏ )). 
(۲) انظر: (النکت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (۱/ .)١59‏ 
(۳) «النکت على ابن الصلاح» للزركشي (۱/ ۱۸۲- ۱۸۳). 
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الصحیح الزائد عَلَى «الصحيحين) 


٣‏ وم[ذه خی خافطظ عَلیه" ص 
ونم صتّف > نعو يض 
1 خزیم ۵ )حم 
: 0 _ َة( ری و لام سلما) 


اه ° مرت 4 س ا سے سر 
رال ول نے سیت (ا لجاک __) 


توحخذ الأحاديث الضٌحیحۃ التي ليست فی «الصحیحین»: مما 
ص على صَكَّتِه الحافظ العارف ول ذلك عَنه بإسنادٍ صحیح؛ كما 
في (سُؤالاتِ آحمد بن خنبل) و(سُؤالاتِ ابن مَعین) وغيرهما. 

وكذلكَ؟؛ ما تجده فی کتاب یجمع م الأحادیث الصحاح؛ ولا 
بُجاوڑھا إلى غيرها: مثل «صحیح ابن خیم - وهو يلو اصحیح 
مُشلم» في الصحة س ويَعدَ اصحیح ابن یمه : فی الرتبة: ااصحيح 
ابن حِبَّان البستي). ويلي «صحیح ابن جِبّان) في المرتبة: جات 
(المستدرّك) لابي عبد الله ي الحاکم التیساپوری. 

قال ابن حجر" ٢حُکُمُ‏ الأَحادِيث التي في كتاب ابن حَرَيمَة وابن 
حبَانَ صَلاحية ا اجاج بي لکونها دار ین الصحیح والحَسن ما 


(۱) «النکت على ابن الصلاح» لابن حجر (۱/ ۱۷۷). 





مر في بَعْضِها له ایح و ان ون راذع نم تھا ص : 
آنها جَمَعَتَ حمع۔ متكت الوط افيح لجيج فد فلا و الله فا 


-0 


الموضوعة التي یبن ره ولا َرَت مره بی گیب الصّحاح. 
فکان آضعت کتاب صُنْفتَ في الصّحيح المُجرٌدِ 


قال ابن حجر : «ینقیم (المُسْتَدرك) أَقُسامّاء کل قسم منها یَمکن 


الأوّل: أنْ يَكُونَ إسنادُ الحديث الذي بُخَرمُه مُحتجًا بژواته فى 
الصَحیحین أو أَحَدِهِماء على صورَة الاجتماع سَالِمًا ین الولل. ٠‏ 

ولا يُوجَد في (المُسْئَدركِ) حدیث بهنه الشروط لم يُخَرّجا له 
تَظيرًا أو آضلا؛ الا القليل. 

+ فيه جُمْلَةٌ مُستَكْترةٌ بهذه الشروط لكِنّها مما أَخرّجها اشخان 
أو اُحَدُھماء اسْتَدْرَكها الحاكمٌ واهمّا في دَلكَ» ظانًا أنَّهُما لم يُسَرّجا 

القِسْمُ الثاني: أنْ يَكُونَ سنا الحَدیثِ قد أَخْرَجا جمیع رُواته 
لا عَلیٰ سَبِيلٍ الاختجاج: بل في الشَّواهِدٍ والمُتابَعاتِ والّعالیق أو 


رونا يِه ویلجق بلك ما اذاآخزجا لرَجُل وتجنبا ما رَد پم أو 
خالّف فیه. 


(۱) (النکت على ابن الصلاح» لابن حجر (۱/ ۱۹۱ - ۲۰۷). 


سنا گت 

7 3 کسی ویر 
تمس( 3 3 

ڪي سس .چاتھ سے اپا سے بی 





هذا القشم؛ هو عمْدَة الكتاب. 
الم الالث: أن يَكُونَ الاشناه لم يُحَرُجا لە؛ لا في الاختجاج 


ولا في المتابعات. 
وعذا قد آکثر منه الحاكم فيرح آحادیث عن خلق لَيْسُوا في 
الكتاتين» ويُصَحُحُهاء ن لايدعي آنها على شرط واحد منهماء وربما 
٤‏ , اي ا م م2 ۳ 0 0 ره 2 7 
ادعی ذلك على سَبيل الوهم وکییز منها يعلق القول بصحتها على 


سَلامیها من يعض رواتها. 
مر کہ کس صم . سر تل سم 7 ع © 7 سس سر 
ومن هنا؛ دَخلت الافة کثیرّا فیما صححه وقل أن تجد فی هَذا 


لقنم حدیثا يَلْتَحقٌ بِدَرَجَةٍ الصحيح» فضلا عَن أن يَرْتَفِعَ إِلیٰ دَرَجَة 
الشْیخٌین. واللُ أعلم» اه. ۱ 


0 0 


تال ان ال ۓل ج: 
0 رلم و یک من 1 .2 لصحاح 


اما عن دہ و 


ولا من ال صعَافِةَهَ رح سنا 


۲۰ 
و 7 و ۵ gor‏ 


سے بعل 6 و 
وج 
: ام ب مايَليغ 
الوا ودل ل التَحَقَي ب كقٌ 


۰۵ ہے مم 
9 سے 





وقد توسّطً اب 5-6 فی «المستدرك)» فذهب لین ما تَفرَدَ 
الحاکم بتصحيجه؛ ولم نجذ تصحیخه لخيره و ين الاقم فلا ره 


شض 


صحيحاء بل نعتبزه حسناه إلا أن تظهر فيه عله مُوجبة إضعفه مقتضية 
لرده. ووجة ذلك ٠‏ أنه الأحوّط والمتيق“ لما سیاتی 
ولكن؛ خالقّه ابن جُماعة والعراقش وذھبا إل أن الات أ 
نسم بیع ويُحكمَ عليه بما ليق بحاله ون الصحة أو الحُسنِ أو الضعف. 
ولا شك أن هذا هو الذي يقتضيه البحث والتّحقیق. ولکن مع 
ذلك فلس أرئ قولهما مُعارضا لقول ابن الصّلاحء بل کلامه یَتَضمَنُ 


ما قالاه من جهتین: 
الأولى: أن اب الصّلاح لا يُرِيدُ إھمال خکم الحاکم على 
الحديث. وهو پاخال له في نالپ اشر رط فيه الصَح لصّحّة؛ فالأصل | أن 


شرف نہ ری لح ی الجا گان ن باب الا وال حز 
59 ن ابن الصّلام 7 أن مثل هذا الحدیث إِنَّما يُحكَمْ 


.)۱۹۲ /۱( «علوم الحديث»‎ )١( 
.)۱٩۲ /۱( «التقیید والایضاح)‎ )۲( 





بحسنه إذا لم یظهر فيه ما یقت ١‏ تقتضى الضَّعفَء وإذا كَانَ كذلكَ؛ فان ظَهِورَ 
لعل التي تُستوجبُ ضعقه تما يتين مها مين تيه والّظر في ژوانه 
وإسناده ومّتنه» وهذا لا يتعارض مع قول مَن قال: «یحکم عليه بما 
یلق بل هو پتوافق مَعَه0". والله أعلم. 


پاب 

۷٦۷‏ ولل ضیاء الف يسي د(المُخْن َارة) 

ياي سخ رائ اء واختاره 
۷ عل كاب اص : ابن تیه 
۹ و اش ترط الگا ۓ: کے حش 

گان عل رک طهت ارم يسن 

هذا؛ وللومام ضیاء الین أبي عبد الله مُحمّد بن عبد الواح 

المَقدسيْ كتاث شبية ب«المستدرَّك) للحاكم. > واسمه «الأحاديث 
المختارة مما لم يُخْرَّجْه البخاري ومُسْلمٌ في صَحیِحَیْهما) وهو مرتبٌ 
على المَسانیدِء ولم يُكمله. 


-۱۳۸/۱( ثم وجدت ابن حجر ناقش العراقي بنحو نقاشي» كما في (النکت الوفية»‎ )١( 
۱۳۹ 










رک یہہ 
مم یا سا سل سیم 
ہے بلا ل زا 
سس مم م 
تب سے جم سے چا سر مہ 





قال في مُقدمته هذه الأحاديث انها مما لس في البُخاري 
ومسلم؛ | إل آنتي رما کت بعص ما ورده لبخاري عم وزی 


9.72 ص 


دُکرنا آحادیت بساني جیاد د لها عله فک بیان علتها حل : 


ذلك». 

قد قال ابن تہ ۲ تہ : (تصحیخه ِي مختاره خير من د صحیح 
انحاکم: که في هذا الاب خی ین كتاب سای بل بي عند 
يعرف الحدیث). 


وقال آیضا۳: هو أعْلَى مَرْتَبةَ ین تضحیح الحاکم» وهو قريب من 
تضحیح الترمذيٌ وأبي ي حاتم منت وتخوهما؛ فان الغلط في هذا 
یل لیس ہُو وثل تضحیح الحاکم) ؛ فان فيه آحادیت کثيرة يَظْهَءُ آنها 
کذت ضوع فلهدا نحطت دَرَجته عن مَرجة غَيْرِه». 

هذا؛ علی ارم من أن فيه بعض الأحاديث الضعيفة إسنادًا أو متنا. 
وعلی الرَّغم أيضًا من أنه لم یُشترط ما اث شترطَه الحاكمٌ ين تخریج ما هو 
علیٰ شرط خر ومُسْلم أو أحيهماء بل انبم يكوث ابا قد 
نحق فيه شرط الصَّحةٍ أو الحُسنء + سواءٌ ان علی شرطهما أو لم یکن» 
بل فيه أحاديث ذگرها وبیّنَ عللّهاء وأخرّئ ذكرّها ساكنًا عليهاء ححفیّت 
عليه عللهاء وهي غيرٌ صحيحة ولا حسنة؛ لجرح أو انقطاع أو (علال. 


.)۷٠-٦۹ /۱( «المختارة»‎ )۱( 

(۲) (مجموع الفتاری» (۲۲/ ۶۲۲) (۳۳/ ۱۳). 

(۳) «الرد على الا خنائی» (ص ۲۹۶). ونقله عنه ابن عبد الهادي في «الصارم المنکی) 
(ص۱۲۱). 





۳ رال صحاح الک بالف سْئتَخْيَجَهْ 
عل ال صحیحین)؛ بسن یرجه 


۲ لا ین ظریو من الیه عمها 


ُتَممُ اف ل جوف صاعدا 
من العلماء ء من يأتي ی کتاب ما من کتب الحديثِ فیْخرج 
أحاديثه بأآسانید لنفسه. » وهذا هو توضوغ تب «المستخ رجات 
خی سیم ۱ 
فیجتمم مک فی شيخه أو من فو ˆ 
ومن شروطهم: ٢‏ یصلوا إلى لیخ الا بعد حتیٰ یفقدوا| سَند 


سے شه 
مه 


یوصل إلئ ن هو آقرب ین ما لم يتقصدوا علوً لسن أو زيادة مه 
فإلّھم یت رکون لذينك الأقرّبَ ب إلى الأبعد. 

وَريّما أسقط صَاحَبٌ المُستخرّج آحادیث من الکتاب الذي 
یستخرجه؛ لائه لم يَجد له بها سَندا یرتضیه وربّما ذكرّها من طریق 
اکتا لاص وذلك إذا اذا ضاق علب کح الحديث. 


س 


فممّن نت عل اصَحيم البْخاریئ): 7 بكر الإسماعيليٌ. 






سے به ان سے 

شا REARS‏ 
سرت 3 

ات سے وه سے الا سر سیم 


سير 


وأبو بكر البَرَْانِنُ» وأبو أَحْمّد الغطريفيٌء وأبو عَبلِ الله بن أبي ذھلء 
وأبو بكر بن مَردویه. 


° 


وممّن اشتخر ج علیٰ (صحیج مسل بر عَوانةَ الاسفرائین وأبو 
جَعْفْرٍ بن حَمْدان وأبو بكر محمّدٌ بن زجاء التيسابُوري؛ وأبو بكر 
الجَورَّقِتٌء وآبو حامد الساذک وأَبو الولید حسّان بر م محمد القرش, 
بو ۶ ران مُوسئ سن هس الجويني» وآبو نضر الطوسيٌ وابو 

ومن ا" خوج علنهما ميا في تاب واج أبو بكر بر عَبدانَ 
الشیرازی 

وممّن استخرَ رج علیٰ کل ینهما مُفردا: بو نعم الاضبهانی وأبو 
بد الو بن شوم وأبو در الرري» وأبو مُحمّد الخلال» وأبو 


2 
قد 


۳ فرب | ماو 3 فى الم 5 





۹٣۳٣‏ يد م لہ 5 4 اله 
دومن اراد الأَص ل گان موه ا 


ولم يَلتزمُ أصحاب المستخرجات مُوافقة الكتاب الاصلی فی 





ألفاظ الحديث؛ لأن کل واجد منم إِنّما يروي اللّفظ الذي وف لہ 
لكونهم رووا تلك الاحادیث من غير جهة الشيخينِء طلبًا لعلو 
الإسنادء ولهذا حصّلٌ التََّاوتُ في الالفاظ بين الكتب المُستخرّجة 
والکثب المُستخرّج عليها قلیلاء والتََّاوتُ في المَعانِي ناددٌ. 

وعليه؛ فن كان قاصِدًا مت الحدیث فلا یجوژ له أن یل حدین 
عن آحد هذه لکتب المستخرّجة. وما گان علیٰ غرارهاء ثم پنسبه 
بألفاظِه هذه إلى الکتاب المُستخرّج عليه؛ إلا بأَحَد أمرّين: 

الأوّل: أن یقابله على الکتاب المُستخرّج عليه 

الثاني: أن يُصرّحَ صاحبٌ المُستخرّج أئه استخر جه بلفظه. 

ما عزوه إليهما على إرادة أصل الحديثِ لا بهذه الألفاظ خاصة؛ 
فهذا لا یخلو من إيهاء ۱ 

© 8 


۳ 0 سے 7 8 سم سر ٥‏ 
۳ وین : ماق دع تاه ابسیهقي 


1 9 و اا 
إليهعملاء و وةة؛ کلب وو 


سے 


27 ۰ ۵ 7 واس - ەر سر کی 
ومثل هذه المسٗتخرجات: کتات «السئن الکبرّیٰ) وکتات (المعرفة) 
س جو ۴ و کی ر 2 ٠‏ 1 
كلاهما لِلبيهقي. وكتات (شرح السنة» للبغوي؛ فإنهما يَرويان الحدِیثء 
مسر پو ۰ سر ٠‏ 2 ع2 سے ٥‏ 1 
ویقولان: «رّواه البخاري» أو «رواه مُسْلمٌا أو «روّیاه»» ولا یلترمان 


لفظهما؛ لما ذکرنا من التب 





وی بعض ما آورّداه آیضا تفاوت شي لمعنی وي لألفاظ؛ 
ومرادهما أن الشيخين رویا اصل لحدیث دون لفط الذي اُورَداہ؛ 


وهذا الصَّنيمٌ صَحِيحٌ من حيث الاصطلاش ولکن لا بُخلو من إيها 1 


لمن لا يَعرفه. 
بب یف 
۳ وج وال جاء اقافتا 
راد من غيرهمم ا عَليِهئا 
للف م ا - کیک کک ہو ؛ ا می دي 


۷ ا ضا اي سوق آلقاعهت-ا 


جح جح نت 


لکن؛ إذا لم یی تشد المصنف بألفاظ «الصحیحین! بل زاد فی 
أثناء متون الأحاديث زياداتٍ انتزعها من الكتب المُستخرّجة على 
ال لصحیخین یر الزيادة عن الاصل؛ فهذا جائرٌ؛ إذ مع البيانِ والتمييز 
ينتفي الريهام. 

وهذا قد فعلّه الحمَيدي في «الجمع بِينَ الصحیخین». وله في 
تمييز ذلك طریقتان: 





اسے 
2 


الأولی: یوق الحدیت * نم يقو ول فی أثنائه: اإلَیٰ هنا انتھقت رواية 
اريز وَمِنْ هنا زيادة فلانِ). 

الثانية یوق الحدیث کایلا أضلا وزیا ثم ول آم ین 
إن مضع كذ روا ان رکا ده زا هآ : يقول: «لفظة 
زادها فلان) ونحو ذلك. 

وهذه الثانية تشکل على النّاظر غير الممیّر؛ لاله ذا نقل منه حديئًا 
بره وأغفل كلامّه بعذہ؛ وقح في المحذور. 

ما «الجمع بين الصحیحین) لعبد د الحق الاشبیلی الازدی؛ فصنیعه قص 
نيه أفضل ِن صَنيع الشتيدي له ليس فيه ما يدعو إل هذا یهام 
فقد التزم الإشبيليٌ فيه ألفاظ «الصحيحَين». ولم یدکر من غیرهما 


چپ 


لفظَا؛ لا زیادةً ولا أصلاء بل هو مع ذلك یمر ألفاظ كل من البّخا ري 


وتُشلم. 


و 


۵ 
۷ى٣‏ وَل يس ریب اي ذخا 
۷ بل فی هم ال یس ی صم أَصلا 


أصحابٌ المُستخرجات لم يكن همهم منها إلا العُلوّ بالاشنای 


سے کھت سے 
مله د سرا ان مس مم 
سر EOD‏ 7 
سے 

سر وت سے پر سرد 


لم يكن شیم تس لح ين یره وين وقع لهم اد 
صحيحة يكرن اسلا توجوتا في «الصُحبحين» لکٹھا بروابات وا 
صقت اش 

بل إن فی روایات الکتب المُستخرّجة بعص ما أخطأ فيه الوا 
فیکون معلولا» وبعضه هو من رواية المُضْعَفِينَ مما لم يرح لهم 
البُخاريٌ أو نله فاد في بعض المستَخرجاتِ أحادیت مُستقلة فی 
أثناء الأبُوابء وهذه الأحاديث مِنْها الصَحیخٌ والحسَنٌ والضعیفٌ. 

قال ابن جر : ايت بَعضَهُم خی يَجِدُ أصل الخدیت اک 
باخراجه ولو لم تجتمع روط في رُواته. بل أیٹ في مُستخرج آبي 
عم یره الرواية عن جماعة من الشعفاه لا أصل تقضودهم بهل 
المُستَخرجاتِ أن علو إسناذهم. ولم يقصدوا إخراج هله الزیادات 
ونما وفعت اتَفاًا)'''. 

وقد کون إسنادٌ صاحب المُسْتخْرَج صَحيحًا من رواية الثقات» 
لكنْ فیما زا في رواتته شُدُود گان يكُونَ الحَديثُ عِندَ لین من ۱ 
حدیث الزھری من رواية أصحابه الحُفاظ عنه فیرویه صاحت ‏ 





3 


سے للا 


المُنتخرّج بسن صَحيح عَن ثِقة عن الڑّهریٌء لک لكنّه وان كان ثقة إلا أنه 


.)۱۸۰ /۱( «النکت على ابن الصلاح)‎ )١( 
قلت: وني هذا رد صريح على من ينسب إلى أصحاب المستخرجات توثیق الراوي‎ )0( 
بمجرد أنهم آخرجوا له في المستخرج من غير أن ينصوا علی ثقته.‎ 





ممن ۲ أخطاءٌ ء عن الزهريّ كالأؤزاعت؛ أن الأؤزاعيّ على ثقته 
اما ل یکن في اهر بذاك كما قال اب تج مُث ب يت 
فیکون ما زا في حَدیثِ الزهريّ عَن سائر أضحاب الزهريٌ شاذا غَيرَ 


محفوظ . والله اعلم. 
8 0 0 
۳ وم العکه إفَکي بر الطرق من قاندات 
ی ين فرائد د اف سْتحْرَجَاتٍِ 


للحديث؛ وکا مائسفاڈین کر ارق بعد من فوائدھا: 

فمنها: زيادة ألفاظ علیٰ (الصحیحین». ولا يلرم أن تكون هذه 
الزيادات صَحِیحة لِكَوْنِها مَرُويّة بإسْنادٍ الصّحيحء کما سَبَقَ. 

وينها: تین المبهّم في الإشناد والعئن» کان يكو في الأصل: 
(عَن رَجل) أو (عن فلانِ وغیره) أو (عَن غير واحد) أو (دل رَجُل) 
أو (جاء رجل) ودحو ذلك فیینه المستخرخ. 

ومنها: تین المهمّل في الاشناد والمتن» كأن یِکون في الأضل: 
(عن مُحمَّدِ) غَيرَ مَنْسُوب؟ فيه المُسْتَخْرجُ. 

ومنها: بين ماع صاحب تدلیس» بن يكونَ الأضل قد وی عَنه 
بلعنعنةه فیرح في رواية المُسْتَخرِج بالسّماع. 





و 


مُخْتَلطِء ولم یی في روایته: هل هي قبل الاختلاط أو بده فيتبين 
لك في رواية المُستخرح. 


٥‏ 7 0 ¢ ت 2ے ت 
ومنها: دفع علة ما أعل من أَحَادیثِ «الصحیحین». 


6 


ومنها: وصل معلّقات (الصّحیحین). 


سپ 


و 8 


4 


سس ا ا ا 
گے ات ۱ 46 ج سس بر 1 ارام ا هس ی 
: 2000 درا 
سم : 
سے لازا سے ھےچ؟ سے اد 







9" لمت م5 مِين ق د 2۱۷ سنا 


وا ارين وال تن 
۳ الذي كول ولتتای 


۳ ول ًا کم جم ےم مساق ۱ باب 


اختّلفَ المُتقدّمُونَ والمُتأخرون في تعریف الحدیثِ الحسّن على 
آقوال كث يرة» ومن آشهّر تعاریفه وأجْمَیھا في هذا لباب قولان» 
احدڈھما لأبي عیتی رم والآحَرُ لأبي شلیما لطاب 

قال التّرمذی"! :٩‏ «کل حديثٍ پُروی لا یکو في !شناده من ينهم 
بالذب ولا یکون حدیثا شاذاه وروی من غير وجو نحو ذلا؛ فهر 
عندنا حدیث حسو"). 

وقال الخطابئ” (الحَسنٌ ما غرف مَخرجه واشتهر رجاله). 

قال: اوعايه مَدارٌ أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلمای 
ویستعملّه عم الفقهاء». ٠‏ 


09 
(۱) «العلل في آخر الجامع» (۵/ .)۷٥۸‏ 
(۲) «معالم السنن» (۱۱/۱). 





وق :من يتوأفققتانٍ 


واختَلَفَ العلماءٌ في المُراد من التعریفین» وهل هما مُتوافقانِ أم 
متغاير ان ؟ 


فقيل: لا یستقیمان على صناعة الحدود: 
ما تعریف الترمذي؛ فان فيه قَوله: : ایکون شاف مع قو له: دلا 
یکون في . اسناده من تم م بالکذب»؛ والشْذود ينافي عرفان المخرج. 
وأيضًا لاد امد کر أنه لیروی ین عير وجوا مع قوله: ولا یکون 
الحديث شاذا)؛ لأن تعدّد روايات الحديث تنفي عَنه الشذوةً. قالوا: 
والخُدود تصان عن الحَسْو والتکزار. 
قلت : لیس كذلك؛ لاش عم من أن یکوت من رواية الام 
ين التهّمةء فقّد يكون الحديث من رواية الثقة وهو شاف وقد یکون من 
کو ا مد ا ولان الشَّدُودَ 
في المَتنِ ب بقع في الاشناده وقد يكونٌ المنْْ سالمًا ین الشذوذ 
الام كان وروا الحديث من غير وجو شر عن ال الو 
ولیس بالازمآن ينفيه عن الإشناد إذا گان شاذا. 


وأگا تعریفُ الخطَابِي؛ فلالّه ليس فيه ما يَفصِلٌ (الحسَنَ) من 
(الصحيح)» فإن الصٌحیح أيضًا قد عرف مخرجَه واشتهرٌ رجاله. 
قلث: ليس كذلك؛ لأنّه دکرَ تعريفت (الحسن) بعد أن ذكرٌ تعریف 





سے دہ e ۰ ١‏ 1 سپ مہ م 
1 سوت ب سے سے ب 
2 ۲۱ 6ه جر 
رپ سادا 


(السَحیح»؛ فقلع ین صَنيعه أنه يََصدٌ من عبارته ما لم يلع إلى رتبة 
الصَحیح. 

وقد ذهب البعض إلى أن التعریمّین مُتوافقانِء ومعناهما واحد؛ إذ 
ول الطَن: دما شرت مخرجه» مو کول :دروب 
غير وج نَحوه» وقد قال الخطایی: ١اشْتَهِرَ‏ رجاله». يعني بالسّلامة من 
وَضْمةِ الكذب والتهمة به؛ فهو گقول الترمذيّ: «ولا يكون في ٍشناده 
من هم بالكذب». 

ولان (عرفان النتخرج) أحيانًا يكون بحال الراوي واه 2 معروف 
بالثقة وغل المکانة 3 في الحفظ والاتقان بحيث يقبل تفرذ وأحيانًً 
بمتابعة غيره له وعدم تفر فھو إذنْ گمثل قول التّرِذيٌ: «ولا یکو 
شادًا»» وقوله: (بروّئ من غير وَج نحوه) . وال أعلم. 


EE 


0 


* ولمم باق شمان 
/ َل عليه الق سولان: 

واختارّ ابن الصلاح" تقسیم الحسّن إلى قسمین: 
َحَدَّهُمَا: الحديث الذي لا يَخْلُو رجَال اشناده من مور لم 


ااه وہ 


تحقق هل ۶ یر أنه ليس معا كَثِيرَ الط فیما ويه ولا هو هه 


سی رم 


.)۳۲۳ /۱( «علوم الحدیث»‎ )١( 





بِالكَذِبٍ في الحديثء ویکون ن الحديث مع ذلك كد شرف با و 


کر 3 


تم ”ا 


مثله أو نَخوّہ من وجه آخر أو آکتر > حتى اعَتَضَد بِمَُابَعةٍ مَنْ تابح راو 
من یلیہ أو با لین شاي نع بذلك عن أن يكو كا 
زا قال: وَكَكَامُ لد على هذا القشم یل 
الثاني: أن یکون زاویه من المَشْهورِينَ بالصَّدْقٍ والأمانق» غَيْرَ 2 أن 
لم يبلغ دَرَجة رجال الصجيح» > لکونه قشم عنم في لفط وان 
وهو مع ذلك يتف عن حال من ید کا نرد به ین حديثه نکر 
وير في کل هذا - مح سَلامة الحدیثِ ين أن يکود شاا كرا - 


بت 17 


سَلامَته من أن کون مُعَلْلا. قال: وعلی القسم الثاني یل کلام 


٠×‏ مم 


وقد تابعه أكثرٌ العلماء على هذا التقسيم» وقبلوه منه. 
و 


۲۲ قح : لِدَاد 4 او قح 


٦‏ لارّلْ: ماتخ ف في ول عبط 


سے سے حم 1 ار 
سر ۲ ۰ ۳۳ 
عنا حيس ف لذا نے 
سر 6 و 2 س ب ار ۵ وده 
۲ عن هود تج سه وري 


إلى «الصحیح) بالضمام الل رق 





وس یہ ھا نہیں 
rp‏ 26 
وتفصيلٌ القّولٍ ٍذن: أنَّ الحسنّ ما لذاته» وتا لغيره» ولكل منهما 


7 01 


حد وتعریف على الحو التالي: 

الأوَّلُ: الحسَنْ لذاته: وهو الخ المتصل إشناڈه» بنقل العَدلِ 
الضابط - ضبطًا اَحَفٌٗ من صَبط راوي الصَّحِيح-» من غير شذوذ 
ولا علّة: 


ي: ان (الحسَنَ ذایه) والصَحیح لذاته» قد افتکا في جمیع 
الوط وافترقا في تام لبط جيه وه فالحسَنْ لِذاته- وان 


سیر 


ا 


0 1 ۵ص سے 


حف صبط راویه شَيْنَا ما-؛ إلا أنه لا بد أن تَتَحقَقَ فيه بَقیةُ شرائط 


ومن اميه حدیث مرو بن شُعَيبٍ عَن أبيه عن جه آن الب كله 
قال: ادیڈ المُعاهد نصف دية الٰحرٌا وفي لَفظ : 31 ال کا قضی ب ان 
عقل آهل الکتاب صف عقل المسْلمینَ»(. 

عَم نزن شيپ من الف أل الم في عَدیثه عن أ 
عن جَذه لکن العمل عَلَى أن حَدِيتَةُ في مر الحَسَی؛ الا ما لت 


٥‏ ہے 


اد اطا فيه 


اس بس 


َهَذا الخییث معا اج بو أل الیلم من خدیثه وَقبلَوُ من لا 


سما وه ید نوی عنمان بن عَمَانَ وكبار فقهاء أَهْل الم 
وقد سُثل الإمام آحمد " عن دیة 4 المعاهد فقال: على الصف من 


(A /۲( وأحمد‎ )١511( أخرجه آبو داود (5557) والنسائی (۸/ 55) والترمذي‎ )١( 
.)۸٦٦( «أحكام آهل الملل والردة» للخلال‎ )۲( 








و 


تسار( 22 
رت سے اپو سر بای 
اس 


وة المُسْلِم؛ أَذْمَبُ إلى حَدٍ بثِ عَمْرِو بن شعيب. بل له: دنع 
مخییت عَمُرو بن کیب ڪن أبيه عن جَدو؟ قال: نس کلها+ زوی هذا 
ها ء َل المَدِيَة دِيم یرو عَن مان موه 
رال ا لا فلع أذ بش مم ان اور تن من عرش 
صدق الرّواة واتصال الاسناد؛ لکته مَعلول بعلة فة 


1 
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مو 3 


حَدِيث: کرو بن عیب عن أيه عن جذ أن الي ہچ توئ 
لاا تلان تم قال: «مكذا الوَضوء فَمَنْ زاد على هذا أو نَقَصَء فد 
آساء وَتَعدیٰ وَظَلم)”". 

فهذا الاسناد حم حَسَنْ؛ ليما عرف مِنْ حال (۶ عرو ین شعيب)؛ لكن 
قد عَده الإمامٌ م مسلم " في جملَة ما آتکر عل عرو بن شعیب؟ لآ 
بے لَص بن الا وَمَذا ار مع الثابت الصّحِبح عَن 
الین پا من أله ضام مر وَمَرَتَين مَرّتین» وَثَلانَا تلا 

ريلك کم یکر كل الرُواة فة ا 2 نقص) في الحديث» فكان 
بَحْضهُم َختصره وَيَروي الحدیث بدونها؛ لکونها خطا. وله أَعْلّم. 

والحسن لذاته- وإن کان قاصرا عن الصحیح- هو حجة عند 
جماهير آهل الیل وهو عند عام المتقدمین نوع من (الصحیح)؛ 
فقون بيه ون الصجیح؛ بل یذ جوله فيه. ۰ 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰)» وأبو داود (۱۳۵) وابن ماجه »)٤۲۲(‏ والنسائي .)۷٥ /١(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۲۳۳). 





3 
چے 


حت من وه عنم بوهم عدع احتجّاجه به؛ ره خیم صریحة 
ہے ۱ ےم 7 7 ما ر و ۲ 
في ذلك؛ إذ يمن حَمْلها علیٰ ما واه مَن (خف ضبطه) لكِنْ وقع في 
روايته شذوذ أو علَة؛ فعدم احتجاجه بروايته لَيْسَ لكونه لا بحتح 
ٹڑھاہ بل لكونها شاذة أو تا 

واعلم؛ ۽ أنَّ > تخصيصٌ اسم (الحَسن) بالرواية ية المُتفرّد بها مَن هو 
مو صوف بخفة الب اصطلاح حادث درج عليه جماعة من 
الما خرین» حنی صار ہُو السا ینم اما المتقدمون فیذرجون مَذا 
قي (الصحیح)؛ لذن الحدیث عنذهم اما صحیح وإما ضعیف» 
و(الحسّن) من دن مراتب (الصحيح)'". وال اعلم. 

وهذ القسم م ين الحسّنٍ إذا تعدَّدتْ طرقه ارتقئ إلى الصجيح ثانية 
وهو ما يعبر تخ عه عَنه ب(الضّحيح لغيره)؛ لأنَكثة ارق يُعطي قوق تج 
هش 

ولعلّك لو تأملت آحاویث مَن (خحف ضبطه) في «الصَّحِبِحَيْنَا 
تجلما كذلك؛ أي: أنّ لها من الطرق والشُواهد ما بَأَحْذ يتدهاء ویْرقیها 
إلى رتبة الصحیح. 

والصّحة هنا وف للمَجمُوع لا للأفراد؛ وان كان يُتوسّمٌ في 
اطلاق وصف الصّحَّة على الاشناد الذي یکون حَسئًا لذاته؛ حيث تكثر 


(۱) راجم: سیر آعلام النبلاء» (۷/ ۰۳۳۹ ۰6۲۱/۱۳ وامجموع الفتاوی» (۱۸/ ۵-۲۳ ۲). 





هه سر 


طرق الحديث؛ إِذْ كثرة الطرق دلت على أنَّ (: خفة ضبط) الرّاوي لم 
تور في حَدِيئِه هذا بخصّوصه؛ بل أتقته وحفظه كإتقان وحفظ راوي 
الصحيح للحَدِيثِ الصّحِبح؛ فصار إِسْنادٌ حَدِییه - من مَذْہ الحیثّة - 
کالصحیح لذاته سواءً. 

والصحیح لغيره؟ منه ما يولد عن انضمام (الحَسَن لذاته) ال ما 
هو مله في ار ومنه ما يولد عَن انضمامه إلَى ما هو أَقُوئ منه: 


مثال > حسَن لِذاتہ نف له مثله : 


31 3 س ¢ سیر 0 7 8-87 رم ع 
۳ مر سر و و 7 


هر جیشاء قفدت الابل مره أ ن باخ في قلائقص الصَّدقت وکان 
يأخذ البَعيرَ بالبعيرين ای إبل الصّدقَة 

یرو بإشنادین: أَحَدّهما: في إسناده (مُحمّد بن إِسْحاقٌ)””» وهو 
حسَنْ الحَدِيثِ. ثانيهما: من طریق (عمرو بن شعیب عن أبيه عَن 
ده( وهو | إِسْنادٌ حَسٌَ؛ فكلا الطريقين عل الانفراد من (الحَسَنٍ 
لذاته)» فمَجموعهما يَصِيرٌ (صَحِيحًا لغیره). 


7 مر 1 هس تي يم جح 
مثال حَسّن لذاته انضم إليه اقول منه: 


کے وه 1 صا لم > 590 ا ہے ع ھ مر 
حدیث: محمد بن عمرو بن علقمَة عن ابي سَلمة عن ابي هريرة 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۲ ۱۰۲ ۰)۱۷ وأبو داود (۳۳۵۷) والدارقطنى (1۹/۳). 
(۲) آخرجه الدارقطنی (۳/ 194). 


سر هف ان 
e‏ د )32 53 ا سس ی 
س سے وی سے چیه 


سول الله یلا قال: «لولا أن شى علی أمَتي لامرتهم بالسّواكِ عنة 
ہہ 
حم َمِو) من العشهورینبالصَذق, لکن هط تنل 
من دَرَجَةٍ من يُصحَح حَلٍ يثه إلى م من يحَسَنْ خدیثه وذَّلكَ حَيث یمرن 
که لمیر بهذا الحَدِيثء بل قد روا غَیرہ؛ ققذ روا (أبو الزنادعن 
الأعرج عن أبي هُريرَة» بوثله ۳" فزال بدلك ما كنا تخشاه من خفة 
ضبطه فص الحَدِيث والْتَحَق بِدَرجَة الصحیح. 
ویثال ما لا یط أَنْ بصع لير لکزن شامده تنلولا بل 
تَمْنَعّ من الاشتشهاد به فلا رفع به عن رتبة الحسن لذاته: 
حَدِيث: مرو بن شعیب عن أبيه عن جده ۶ عن الخ كلل قال: 


2 
اہم 
و 


ایس عَلیٰ رَجْلٍ طلاق فيما لا يَمْلْكٌ» ولا عتاق فيما لايَمْلِكُ)7. 





٠‏ هذا الم تا ژ بهذا الاشناب وهو إِسْنادٌ حَسَنٌ لِذاہ يَحتح به 
جمهو رُ أَهْل هُل العلم. 

وہ ژوی بإشنا أو ين را( صاعد عن محل بن بخ 
و ۱ میس ۶ ام ۵ هي ام ے مره ے 
القطعِيٌ عن عاصم بن هلال البارقيٌ عن أيوبّ | لسختيانيٌ عن نافع عن 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۸۸۷) ومسلم (۵۱۰). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۹ -۱۹۰ء ۲۰۷)ء وأبو داود (۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۱ ۲۱۹۲))ء والترمذي 
(۱۱۸۱) وابن ماجه (۲۰۷). 





ابن عمرٌ)؛ مر فوعا : الا طلاق ولا عتق إلا بعد يكاح0". 


وهذا لإشناڈ ون كان فيه صحفب هين ال في أخوال ژو اته؛ 
لون عاصم | بن هلال ضَعِيفَ الحدیث؛ فَيّمْكنُ إذا ما اْضم ال 
الاشناد الأول أن يَرتقي به المت ال مَرْتبَةِ الصَّحِيح لِغَيْره. 

لَيْسَ گذلات؛ فان هذا المَتن بهذا الاشناد عَن ابن عُمرَ حط 
والصّواتٌ: أن لا پروی الا بالاشناد الأَوّلِ (عَن عمرو بن شعیب عَن 
أبيه عن جَدّه)؛ قلا يصح عن یوب ولا عَن نافع ولا عَن ابن عَمرٌ: 


سیر 
7 
ےڈ ٢‏ 7 


سال یہ و ےم ۶ سے و و و 
وقد ین آبو عَرُوبَة الحَرَي وان عَدي أن اب صاع هو المُحْطِیُ 
فى هذا الحَدِیث: حَيْث دحل عَليْه إِسْنادُ حدیث فی |شناد عدیث آحر. 


وال أعلم. 


نت 
۸ اعت ا١‏ هة ۵ ود / 
2ب ہے ر و 2 #رژ 
سوق الزي لاه آزدوتس4ه 


و(الصَحیخٌ لغیره) آقوی من (الحَسنِ لذاته) وأعلیٰ رتبة منه؛ لاه 
زا عليه وتقوی بغيره. لکن؛ هل هو دون (الصّحِيح لذاته) أم آقو یل 
منه؟ فيه تفصیل: 

فان كان الذي انضَمٌ إِلّيه مثله في القوَّةِ (أي: حَسنٌ لذاته أيضًا)؛ 


.)٤٥۹ /۱( وأبو يعلى الخليلي ف فی (الارشاد»‎ )۱۸۷ ٣ -۱۷۸۳ /٥( أخرجه ابن عدي‎ )١( 





8 كك 
فان نظَرّنا این العدد؛ كان الصحیح لغیره آقویل من الصحیح لذاتهء لذن 
الخطاً قرب إِلَئ الواجد» وهو عن الجَماعة أبعدٌ. وإن نظرنا ال 
الصّفة؛ فالصّحِيحٌ لذاتهآقوی وأعلى رتبة 
وهذا حیث تنضم | إليه روايةٌ واجدةٌ مثله في او أمّا إذا كثرث 
طرق الحديث؛ فلا رده في ره يكون آقوین من الصحیح لذاته الذي 
وقع م فردا لا مُتابع له 
وإن گان الذي انضم إلى الحسّن لذاته أة قوی منه (أي: صحیح 
ذا هد یکون آقری م من الصجح لا ات و ری لن الصجبح 
ين إل شي ءَ. 
0 ۰0 0 
۳۳۹ وال ان: 4 5 0 |2 75 ه ۶ م 72 
با ضتاء لسن 
۳ ينل تون و جفۆظ اوارتال 


يس ب ذِيكئكْ دُؤازإغغ لال 


- 2ه س ہی ےے۔ مه يي 3 و لاس ی 
۳۳ او تمه ومن یوق المتهم 


وأمّاالقسم الثاني: وهو (الحسن لغيره)» فهو: الحديث الذي في 


سے کن بے 
٠ e‏ | یب 
ہیں ٤‏ 

۱ سے پوو سے ایی سرب 





اشناده ضعْف خفیف: وانضم إليه مثله أو آقوی منه. فانجَبَرَ به هذا 
لعف فصار الحدیث حستاً بالمجموع. 

والضَّعفٌ الخفيف» هو لاش عن سوء حفظ أو ارسال أو 
نحوهما ولیس التاشیء عن شذوذ الرواية أو تكارتهاء أو فسق راویها 
أو اتهامه بالکذب. أو لکونه مُعْمَلَا كثيرٌ الخطا. 

فإلّه لما کانّت الروایا التي نع من الاختجاج بها شوم جفظ 
نادي أو الإزسال أو تخو هما- لا ما اشتشتيناه-؛ ينوي فيها جانِبُ 

صابَة الرّاوي وجانِبٌ خطئه؛ كان الواجب أن يبحت عن مُرجّح من 
ارح کرد روات یج به أحَد الجازیین 

فإذا وج ما يهد لهذ الر واد ت واه ترجّحَ جانِبٌ الإصابة 
فیها علی جانب الخطا ودل يك علی أن الحدیث مَحفوظ؛ فیکون 
الحَديث مَقبولًا مُحْمَجًا به فد آن كان مترقافيالاشیجاج به. 


وإذا وج ما بخالفها و يَشْهَدُ بخطا راويها- أو تَمَرّدُها ہما لا ال 
1 من شاهد آو متابع -؛ ترجح جانت الخطا | علیٰ جار الإصابة؛ 
و حکمنا عَلَيْها بالتّكارّة والحَطَإ وأنّها لا ضل لها 

وا ما ذهب إليه اليوط ن اه شق راوید اہ 
شمه عفنًاء لو انش إليه خفيفٌ العف برتقي به إلیٰ الح 


(۱) «تدریب الراوي» (۱/ ۰۲۹۹ (ألفية السيوطى» (البيتان: ۰۸۰ ۸۱). 





1 4 ر >ھ 2 سے 9 

لغیره؛ فهو مما لم یسبق إليه» ولا يوافق عليه؛ فان تتابٔع المتهمينَ على 
رواية الحديث يرجح عند الناقد الخبير بُطلان الحدیث وعدم صحته. 
وال أعلم. 


ولذا تأَمَلْتَ عَلمت أن العف الذي يَمْتَمُ م من الاختجاج» ويَصْلْحُ 


دن جر يره يي الحَدِيثُ به؛ هو العف ایکون شناد 


لا ساس لَه باعن؛ ودلكَ ِضَعْفبٍ خفیف في الرّاوي» أو لِضَعْفٍ في 


سییر 


2 


۹ھ 


سے و 
3 


اتصال الاشناد؛ لأن مثل هذا الصَعْفِ هو لذي یبحم فيه جانت 
الاصابَة والخطا؛ إ؛ فير جح جانب الإصابَة بانضمام الرّوايات وَتوافقها. 


ومَوْہ الرّوايات على قسمین: فمنها: مايكون سَبَبُ ضَعْفها الرّاوي 

و ی الجفظ وَالمُختلط الذي میتی والمستوژ) ومنها: ما 

سَبَبُه السَقَط من الاشناد و (وہُو: المُرْسَلُء والمُدَلْسُ الذي لم 
۱00 


وادا لت باي باب لضف ٠‏ > سوک هذه ي ۽ بان نك أنه 

ف(الشاذ) و(المُنکژ) - ولو کان راو يهما ثقة أو صدوقا أو ضعفه 
ليس سَّديدًا - لا يَصلحانِ للتقوية؛ لأنّ الحطاً فيهما مُتَحَفَنٌء أو 
راجخ- على الأقل-. وما كان كدَّلِكَ؛ لم يَصلح في التقوية. 

وقد 3 شتر ط الزمذی می (الحَسن): 7 کون شاذا)» وقال الإمام 






کے ليه 
أحمدٌ: «الحديث عن الضعفاء د قد تاح إلَيّه في وَقتِء والمُنکر أَبدَ 
منک . 

والشُذودُ والتكارة لا يَختَصَانِ بالمُتون؛ بل يقعانِ أيضًا في 
الأسانيد. وعَله؛ 34 سند یت شذوذه أو تكارته؛ + أي: تق أو 
جح جازب الحم فيه؛ فليس بصالح للتقویّ ولا ی ینم في هذا الباب 
بحال من الأخوال. 

اک ابن حر مق وبع لش الجفظ هن - أي: کان کرد 
تز او بل لا ذس رکذ مخ لذي لم ب یمه وگذا المَستور 
والإشناة المُرْسَلُء وگذا المُدَلْسُ إذا لم يُعْرّف المَحْذُوفُ مِنه؛ صار 
حديثه حستا؛ لا لذاته بل وضفه , بذلك باعتبار ر المجموع. من المتايع 
والمُتابَع؛ أن ع کل واجد منم اختمال ون رواته صَوابا أو غیر 
صواب؛ علي حد سوای فإذا جاءت من المعتبرین رواية موافقه 
لأحدهم؛ ؛ رجح آحد لجا من لاختمالین المَذكوريْنِء ودل ذلك 
عَلیٰ أن الحدیث مَحخفوظ فارتقی م من دَرجَة التَوَقَفٍ إلى دَرجَة القبول. 
لله أعلم». 


٥ 5 7 i 2‏ 
مثال ما : قوئ من حديث سي ان 


سسے۔۔ 


8 


تپ 


)۱( «العلل ومعرفة الرجال: روایة المرودي وغیره) (ص لام ل و«مسائل اُحمدٴ روایة 
إسحاق بن هانیم» (۵ ۰۱۹۲ ۱۹۲). 
(۲) «نزهة النظر» (ص ۲۱-۳۱۱ ۳). 





۱ راه من بي فزارَة ترَوَجَتْ علی تَعْلِينِ؛ فقال رَصُولٌ الله عَلِل: 
(أَرَضٍیتِ من تفس تفا ومالك بتعْلَین؟) قالت: تَعَم. . قال: قأجارَة0". 


کے 9 ہو 


ف(عاصِمٌ) قد صعفة الجُمْهورٌ ووصَفوه بسوع الحفظ فتفرده- لو 
تف د- بعد مُنکرا مَرْدودَاء لکن لحدیثه هذا شواهد؛ منها: 


دی أبي میرف أن رل تج عل آزبع أواق» فقال له الب 
پا «علی أَرْبَع آواق! اما تَنحتون َ الفضَة من عُرْضٍ ذا جل 


1 


سے 3 7 2 0 كد أَبْسَدُه 
وحدیث عائشة ته آن الت علد قال: (إِن عْظَم التكاح بر 


IEE 


طعامًا کات له حلد ل۵ . 
. وعدیث عم بن الخطاب: ال تَعْلُوا صدق النساء؛ فإنها لو کاتت 


مکر م مه في الذي أو تَقْوَى فی الآخرّةٍ كان ولاك بها لن ام ما 


اضق َسُولُ ام مْرَأَة من نسائه ولا أَصدَة 


۳ وف( . 
من ثنتی عشرة دسر 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 71۰844۵ 6 ٤٥٥)ء‏ وابن ماجه (۱۸۸۸) والترمذي (۱۱۱۳). 

(۲) آخرجه مسلم (۹ ۳ ۳۷۰). 

(۳) أخرجه آحمد /٦(‏ ۰۸۲ ۱۵). 

(۶) أخرجه آحمد (۳/ ۳۵۵ وأبو داود (۲۱۱۰) بمعناه. 

(۵) آخرجه آحمد (۱/ ۰۶۱۰4۰ 1۸ والدارمی (۲۲۰۰). وأبو داود (5 ۱۰ وابن ماجه 
(۸۸۷ء والترمذي (١۱۱)ء‏ والنسائي /٦(‏ ۱۱۷) وفي «الکبری» (4۸۵). 





سیر 


لتزویج علی القليل- گالتغلین والمُد من العام وتَحُوہ- واستحباب 
القَصد فيه؟ نهذ مد من المَعن (لّذی اتفقت ت عليه هذه الآحاديث) 


فهذه الأحاديث کل توافقٌ حدیث عامر سك رَبيعَة می جواز 


و الذي ینوی في حَدِیثِ عامر بن رَبِيعَة. 
یال تقر من خدیت لفط الذي ليمي 


حدیث: يريد بن هارُون عن المَسْعُودي عن زياد بنِ عِلافَة قال: 
صلی بنا اميه بن شب فلا صلی وکعتین قام َم تلش فَسبّحَ به 
من لقف فاشار ایهم آن قومواه فلا فرع ین صلایه سَلَمَ وسجا 
سَجدتي السَّهِو وسلی وقال: ٠‏ هکذا صَنعَ رَسول الله لله عل 7. 

و(المسعودی) اسْمُه: عبد ار حمن بن عبد اللو وهو مِمّن , اختلط 
E ES‏ ال آنه لم 


ایر لس ۵ 


ر ر لوہ م ما رواء قبل وما روا بَعدُ -+ لکن حدیثه هذا لَه ما يهد لَه وهو: 
حَدِيتُ عبد الله بن بُحَيْئَة: أن الي لاه صَلّْ فقاع فِي رفن 

نبوا به قعشیده فلا رغ مِنْ صلایه سج سین ثم سل 
فهذا الحَدِیث يَسْهَدٌ لِلِحَدِيثِ الاوّلِ في القذر الَتفق عَليْه بَيْنَھماء 

وهو مََضم 2 الشّاهد منه وهو آن مَنْ تی نسي التشهد الأول ختی انتصبت 

3 ترجه آحمد (0/ ۲6۷ 6۲۵۲ والدارمی (۱ ۰6۱۶۰ وأبو دود (۰۳۷ ۰6۱ اي 
(۳۲۵). 


(۲) أخرجه البخاري (۰۸۲۹ ۰۸۳۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۳۰ 11۷۰ ومسلم (5 ۱۲۰ 
۷۷ ۲ ء. 






سےا تب 
و 31 هه ( م هد 
سر 1 

کسر وی سے جرج 







قائمًا لم يَرجِعْ» بل یتم صلاته ثم د يَسجُدٌ لِلمُھو ؛ فهُذا القّده بَعَد سا 


اس 


۰ مل 311 ۰ مر و ۶ 
ومٹال ما تقوی من حدیثِ المستور 


حَدبث: ال بن قدامة ڪن الاپ بن کش عن مدان بن آي 


لح لین رین ابي الذّرداء قال: سَمِعْتٌ رَشول الله ية يقول: ١‏ 
ثلاث رة ولا بدو لا تقامُ ۱0| 
رن ة في قر ام نيهم | ستحو 9 


الشیطان» فعَلَيْكَ بالجَماعة؛ فإِنّما يأكل الذتب من الغنم القاصيَة)”''. 


ف(السَّائبٌ) هو الکلاعنٍ الحِمْصِيٌ قد شُثل عنه آحمد بر خنبل: 
مه هو ؟ فقال: لا أذري. ووثقة 2 العجليٌ وقال اذا قطني: (صال 
الحديث: من هل الام لا عم حذت عنه غيرٌ زائدَة). وقال لحاکم 
- عَقِبَ الحَدِیثٍ -: «قد رف من مَذَْمَبٍ زائدة أنه لا بُحَدّث الا عن 
لثّقات». 


قَهَذا الرّاوي في عداد المَسْنُورِينَ: يحت به حيث يُتابعٌ على 
ص أي : ۳ 


عرییه لَفْظَ أو َعم ومن ونه إنّما وق يذلكَ؛ 


شواهد وَثقه لذلك. ولذا قال ابن حجر : (مقبول). 
وممًا يَشْهَدٌ لِمَعْنَ هذا الحدیت: کل الأحاديث اتی تَصَمََت 


چ 
لب 


الامْر ْرَ بضلاة الجَماعق. والترغیبِ فيهاء والتَرْهِيبَ من التهاون فيها 
والتَخَلَف عنهاء وجي کٹیرۃ. 


(۱) أخرجه أحمد /٦ ء۱۹٦۱ /٥(‏ 555))» وأبو داود (٥٥٥٥)ء‏ والنسائی (۲/ ۱۱7 وفي 
(الکری» .)٩۲۲(‏ وابن خزيمة يمة ۱٤۸0‏ وابن حبان (۱ ۰ء والحاكم .)۳۷۹٦ ۷٦٢(‏ 







کس ۷ ۰ اسر 7 
re ۱‏ س 
سوت ٤‏ 

م سے پا سر چجھ 


: ا ر ا ر ال ا ES‏ پ لک 
الب م کک رون عن عبادی سیدحلوں حه یخرب 4 لغافر: 0 

دلسَیع) في عداد المَستورين؛ قال ابن المّدینی: مَعْروفٌ)»» وقال 
النسایش: ١ثقَة).‏ 


ان 


7 ر ن ہے إ سر مر 1 سر ہے 0 ر 3 0 > 6 ر ور 
وانما وثقه النسائيٌ لاستقامَة حديثه هذا من حيث المَعنیٰء تشھد 
٩‏ 2 امد مج 2۱2۲ 1 1 ۶ 
ألاية المَذكورَة» وایضا قو له تعالی - حاکا عن ابراهیم ماه 


اه 
لا یات لا سبد الشَيْطَنَ € [مريم ٤٤٠‏ ٹم قول : وا عتزلکم وما دعوت 


مر پر 4ہے7 


من دون ان وادعواً رق عمی‌الا أ کو دی وق کی ل اتف ون 


عون من دون اللہ © [مریم: .]٥9 - ٦۸‏ وأمّا شواهده فی السنة فكثيرة جد 

ومثال ما تَقَوّى من الحَدِيثِ المُرْسَلٍ : 

حدیث: مالكِ عَن زد بن أسلَمَ عَن سید شعید بن المُسيّبٍ أن رسول الله 
گل تھیٰ عن بيع اللخم بالحُیوان. 

هذا المُرسِلُ من أحسن المَراسيل؛ لان سيد بنَ المُسَيّبٍ من کار 
التَابعيينَ وم اسیله م ین أحسن المَراسيل؛ وقد قال ا اإزسال 
بن المُسَيّبٍ عِنْدَنا حَسَنٌ؛ وذلك لاله تهج ھا صو 


7 3 


-4 


۰ 


+ 
13 ۷ 


(۱) آخرجه أحمد (4/ ۰۲۷۲۰۲۷۱۰۲۲۷ ۲۷۷ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۱4) 
وأبو داود (۷۹١۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۸ والترمذي (۹٦۲۹ء‏ ۰۳۲۷ ۰4۳۳۷۲ 
والنسائی في «الکبری» (۱۱6۰۰). 

(۲) «الموطأً» (ص٤٥٥).‏ 


سر گے سب 5 
لت هس شا ےگ مهس یہ 
7 7 » ددا ك ددا 
مس بہت 
سے ای سے يبي سر سم 


مه ذا تقد یم وي عن ابن عباس أذ روث عل 

هد أبي بكر الصّدَيقٍ رض زد فجاة رَجُل بعناق فقال: أعطونِي بهّذه 
العناق . فقال أبو بكر ونا ڪن : تاعة: لا يَضْلُحُ هَذا. 

وا اليم بن محمد وتعیڈ بن اليب ورو بن لأر وأبو 
بر بن بارحم یرون بيْعَ الُم بالحَيوانٍ. 

وقال أبو از ناد: 6 من اُذرکٹ ينه عن بیع للم بالحیو ال . 

وقد اختَحَ الشافعيٌ بهذا المُرْسَلء وقال: «ولا تعلم آحدا من 
أضْحاب رسول اللہ یا حالف آبا بكر الْصَّدِيقَ وززگیت۷(/. 

ومثال مق من المُدَلْس؛ إذا لمیر المَخذوف منه: 

حدیث: قتادة عن عبد الله بن يُرَيدَةَ عن أبيه عن الب لك قال: 
امین يَمُوت بِعَرقِ الجبین». 

و(قتادة) هو ابن دِعامَة السَّدُوسِيٌ ما حافظ حَُجَّف لکنه لم 
تشع من عبد اله بن یت وو عضره وه كاتا م ین أَمْل 
لبصرق ولو صح أله مع یه فقتادة مَعْرُوفٌ بالتدلیس» وقد رَویٰ 





سے ٠٥‏ مہ رک ےر خخ امه a‏ ور ر .ھ و سم رس 
لکن؛ لحَديثه هذا شاهد بلفظه بقویه» وهو مَوقوف: من قول عبد اللہ 


(۱) راجع: «التمهید» لابن عبد البر (۳۲۲/6- -۳۲۳. و«المجموع» للنووي (۱۰۰/۱- 
2 ا وال لابن قدامة (5/ ۹۰). 

(۲) أخرجه أحمد (۵/ ۰ ء ۳۲۱۰ وابن ماجه (۱۵۲). والترمذي (۹۸۲) 
وحسنه» والنسائي (5/ )٦ ٦٦‏ وفي «الکبری» (۷٦۱۹ء‏ ۱۹۱۸). 






ابن مسعودف وروي عنه مَرْفوعاء والصّوات 7 لیم لكنّه مزفو 
> 6 

هذا؛ وما دكرناه کله» إِنّما هو باغتبار النّظرَةٍ المُجَرّدَةٍ للرّواية 
ولراويهاء لکن قد يَنضَم للرواية تة (اتي لا تضلح للاغتضادٍ في الأضل) 
من القرائن ما یف الباحث إلى الاعتبار بها وتقویتها بعَيْرهاء وترجيح 
گنها مما حفظه الرّاوي ولم یْخطیْ فيه. وَالأَمْرٌ في ذلك دار علی غلبة 
الظنٌ المَبنية على القرائن المُحْتَمَةٍ بالروایت والتي لیس لها ضابط عام. 

فمئلا: رواية (المُخْتَلِطِ) الذي تمیر آنه حَدَتَ بها في حال 
اور فد شرى في بخص ان حَيْت ترد القرائن إلى 
دک لن حاله في هذه الحالة کحال سیئ ع الحفظ إذا 7 توبع م دل عَلىا 
إصابته وعدم خطته. 

وكذلك (المنقطع وَالمُعْضَلٌ)؛ : يعبر بهما في بَعْضٍ المواضم 

: و ره اي ین على لک 

١‏ كما ری ای وت '- بعض مایرویه أبو عبيدة بن عبد الله 
ابن مَسْعُودٍ عَن أيه مَع آنه لم يَسمَعْ من أبيه اتفاقا؛ ودلك- 


(۱) أخرجه البزار (۸٤٥۱)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۹ ۰۱۰۰ و«(الأوسط) (۵۸۹۸) 
مرفوعًاء وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۰۱۲ وعبد الرزاق (1۷۷۲) موقوفا» ورجح 
الدارقطتی في «العلل» (۷۷۷) الوقف. 

(۲) راجع: اصحیح ابن حبان» (۱/ ۱7۱). 

( «السنن الکبری» للنسائی (959) وراجع: «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر 
(TT /۱(‏ 





۳ سکره ویب + ححيث قَالّ: بو عبيدة لم يسْمَعْ ين أبيه. 
الا أن أحاديئّه عنه صحيحة؛ تَلَقَاها عن هل بيه الثقاتِ العارفِينَ 


اع 


44 


۳ وی - ین لهذه لقي ۳ 
ويثل ذلك يقل في روا ق را وم لتخي ن اني شعو وهو ام 


يي 


من مدمه عله ششتره عَنه؛ لک ET ERE‏ 
إلى اعتبار (منقطعه) عن ابن مَسعود» فادا انضم اه شاهد بمعنام؛ لم 


کر له و 


تردذ في قبوله. و الله لله اعلم. 
۳ وا ۱ تم من ی صف 


۳۲۳ وم 0 3 0 ۱ ۳ 2 و 11 ی € ۱ 





)۱( في (شرح البخاری» /٥(‏ ۱۸۷ء ٦۶.ء.‏ 
(۲) «العلل في آخر جامع الترمذی» (۵/ ۷۵۵). 





سے 


کے مه رده 
0 


و(الحسن لغيره) حجّة ند أكثر آهل الع سوا يهم کن يست 
باشم (الحسَن) أو من لا یُمنخه هذا الاسم ویْسمّیه باسم (الضعیف). 
فهذا الخلاف راجع إلى التسميق ؛ لا إلى الحکم. 

ولهذا تَجِدُ الاما أحمد بنَّ حنبّل يكر فی کلامه وصفه له 
بالصّعیف مع احتجاجه به» وکذلك أب و داوق فان لضُعیفَ الصّالِحَ 
للاحتجاج به عنذہ هو شب بهذا الذي يسميه الامام حمد بالضعیف 
ویَحتج به» وكلاهُما شبية بالحَدِيث الحسّن عِنْدَ الترمذي. 

قال ابن تیم وم في كلام أَحْمد دغبرہِ من الفقهاء هم 
يَحْتَجَون بالحدیث الضعیفی؛ کدی بث عمرو بن شعیب؛ وإبراهيم 
ری وشح فلك الذي سم رت شم عم 
گثیر من الحَسَنْء بل هو مما یَجْعَله لیر من الاس صحیخا». 

وقال ابن القیّم(؟: «من آَضُول الومام أحمد الأخذ بالمرسل 
والحديث الضَّعيفٍ إذا َم يکن في الباب شی: يَدْفَعْهه وَهُو الى 
رجہ على القياس» ولیس را بالضّعيبٍ عنده الباطل ولا انز 
ولا ما في ژواه مهم بحيث لا يسع الذحابُ له العمل به» بل 
الحدیث الضعیف عنده د یم الصَحیح وقسم من آقسام الحَسَن». 

وقال ابن زجب ۳« الإمام أحمد يَحتج بالحَدِیثٹِ الضعيف 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱/ ۱ - ۶٩ /۱۸( (YoY‏ ۲). 
(۲) «(علام الموقعین» (۱/ 1۱). 
(۳) «شرح علل الترمذي» (۱/ 4 ۳). 





أذ لم یج ثرا بالشعيف قرت من ثرا رماي الکن 
وا عليه؛ فمن أطلقٌ العو للإمام أخمد باه بح بكل ضَعيفٍ 
سواء کان مه هينًا أو شدیدا؛ ذ فهو واهم عليه 3 لوم إل انما 
الضعیف الذي احتّجّ به هو الضعيف المنجبر بغيره. الذي له من 
الشواهد ما يقر ديه واخ بيده ویر یه ال مصافٌ الحُجَة. والله لَه اعلم. 


1 


شوب هن 


۰ ماس سر ی سے 8 , 
في الاغتاد» وق ول فج 


والحسَنْ بنوعيه هو أيضًا 4 جه في العقائد؛ لائه من المقبول الذي 
تر جم كونه صواباء فیثبّت به ما يتعلٌ بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 
ولیس گول من أدّئ مراتب المقبولِ هسوغ لدم الا ختجاج به في هذه 
الأبواب» بل إن تعدّد طرق الرواية وكثرة رواتها قد یکون أحيانًا أقرّى 

ين الرواية التي بویا از مردا بها ومن نح ین ذلك وصرّح با 
الحسن لا ر بُحتَحٌّ به في العقائد فقوله بعيدٌ عن الصَّوابٍء غَرِيبٌ عن 


صنیع أهل العلم. وال أعلم. 


بیس 


0) 


چ 
« 


۳۳۵ وھ ے - ادن - اخومقب_ ول ا لسن 


والحسَنْ آیضا على مرَاتب؛ کالصحیح. 


سیم 
کے رد یہ 
1 سے سے سے سر وپ ۱ ] ۱۲۳۵ 2 
رس ۱ ۱ 2 9 


فاعلی مَراتبه: (بهز بن حَکیم عن أبيه عن جده) و(عَمرُو بن تعیب 
عن أبيه عن جَدَّه)» وأمثال ذَلِكَ مما قيا : اه صَحیخ؛ وهو آدنی مراتب 
لصَحیح. 


2 سے ٭ 7 8 ”اه o7‏ .0 1 
نم يلي هذه الذرجة: ما اختلف في تخسینه وتضعیفه» مثل (حَدِیثِ 


سے اھ ۱ے 





الحارث بن عبد اللب وعاصم بن صُمْرَق وحجّاج بن زطاة)» وتخوهم. 
والحدیث الحَسَنْ لغیره هو أَدْنَى مراتب الحسن؟ وهو بالضرورة 
دی مراتب العقبول» فليس دوه إلا المزدوذ بمراتبه. 


و و 
والمَدماء وال لفط «المحسن» 
۲۳۹ 05 ۱ 2 سصحیح) وغل «الغراب» 
3 > سے اتا وغل «العجاد 
۷ وق صدوا الكغبيرَ عن مَعْىٌ آطیف 


ہے 


خسنو في ض حِيج أَوْصَ ييف 


٠ ٣۷۸‏ نک ۹ ' ستغب؛ َو عَالٍ 
راضحا ی الال 
* أل يس نی هن شم ازصری + 


۶ر ۔ 8 ٩5‏ و و و 
او زاجح زلف مل سیخ 





سےا ه 5 

َع الہ لم يزعم 
7 8 

سنج سے هو لهف 










واغلَما أن لفظٌ (الحسَن) كما قد أطلَمَه مود رالا ررر 
على القسمین السابقین؛ 1 نہ وجد في استعمال المتقدمين خا 
بمعتی آخر لا یعرف له نَظيرٌ في استعمال المتأخرين أو آغلبهم: 

فالمتقدمون قد یستحمنون الحدیث لکونه صحيحًا ثابتّا؛ وحد 
ی في كلام الشافعن وأَحْمَدَ والنائین يٍ وغیّرهم حتی قال ابن دقیق 
العید والذهبی: إن دَلِكَ عَلَيِْ عباراث المُتقدّمِينَ ۳ 


وقد تقد أنھم قد پُعبُرون عن الصحیح بالحسن. وعن الحسن 
بالصّحيح؛ من آی قا ْم من أقسام الصحيح والحَسَنِ كان. 

روج في المقابل لیم لح على الترائي الا بل 
بحال. 


كمثل قول ابراهیم يم نع «کائوا يكرهُونَ إذا اجْتَمَعوا أن 
يُخْرجَ م الو جل خسن سر حدیثها؛ أو قال: (أَحْسَن ما عنده). 

قال الخطیت البغدادي. اعنیٰ إبراهيم بالأحسَن الْعْرِيبَ؛ أن 
لیب عير المألوف بحسن أکتز من المَشْهُورٍ المَعْروفٍ. 
وأَصحابُ الحَدِيث يُعبرون عن المَناکیر بهُذه العبارة». 


تج سر و ع کی 7 0107 ۰ 2 8 
ثم رزوی الخطيب عن أمية بن خالل أنه قال: «قيل لشعبة بن 
(١)‏ (النکت على ابن الصلاح) لابن حجر /١(‏ ۳۸۳) (الافتراح) لابن دقيق العيد (ص 


٦ء‏ «الموقظة» (ص ۳۲). 
0 «المحدث الفاصل» (ص 55١‏ - ٥٥۵)ء‏ «الجامع» للخطيب (۲/ ۱۰۱). 





الحجّاٍ: ما لگ لا روي عن عبد المَلكِ بن أَبِي سُلِيمانَ العَْمِيَ وَمُو 
حَسنْ الحدیت؟ فقال: بن مھا فرزت "7 

وبالتظر في تصرفاتهم يسين آنهم قد يُستحسنونَ الحديتٌ لکونه 
غريبًا غير مشهورء أو لکون إسناده عالیّاء أو لكونه مُسلسّلا بصيغ 
السّماع الصريحة فی الاتصال أو لكونٍ رواته مَذکورِينَ في الإسناد 
بأسمائهم الواضحة التي لا تلتبش بغیرهم دون ها م لبعضهم أو 
|همال لأسمائهم وآنسابهم ونحو ذلك. 

أو لكونٍ المتن أو معناه مُحكمًا لیس منسوخاء أو لکونه صريحًا 
في لاله على المعّیٰ المراد ينه ليس فيه احتمال» أو لکونه راجحًا في 
بابه بالنسبة ة إل غیرہ المرجوح» أو لکون ألفاظه مليحة تستجذت آَذانَ 
امین فكل هذه الأمور ذ وجدّت فی الحدیث قالوا فيه: (حديث 

خسن 

فنخلض من هذا: أن الحسَنَ عند علماء الحديث تما هو مُصطلح 
لکل ماب بستحسَنْ في الحديثٍ لمعتی ماه سوا ان الحدیث ثابنًا أو 
غيرٌ ثاب وسواءٌ گان هذا المعتیٰ له علاقة ؛ بقبول الحدیث أو رده أو 


لیس له تعلّی بذلكَ. و الله لَه اعلم. 
ماب 


() وراجع ما سیاتی في معنئ قول الترمذي: (حسن صحیح). 
(0) «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۱/ ۰۳۸۳ «الاقتراح» لابن دقيق العید (ص 
٦‏ االموقظة) (ص ۳۲ (سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ ۵۲۳). 





يك ك أ المح يعاق يلد الشاي عل تلك الما 
كلّهاء لا ينبخي أن يُستشكلٌ صنيمٌ الأئمّةِ - كالتَرَهِذيٌ وغيره -+ من 
جمعهم بِينَ الحسّن وغيره من الألفاظ الذَالِ على الصّحَةِ أو الضعف؛ 
کقولهم: احسر صَحیح) أو «حسن غریت». أو «حسن صحیح 
غریب)ء أو احسَنٌ لیس اٍسْناده بالقائم» أو نحو ذلك. 

وقد استشكل جماعة من المتأخرين بعص صُور هذا الجمع» 
وأجاب البعض بأجوبة متعددة ون هذه الاشتشکالات سَنشیر إليها 


و سے و 


وین ما لها وما علیها» وبالله التوفیق 


HOGR 





۳:۲ 


۳:۲ 


۳: 


۳:۹ 


۲۷ 





في خسن صجیح) ل ده اقوي: 
تیا :ب اج سن) يني اللوي 
قیس[: باغتباراسادین 
۴ :لك مع لیم ند 


سر چھ 


۴ ددم اف ود 
وقیسل: مساتلقف؛جوی العلا 
ااك اراب ا للا ث٣‏ 


سے ا كيه تب كم ۹ 7 
لے دا 4 سم ا o‏ هس ہہ 
. ۵ دا 4 زا 
حدم | لژ » 
سس ویو سے ۳ سر اہ 










الجمع بيتهما في الحم علیٰ حدیت واه كقوز الترمذيّ وغیره: 
احَسنٌ صحیخ)ء مُستشکل؛ إذ فيه إثبات لذلك القَصُور وتَفيُه!! 


ومُجِمَلُ ما قیل في الجواب عن هذا الاشکال أقوال: 

الأوّلَ: أن المُراد ب«الحسن) الحسَن اللغوي لا الاصطلاحن. 

واعترض هدا الجوات؛ اه لزم ع عليه جواز صف الحديث 
الموضوع ب(الحسن) ادا کان لفظه مما تطمیِن الہ التفش وترتاح 
عنده؛ وذلك مما لا جوز أن يذهب الیه ذاهت. 

واعترض هذا الاعتراض بصنيع ابن عبد الب" خیث رَویٰ 
حَدیثا موضوعاه نم قال: «حسنٌ جداه ولکن لیس له إسنادٌ قوی». 

الثانی: أنه یشرب الحَکمّ بالصَحَة على الحديثء كما يشرب 
|| لير و اا صح 

ك2 ک و 
وتعقت بتکم لا ليل علیه وهو بعد عن قهم كلام اي 
به تقتضي بات تسم اه ولا الب له رم عله آلا يون 
في کتاب الترمذي خدیث صَحيحٌ إلا النایز؛ لاه لما د یر لا بقَولِه: 
(حَسَرٌ صَحِيحٌ). 

الثَّالتُ: أن المَعئّئ: (صّحیحٌ) باعتبار إسنادء احَسَنٌ) باعتبار إسناد 
آخر. 


(١)(جامع‏ بيان العلم وفضله» (۱/ ۲۳۸ وانظر: «التمهید» (5/ ۵٥-٥٥‏ ۲۱/۲۱) 
وكتابى «الإرشادات» (ص ۱۳۸). 





راب :ان کان الحَديث له إسنادَانء قَالمُرادُ (حَسَنٌ باعتبار سناد 
«صحیح» باعتبار الاشنادٍ الاخر. وان لم یک له إلا إسنادٌ واحد 
فالمُراد حَسَنٌ أو صحیخ. 

وهذا الجوابُ مُركّبٌ من الثاني والثالثء ویتعقَب أيضًا: 

فأمًا ما تعلق بالشق الأوّل: یرد عليه آمران: 

آولهما: آن تعریف الترمذی «اللحسّن» يقتضي ألا يَحكُمَ لخدي 
بالحُسن إلا إذَا كان لَهُ اکٹ من إسنادء وأن هذه الأسانيدَ لا توف 
مفر داتها ب(الحشن). وَإنَّما الصف امج فقط. 

انیھما: أن تعريفه اللحَسَن) يَقتَضي ضی ألا يكونَ للحدیث لحسن 
عنده اٍسناد آخرٌ صَحيحٌ بل ولا عم نی لذاته. 

اما ما یل بالشقٌّ الانی: يرد عليه أمُودٌ: 

أَوّلها: آن لرمذيٌ يَجْمعُ هذین الوصفین في غالب الأحاديثِ 
الم حيحة الم على صِحَتِهاء والّتی أسازيدُها في أَعْلیٰ درجة الضَّحَة 


سے 
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ثانيها: آن الترمذيّ امام مته والمتّادر أَنَهُ نما یَحکم علو 


الحديث بالسبة إلى ما عند لا بالّسبة إلى ما عند غیرو 
الثها: لازم هدّاء أن يَكُونَ التَرَمِدِيٌّ- على إِمَامَتهِ- لم یت رجُخ عنده 





لوصقین في كتابه.. 
رابعها: 26 و اراد ذلك لاتی ب«الواو) آي للجَمْع. فقول الحسَن 


وَصَحِحٌ»؛ أو آتیٰ بو ی للتخییر أو التَرَدد فَیقول: «حسو" أو 
صحیح). 
خامسها: أن لازم هذا أن يَكُونَ ما قال فبه: سی صَحیخٌ) دون ما 
ال فيو و ا فقّط) لأن جر أقوئ من ار وهلا یه ما فيو 
الامش 3 ا الس (حَسَن) باعتبار الصفة الدنیاء (صحیح) 
باعتبار الصفة العليًا. 
ویتعقب بأن هذا وإن كان مسلمًا من حيث العمومٌ» لکن لا يستقيم 
السادس: 7 المع | (حسَن) بَحذه المَذكور» وهو اصح ما 
يرو می الباب» أو المراد لسن آی: : لذاته. (صحیح) أي : : لغيره. 


وهذا الجوات من أذ صعب ضعَف الأجوية؛ لن الحَسنَ عند الترمذى 
ضف لو ردايات يمه إن یه اس سا اروا 
بعينهاء ولان الصحيح في اضطلاح التريذي يَصِدُقٌ على المقبول» 





وهذه اجرب لم سم جوابٌ ينها ِن اعتراض أو إیراد على نحو 
ما یناه والّذِي أَخْمَارُهُ هو جَوابٌ لابن رَجْبٍ الحَنبلی» وهو: 


السَابع: آن المعنی: ۱ حسَن) باعتبار و صاف الحسَن عِندَ الثر مِذي- 
السَلامة من الشذوذه وروایه معناه من وجوه متعددة ي (صحیح) 
باعتبار حال راویه ون من من الثقات العدول الحفّاظ الذین يَصَحَح 

وإِنّما ربّحتٌ هذا الجوابّ. لأنّه آفربها إلى الصّوابء وأسلَّدها 
من الاغتزاض والإيرَادِ؛ نم هو فَائِمٌ على هم مُضطلح «الحسّن» د د 
الرمذي بحسب ما اقتضاه كلام ليذ فيي وهذا آفضل مَا یس مر 
المُضْطَلحُ. هذا فضلا عن أله يؤيّدُه استقراء کتاب ارم ودرا 
أحاديثه وأحكامه عليها. 

تع العام أن التريذيّ قد يُصحُحُ الخدیت باعتبارِ حال راويه الق 
الحافظء وقد بُصحخه باعتبار شوامه وأنّها لت من الكثرة والقوء 
بح ترتقي یہ إلى فرجة الصّحيح چنته. وال أعلم. 


عه و 


وهَاهُنا مور ينعي أن تبه لَه 


الأَوّل: أن (الحَسن) عند لته ِي عم ين أن یکون هو (الحَسَن 
لغیره) بصورّته المعروفة؛ واِنما (الحسن لغیره) صورَۃ من صر 
(الحَسن) عنده؛ ولیش الحَسنْ عنده مُنحَصِرٌ را في الحَسَن لغیره؛ بحیث 
لا یت الحسر عنده الا عليه. 


2 31 یم کا س مه 
س (ا؛ 
سے ایو سے بیع سے اھ 


ی ا ئل طْلاقٌ ری (الحَسَنَ) على الحد دیت الذي له سناڈ 
صَحيحٌ لِذاِ أو آکتل أو لَهُ إسنادٌ حَسَنٌ لذاته أو اکٹ أو لَهُ إسنادانِ 
أَحَدَهُما صَحِيحٌ لذاته والاخز عَسَنٌ لذاته؛ لا ینک بل ہُو موجودٌ 
کلام التریِذِئ 

لکن؛ لیس مراد الترمذِيّ مِنَ التحْسینِ هنا هنا أن الحدیث له إسناد 
حسَن لذاته أو اه - إا کان الحديث له 4سنادان؛ وجَمَعٌ في وصفه صفه ہین 
الصحة ة والحسن -؛ أن الحدیث عنده صَحیح باعتبار آحد د الاشنادین 
حسو باغتبار الاشناد ال خر. 

هذا لیس مُرادًا للترمِذِيٌ؛ بل الحَسَنْ عنده وصف للصجيح تفیه؛ 
ف(الحديث الصَّحِبِح) | دا كان موصوفا بهذ الأوصافي- آعني: أنه من 
رواية راو قة وس لیس متهم بالکذب) والحديث سالِمٌ من 
لوف ومزوی- ناف ين یر وجو ی( ( بهذا الاعتبار؛ 
وح وصفه- جینکل- بالوصفین معا؛ نیقال: ١‏ سن صحح)؛ فهر 
«صحیح) باعتبار تحقق ایز الصْحّة فيه» «حسَن) باعتبار تحَقق 
أَوْصَافٍِ الحسن- عند الترمذي- فیه. وهذا واضخ لا خفاء فيه. 

الثّالث: آنْ الحديتَ لذي يكون من رواية الصدوق (الَذِي هُو دُونَ 
زاوي الصَّحِبح) دا اتصفف أيضًا بهذه الأؤصاني؛ کان (حَسَنَا) أيضًا. 
ولس الحنن هتا راجعا ی حال الرَّاوي- فيكون (بحَسَّب 
الاضطلاح) عَسَنَا لاه بل ہُو حسَنْ- عند الترمذي - لوف 
آصاف الحَسَن۔ عنده- فيه. 












رابغ :با علّئ هذا؛ دا كانَ الحدیث راويه بْقَهٌ أو صَدُوقٌ (أيْ: 
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صَحّح ییآ ین في الأأصل)ء ولم َم هذه الأوصاف- او 
تعضها- فيه؟ کان يكون شاذا مُخالِفً للأحاديث الصحيحة أ أو هو 
بت فطل یس کہ ميهد کہ لط أو تعا؛ لم يكن - رت ع 
لیا ما عل فيه» آو ۷۳ توا کان ذلك ری ذ في دم 
صفه ب(الحسن) عن التریذیٗ؛ ان الترمذي قصّد فی «کتابه» 7 تخریج 
لمعمُول بو عند تعض أهل الیل 

السّادش: وإِدًا قال في مثل هدّا- أعنِي: روايّة (الصَّدُوقٍ)-: 

(حسن صَحیح)؛ فهو يَقْصِدُ ب(الصجيح) أَحَدَ حد معنیین : 
دما ما يَقَصِده غیره ب(الصحیح لذاته)؛ رل خن يكون 
هذًا الصدوق- في قَڍِوِ- کن يُصَحَّحُ خدیثه ولا نزل عن ترجه 
ہی سو ند عير مو أو آنه - کشان 
أنيهما: ما ب دہ غیزه باجيح لَثرم)؛ ولك بطر حلت 
سے 


پروی خدیث لك الصدوق من غير وجه؛ فّه- والحالة هذو- یترفی 


من دَرَجّة (الحَسّن لذاته) إلى دَرَجَة (الصحيح لَعَيْرهِ). 






ایغ الحديث الَّذِي يكون من رواية 

المَسْتور). إِذَا اتصف أيضًا بهذه الأوْصَافِ- أء 
لوف مَرُويّا مَعناهُ من غَیْر وَّجهِ-؛ كان - - عنده- (حسنا) أیضا. ولیس 
الحَسَنْ- هتا- هو الحَسّن لغیره (بمَعناه الاضطلاحی)؛ بل هو حَسَنْ 
تفر آزصان الحَسَّنٍ- عنده- فيه 

لام إِذَا قال في مثل هذا- د انی روايّة (الضعیف الحفظ 
المستور)-: (حسن صَحیح)؛ فهاهنا احتمالان: 

َحَدُهُما: أن يکود هذا من خط الاجتهاد. وهذا مر ارت ون 
وَصف الَرمذیٌ بالتساهُل في التَصحيح؛ فَعَالبًا یکون لتضحبحه مثل 
مذه الحاديثِ» وَهِيَ تي لا ترق إلى الصحَة ولو بمَجْمُوع ط رف 

تانيهما: أن یکو آراة صِحَةَ المَت» لا صحَة الاٌوایة. وهدًا 
مو جود في استغمالهم: وان کان تیاه وقد تقد 

یتاذ بخمل قول لتريذي: ری من غير وجه تخو ذيك» علی 
(الترفوع رالموقوف)؛ فان ذا هو الظاهرٌ؛ فيکون مُعناه: بروی معناه 
ين غير وجه وَلَوْ مَوْقُوفَاهِ لینتدل بدلك علی أن هَذَا الرفوع لَه 
أصل ید بث دا كما قعل الَّافِعيُ عیث عَضَدَ امرس بقول 


و ۶ 


الصَّحَابِيَ» أو بعمل عامة مل لوف یہ وا .وا لله اعلم. 


() انظر البيتين ۶٦٦۱ء‏ ۱۱۷). 





مه 








a 


۵ سات ۳ 


حسن غريب, أو لیس بالتصل. 


أو بالقائم. ونحو ذلك 


۲۹ 3 ۰ دا 2 سینه ۳ ۱ و2 ¥ 
باه اعغريب» او ما ص عقف 


0۰ س ٥‏ اس عير 6 سر سر ]9 
۲ بط او يخ رح من رواه؛ 
اہ نود ئآ 


السك 


یہ 


سس ری اذ یکو مرو ين غير وخی کم 
نص هو علیٰ اڈ شتراط ذلك في الحسن» ؛ فكيف يستقيم هذا مع وصفب 
الترمِذيٌ بعص ما حسّتہ هو بأنّه (غَریبٌ) أو (لا يَعرفه مِن غير هذا 
لوجو)؟ وکیف يستقيمٌ أيضًا مع تصریجه بضعفه؛ سواء درآ ضعفه 
بسبب ضعفب راویه آو عدم تصال اسناوه؟ 

والجواب: أن مر اده: ۹ بهذا الاشناد» أو بهذا ال غريبٌ ثْ لا 

یعرف الا من هذا الوجه لکن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه وان 
کات شواهده بغیر لفظه؛ فهو (حسنٌ) باعتبار مَعناه» (عَرِيبٌ) باعتبار 
(شناده أو لفظه. 


سے کک سیم 
۱ ر۲7 رح مهس ها 
سے اھ 
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۳ ان قول لترمذي خسن غریب مراده به: آنه 
(حسن لذاته)؛ فهذا قد أبعَدَ عَد جداء ؛ دای سا تین فان الحسن لذاته 
حَاتَهء فضلا عن 


0 
5 
و 
2 
5 
ما 
سا١‏ 
11 
۹ 
۹۹ 
- 
5 


LR 


E 


۲ مدا وک ے الم دی اح ےه 


و و 7 0 7 2 7 مار ر مي 5 ۰ م9 ےپ 
یقول التريذي في بَعض الا حادیثِ: ی 
غریت!. 


سے محر سپ حسم 


وتعريفة 4 الذي تقدع وَقَمَ على (الحَسَن! الوارد في هذه العباراتِ 
كلّها؛ + سوا ذُكرَ مُفرَدَا أو تقرونًا بغيره؛ علافا لن قال: نه ما رف 
الذي قول فيه : (حَسَنٌ) فقط دون ما قول فيه: احَسَنْ صحیح). أو 
«حسَن غریب» أو «حسَن صَحِيحٌ غریب». 


رو هه 





کم ا د ا جم لك سر کے 
سے e‏ ے سے یه حسم ا a es‏ 
٠‏ 7 + فلا 4 ٹا 
سوت 6 
۳ سر وی سے ی سے که 


مم لو و اسر 


استاده صحيح أو حسن 


۳0۳ و ول :تاد ده ص حیح 
ا 


وَحَسَن)؛ لیس هریخ 


۱۹2 صحّة اف یت أو مخ سنن 

لعا ال شذوز متسه 
0١10‏ ودا اط سطلاخ المُتأكٌريتقا 

وا وكوي للم میتا 


لعالم إذا قال فی حديث: «صحیحخ | الاشناد» أو (حسَنْ الاشناد) 
کان مَعتیٰ قوله آن سند الحديث صحيح أو حسن دوذ أن سو 
صِحَةَ المَنْن أو حسته؛ لجواز أن یکون في المَّن شُذوذ أو علة 

فأمًا إذا قال: «حدیث ٠‏ صحیح) أو حدیث حسن) من غير أن يقد 
بمَتن أو سنل فان هذا يدل على أن الإسْنادَ وَالمَدْمَ جميعًا صَحيحان أو 
حسنان. 


ےس 


والتفرقة ةُ المذكورةٌ اّما تعرف عن المتأخرين» الذينَ یرون بينَ 
الحكم علی ظاهِرٍ الإسناد د والحكم المنبني على ت تتبّع العلل الخفیّف 
والّتي تفضي بوفوعها في الرّواية ال الخکم بشُذوذها أو إِغْلالها. 





١‏ اذى بي رت ين شنم الم عدم م التفرقة ؛ ہیں الإطلاقين؛ أن 
همم يوست مشک إل إن سقو من تون رواو ای 


پت 


٥٦‏ کا ه ال گا «رج له 
ثََات»ا/ئضًا في الصجيح اذ 

وأيضًاءٍ من العبارات التي لاد على الط 

تولهم: (حدیث له أضل»؛ نها لا تستلزم عنذهم آن الحديث 
صحیخٌء ولا آله موصول؛ إذ قد یکون هذا الاصل فيه ین العلل ما يَمنع 

من الا حتجاج به» من جرج راو أو عدم اتصال. 

وكذلك تلهم در جاله ثقات»؛ فغايته اثبات شرطین فقط من 
شراط القبول: عدالة الُواۃِ وضبطهم وقد يكون الحديث مع ذلك فيه 
ما يَمنمٌ من الاخيجاج , هه ین عدم اتصال أو شذوز أو إعلال. 

و کذلك وم (هذا الحدیث أصله في لصحیح»؛ أي : اصحیح 
البخاري أو مُسْلماء فهَذِه العبارة لا تفید آکتر من أن الحدیث له رواية 

في «الصحیخین» أو أحدهماء لکن كثيرًا ما يع عبر ون بهَذه العبارة ويكون 
الأصلٌ الذي ف في «الصحیخین» مختصواه أو بألفاظ ل غير ألفاظ هذه 
الرّوايةه وعليه فتلكَ العبارة لا تفیڈ الخکم بصحَةٍ هذه الروایة بألفاظها 
وسيافها. 





و دست ستعماً متأخرو المحدئین هذه العبارة: (احدیت صحیح ال ۷۳ 
مُنكر»» وإِنّما يتقصدون بقولهم: (صحيحٌ) ظاهرّ الاشناده وبقولهم: 
(منكرٌ) المَنْنَ وهذا بناءً على الفرق بينَ ظاهر الاشناد وبينَ الخکم 
الذي يقتضيه تم الرّوایات والنظر في العلل الخفيّة. 


سر یه سے 

م سرا ان موس 

ماو نی رده 
سر برد سے ہڈا سر فيه 











وم الئتن فع. الأب واب 

من العلماء جماعة ورد عنهم الحکم على بعض الأسانيدٍ تھا 
«أصح الأسانيد»؛ هکذا مطلقاء ومَؤلاء اختلفوا: : فکل فریق منهم رَجَحَ 
بحسب ما قَوِيّ عنده. 

لکن بتأمل إطلاقات مَؤلاء العلماء يتين أنه - أو آکترزهم - 
أرادُوا من إطلاقھم: التقيید لهم کل تمر سود دلق هم بل 
من قرائن الحال؛ فان کٹیرًا منهم تما پرجح إِسْنادَ أهل بلده» وذلكَ 
تس 

تف المُحققونَ على أنه ليس من الصَّواب مثل هذا الاطلاق؛ 

۳ ی نبخي هو حمل هذه الاطلاقات علی التقييد؛ فالذي في 
«الإسناد) حمل على الاضافة إلى صحابي معن أو إلى بلد معينة 


و ۶ 


والذي یی (المَتن) حمل عل باب معین. و لله َعلم 


(۱) «اللکت على ابن الصلاح) (۱/ ۸۳). 





وجد في إطلاقاتهم: «هذا الحديث اصح شيء فی الباب) وهذه 
العبارة ایلزم ينها صح الحدیثِ: فإنهم تقولوتّها وان گان الحديث 
صَعيفاء ومُراڈھم: :أله أرجَح ما في الباب أو أقلّه ضعفًاء وقد یکو یره 
مما في لباب ضعیفا جدًا آو موضوعا. ونحو ٥‏ ذلك: (حسن) و«آجود) 
و(أقوَیٰ) و«أشبة) و(أَسند) . والله لَه أعلم. 


قال ابن القَيّم”: «كثيرًا ما يُطْلقٌ أهل الحدیت هذه العبارَة على 
ازجم الحَديتينٍ لسع وهو گی في گلام تمه ولو لم ين 
اصْطِلاحًا لهم لم دل ال على إطلاق سح عليه فلك رل 
لأَحَدٍ المریضین ن: هذا اصح من مَذاء ولا يدل عَلیٰ أله ضحي مُطْلقا مطلقا 
وال لژ ٠‏ 

وين :ول يخي بن تجین': الا صح عن الب ا (لا 
طلاق قبل يكاح). وصح شَّيِءِ فيه: حدیت الثوريٌ عن ابن المُنَكَدِرٍ 
عمّن سَمع طاوّسًا أن ال ولا قال: (لا طلاق قبل نکاح)». 


۳ ےل _ ر وه و و 
وہذا واضح. وهذا الذي وَصفه بانه «اصح» فيه علة الانقطاع 


(۱) (تہذیب السنن) (۱/ ۱۵-۲6۶ ۲). 
(۲) «العلل» لابن أبی حاتم (۱۳۱۲). 









٩ ۰: 

و نت ھ۶ 0 7 1 e‏ 

والإزسالٍ یاه وذ ندل أنه لا د ان كان | > والمعنیل: انه 
7 بصع 5 ھت 


سے 


0 


دج ا ای ها 





ذ۱۹ 3 0+ هم > : حي 2 از ¥ کی 
بتاحوى - ۔گھک ےو - في الافوی 

۲ ولا بق امم ن الاواي 
بطل وَال وف ۓ اناج 


۲ وَلَاافستارَاقٌالعُلم اوفي الجحاحج 


مسابین ذي تاول وزي احتجاج 


الاصح؛ له لا یکون عمل العام أو فتواہ لوق لحديثٍ دلیلا 
على صكَّة الحديث عنده كما لا تکون فتواه المُخالفة أو عمّله دلي 


علىا ضعفه عنده. 


وذلكَ؛ یجواز أن یکون عَمِله لموافق من قبیل الاحتياطء أو لديل 
خر ولجواز أن یکون هذا العالم ممّن ری العمل بالضّعیف أو نحو 
ذلك» ولجواز أن يَكونَ عمله المخالفٌ لمانع عنده من الأخل 
بالحدیثِ كمُعارض أو غيره. 


لکن؛ یمک أن يُستفاد ین عمل العالم أو قتياه عَلیٰ وفتي حَد 


ن هذا الحدیث - أعنى: متته أو المعنی الذي تضمته - مو عند هذا 
العالم لیس باطلا ولا مُنکرّ بل ہُو عنده - والحالة هذه - مما له 





ا 


صلّء فلا یکون مَوضوعًا ولا سَاقطًا. وال أعلم. 
وکذا؛ لا يلرم من ؛ اہ مت مع أن اريز علئ ابطالہ ولا 


صحتہ 


من موافقته لا جماع؛ صحته 
ركذا لا ازم ين افتراقي العلا ٍ الأفاضل في الحدیثِ بينَ آخٍ به 
وموّول له؛ صحته 
0 0 0 
٤‏ ولا الك ارب ولا الگا اث 
ولا المَتَامٌ ات ولا المُجَارَةٌ 0 


وکدّا ممًا لا یل على الصحَة ولا قتضبھا؛ کون الحدیث مت 
فصدقته التجربة. وكدًا المُكاشفاث الصوفة. وکذًا المَناماتٌ. وكا 
المُجازفاتٌ؛ کمن یب صح الحديث بمجدد أله اف لمذهبه أو 
ذهب امامی أو مما تعارف عوام ناس عليه وتناقلُوه فيما هم 

وهذا كله تاک بُطلاله ریما یعرف به صحیخُ الحديثٍ إذا ما افْترَنَ 
به تضعیف العُلماءٍ للحديثٍ وعدم اعتمادهم عليهء لا سیّما حيث 
يتفقون. 

ما (ذا صح الحدیث بالطرق العلميّة» ثم جاءَ مع ذلك موافقا 

للتجارب أو المکاشفاتِ أو المناماتِ أو لمذاهب آهل لعلم أو تعارف 
الناس عليه؛ یه يكون صحيحًا ابتا+ لا لهذه الأمور. بل لکونه 
تحققّت فيه شرائط الصّكَّة المعتبرة. 





۵ هھ ول ۱ اسا یط 


1 0 م س 4 مه 
ا( ےن وظ) اؤ معز وف) او «مَتَق 
٦‏ عل ۵ أو لام مَيّهَاتٌ) أَوْ١97_-_ےی؛)‏ 


أو« ة» اوج وام شْئَرِي) 


- و 0۵ سم 0 ۹ 1 0 2 
۲۷ اوم سَقِيمًا او «عل شَرَطِ”ّهكاا 
۳ ات ۲ صالخ ایا 


۲۸ 3 «الق ل 1 مم < 0 : 1 


اس" 


*م قرم س ۵ م و 


هذه الألفاظ مستعملة عند آهل الحديث في التعبير عن (المَقبول) 
وبعضها يطلَقٌ علی مَعتّیٰ خاصٌ منه: 

ف(المحفوظ) يَغْلتٌ إطلاقّه فی مُقابل لاد ذا كان اد مب 
مرف بالمُخالفة. و(الععروف) غلب إطلاقّہ فى ثقابل المُنکر؛ إذا گان 
منز ما رت بالمخالفة كذلك. وقد طلقان علئ بت مهما كال 

واعلم؛ آنهما قد يُطْلّقَانٍ ب بمغتی الرّاجحء م 2 ضعفهما؛ كما إذا 
اختلف عل راو في وصل حدیث وزرساله فتر جح الارسال عنه 





فیقال: «المَحْفوظ المرسَل» أو «المَعْرُوفُ المْرسَل)ء فالراڈ: أن المُرسَل 
ہُو الرَّاجِحٌ عن هذا الرّاويء لکن مثل هذا لا يصح عن سول الله كله 

و(المبَّمَنُ علیه) هو ما اتف (البُخاريٌ ومُسْلعٌ) على تخريجه فی 
(صحیحیهما) من حدیث صحابيّ واحدء هذا هو الأشهر فی معناه. 

وقد يراد به ما اتفقا علیٰ صحابيه وعلی الرّاوي عنه» وریما وعلین 
من دُونَ الرّاوي عنه» وفي المُقابل قد يُطلق علیٰ ما اتفقا على مته دُون 
صحابیه» وربّما على الصحیح وان لم يُحْرّجاه أصللا. 

و(المُشْبّة) یلق علا الحسَن وما يقاربه. فهو بلس إليه كنسبة 
الجيد إلى الصجيح. 

قال أبو حازم الرَازي" في «عَمُرو بن حصین البَصْريٌ»: «تركت 


الزواية عنه هو ذاهت الحدیث لیس بشي ء؛ أَحرَج اول د شير أحاديث 
مسَبّهَة جساتاء ثم م خر بعد لابن عَلائَة أحاديتٌ مَوضوعت فأفسد 


و(القّويٌ) مثل الجيّدء قريبٌ من الصحیح. 
و(الحجّةُ) أَعةٌ؛ فهو يَشمل كَل ما یصلْحُ لاقامة الحَجَة+ صحيحًا 
کان أو حستا. 


(۱) «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۲۲۹/۲). 


9 1 
اون امہ 
موت ءا چ 





وقول ابن حبَّانَ في «الضعفاء) كَثيرًا: «لا ی جيني الاجا به ۰ 


فیما واف عليه الثقاتِ)ء فمراده ب(الاحتجاج): لاشتنا والاستشهاد 
وقد صرح ہُو بذلكَ في مواضع ولَمْظه فی بها 

«لا یجوز جوز الاختجاج به الا فيما واف الثقات» فیکون حديئه 
كالمتاتس په دُونَ المحعجٌ ہما تژویه» 

ومنْ ذَلكَ: قول الامام أَحمَدَ في «عَمْرِو بن شعیب»: «ربّما 
ختَجَجٌنا به وربّما وج في الب منه شَيِءٌ). 


۶۶ 


ف(الاختجاخ) هنا بمَعُنیٰ الاشتشهای وقد صرح الإمامٌ أحمد أيضًا 


اعَنژُو بن شعیب. له آشیا مناکیل وانما بحتب حدیثه بعتر ب4 
نما أن کون حه قلا». 


و(الجيّد) قریب من الصحیح. 
و(المستوي) مثل المستقيم ومنه تلهم «فلان مستوی الحَدِیث)؛ 


ا رم کی و 


ی۰ مسںل“شم , 


سے یھ 


و(المستقيم) ما جاء على وَفق أَحَادِیثِ الثقات. 
و(الثابث) يَشمل الصَّحيحَ وا 


۹( (المجروحین) لابن حبان (۲/ ۳۷۱ وانظر (۲/ ۰۱۹۳ ۰ ۲ ). 
(٢)‏ (الجرح والتعديل» /٦(‏ ۲۳۸) و(تہذیب الکمال» (۲۲/ .)۲٦۹‏ 
(۳) (تہذیب الکمال» .)٦۹/۲۲(‏ 


ےہ 





ماءَصلمُ للاعتبان فیکوں کیش حجه 
ولفظٌ (المَقبول) عند العلماء كما بطق علئ ما صلی للاحتجاج 
هه فكذلكَ بُطلی عندتهم علیٰ ما صاخ للاستشهاد به» فوضفهم لهذا 


وم وو وا 





الراد نے «شرط البخار ۳ ومسلم) 


۳۹۹ شرطهه ا فرط || 2 حي الع 1 
علب عن دَ العْلََماءء؛ وبق 


۷ لیس شمه ]ها لانرج 
بشورةا جع 4 احْتَجَات ا 

شرط الشيَينِ في «صحیحیهما» أن یکو نَ الحديث متصل الاسناد 
بقل اة عن اة من ره إلى متهاف سالمًا من الشذوذ وین ال 
وهذا هو حد الحدیث الصّحيح المتّمّقِ عليه وقد سبقٌ. 

ولك المُرادَ بشٌرطھما في قول العلماء: «هذا الحديث على 
شر طهماء أو علئ شرط آحدهما» : رُواتهماء مع باقي شروط الصحیح 
المُتقدمةء على تفصیل سيا يأتي. 

فتن أرا5 الأحاديتَ التي يصح وصفها بأنّها على شرط الُخاريّ 
ومسلم أو أحدهما؛ عليه أن يَعتبرَ شروطا معَيّنةَ في رواة حديتث 
منهاء وهي: 





أوََا: أن یکونَ رواةً الحديث قد آخرجا لهم بالفعلء لا أن يكونوا 
بمنزلة رواتهما. ۱ 

ثانيًا: أن يكونّ الحدیث سالمّا من الشذوذ والعلة» فی الاسناد 
والمتن؛ فان هذا شرط في أصل الصّحَةِ فكيف بشرطهما؟ ۱ 

فان كان الحَديث قد أَعله صاحبا (الصٌحیج) بنقَسَیْھما؛ ؛ تاد أنه 
یش عَلیٰ شّرْطِهِماء ولو كان ظاهِرٌ إشناوہ آنه عَلیٰ شطهما. 

ثالقا: أن تقح رواية هذا الرّاوي عندّهما قَضْدَا لا عَرَضًا أو اتفاقاء 


سراح" ليه 


مر 
مه 


کمن يُخرجان له مقرونا بغيره» أو أن يَنْجَرًا إل تخريج رواية هذ هذا 
الرّاويء والمقصود رواية أخرّئ اقترّت رواية هذا الرّاوي بها. 

رابعًا: أن يكون ذلك بصورة الاجتماع لا بصورة الانفراد: 

فالحدیث الذي احج برواته في الكتابيّن بصورة الانفرا لا یکون 
على زطهما إلا إذا احتجًا بکل تما على صُورَةٍ الجاع 

كحَديثِ (شفیانِ بن حُسَينٍ عَن الرَهْرِيّ)؛ فإنَّهما احتجًا بكل مهم 
علَى الاثراي ولّم یحتجًا بروايّة (فیان بن ین ن الزّهريّ)؛ لذن 
سَماعَه من الزهری ضعیف دون بت بِقية مَشایخه. 

وكذا إذا كان بعش ژواته من احج به البخاری فقط والبعض 
الاخر ممّن احتح به مسلم فقط؛ فليس هذا علئ شرطهماء ولا على 
شرط آحدهما. 

كحَدِيثِ (سماك بن زب عَن عِکْرٍمة)؛ فان مُسْلمًا احتجَ بحَدٍ 


ديب 





سماك- إذا كان من روايّة الثقات عَنه- ولم يَحتحّ بعكرمَة واحتح 
1 5 و ۴ ره و 4۳ اص 7 
النخاری بعکرمَة دون سماك؛ فلا يكون الإسُنادٌ- والحالة هذه- على 


رها ۷ حت يت فيه مور لاتم 


الک علیٰ قرط فشاو یش هو علئ شرطهد حت یکو ال الحديثٌ 


خامسًا: أن 5 روا الحديث قد خرّجا له احتجاجًا؛ لا فی 


الشواهد والمتابعات والتّعاليق. 
یف 


2 رارف تا ار 


۷۳ بل ۳ ڑج رجلا يللا 


۶ وما 4 اکم ای سا 


سے 0 .>> ص ۳ سے 

۲۵ لڪ ين دلالے ةك صرّفانه 
1 ص 2ه ۔ و 7 0 8 
لاد ان یج ونم -ن:ؤوَاز ے 





أحاديتٌ لم يُخرٍ جاهاء وهي في اجتهاده تحقق فیها شرطّهما. 

وشرط الدَّارقَطنِيَ في کتابه هَذا: أنْ یُخرج أحاديتٌ رواتها مثل 
رواة أخرج لَهّم الشیخان وسَلمّت أحَاديثهم من العلل القادحة. 

وتبعه علیٰ ذلك تلمیذه الحاكم أبو عبد الله التيسابُوري في 
١المُسِتَدْرَك)»‏ وشرطه فيه کوثل شرط الدّارقطنی من حیث الرّواةٌ لکنه 
لم يَلتزم تجنب ما فيه عله وادعی أنَّ الشيحَيْن لم يجبا ما فيه عل 
ولم يَصِبْ في هذا. 

لکن تصرف الحاكم ذ فی «المُستَدَرَكُ) ید علا اٹ شتراط أن یکون 
رواة الحديث قد خر ۳ الشيخان فعلاء لا أن يكونوا بمنزلة 
رواتهماء كما صرح بذلك في المُقَدّمة؛ فإنَّهِ كثيرًا ما يَتوقفُ عن الحُکم 
للحديث بأنَّه على شرطهما أو تشرط أحدهماء ویعلل بأن أحدَ الرُواۃ لم 
خر کا أو أحڈھما ۳ 


1 


HESS 


.)۳ - ۲ /۱( «المستدرلك»‎ )١( 
.)۲ ۱۰ - ۲۰۹ /۱( راجع: «النکت على ابن الصلاح) لابن حجر‎ )۲( 


کے سوه 
د 5 أ مس 4 ا يي يه 
س ٤‏ ۸ 
سے ی سے اپ سر حٹھد 





كتب الأصول وشرائطها 


۳۷۹ راکب «(الستة مد لةه ارب 


۳۳ 8 سک سے بن و 
م سم (الصحیحین)» ام االتسعة) 


۳۷۷ ده رمَا لكا واخ 
۳ 7 ۰ 4 ۳ ۳ ۶ 
و(الداریاء وف (الاصسول) ع۶ ددوا 
۳۷۸ ۱ 6 3 ۳ 2 1 ( راد اق 


والاختلاف هم فی باق 


tn ۷ 9 


(الکتت الستة) هي (الکتب الأربعة»: (سننٌ النسائیی» وسنن أ 
داود» وجامع الترمذىٌ. وسنن ابن ماجه). مع م (صحيحي البخار 
ومسلم). 

و«الکتت السعة» هي تلك الست مع (موطً مالك» ومسند أحمد 
ومسند الدارمی). 

و«الكتبُ الخمسة» - وهي «السّنَّهُ) سوّئ ابن ماجّه - قد تف 
علماء الحدیث علی عذّها في الاصولء ابینما اختلفوا فی الأربعة 
لباقية؛ یعضهم يدها والبعض الخ لا ده 

ما لکونه تکثر فيه الأحاديث الضعيفة والغرائب والمَناكيث؛ 
کلاس سنن ابن ماجه!. 





وا یکونه لَيْس مقصورًا على الأحادیثِ المَرفوعة المتصاة 
المستدة؛ مثل ۷مُوطإ مالكٍِ) و(سُنن الذَّارِمِيَ». 


وما لکونه عير مُرتب على الأبواب؛ مثل ا مُسنَدِ الإمام أحمَد». 


© 
۹۹ وم نكي يه وواأْ ول 
گَأئمے سساف واس سول 


۲۸۰ رل أل ل يس في الس سول 
وین نکر والمَعلسول 
وهذه الکتب مُشْتَملَةٌ على آحادیث رَشولِ الله ية الثابتة وعلی 
أصولهاء بحیث لا تکاذ جد سُنةَ ثابتة عن رَسُولِ ل ل إل وهی 
مرويّة ة برواية أو أكثرٌ فیهاه أو لها أصلٌ فيها يدل عليها ویُرشِدٌ إليها. 
ولهذا كانت هذه الكتبٌ من افتناها فكأنّما في بیته رَسُول الله ككل 
یکی وقد قال الترمذى في شان (جامعہ)''': ١‏ امن کان هذا الكتات 


في یه فكأئّما في بيه یلم 
ولهذا؛ فكل حدیثِ يعد أصلا فى بابب لا يوجَد فى هذه الكتب أو 
۳ 7 ۶ سے ۰ تا ی ١‏ 1 
مایغنی عنه ویسد مُسله؛ فهو منکر أو معلول. 


(۱) «سير آعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۷ «تذکرة الحفاظ» (۲/ ۶ .)٦٦‏ 





وقد قال أبو داود في شأنِ «سنیه»" : اهو كنات لت َك شل 
۱ عن ال بِسْنادٍ صَالح لا وهي فيه»» وقال أيضًا: «فان ذكرَ لك عن 
اي کش لس مت حرجت فاعلم أله حديث واه 
حت ان كثيرًا م ین أَهْل الم - کابن تيميّة وابن القیٔم وابنِ زجب 
وابن عبد الهادي والرّیلعی والذهبيَ وغيرهم- كثيرًا ما يَستدلُونَ علی 
ضعي الحديث؛ وز عل تشم بل هذ لکیس 
کتب الأصول نہ كما ۳ في انوع 07 
0 0 
01 ومن من - يلا - مان «الستن» 
لا باس مع تي يزغ بر اطسن 
۲ وان ال صلاح مب هب رال روي 


۳۳ 


خث تعقب صني القوي 
1 3 7 کر زر 9 . 
لما كانت الاحادیث التی تفردت بها (السنن الأربعة) عن 
«الصَحیحین» أغلبّها من الحسانء وان کاّت مُشتّملةً على الضعیف؛ 
جار وصف أحاديثها - على سبیل الاجمال - بالحسان» لکن عند تنال 
۶ 7 و سه مس 
حديث بعینه من آحادیثها؛ يجب بیان درجته من صحة أو ضعف. 


.)۲۸ - ۲۰ فی «رسالته إلیٰ آهل مکة» (ص‎ )١( 





كما تُوصَفتُ كُنبٌ بأنّها «صجيحة» إجمالاء لون الأغْلّبٍ علی 
أحاديثها الصحة مع اشتمالها على الحسن والضعیف كاصّحيح ابن 
خْرَيمَةا و(صحیج ابن حَانْ) وصحح الحاكم: المستدرك)» وعند 
تال خدیث بعینهمنها بين حاله من حُسْنٍ أو ضَعْفِ. 

وَقَد جِمَمَ البَعَويٌ كتابّه (مصابیح السنة»» وجعل آحادیثه على 
قسمین: (صحیح وحسن؛ ف(لصحیح) ما في (الصَّحيحَينِ). 
و(الحسن) ما في «السنن الثلات». والأوَلُ سل والثانني مُعارَض ؛ 
لأن كنب «السنن» فيها الصَّحِيحٌ والحسنْ والصعيفُ. 

وقد اعترض این الصلاح والتووى صَنيعٌ البَعْويٌء واعتبراہ غير 
صَحيح» ولا موف لاصطلاح العلماء. 

ولکن بتاک كتاب اغوي 2 ین آنه وإن قسّمّه ای هدَیْن القسمین» 
إلا أنه يبس في القسم الثاني - وهو قسم الحسّن- ما کان منه غريبًا أو 
ضعینًا أو ٹنکڑاء فیس إذن في صنيجه ما ترش عليه إذ قد مير فيه م 
لا يكون من الحسانء فكأنّه - حيث جعل ما في (الشُْنن) حسنا - أراد 
ین حيث الاجمّال أو الغالب. وال أعلم. 

شاف وب 


007 م ثر ہے لا سے مس و تر ۵ و 0 
۷۲ ومن ی سميها اص حاحا) إن يرد 


وس و 


سے را ےب سے 5 07 
کک نا 2 رہ 4 سس مب یه 
سم ( 1 

سے بای سے لير سے ھے 





8 وید الا و ,ال صحاح 
]دا موف في لام طلاح 


هذا؛ وقد وجد في لاق بتع هل العلم وصف بَعضِ هذه 
الکتب - کلاس سنن التسائی) و«سنن ن أبي داو د) وَاجَامع الترمذيٌ)- 
ب(السْحام). 


وهذا الاطلاق قد عا عابه كر هل الیلم؛ أن هذه الكتبّ لیس کل ما 
فيها صحیح. بل فيها الصَحیخٌ والضعیف ٠‏ بل نك لتجد في هذه 
الكتب أحاديتٌ قد صرّح أصحابُھا آنفشهم بانها ضعيفة أو مُنکر أو 
معلو له 

لكن؛ یمک أن یقال: : إن كان مُطلقٰ هذه العبارة يريد منها صحّة 
الأحاديث التي اشتملت عليه هذه الکتت؟ فهو إطلاق غير صحيح ولا 
مَقبول» وكذلكٌ مَن جاء في عبارته لفظ (الصحاح السّنَّهُ) ونحوٌ ذلكٌ. 


سے 
ہے ۶ 


آمّا إن كان الذي أطلقٌ هذه العبارة آراد صحّة أصول أحاديث هذه 
الكتب» لا صح كَل حديثٍ من أحاديثها؛ فهو اشتعمال سَائغ مَعروفٌ 
ےر و الله اعم 


رات 9 ی امل الحَل والعّد ۰ من - اه و شاظط لحدیت الاعلام الها 
قبو عَلَى قَبُولِها والخکم بِصِحَةِ أُصُولِها». 





7 سے عي 


قال العراقيٌ - مُوضحًا -: «ا يَلرَمْ من کون الشيءِ له أصل 


صَحيحٌ أن یکون هو صَحيحًا). 
و وھ 
۲۸۵ هم لن شرطه یا 
اس بات یفرایه اتات 


لاب من هذ کب الاشول قد لذي سا رط ف 
ختیار اُکاویثی بعشهم قد أفصّحَ عن شرطه والبعض الآخرٌ لم فوح 
عن ذلكَ» وإنّما فهم هذا باستقراء كتابه وتتّیه ودراسَته» وسَوفَ نأتي 
في الأبياتٍ لیڈ علن شرط گل إمام في كناب بشيء من التّفصيل. 


وبالله التوفيق 


CORON 


.)8۹6 - ٦۹٤ /۱( «التقد يبد والایضاح»‎ )١( 





2 


9 ہے ار نی 
۔ هه 


٦‏ قم ۱ + 2 © 0ا _ سا ل سک 
من ليس ۱ اج مع واعل ترک قل: 
۷ 8م ا بن ھی ةة كَمَاارَوَى له 


۸ . ” ل فیس[ إن شرطه 


8۹ رظ الإمَامَيْنِء د KS‏ مسق 

: سم 5 داوت 3 سم الذي 

قال لماع محمد بن سعد الباوزدی : «كان من هب أبي 
بے الرَّحْمَنِ التسائی أن يُحَرّجَ عن کل مَن لم يُجْمَعْ على تزکه». 

ومَذا الظّاهه - الذي تبادر إلى الڏهن منه - أن مذمَبَ الومام 

النسائيٌ في الرجال مذهَبٌ تیم + ولیس كذلك؛ فکم ِن رجل أخرج 

له ابو داود والترمذی. ومع م ذلك * تجنت ب النسائش اخراج بحدیثه؛ مثل 


سس 


(۱) «علوم الحدیث» لابن الصلاح (۱/ .)5١١‏ 


کے ا سپ ٭۔ ہہ 
سے و سر با 


عبد الله بن لَهِيعة”" وآمناله مح احتياجه لأحَادِیٹِھم في كتابه» ولكون 
آحادينهم عنده بعلوٌ. 

قال النّسائك”": (لمًا عَرّۂ مت عَلیٰ جَمع كِتاب الس استخزت الله 
ای في الوا ڪن شوخ کا في اقل ینم بعض الشيءِ» فَوقعَت 
الخِيرَة على ترکهم» رکٹ جملة من الأحاويث كت ألو في عنم 

وقال الحافظ أبو طالب احم بن نُصر تصر البَغدادی'' امن یصبر 
على ما صر عَليه أبو عَبِدُ ال حمن EEE‏ 
ابن لَهِيعَةَ تَرجمة ترجمت قما حدّتَ بھا۔ وکانْ لا یری أن يُحدَتَ 

بل نج السا إخراج حدیثِ جماعة قد خر ج لهم اخاري 
ومسلم في (اصحیخهما) حتیٰ قال سعد 0 ر الزنجاني ٤‏ إن 
لابي عبد الرحمّن -يَعْني النسائی - شرطًا في الرجال أشدٌ ین شرط 
لبخاري ومسل 

والصحیخ: آن «کتات النسائخ) آقل الكتب بعد الصچیخین) 


حد رثا ضعفا ورجلا مجر وحاء وبتارثه (کتات أبي داودا ثم م «(كتات 
الترمذی) . والله 4 اعلم. 


(۱) «سوالات السهمی» (۱۱۱). 
(۲) «شروط الائمة» لابن طاهر (ص 5 ۱۰). 


(۳) «سوالات السلمی» (۳۳). 
)ٗ٤(‏ «النكت عل ابن الصلاح» لابن حجر (۱/ EAA‏ واشروط الأئمة» لابن طاهر 


.)٠١5 (ص‎ 






0 





قال ابن رَجب' (١‏ (الٹرمذی پخرج حدیث اة ة الضابط ومن يهب 
قلیلا ومن يَهِمُ کٹیرا۔ ومن يَعْلْبُ عليه الوَّمَمُ حرج خدیثه نادرّاه ویبین 
ذلك ولايَسْكت عنه. وأبو داوة؛ قريب من الترمذيّ في هَذاء بل هو 
مد اقا ا للرّجالٍ ينه. وأمّا النّسائِئٌ؛ مره آشد من دَلكَء ولا یکا 
َو لمن يلب علیه الوََم» ولا لمن فخش خطوه وکثر». 


0 یف 
۰ ود یلم الہ أو 
وود ملاص سح او 
وره ۹ دُمْ المع ١‏ 


واغلم؛ آن 1 الإمام النّسائيَ في کتابه أنه یمد في ضُدور 
الأبواب أصحّ ما يرو فيهاء نہ بتبع ذلك سان ٍ الرواياتِ الاخر ون وما 
رقع فيها ين اختلافٍ وعلل واخطام وقد يقعل العكس في مواضم 
يقامالمعلول ثم یه که بالصحيح المحفوظ. 

نيال بع نيه في کل موضي؛ وعدم ال في الحکم عاي 

کی أن ا 3 النسائ و یه ما یفتنم البات بحدیث أو 
اک ثم يقو قول ين العبارات ما قد رکم نها أنه دای باب آخرَ يم 
هي تابعة للبات ب المتقدم؛ کقو له: اکر الاختلافِ على فلان»» أو تحو 


(۱) «شرح علل الترمذی» (۲/ ۱۲ وراجع: سیر أعلام البلاء» (۵۷۲/۱۲). 





هذه الیبازی فليس هذا شا مِنهُ لباب آخرّء وإِنّما ہُو تابعٌ للباب 
ہے قدم؛ فلیتنبه AF‏ 


99 


۷ 


رامنا ا 


اس 
3 


قف دص حم اتبا ا 


۲۹۱ 


یر 


1 
۱ 
امأ 


٥ 


و 

وقد اختلف فی (المُجتیٰ٢‏ وهو «السنن الضّغرّیٰ) هل هو من 
تصنيفي الإمام الْسائیؾ؛ وابن اس ما هو إلا راوي (المُجتبیٰ) عنه. أو 
هو انتقاء أبي بكر بن الس ؟ قولان. 

والصٌحیخ: آن (المُجتبّى) اختيارٌ ابن لشي 

وقد کیت حکایة''' عن الامام النّسائت تَقَتَضى أن (المُجتیٰ) من 
اختیاره هو وأن کل ما فيه صحیحٌ عنده؛ ولیست هذه الحكاية بصحیحق 
ولذا رَدّھا الإمامٌ الذهییٌ بقوله: هذا لم یَصح؛ بل (المُجِتب) اختیاز ابن 


بے 


السنی. 
وهذه الحكاية بخالفها الواقع. فان « ١المُجِتََى)‏ مُشتمل علی أَحَادِيتَ 
ضعيفة ومَعلولَة بل ومُشتمل ایضا علا تضعیف واعلال الإمام 


النسائی لها بصرّيح العبارة أو بلطيف الاشارَة 


رت رت 


(۱) «الفهرست» لابن خير (ص ۱۱١‏ - ۰۱۱۷ ولاسير ير أعلام النبلاء» /١5(‏ ۳۱( 


س 





۳۹۲ 


۳۹۲۳ 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۲۹۸ 


و شك للاعتمئاد 
عظده عن يره و للاعت ضاد 


خی هدا مين ین الصحاح 


ودا اختیاطا؛ کو ةقد جه 
ف 2 الم ان وا 3 حيحّة سے س ۱ 
7 ال و ٥‏ خر ج فی فی 5 ۱ 1 اب 


e‏ 7 مر سور 
- مستقصِيًا - اصحۓ مان ل باب 





44 ا نون اماب ق اة + شتا 


ذكرٌ الامام و دا داود أن الاأحادیث التي في کتابه اپ ا هي اص 
ما عرّفه في أبوابه؛ يعني : ھا آقزی مما لم یرجه فيهاء وقد یکون ما 
لصحي ور يكون ينها السن. وقد يكو ينها شش ثرا 

الله اعلم. 

وق راو رش فيه الصّجِيح وما مه رفا وما كان 
فيه وَهَنّ شدید؛ بینته. وما لم آذکر فيه شيئًا فهو صالحٌ» وبعضها آصح 
من بعض». وقال''' (إذا کان فيه حدیث منکڑ بت أنه منک 

وقوله: امو بت أي صاع للاحتجاج یہ عنده وقیل: بل 

ولا أرئ تعارضًا بين هذين التفسيرَينِ» فهو صالح للاستشهاد 
بالنظر إليه مجردا» وهو صالح للا حتجاج بالنظر إليه مع م ما انضم إليه 

ين الشَّواهد التي نویه وترفقه إلى مَصافٌ الج 

والظَّنْ بأبي داود أنه لا بحتح به به الا حيث يكون له شواهد تَرفعُه 


سے پچ 


إلى مَرتبة الاختجاج - وقد سبق آنه يَذكرُ في كل باب أصح ما فيه 





() «علوم الحديث» لابن الصلاح (۱/ ۳۹۶ - ۳۹۵). 
(۲) «رسالته إلى آهل مکة» (ص ۳۳). 








عِندّه -؛ لکن قد يفي عَلیٰ البَعض تلكٌ الشَّواهِدُ التي اعببرھا أبو 
داو واحتج بالحدیث بعد الضمايها إِلَيْه؛ فإنّها لیس دائمًا تكون 
سَواهِدَ حديئيّة» بل أحيانًا تكون آثارًا عن الصحابة والتابعيَ أو مُوافقَةً 
للقرآن أو للقیاس» کنحو ما ذکر الشَافعيُ في الاختجاج بالمُرسّل. 
وال أعلم. 

أا الأحاديث التي بيّنَ ما فيها ین وَهَنِء فلا خلاف في أنّها واهية 
عنده وا التي سك عَنها؛ فا أن تکون مما في أحدٍ «الصَّحِيحَيْن)؛ 
أو يكون أحدٌ العلماء المُعتَمَدِين قد بين درجتھاء وإمًا لا تکونَ واحدا 
من هذین: 

فان كات في أحدٍ «الصَّحِيحَيْنَ» فهي صحيحةء وان بها عالمٌ 
فھی على ما بیْنَ والا فقد اختلك العلماءٌ في درجتها؛ آهي من 
الصَحیح أم من الحسّن؟ 

والواقٌ؛ أن الخلاف في تفسیر قوله: «فهو صالیخ»: 

فذهب ابن الصلاح “إلى آن ذلك من توع الحسّن عند أبي داود» 
لا ين توع الصحیح؛ وذلك لأن الالح للاحتجاج لا یلو ين أن 
يكونَ صَحیخا أو حستاه فاغتبرہ من الثاني احتياطًا. 

وهذا بِصَرفٍ التظر عن مذهب غير أبي داود في هذا الحدیث. 
وا صرّع غیژه بضعفه أو كان شرط غَیرہ يتقتضي ضعفّه لا شأنَ 


() «علوم الحديث» لابن الصلاح (۱/ ۳۹۵). 






لابن الصّلاح هنا بذلك؛ إذ غرضه تحر 
الأحاديثء لا رأي یره 

واعترض علئ ابن الصّلاح؛ بأن ما کت عَنه أبو داود قد يكون 
ده صحیگا لقوله: الَكرثٌُ فيه الصَّحِبح وما يُشبهُه ويُقاِبُه»» وإنْ لم 
يكن صحيحًا عِنْدَ غیره فکیف حكمتم بانه عنده حسنٌ؟!! 

والخواب: آن کم ابن الصّلاح آحوط وهو لقن لأن قولہ: 
(فهو صالحٌ) یحتملّه والحمل على آقل الرجات التي يَحتولها اللّفظ 
أحوط وأولا. 

واغترض أيضًا على ابن الصّلاح بن أبا داود لم یرم شيئًا 
بالحسن» ٠‏ وعَمَلّه في ذلك شَبِيٌ بعمّل الإمام مُسْلم؛ حيث اجب 
الضضعیف الواهي. وأتیٰ بالقسمين: الأول الذي في أعلىٰ درجات 
فو والثاني الذي يليه فلم جَعلتُم ما في «کتاب مُسْلم مين قبیل 
الصجيح» وما في «کتاب أبي داود) - مما سكت عنه - من قبيل 
الحسن؟ وهلا آجریتم ُكمهما علئ سَننٍ واجد؟ 

والخواب: أن مُسْلمًا الترّم الصَّحِيحَ) بل المُجِمَعَ علیه» فليس 

نا أن نکم عل حديث عَرّجّه بانه حسنٌ عنده ِما عرف من قصور 
الحَسِنٍ عن الصحیج. وأبو داو قال: «إن ما سكت عنه فهو صالح!. 
و(الصّالح) یۂ يشمَّل (الصَّحِيحَ والحسنَ)» فلا يَرتقي إلى الأول إلا 


جم 





لام 5 داو ذکر ایض أنة ام يكن في الاپ حد حدیث 


طرق في ذلك مل رة شیج لامام أحمة بن بل ولا شاك أ 
الرس ما حنج به أحمدٌ وغیژہ إذا تحققث فيه شرائط سيأني با 


في موضعه. و الله َه اعلم. 


چ 
دم 
و سنا 


مسد 


ع 
1 
مي 


E 
المحديث بالوهن‎ ٤ وخک ہۓ‎ ۳۰ 


سے وھ سے 


ره و و . ره ۲ ام 5 شه 
بعضه في تعض روَايَّات «السنا 


"۰ أو ءارجا خخ نعل دراه 
0 ۲ فس ETT‏ جاء في روات 


والمراد بسكوت أبي داود ذ في (الشُنن) هو سكوته عن الحدیثِ في 
كل روایات (المُنن)ء فان (اسنته) روایات کثبرة ویوجَد في بعضها ما 
مس في بع 
ثم إن قل يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج «السنن»» 
ریک عنه فیا 
وعليه؛ فيتبغي عليك أن تكون علی دراية کاملة بأقوال أبي داود 
على الحديث فی أي رواية من روایات (الشُنن) أو حارجَها. 


(۱) في «رسالته إلى أهل مکة» (ص ۲۵). 
(۲) «النکت على ابن الصلاح» (۱/ ۰۷ -40۸). 





جامع الترمزی 


o2 7 «۲‏ ۰ میں بر و س٥‏ و 0 
ا و«التریزذی» یج رج‌المعسو 





قال الامامْ التَرْمِذِيُ في شأن «جامیه»۱: ١جَميعٌ‏ ما في هذا 
لتاب ین الحديثٍ فهو مَعمولٌ به وقد اد به بعص آهل الم ٠»‏ ما 
خلا حديئيّن)»؛ فذکرھما. 

وهذا هو رط في هذا الکتاب. فهو بُخْرّحُ المعمول به من 
الأحاديث لدیٰ هل الیلم أو بعضهم. سَواءٌ گان صحیخا أو یر 
صحیح. فكتابه جامع لأدلَةٍ الأخكام وغیرها لدی جمیع العلماء. 

إلا آله لا يرح الأحاديتٌ مُجردة عن الأخكام, بل يمير بينَ ما 
کان منها غریبّا أو حستا أو صحیحاء بعباراتِ واضحة بین لا يَعيِريها 
لبس أو إيهام. 

قال ابن رَججب: «العَرائتُ تي حَرّجَها فيها عض المَناكيرء ولا 


(۱) «العلل في آخر الجامع» /٥(‏ 7 ). 
(۲) «شرح علل الترمذي» (۱۱۱/۲). 






ہو لت لے 
بت ت اع 7 ۲ سم 
سس ل کی ی ۰۴ 
2 کک ہج ہے ھا ورب کے 
۱ 2 ۲۸۱ 02 
ر 59 پات 


سيّما في کتاب الفضائلء ولکنه ین ذلك غالبًا ولا يسكت عَنه» ولا 
عله خرّج عَن متهم بالكذب متم عَلیٰ اتهامه حَدینًا بإسناد فد 
إلا له قد يُحَرّجُ خدینا مرو من طرق أو مُحْمَلِمًا في إسنادہ وفي مض 
طرقه تم وعلیٰ ذا لو خرّج عدیش محم بن تعید توس 
لب علیٰ حدیٹہ کم و ذلك غالبا ولا کت عم 
E 00‏ 
بل فرظ خسف رف۸ وق بهو 
ولکون الترمذی له مَذهب دقیق في اختیار الا حادیث والحکم 
علیها بعباراته المعروفق والتي لم يُحرّر المُرادَ منها كثيرٌ من 
لمتأخرین» وجدنا منهم مَن يَعتبرٌ الترمِذيّ من المتساهلین في 
التصحیح وال 
وليسّ کذلك؛ فإن هذه العبارات لها عنده مَعان دقیقة تدم بیانهاه 
وبیان خطا من قَسّرّها بتفسيراتٍ مُستبعّدة أو غير مُرادة للإمام الَرمذي. 
نع إن الترياي شرطه في التصحیح والتحسينٍ أوسَعْ ین شرط 
صاحبّي الصَّحِيح» وقد يُطلِقٌ الصَحیح على الحسن؛ وقد بحسن ما في 
إشناده ضَعففٌ ہما تضم إليه من رواياتٍ وشواهد توافقه في المعتّیٰ 
الذي ترجم له» وان لمْ توافقه في کل تفاصیله. فِالحُسْنٌ هنا راج إلى 





ادر الذي ترجع له» ولیس لکل الحديث. وقد يحسّنُ ما في إسناده 
ضعفٌ بما وافقّه ین إجماع أو اتصال عمل؛ ومن لم یعرف ذلكٌ يباور 
ی الإنكار عليه والحُکُم عليه بالتّساهُل. 

نعم؛ قد يوج له اشيم بعد الشيء ء الذي جانبه فيه الضّوابٌ وهذا 
لا بعد عيبّاء ولا یستوجب وصف التريذي- وهو امام مجتهد- 
بالنُساهل؛ فا ما من إمام ین الأئمّة الا وله بعض الا خطاء والاجتهادات 
المرجوحة. 

وقد قال الترمذی : (صنفت هذا الکتات وعرضته على علماء 
الججاز والعراق وخراساته فرضوا به...) 

E ® 


0 0 و 37و : «في الاب عن فلان» 
ی نزمه أؤتان 
والترمدی می «الجامع) صت ك یقول: (وفي الباب عن فلان وفلان)؛ 
قد يريد ذلك الحدیت المُعينَ الذي آشنته في الباب أو شبیها به» وقد 
يريد حديثًا آخر يصح إيراده في ذلك الباب» لاب دش یَشترك مع باقي أحادیثِ 
الباب إلا في المعتئ الذي ترجم لە'''. 
و ا 


.)٦٦ ٤ /۲( (سیر أعلام النبلاء) (۱۳/ ۲۷۶ و«تذکرة الحفاظ»‎ )١( 
.)۱۲ - ۱۱ /۳( «التقیید والایضاح»‎ )۲( 


سر 


ا مس کر 
تح ال لے لی re‏ 





٥ 
ف حك ا؛ه فَاغة امد تل ےه‎ 





وتختلف سخ ( جا مع التريذي» یی قوله: (حسن) أو (صحیح) 
أو ریب آو خسن صَحَيحٌ) أو «حَسن صحیح غريب ونحو د ذلك. 
يتخي أن تصَحّم أصلكٌ به بجماعة آضول» وَتَعتَهِدَ على ما ات 
عله. 


بف 


وه هه 


جک 


ہے ھت سے 
یئ ات 41 سے 3 سم )مهس 
9 ۳ “كنا چا نذا 
سر 34 
سس چ سے ےک سے ھت 







و سے و ۵ سیر ۳ ۵ 
ہے ۱ ماصه 
سنں الن صاد 


۷ ود ۱ ماه 4ابن ماج اند 
زاوا اؤ ًا او مشاب سود 
وف ویفسی بالفریپ فِيهقا 
اعترض وا ص نیع مسدخلیها 
أَلحَقّ بعض متأخري المُحَدَئِينَ ب(الأصول الخمسة): «سَسَنَ الحافظ 
1 ل افر مه 7 ١‏ مه ام ٤ھ‏ 
ابي عبد الله محمدٍ بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزوينيٌ»» واول مَن 
آلحقه بها محمد بنْ طاهر المَقدسيٌ» فتبعه على ذلك أصحابٌ الأطراف. 
وطریقته في (سُنیه؛ هو العناية بفرائب أحاديثِ گل باب لهذا کر 
چنه الروايةً عن الضعفاء والعتر وکین وتعض الکذاین: وقذه طريقة 
فى التصنیف معروفة؛ ومن تم اعتر ص أكثرٌ العلماء على مَن أدخل 
«شتته» نی الأصول: 
قلْتُ: فإذا تَفرّدَ مولاء بأسانید أو مُتون؛ كانت واهية بالضرورة 
لومَاء من تفرد بهه فضلا عمًا فيه من أسانيدٌ ومُتونٍ أخطأ فيها بعض 
بر الاج فم من لاض أو سكن فهو ا تلع اح 


وما شک عن ميرم ارآ کر في نب اه فقال: 






العل لا یکون فيه تمامُ ثلاثِينَ حديئًا ممّا فيه ضَعفٌ)» فهی حكاية فی 
صحَّتها نظ ولو صَحَّت فهي محمولة على الأحاديثِ السّاقطةٍ إلى 
الغاية» لا مطلّق الصعيف؛ قَالّه الذهبیْ وابن حجر . 
بر یب 

۳۹ 11 0 ۲ و 4 0 1 ۹ 8 371 7 
۳۹۰ قاعتسد ال دیم م يخأ ويا 

" قال المری*: (کتات ابن , ماحه نما تداولته شیوخ لم یعتنوا| به. 
بخلاف صحيحي البخاری ومسلم؛ فان الحفّاظ تداولوهما واعتنوا 
بضبطهما وتصحیحهما؛ ولذلكَ وَقع فيه أغلاط وتصحیف». 23 

وعلیه؛ فإذا وقع م اختلاف بينَ نسخ «سننِ ابن ماحَه) فيتبغي أن آن 
تعتمد على الأصول القديمة العتيقة» لا على الشسخ المتأخرة؛ فان 
الا حطاء غالا اتكون في المتأخرة 


ع ۶ ۵ 


عناية فائقة بكتب لس وم خھا ٠‏ كالإماء لیر و وغیرہ؛ ولتاخحد 
تحقيقاتهم المتعلَقة بذلك. و له اعلم. 


(۱) «سير آعلام النبلاء» (۲۷۹/۱۳) «النکت على ابن الصلاح» (۱/ ۰ - .)8٩۱‏ 
(۲) «زاد المعاد» (۱/ 1۳۵). 






۱ وه نم ا اد أو 8 1 
وش چپ جج چہ 
رویز اقطان ال گت سنة مت | وهو من درز ٍ ابن ماه 
سيمع منه (السَننٌ) ورواها عله - له زیادات شی أثناء ) سنن ابن ماحه»» 
زادّها حال روايته لها؛ فیتبغی تمييز هذه الزّياداتِ وعدم خلطها 
بروايات ابن ماجَهٌ فى «السّنْن). 
۲ مور ع ر ۲ 
وهي تتميز بامرین: 
مس2 ۶ 3 کے 1 ۳۴ 3 ۰ م۶ 
الاول: أن تصدر پاسم صاحيها ابي الحسن ابن القطان؛ ويجيء 
اسمه فيها ھکذا: (قال أبو الحسن بن * سلمة) آو «قال آبو الحسن 
القَطَّان) ' أو «قال أبو الحَسن) أو «قال القَطَّانْ). 
الثاني أن يكون الاي الصا به لاس لبس ين شير ر 
دش فقد روئ بر الس ان ۰ فی زياد عن ۲ حا 


«السنن» بل خارجّھا وال ال 


0-5 


۳ 5 


وه ه ها 





۲ وم دات و اجب «الموط |« 


صححِيحَة ون يعن اخظ ا 
۲ فی ہے موف وف وفیهمرتسل 
وق _ ول 4: لیا قصل 
قال السّيوطتٌ”": «الصَّواتُ اطلاق أن (المُوطًاً) صحیخ؛ لا 


مِنه شي 22. 

وهذا الاطلاق غير صحیح ولا صواب ا 5 ما في 
العُوط» من ع الأحاديث المسند المرفوعة الثتصلة ة إلى رضول الله گا 
صحیحة د كلها بل هي في الصحَة كأحاديث ا وا ما فيه 

ین المراسيل والبلاغاتِ وغيرها : يعبر فيها ما یر في أمثالها مما 
تحویه الكتبُ الأخرى. 

والأَحَادِيث التي رَواها بلاغا -كقوله: «بلغني عن رَسُول الله 
كا - هی معدودة في الشُعضّلاتِ؛ لأن بين مالك ورَسُول اللہ بي فيها 
رجلین أو آکٹر 


(0) «شرح الموطاا له (ص ۸). 


01 © 


جا 


ا کک اسر 1 

سے ۶ یہ 1 e‏ کے 

سوک ب 
تر چھ سے اک سر وت 


١‏ وكذلك بلاغاته عن الصحاية هي - في الغالب - من قبيل 
المعضل؛ لذن الغالت آن السّاقط بینه وبين الصاح اثنانء لا سيّما اذا 
تبيّنَ سقوط أكثر مِن راو بيته وبينَ الصَاحب في رواية أخرّئ. 

وقد ذَكرٌ أبونَضْرٍ السجْري الحافظ قول الرّاوي: ابلغنى) - نحو قول 
مالك: (بلغنی عن أبي هريره أن وَسولٌ الله كله قالّ: لول طعا 
وکشوته) الحَدِيتٌ - وقال: «أصحابٌ الحَديث يُسَيُونّهِ المُعْضَ1 )۱۳ 

وقد تین من وَجْهِ خر أن میک بيه وین أبي هريره في هذا 
لخدیث رَجُلان؛ فد وا أيضًا عَن مُحمّدِ بن عَجْلانَ عَن أبيه عن أبي 
هريرَة؛ فثبّت نب بين مالك وأبي هريره فيه رَجلين1". 

وا العدیث؛ فمَشْهورٌ ین حَدیثِ ابن عَجْلانَ عن بُکیر بن لامج 
ڪن عَجْلانَ عَن أبي هُريرَة؛ مکذا يروي الناس» وہُو طريقة یق المَخفوظ. 
ولعل مالکا دَكَرَّه بلاغًا لذلك. وال أعلمُ. 










3 


اف 
۶ وهي - مره لاثهُ - وَض لها 


ضس ویس الول تضجیخا ها 


وهذه البّلاغات قد وَصلها الإمامٌ ابن عبد البَرّ من آوجَه آخری إلا 
أربعة أحاديث» وقد وصل تلك الأرتعة الإمام ابن الصلاح من بعده) 


.)١١١ /۲( «علوم الحدبث» لابن الصلاح‎ )١( 
.)۲۸۳ /۲( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )۲( 


سے ASE‏ سے 1 INE‏ 
سے اپد اک سے یی 


ولکن وَصْلّھا لا يَرَمُ مِنهُ أن تَكُونَ صجيحة؛ فینها ما يصح موصو لا 
ومنها ما لا يصح 

وکذلك المراسيل التي في «الموطلاء هي موصولة- أو اُکٹڑھا۔ 
من آوجه آخزی. لکن لا يَلرّمُ من وَصلِها أن تكونَ صحيحة؛ إذ قد 
يكون تن وَصلها أخطاً في ذلكَء والصّوابٌ أنّها مُرسَلف وكثيرًا ما بعل 
أهل العلم بعض ما وصل ین مراسيل «الموط» ان الضّواتَ ما في 





«الموطإ) وهو المرسّل. 
E @‏ 
0 والاخسیلاف في ومنل زواتنه 
اصله عن سار مرویانه 


واعلم؛ آن «الموطً) رواياتٌ کنر كلها مرو عن الإمام مالك 
بن أنس» وقد رواها عنه عدد ین أصحابه وتلامذتهه ينهم : حي بن 

بح الیش وأبو صك ار وسعید بن عفیره وعبد الله بن 

َ القعتب» ویحیی بن یَحیی النیسابوري» وغیژهم. 

وهذه الروایات بیتھا بعض الا ختلافات» وأغلبها في الاسانید 
وصلا وإرسالاء وتوجَدٌ آحادیث یرد بها بعص روا الموط» كما 
أن لبعضهم رواياتٌ خر عن مالك : بن أنسٍ أيضًا خارج «الموطا» 
هذا فضلا عمّا يرويه الإمام مالك في + غير «الموطا» مما يرويه عنه غيرٌ 
رواة «الموط». 





' تخي على ااظر فی هذه الژوایات واختلافاها أن يفل بين م 
كان نها في (الموطّإ١‏ وما كانّ نها خارجه فليس ما یرب حارج 
«الموطؤة يَلزمٌ أن يكونٌ راجحًا فيه: 

فقد بَختلفُ رواةٌ «الموط ذ في وصل الحدیثِ وارساله» ویکون 
اج في «الموطرهالمرسل: مع آله قد یکون وضله صحيحًا أي 
لكن خارح «الموطاء وقل يروي بعض رواة «الموطا» الحديث عن 
مالك في «الموطً) عل وجه ويرويه هو نفسه عن مالك خارح 
الموط عل وجه آخرّء وهكذا؛ ف: فيتبغي الفصل بين هذا كله وعدم 
الحلط. وال له أعلم. 


COONS 


«شکس جھڑے ٦ج‏ 


ہت ۔ ا 3" ۲ جع BE VV‏ 





سد أحمر د 


مسند احمد بن حنبل 
۲ وَذوتَھ الم سَايْڈاء وَالمۃ ۲ 


سے و 


منها الذي لج بن حنبل) 


تیر 


۷۲ ومر نل أي دا ب أ 

المسانید: عِنْدَ ند أل العلم بالحدیثِ 1 قل رُتبةً من الكتب الحُمسة 
وما يلحي بها 

قال ابن حَجر"': «ظاهِرٌ حال من بصن عَلیٰ الأبواب ۹ ادع 
عل أن الخکع في السا التي وب عَليها ما بت یہہ فیحتاخ إلى 
2 مُستدل لصححة دَعواة والاستذلال إنّما د : بنبّغی أن یکون يما یَضلح أن 
حت به وتا تن بصن علن المسانيد فان یر تَضیه جع عدیب 
کل صَحابِيٌ علی ده سواء اکان یَصلخٌ للاحتجاج به أن لا؛ لکن 
جماعةٌ من المُصِنَّفِينَ في كل من این خالّتَ ال موضوعه؛ 
فانحط واتفع. فان بعص مَن صتَفَ الأبُواب قد أخرج فيها الأحادِيتَ 
الصعيفة بل والباطَةه وبعض مَن صنف عَلیٰ المَسَانِيدَ اّقی آحادیت 
کل صحابی فأخرج أَصَمَّ ما وَجّد من خدیثه». 


.)۲ 5-57١ /۱( «النکت على ابن الصلاح»‎ )١( 





ہذا؛ ا؛ وأفضُ المسانید: «مسند أحمد : بن عنبل)ء يليه: (مسند 
إسحاق بن رَاھویه). 


ومنت حمد) قد ال اختارہ وانتقیٰ آحادیثه وهر احسین ال المسانید 
شی آي اه وذكر في توضع آھ آخر أن شر طه اجوڈمن شط أبي 
داو 


وین عادة الإمام أحمد آنه يُشِيرٌ إلى الأحاديث المعلولة فی 
(مسنده»؛ تارة بالعبارق وتارة بالإشارة: 

ومن إشاراته اللطيفة. آله بعد أن يُخرّج الحدیت في شسّد صحایہ 
یذکر بعقبه رواية یه آخریٰ للحديث» مُرسلة أو مَوقوفة؛ اشارة منه 7 ال 
الاختلاف فِي وه أو رَفعه؛ لذن الئُرسَل والموقوف ليسا من شرط 
المُسند» حتّیٰ يدخ في کتاب (المسند». 

وتات یکو لحدیث قد وقع الخلاف في اسم صَحایّه» هل ہُو 
عن فلان م فلان؟ قیّدحله في مُسند صَحابِيٌ مِنهُماء ثم یذ بعقبه 
الزوَاية الأخرى عن الصَحابِيَ الآخر. إِشارَةً منه إلى الاختلاف فی 

ہے ولو تأَمَلْتَ أکثر الأحَاديث الي قیل : «ن أحمد آدخلها في غير 


تر 01 


مُستّد آضحابها»؛ لوحَدت آنها تما وقع له لك فیها بسبب مَا ذَكَرْنا. 
وال اعلم. 


(۱) (مجموع الفتاویٰ) (۱/ ۷۰ء و(النکت على ابن الصلاح» لابن حجر (f0 /١(‏ 








و۶ لک داب ولا 2 
ب ص 


ھا ون سے 
ایس 


7 


ود ذَهبَ بَعض أَهْل لول إل أن جميع ما في امُسندٍ أحمد» 
صحیح نله( وقد آنکر ذلك جمهوز ر أل العلم على قائله"» » كيف 
ونحن ترئ الا مام آحمد تسه قد آدخل أحاديتٌ في ((مستده) وھو 


فسّه قد صرح خارج (المسند» بكونها مَعلولة أو منكرة وربّما بعقب 
الحدیث فی «المسند». 


سے 


قد توسّط ابن تيميّة - ووافقه ابن حجر ۳ - - فذهت إلى آنه لیس 


(۱) (خصائص المسند» (ص > ۲). 

(۲) (صید الخاطر» (ص ۹۸-1 4). «الفروسیة» (ص ۱۷-11 ). 

(۳) (مجموع الفتاویٰ) (۱/ ۲۶۸ - ۲۵۰). ولالنکت على ابن الصلاح» لابن حجر 
(۱/ ۵۰ع). 





في الس رواية عن رجل معروف بتعمل الکذب. أو عن متهم 
بالكذب؛ لکن مح ذلك قد يع في اس بعص الأحاديثِ المنكرة 


سے 
اس 


وهي التي أخطأ فيها بعض الرُواة عن غير قَصْدٍ؛ وهذا تحقیق مَتينٌ 


0 0 
۳۳۲ وم 7 الي 2 ۳ ۲ راد 
آوالطیی؛ من ااوانش ادا 


و (مسند الم مام حمد) على کیره لم بسمعه من ام مام آحمل 1 


ابثه عبد ال فكان الإمام آحمد ير ويه لابنه نُسَخًا وأجزاءً» ویأمره أن 
3 


اٹ 


ضع هذا فی مسند فلانِء وهذا في مسند فلانٍ 


وقد سوعّه من عبد الله جماعة» منهم آبو بكر القَطِيعيٌ» وقد اشتهر 
برواية القطیعی عن عبد الله. 
ثمٌ إن لعبد الله ابن الإمام أحمدَ على «المستد» زياداتٍ كثيرة 


ع 


سے س 


مورّعة على مدار الكتاب» ولیسّت هی علی شرط «(المستد»» وتمییڑھا 
سهل» فما رواه عن أبيه عن شيوخ أبيه؛ فهوّ من «المستّد» وما رواه عن 
غير أبيه؛ فهو من زياداته. ˆ 

أمّا ابو بكر الطیعی؛ فقد اختلف: هل له زيادات على «المستد» أم 
لا؟ فمنهم من يفي ذلك من أصله ومنهم مَن يدعي ان له زیادات 


.)۵۲۲ /۱۳( «سير اعلام النبلاء؛‎ )١( 





كثيرةً- وهذا قول باطل - وینهم من يبت له زياداتٍ قلیلۃً جدَاِ وهو 
الصّوات. 

وزیادات القطیعی لقلتها تامّث في غضون "المستد»؛ لکن 
لمعرفتها طریقتان: إلا أن تکون مصدرةٌ باسم القَطِيعيّ. کنحو: (قال 
بن ما مال وا أن ا یکول لٹ لذي ردي عنه سس من شوخ 


ههه 2 


سسا گت سے 
عع با مد 
اا 

سر یھ سے ایی سر با 









7 
9 





۳2 


مستد الدار مي. وَالمنْتَقَى لابن الجارود 


۳ في الدّاری» که برمَوقوقسات 
ومس لاپ سل[ ومع صلات 
وه کے عم ۰ ا و سے 5 7 
۴ واالمنستقی) في هو ص عيفء من رای 
دهم من ا ۲ لصحاح قد ای 
4 ۶ 7 1 راص ےم ۶ 7 ۶ ر 
( مستل الومام الدارمیع» شه موفوفات ومرسَلات كثيرة» بل 
ومعضلات» ومع ر ذلك ومد ألحقه العلائيٌ وابن حجر “ ب(الکتب 
الخمسة)ء وفضّلاه على ) سنن أبن ماجَة»؛ لقلَّةِ رجاله الضعنای ونذرة 
أحاديثه المذكرة والشَاذة. 
وألحق بعضهم بالأصول: کتاب «المُنتقئ) لأبى مُحمَّدٍ عبد الله بن 
علي بن الجارود النيسابوري. 
وقد دّكرٌ العلماء أنه فيه أً 
وقال الذهية": «لا , ینزل فيه عن رُتبة الحسّنٍ أبداء | إلا فی التادر 
فی آحادیث یخلت فيها اجتهاد لنقاد». 


سا حر 


ما من عَدَّهما في الصحاح؛ فهذا تساه واضخ منه. 


حادیث ضعفة. 


(۱) «النکت على ابن الصلاح» (۱/ 8٩۱‏ و«تدریب الراوي» (۱/ .)۲٥٢‏ 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۲۳۹/۱4). 











سب مد 
مه APNE‏ »تس 
کت سر هی سے وس باب 

(۱2 


هذا؛ وقد قال ابن حجر 


و ع ار نو 9 7 
: «سبیل من اراد أن یحتح بحديثٍ من 
(السَتَن) أو بحديث من (المسانید)؛ واحدٌ؛ إذ جَمیم ذلك لم يشرط ط 


729 


من جَمَعَه الصحة ولا الحَسْنَ خاصّت وهذا المختح إن كان منم 


لمَعرفة الصَحیح من غیره فليس له أن ی يَحْتَحّ بحديثٍ من (السنن) من 
عير أن ینظر في اتصال سناد وحال روات كما أنه لیس له أن يَحتجّ 
بحديث من (المُسانيد) حتیٰ يُحيطً علمّا بذلكَ. 


وان کان غَيرَ متأم لرك ذلك؛ فتییله أن یظر في الحَدیث: 5 
كان قد خرّج في (الصَّحيِحَينِ) أو ص ح آحد من الم بصحته؛ فل 
أن یل في ذلكگ. ون م جذ أحدًا صَحُحَّه ولا حَسته؛ فما له أن 

دم على الاحتجاح به» فیکون کحَاطب لیل قلعلّه حت تج بالباطل 


وهو لا یشعر). 


ره ۵ 42 


(۱) «النكت على ابن الصلاح»  /۱(‏ 57). 


یں 3ے اج ی 
ہے کے روعسی 





۳۳۵ وال 28 إِنْ کان 2 حٍ ۳ وا تمأ 
عل کلام مُگ رلا تل 
٦‏ 1 7 ر اله و 3 ۱> ۱ 2 د 


م ۵8 Qa‏ و 


وان تن محتج او مستشهد 
۷ فادیز يلول واشاره 
22 امو ۶ اا٤‏ کاره 


دی شیع رقع فيه ألفاظ مُستنكرة أخطأ فيها الرّاوي عن 
غير قَصَّدِء وان كان أصل الحديثِ صحیخا؛ فيتبغي على النّاظر ألا 
یر إلى تضعيفه مطلقا لمجرّد وقوع لَفظةٍ منكرة فيه؛ إذ لا يلرم من 
رکم لوي في نظ بن اللي ذإ عدف كل وكذلك لا 
يفيد مَعنى التقييد» فیقول مثلا: اصح سویٰ ) قوله کذا وکذااه وهذا 
هو شان العلماء المحققين. 

وإذا كنت مُصتَمًا كتابًا على الأبواب» أو مُستدلا ومُستشهدًا بحديث 


(۱) (فتح الباري» (۲۸۰/۹). 





شی مَسأل واحتحت إلى الا حتجاج آو الااستشهاد بحدیث من مثل 
هذا؛ فلا بدّ أن تشيرٌ إلى محل الشَّاهِدٍ منه» مُتجنّبًا المواضع م التي 


ِکرت فيه. 


وذلكَ؛ كأن تَرچمَ للحديثِ بتر جم يمهم ينها محل الشَّاهِر 
عندك من أو أن لكر أ حل الام هو كذا ركذا ولو آشرت مع 
PEPE‏ بیز ہیں 


بالقڈر المنكر. 


و ج دی 
۳ مم ےو اش اراتهم المفهم ةة 


4 6 لھ مم ۹ سیر ٥‏ 0 
۴۶ فيل له ال إن رواه 
۹ دهم و سر “ا حا ات 2 


۳ ترا او حك اوق دجاء بے 


رمم اس ی ٩6‏ سر 0 جا .- 


ہے ۷ سے 
س ت ہیں 3 ل پت 
سر او سے ب سر 


وقد استعمل مصتفو الکتب !شارت مُتعدَّدةَ في مثل ذلك: 

فون إشاراتهم: علاقةٌ الحديثِ بالترجمة ققد یکون الحدیث 
مُشتملا على عدة مَعانِء وإِنَّما یرم العالم الحديث تحت هذه 
الترجمة مُستدلًا بقطعة منه أو بجُملق لا بالحدیثِ کله فیدخل 
الحديث في باب ليس هو باه الذي یتبادر إلى امن ويعتاد العلماء 
ذكرّه فيه أو یله في باپ ولكن برچ له بترجمة یه منها أله 
يَقَصِد الاستدلال ببعض الحديث. لا بکله. 

نان كان في باقي الحدیثِ بعض ما یُستنکل وکان قد أدخل هذا 
الحديث في كتابه مُصححَا له بعبارة صريحة أو باشارة مُفهمة؛ فلا 
يجوز لك أن تقد هبح الحدیت که أو ہما اشتمل عليه ين 
مواضح مُْكَرةٍء وإنّما عَاية ما یل عليه صَنِيعُه هو صحه هذا القَدْرِ الذي 
استدل به فقط. 







افخ 
۳۳۷۲ 
مَسوخرا م ادونهاستسشهادا 

۳۳۲۳ 1 ۳ 3 4 اكّت اوح 5 و م 2ه 34 
عده ف رایس مَل وخر 


۴ آاتعتف ئگ ئ مم صحته 2 دلا 





ومن إشاراتهم: ترتيبٌ الأحادیثٍ بأن يُقدّمَ في الباب أصحّ 
الأحاديث وأقواها وأنظمّها أسانيدَ وتونّاه علی سبيل الاختيجاج. 4 
کر بعقب ذلك بعص الرّوايات الأخرئ على سبیل الاستشهادء بل 

ہما على سبیل الا علال. 

۳ وقعث بعض الالفاظ المُستنگرة في تلك الرّوایات 
المُؤخرق» فلا تعتقد أله يُصحّحْ هذه الرٌواباتِ ہما اشْتملّث عليه من 
الألفاظ ل المُستدكرة؛ لأنّه ما ساق هذه الروايات مُعتمدًا عليها. وإنَّما 
ساقها يريد مھا الق الذي وافقت فيه الروایاتِ المُتقدّمة» والّتي احج 
بها فما تَفرَدَتْ به هذه الروایات المُؤخرة ووقع منکرّا؛ ليس مقصودا 
للمؤلّفي, ولا أراده من سياقته للرٌواية. 


E: 


۳۳۵ 


3 ریم ةادا م2 سس و 


س 


۳ مر ممه ل ا سے ٥‏ سو 
خمسرّفه وَل َِةَ ال عنده 


ومن إشاراتهم: المُغايرة عن ترتيب الرّوایف بأن یعدم المَئْنَ على 
الاسناد؛ علی غير العادة ة المسلو کت وقع م ذلك فی موضع واحد في 
«صَحیج البُخاريٌ»؛ إشارة إل آله ليس على شرطه: وتصنع ذلك كثير 
بن ُرَيمةَ في «صَحیحه»» وقد صرّح بان ما يُوردُه بهَذِهِ الكيفيّ لیس 


بپ بس سير 


ہے ٹک Lb‏ 
عي د 0 چ سے کے 7 سا سر 
س ۰ لد 5 
ہے ئا 

ك د واکث 





علیٰ ترطف و علیٰ کن یغّڑ هذه الصّيغْةَ إذا أخرجَ منه شيئًا على 


نپ 0 


۰۲۹ وط ّم * ظا > الم و لَه 
فی ا- واه أَقَلۓ 


سر مه 


4 ر اب e‏ یں سے ۶ 3 
وابن خرّيمة قد پخرح بعض الا حاديث في «(صحیحه)» لكنه يشير 
إلى ضعفها واعلالها؛ بصریح العبارة أو بلطيف الاشارة؛ کقو له مثلا: 
ف fF sa‏ ار ع موه f qe uy fF‏ ہر 
(في القلب منه شي۶)ء أو (وفيه نظر» أو «وفی صحته نظراء أو (إن 
صح الخبر». 


وفي مثل ذلك لا يجوز لك أن تطلِقٌ العزو إلى «صحيح ابن 
خزیمة» من غير بیان أنّه ضكّفَ الحدیت. فإن في ذلك إيهامًا وتَلميسًا 
ای عنه طالث الیو . 


جو وھ 
۷ ریا انتط ع اائ گر 


ومن اشرتهم الحذف والاعتصار؛ 6 ام بان یحذف هذا 


)۱( (فتح الباري» (۸/ .)۵۵٩‏ 
)٢(‏ «لسان المیزان» (5/ ۱۳۵). 





سوق إسنادها ويشيرٌ إلى المتن ولا يَذكرٌ لفظه» لیتجنّبَ ذِکر ما 
استنکره منها. 





المردود. وهو الضعيف 


٣۸‏ وٹ ماع وس كةٍالَفُْولٍقة 
ا2 ور تنس اف تون ہے 


والحَسن: > وهي: : ا الاسناد» اڈ الرّواةَ 5 ارات سَلامة 
الحديث ين الشذوز. سلامته من العلَة)» ولم ي ۰ ينْجَبِرْ؛ گان الحديث من 


E 
وف وال ییف» رلب ضه سب‎ 9 


معسبر عسن ھ الہ وف سورب 
وهذا الکردوڈ هو الذي بب عنہ المُحدئود ب(الضعیف). 
من الضعیف أنواع لها آلقات خاصة ب يعبر بها عن حال الحدیث 


واس 


1 


ومرتبته في الضعف؛ ک(الشاف والمَقلوب» والمُعلّلء والمُضط رب 
والمُرسَلء والمنقطع. والمُعضَّلء والمُنگر والموضوع). 


ومصطلح (الصعيف) يُستعمَل عندهم للتعبیر عن المردود مهما 
كانّت مرتبته في الضعف؛ فان مراتبه مُتفاوتة. 






س و 
"۳ 7۳-2 
۴ 4 سم 7 سا مهس ہہ 
7 ا دنا 4 دیا 
محر ألا 
سر و 


سس ھ ے۳6 سر جاچھ 


وتفاژت مراتب الضعیف هي بحسب مُوحِبٍ لعف فيه ما 
َه شدید؛ 5 یفضی إلا اطراحه کل وعدم الاعتداد به؟ قي 


سر ۵ و 
¥ 


ادج رل نی اما ونه ما تفه خفیف؛ پخیث لا یفن 


هذا؛ 4 وقولهم: (ضعیف الإشناد» أشهل من تولهم: ل(حدیث 
ضعیف !۰ علیٰ التفصیل الذي تدم في قولهم: ااصحیح الا سناد) 
وحدیث صحیح)» ولاه فرق. 


)0 
وق ول أ هی» عل الاس تاد 
دة باال حُخب أو ارب لاه 
وی الأسانيد». يقال فيها ما قیل ذ ! في «اصح الأسانيد» وذلك بأن 
يد في (الاشناد) بالاضافة إلى صحَابِيٌ مُعین» أو یقید بالیلد. 


رق 0 0 


۳۹۱ قوج سول الا لاح اد 
لف نات عمط من اتاد 
ومُوجباٹ رد الخبر ما أن تکون راجعة لسَقَطٍ من الاسناد (وذلكَ 
حيث يقد شرط الاتصال)» أو لطْعْنِ فِي الراوي (وذلكَ حيث یق 
قرط العدالة أو الضبط) أو لطعن شی الرواية (وذلك حيث کون 









شاد أو مَعلولةً). 

وکل سب من أسباب الضَّعفٍ يَصِلُحٌ أن ینجیر بالطْرق - کشوه 
حفظ أو إرسال أو نحوهما - إذا وج في الخبر ولم يُوجَد ما يجبره؛ 
كان مَردودّاء وان وجد ما يَجِبْرُه؛ التحَق بالمقبول» وصارٌ من نوع 


الحسن لغيره؛ كما تقد 


1 
x 


8 
7 


۵ 








سام السقّط من الاسناد 


ے٥‏ ک ۵ سم ۶ 0 ۳ 0 
۲ الشّقظ ديون عن ا نل 


من الوج اد وون ال 
١‏ لعف اوبداع اضر 

و و ىم 0 ۳ 

ول احتیساط اختصار 


اعلَمْ؛ أن السَّقْطَ في الاسناد يقعٌ من الرّاوي تارةً عند التَحمّل» 
وتارة عند الاداء: 

فأمًا الذي عند التحمّل؛ فکما في الو جادة؛ فان الوجادةً هي ی أن جد 
شخ احادیتبخط راویھا۔ سوا لیخ ینہ أم لم للم 
یسمع نہ أو أن يَجدَ أحادیث في کتب لمؤْلّفِينَ معروفينَ ولو کانو 
توف قل ومثل هذا؛ روایه من قیل المنقطع غير سمل دون شك 

وأا الذي عند الأداء؛ فقد یکون الرّاوي تحمّلٌ الحدی بطريقٍ ین 
طرق التحمّل المعتبّرقء المحكوم باتصالهاء لكنّه - لغرض ما - یلا 
حال روايته لها إلى إحداثِ الط فيهاء باسقاط شخص أو أكثرٌ ین 
آوّل الاسناد أو وسطه أو آخره. 

ولفاعل ذلكَ آغراض: 

منها: ضعفٌ الرّاويء كأن یکونٌ شيخه ضعیفا» يريد أن يُعمّي 





ضعفه أو يُستدكف أن يُصرّحَ باسوه لاشتهاره بالضعف. 

ومنها: بدعتّه» فيُسقطّه إخمادًا لبدعته؛ لأن الرّوايةَ عنه قد تكون 
تزكية له ودّعمًا لبدعته. 

ومنها: نكارة في الحديث» فیذکره الراوي عن المتهم به بعل 
إسقاط الإسناد بينه وبينه» كأن يقول: : (رَوئ فلان عن فلان حديتٌ كذاء 
وهو حديث منكرٌ) ولا يَذكرٌ إسنادہ إليه. 

ومنها: أن يكونَ تحمل الحديتٌ بإسنادٍ نازلء فیسقط بعض رواته 
- شیخه أو من فوقه - لإيهام علوٌ الإسناد. 

ومنها: الاحتیاطٔء كأن يشّكّ في ذكر راو في الاسناد أو في وصله. 
فيرويه بإسقاطه أو مرسَلا أخدًا بالاحتياط. -- ۱ 

ومنها: الاختصارء وهو مما یفعله الرّاوي غالبًا عند الاستدلال 
بالحدیثِ حال الإفتاء» فيَذكرّه بحذف إسناده أو بعض إسناده» اعتمادًا 
علي شهر ة الحديث وإسناده» ومن ذلك تعليقه في الكتب المصنفة 
كما یفعل البّخاري وغیزه. ول أعلم. 

و اھ 


٤٤‏ و ال سفطظ في اتاد في ابیدایه 
ای تا آوائتهان به 
٥‏ يه رواؤب دأ کر ؛تَوَِبا 


أؤ: لا “ےو ال قاهرا أَوْخَافّها 





للستد طرفان: آعلین وهو القریت من نیت لاش ود وهو 


القریب من المصنف. 
والسَقّط: اما أن یکونَ من آدناء أو أعلاه أو أثنائه؛ بواحد أو بأکتن 
على التوالی أو بلا توال. 


فان کان السقط من طرفه الادتی+ فهو (المَعلی). 

أو ین طرفه الأعلّى» فهو (المُرسَل). 

أو من آثنائه؛ بواحد أو بأكثرٌ بلا توال؛ فهو (المُنقطع). 

أو بأكثرٌ من واحد مع التوالي؛ فهو (المُعضل). 

وَلَايَخلو من أن یکون السّقط واضحًا أو خفيًا: 

فالواضح 2 در له بعدم التلاقي ب بين الرّاوي ومن رَویٰ عنه؛ وهذا 
مرف بیع تاريخ لاه لمعرفة الولادة الا 

والخفيٌ؛ یکون ین معاصر لم یلق مَن رَوئ عنه أو مُلاق لم 
یسمع! ؛ فهذا هو (المُرسّل الحَفَيُ). 

أو ممّن له من شیخه سَماعٌ في الجُملة لغير ما وقع فيه السٌقط؛ 
فهذا هو (المُدَلَّسُ). 


886 
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7 کک > اس 1 
سے 4 2-9 سے مہ 
+« سم اک 

سر ایو 


سے ليقي سر چم 








٦‏ هه ۹ سس ن ا 9 ۲ بداب 
معا وَل وإل نها 


۷ 4 گا م > ال صتفيتا 
رش وم سوع آي نيقِيتَا 
2و - 1 کو ۱ 7 ۳ سر ۓ 
المعلق: ما كان السقط فيه من مَبادئ السند» من تصرّف مُصنف. 
2 ۳ ر7 سی ے اع 
سواء کان الساقط واحدا او اکثر. 


و سر تك سر 1 


وإنَّما قلنا: امن تصرف مُصتف»؛ ان العادة أن (التعليق) إِنُما 
بحدثه المصتف للکتاب؛ فالحديث عندّه مَسموغ لکن لعرض من 
آغراض التصنيف اختصر الإسناة. 

ومن صور المعلق": أن يدف جمیم السند؛ ویقال مثلا: «قال 
رَسُولٌ ال اة کذا» أو «فعل سول الله کل گذا». 


1 


ومنها: أن يَحْذْفَ الا الصُحایک, أو الا الصَّحابِيَ والتابعی مَعًا. 


ومنها: أن یخذف مَن حدثه وید يُضيفه إلى من فوقه: 


فإِنْ كان مَن فوقه یا لذلك المُصئّفيء فقد اختلف فیه: هَل 


.)۱۸۱ «نزهة النظر» (ص‎ )١( 





بسک تَعْلیقًا أو ؟ 


والصٌُحیخُ فی کذا: التّمُصيلٌ؛ فإِنْ عرف بالنّصّ أو الاشتقراء أن 
فاعل ذلك ملس قضی به والا فتعلیق. 


بب اب 


۸( وفي«البَِاري) دا ام إن د 


4 


٭٣‏ وَمِنْدُمَاصَم- وآ ۳۳ يڪن 


0 اما امس ض‌شس یا انیا 


کے الله اسر 


المع فی جح البخاري؛ عیام 

فونة: ما هو علق بصيغة دل على الب يثل: ١‏ (قال» وأمن 
وفع وذكر)؛ ببناء كل هذه الأفعال للقّاعل. 

وَمِنْه: ما هو ملق بصيغة لا دل على الجزم مثل: (یروی» 
ویحکی» ويُذكَرُ وذكرَ عن فلانِء وخکی, وفی الباب عن التب كلهِ)؛ 
سناع هذه الافعال للمجهول. 





نم من : ما صله في موضع آخرٌ ین الکتاب غير الذي علقه فيه 
وذلك أكثّرٌ هذا الق وهذا كله صحیحٌ عنده؛ لصحَة مَخرّجه في نفس 


الصحیح. 


تخب 


ومنه: ما لم يَصله فی الكتاب» وعدة ذلك )۱٦١(‏ مائة وسنّونَ 


حدیثا. 


سم رت نله كالثالي 
اناري لا سجن جوم نہ بالك ما لم مخ عت عد 
وبق النّظرُ فیما بر من رجاله: فبعضه یلتجق بشرطه. وبعضه يتقاعد 
عن شرطه وان صححه غیزه أو حسّنه. وبعضه یکول ضعیفا من جهة 
الانقطاع خاصة 

وأ ما كان منها بصيغةٍ لا تل على الجَزم؛ فليس فيه حکم 
بصحته عن المضاف عنه. لكنْ؛ بالنظر في |سناده یبن آن ينه ما هو 
صَحيحٌ لکنْ لا يَلتحقٌ بشرط البُخاريٌء ومنه ما هو حسَنْ ومنه ما هو 

والضعيف منهٌ على قسمین: 

أحدُهما: ما يَنجبرٌ بأمر آخر؛ فيكون- من هذه الحَيئيّة- مُحتجا به؛ 
من قشم الحسن لغیره» أو أقوّئ إذا كان المُنضم إليه أقوّئ. 

وثانيهما: ما لا يَرتقي عن مَرتبة الضعيفي. وحيث يكون بھَذْہ 







ا ي سے 
س د ع سکم 7 سر اس ےہ 
لس وی 7 دبا ٩‏ س 
سر مش 

سے ویج سے و نت سے 





المثابة؛ فانه ی بس ين ضعفه ويُصرّحٌ به؛ حيث يُوردُه في كتابه. 
گقوله في (ہاب مُكث لامام في مصلا بَعْدَ السّلام»: (وَيُذْكَرٌ عن 


8 


0 


بي هريرَةً- رفعه - : لا يَتَطَوَعٌ الإمامُ في مکانه. ولم صح 
وقال ابن جرا وی ذا سمل قول ار( نك 


٥ 


فی الجامع الا ما ص أي : مما س سُقت اسناکه آو لأن جَمِيعَ ما فيه 
صحیخْ باعتبار أنه کله مقبول» لیس فيه ما یرد مُطلقا؛ الا النادژ». 


@ وھ 
ون ال جع بال ههيف 
مرس الا في المَؤقف وف 


والبّخاري إذا جمع بین ما صح وبينَ ما لم يصح م؛ أت بصیغة 
لتمریض؛ أن صيغة التمريضي شتعمل في الصّحيح ولا سل 
صيغة الجزم في الضعیفی» وهذا نما وجدَ في «صحيح البّخاري" في 
الموقوفات خاصة تی 


0 0 0 
۲ واس ما م 3 رت اک 


سا اة؛ وتان مزلا 


س 


.)۲۳۸ - ٦ /١( راجع: (النکت على ابن الصلاح) لابن حجر‎ )١( 
.)۱۱ «هدی الساری» (ص‎ )۲( 
.)۲6۷ /۱( «النکت علئ ابن الصلاح»‎ )۳( 





١‏ وهذا كه نیما مه رح بإضافته إلى الب والی أصحابه. أمّا ما لم 
يصرّح بإضافته إلى قائل - وهي: الأحاديث التي پوردها في تراجم 


الابواب من غير أن صرح ح بكونها أحاديثٌ -؛ فليس شيء من + ذلك 
ملسحقا بأقسام التعليق التي قدّمناها ادا لم يَسُقھا مساق الا حادیث. 


وهذه الأحاديث ما كان ينها قد آسنهالبخاري في موضع خر في 
الصٌحیح) فهي صحيحة بلا شک وأا ما لم يُسئِده منها في 
(الصحیح) فمنزلته منزلة القسم الثاني من معلقازہ؛ وهو ما علته 
بصيغة التمريض؛ فهي على التفصيل المذکور فيه 
ھا ھا 


#۶ وماعالشیخه فیس هب «قال) 


قفي الأصضَّعٌ اگم لف بالات صال 

وقد اختّلف العلماء فيما إذا عزا البخاری الأحاديثٍ لشیوخه ب(قال) 
ونحوها من صیّغ التعلیق» نحوٌ: (قال عفان کذا) أو (قال القعتْ کذا): 
فجزم ابن الصّلاح”" بان ذلك مُتَصلٌ لا معلق» وصو العراقيٌ: 
وعليه الجماعة؛ كاين دفي العید د والوزي» و وذهب بعص پ اکرب ی 


پر بی 





.)۲ ۶۸ - ۷ /۱( «النکت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 
.)۲۲۳ /۱( «علوم الحدیث» لابن الصلاح‎ )۲( 








۳۹۵ وٌص ‏ حح الملل ساق لاغلال 
في شب الیل ارال 


ما تجدّه في تب العلّل والرْجال من آحادیث یلها أصحابُ هذه 
لکتب ولا یُسندوتها؛ مرجّحِينَ لها ومُستدِلَينَ بها على علل أحادیت 
أخرئ؛ لا ينبغي أن تر أَحْکامثھم علئ هذه الأحاديثِ لمجرّدٍ عدم 
علونا نحن بهذه الاسانید؛ وإلا لضاع کم عَظيمٌ مين أقوالٍ أهل العلم 
علی الأحاديث وعللها. 

له الا إِنْ تین فی حديث بعينه ضعف الاسناد إلى الراوي 
المُتفرّدِ أو المُتابع أو التخالف؛ فحینیز ٍ عامل هذا الحديث بعینه 
بقدره» ین غير أن یکو التشكيك فیما یذکزہ أل العلم هو الأصل في 





۳۵۹ 3 8 ۳ (المره ۱ 7 | 0 ره 0 


۷ ووس اس الأ عن امد 
گم نم دمن بالگ بر تسه 
سر جو ۲1 ۵و )سم 1 7 4 م2 
وک یرذا ن غلا 
و 
من قال: مامنه ال صحای اس قطا» 


۳۵۸ 


لمُرسَلْ: ما كان السّقط فيه من آخره من بعد التابعن. فیرفمه 
التابعيٌ إلى رسول الله تا 

وصورئه: أن يقول الم کبیا گان أو صَغيرا-: «قال و ل الله 
گلا كذا). آو «فعل کذا)ء أو «فعل بحضرٌ ضرّته کذ) أو نحو ذلك. 

وقولي: «مع كونه ما سمعه) حتراز ممن سَمعٌ من ال يا وهو 
کافٹ * م أسلم بعد موت ال وحدّث عنه ہما مه ينه؛ فان هذا 
تابعييٌ اتفاقاه وحديثه لیس بمرسّل بل موصول, لا خلاف فی اتصاله» 


ا 


وهذا هو التّعريفٌ المشهور للمُرسّل عند العلمای وقد قیل فى 





تعريفه غير ذلك بما يدق على المنقطع أو المعضل أو ال 


وقال ابن حَجَّر": «ولم أرَ تقییله بالکبیر صریخا عن حي لکن 
قله ابن عبد الب عن قوم تعم؛ لي نمی ارس الذي بل 2 
اعْتَضِدَ بأنْ يكو من رواية التابعن الكبير. ولا يَلزمُ من ذلكَ أن لا 
سم ما رَواهُ التَابِعييٌ الصَّغيرٌ مُرسَلا). 
هذا؛ ومن قال في تعریفه۳: «ما سقط من اشناده الصحابغ) أخطاً؛ 
5 إذا کان الساقط صحایه فقط؛ لما اختلفوا في الا حتجاج ره لذن 
ذكرٌ الصحاین وعدمّه سواء؛ تکلهم عُدول. اّما توقفوا فيالاختجاج 
به لاحتمال أن یکون السّاقط- مع م الصحابی - تابعیّا آخر أو اک 
والتابعُون فيهم الثقاث وغيرٌ الثقات. 
0 0 رھ 


سے 
ر رشو سر چا سير 


۹ ورد جي و الش مم اد 
لجل يال سّاقط في الإ تاد 

۳۹۰ اله اا مر . ۳ 1 ۳ 1 
ی ولا إلققات تب ےئ 


(۱) نی النکت على ابن الصلاح (۲/ ۷. 
(۲) کالذهبی ف «الموقظة» (ص۳۸) والبيقون ٤‏ «منظومته» قال: ااومرسل منه الصحابی 
سقط). 





جم 


ا۷ وب 2 ° و له و و 


7 لاو 
۱ 


و رده د كان ھ دا 3 وله 


ثم المُرّل لا یُحتحٌ به عند جماهیر | لمحَدئین ) وكثير من الفقهاء 
والأصوليين؛ وذلك؛ للجَهل بحال المحذوف من الاسناد. 

وقال مالك - فی المَشْهور عنه - وآبو حنیفة فی طائفة مِنْھُم 
احمد - في العشهور عَنه -: صحیح . وقي ابن عبد ار وغيرٌه ذلك ہما 
|ذا لم يكن مُرسله ممّن لا بَحترژ ویرسل عن غير الثقات. فان کَان؛ فلا 
خلاف فى رده. 

وقال العلا : «القول المُختاژ: أن من عرف من عادته أنه لا 
برل الا عن عَدل مَوثوقی به مشهور بذلك؛ فمرسله مقبول» ون لم 
کن عاد ذلك فل بقل مرک 
هبل الرس مُطلقًا ول رف أو برد امرس مطلقًا ولا قب إل 
مَذْهّه على هذا التفصیل» وهو أنه إنّما بَقبله إذا گان من أرسلّه ممّن لا 
يُرسل الا عن الثقات ویَرذہ إذا كان من أرسلّه بُرسل عن الثقات وعن 
یرهم 

ومن آشهر هؤلاء العلماء: الإمام 


2 


۳ 
سر ۵ لس 


م و 7 سر 
خمد بن خنبل؛ فانه لم بختح 


ا 


(۱) «مقدمة صحيح مسلم» (۱/ ۰0۷ «التمهيد» لابن عبد البر (۱/ ۳). 
(۲) (جامع التحصیل) (ص٦۸).‏ 





يحديث أبي العالية 3 الرياحيٌ ِي الضحك شی الصّلاق بل صرح بردي 


وعَلَّلٌ ذلك بآئه مرس مع أنه يَحْتَحُ بالمَراسيل ثيا ونم رده لأن 
أبا العاليّة وان كان ین كبا التَبعينَ فإلَه کان یا عن كل أحد. ولم 
َعضد مُرَسَله شََىءٌ مما حتضد يَعْتَضِد به المُرْسَل. 

وقد قال ابن زجب الم يُصَخحْ آحمد المُرسَلَ مُطَلقَاء و 


ضَعَمَهِ مُطلقاء وإِنما ضَعَّفَ ضَعّف مُرْسَل مَن يأخذ عن غير يْقَة. 


با 1 


۵ 





۹ سر 6 ۳ 3 ۵ 
۳۹ الشافی: يصح اصله 


منت اومس ل ب سس له 
۳ من ليس‌بووي عَنْه یوخ الأول 
ر و ر و مر ا 4 3 ۳ 
مر ۵ لے سم ۳ et‏ سے 
۶ وشَرططلا: بالك ارقي ا 


من روی عن الات با 
۳۹۹ ومن إ * إا شارك كفل الیش .ظ 


خی 
پ و 1 ماق 


وافقملا بي تقص لفسظ 
وَقَد فصل الإمامٌ الشَافِعِيُ مَواضع الاختجاج بالمُرسَلء وذكرٌ 


(1)«شرح علل الترمذي» (۱/ ۰ء 





شرائطه. مح تسلیمه باه دُونَ المستد المتصل. وقله الشرائط بعضها 
خاص بالرُوایة المرسلق والبعش الآخرٌ بالعُواضد التي تَنضمٌ إليها 
فترقیها إلى الحجَة: 

نان لیڈ ال صلق فيُشترط لها شرائط: 

الأؤّل: أنْ کون اند صحيحًا این مُرسلها. 

الثاني: ألا يُعرفَ لهذا الرّاوي المُرسل روايةٌ عن غير مقبول الرّواية 
ين مجهول أو جروح؛ بل لا يروي إلا عن الثقات. 

تال أن یکون التَابعی (صَاحبٌ لمرسل) ثقة في نفسه» لیس 
یخالفٌ الحُمّاظً فيما یرون فان كان غير ثقة يُخالف الحفاظ لم 
قبل مرسله. 


وَقذ ذَكرٌ الشافعی في هذا ا المعتی آنه إن کانت روایته ایته آنقص من 

رواية الحفاظ؛ فإن هذا لا يضر بخلاف ما إذا كانت روایّه آزید؛ لان 
إنقاصّه یدل علی تحزیه بخلاف زيادته. 

الرابع: أن کون هذا | | التابعی ع (صاحب المرسّل) من كبار التابعينَ 
ليس من صغارهم. 


وأما الخبر الدي بر سل فیشت ط لصحة محر جه وقبوله: أ 


7 5 


بعشده ما يدل عليه صته وأنَّ ن له اصلا. 
وله العواضد أنواعٌ: 
م اقل 5 5 7 و ل س مھ 
الاول- وهو اثواها ت أن يسنده الحفاظ المامونون من وجه ار 





عن النۓ َلك , بمعنی ذلك المُرسّل أو بلفظه 

الثاني: أن يُوجَدَ مُرسل آخر آرسله تابعق آخرٌ غيرٌ صاحب 
المُرسّل الاول. 

وهذا الثرسَل لكي يُقوّي المُرسَلَ الأول بش 


ولا كل ما اڈ رط في المرشل الأو وی نما تتقوّئ ہما 
هو مثلها أو أَقوّئ مِنْهاء لا بما هو دوتها. 

ثانيًا: أنْ کون هذا الاب (صاحبُ المُرسَل الثاني) غير مَعروفِ 
با حذ لیلم عن شيوخ التَابعيٌ الأول (صاحب المُرسَلٍ الأوّل)؛ 
للاطمئّنان ی تعدد الممخارج. 


ومن باب أَوْلَیٰ: لا يكون أحَدُهما أَحَدٌ عَن الاخر؛ لاه إن گان 
َحَدُّهُما معروفا بالاغذ عَن الآخرء وقّد اشّرگا فى رواية هَذا المُرسَلء 
فالظّاه آن أُحَدھما أَحَدَّهِ من الاح نم سط وارتّقوه بالحدیث ی 
رَسُولٍ الله كلا كل مُرسِلا اه فير جع المُرسّلان ای مرج واج ويكوث 
بوثابة رل واجبه لا عد فيه. 


وبقي عاضدان سيأتي ذكرهما قريبًا. 
0 0 0 
۲ فان یس ل:«قَالرستَد المع سول 
5 7 4 ّم | الموس ۱ 


ہے بيه" إلى سے 1 
AKAT‏ 
سوک ٤‏ 
سس چو سے پچ سے چم 





دد هن ال صحیح سس دمتاهما 
4 وَلَوْيُصِبٌ من قَالَ: يعي مسستدا 


لیس من الب ول خی انْقَردَا) 


وان اعترض معتّرضش على الشافعی بن (المُسنَدَ الصَحیح) حجَدُ 
بمفروہ؛ فلا فائدة حينكلٍ في الحرسَلِ. 

فالجواب: أن بالمسند يتبين صح (المُرسَلِ) وآله مما يُحتَجٌ به 
فیکون في المسألة حدیثان ا صحیحان حتیٰ کو عارضهما حدیث 
صَحیحٌ من طریق واحد وتعَدّرَ الجمع. قدَّمناهُما یه 

وگ من ذهب الی احتمال أن یکون هذا (المُسنَدَ) ما لا تقوم به 
الحْجَّةُ بانفراده» وأن الحجّةَ حينئذٍ تون بمجمُوع لروایتین ع المرسّلة 
والمستدة» وحمَل کلام الشافعیؿ علیہ فهر قول ضعيف» مخالف 
لظاهرٍ کلام الشافع. ولما فهمّه التاس ین کلایه فان لافس اعتر 
أن پسندہ الحفاظ المأمونون. وكلامه نما هو في صحة المرسّل 
وقبولِہ لا في الا یجاج للشکم الذي دل عليه المُسَلُه وبيتهما ون 
واللهُ أعلم. 
)١(‏ راجع: «التقريب والتيسير» للنووي (۱/ ۳۰۱ مع التدریب)» و(المجموع) للنووي 

6) 


(۲) راجع: «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ ۰۲ ١‏ وتعليقي عليهء وكذلك كتابي 
«النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء» 





ذگرنا فيما سبق عاضّین من عواضد المُرسَل عِنْد الشّافعيّ» وبقي 
عاضدانِ ٴ آخرَانِ وهما: 


م9 


الأوّل: أن يُوافقه كلام بعض الصحابة. 


الٹانی: أن يُوافقّه قول عامّة ة أل الولم. 
ويُشترط أن تكون الرِوَایڈُ ال هذا الصحايِيٍ أو هؤلاء العلماء 
صَحيحة ولیست ضعيفة وأيضًا د بشتَرط أن تکون مُختلفة المَخرج عَن 
مخرج المُرسل؛ حتیٰ 7۴ حتّی تَطمئنَ ال تعدد المخارج. 
E 0 4‏ 


۳ سل بسن قادح ود 


محل قبولِ الم رل واعتضاده بما ذكَرْنا نما هو حیث يصح باقي 
الاشنادِء أما إذا اشتَمل علئ علة أخرئ؛ كأن یکون فيه إلى التابعی 
مجر وح ح أو انقطاع؛ فلا قبل حینئذ ولا يَعتضِدٌ ہما تقد ذکره من 
العواضد''' 


)١(‏ «الموقظة» (ص ۳۹)ء و«النکت على ابن الصلاح) للزرركشي 0( (النکت 
علیٰ ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ ۰۱۰۲ ۷.. 


کا " ع سوه 
5 41 سا A‏ ہس جه 
سل 

سے جچنےت سے اپ سے چچھ 





٣'٦‏ قي - إِذَنْ- َرَت ب وَالك وي 
هر لا في ا لمم بل في امه 


ویما تدم ب کی تب آن (المَراسیل) مراتت» بحسب حال اسناد 
المرسل وطبقة م من أرسَله؛ ی في الکراسیل: الصَحیخٌ والحسَنٌ 
والضعیف والموضوع. 

فون (صحاح المراییل): مُرسَل 2 سَعيدٍ بن المُسَيّب» ومسل 
موق ومُرسَل الصنابحی ومُرسَل فیس بن آبي حازم ونحو 


ذلك. 

وان صح الإسْنادُ إلى تب مُتوسّط الطبقت کتراییل مُجاهده 
وإبراهيم» والشغبت؛ فهو مرس یل لا باس به» بل وم وي ذه 
أخَرون. 


ومن (أَوْهَئْ المراسیل) عندهم: مَراسِيلٌ الحَسَن. 

و وم من ذَلكَ): مَراسِيلٌ الرھری وقتادة وحمید الطُويل» من 
صغار اللَبعینٌ 

وغالب المُحققین يَعدُونَ مراسیل مَؤلاءِ مُعْضَلاتِ ومُنقطعاتٍ. 
ان خالِبَ رواياتٍ َلاء عن تابعي كَبيرِه عن صَحابيٌ. الط بمُرْسِله 


3 


۳۹ اٌسْقط من ! استاده ائتین 0 


(۱) «الموقظة» للذهبی (ص ۲۲ -۲۸). واسیر أعلام البلاء» (۵/ ۳۳۹). 





وأمّا ما جاء في عبارات : عض أل للم ين أن (الَْهو او 
في المُرسَل ین التابعين) فمراذهم التّسويةٌ من حيث التّسمیڈ؛ أي: 
تسمية ما آضاقه التابعی -كبيرًا کان أو صغيرًا- إلى الب يكلِ: مُرسّلاه 
لکن من حیث الخکم یختلف ما آرسله التّابعی الكبيرٌ عما آرسله مَن 


سس 


5 "یہ 
دو یه شسه. 


25 


ھا 


۳ امٌالزي ايل ال صّحَابي) 


قحك هُ الوص ف على ١١‏ صوّاب 
مُرسّل الصَحابی: هو ما پرویه أحدٌ الصحابة عن انب إلا ثم تدل 
الدّلائل على آنه لم يَسمَعْه منه» مثل أن يَكونَ من صغار الصَّحابة أو 
ممّن أسلم فی آخر حياة النبی يل ویروی حادثة وقعّت في صدر 
المعثة. 
وقد اتف الجمھوژ على أن (مُرسَلَ الصَحایج) له کم المتصلء 
وهو تقبول مُحتج به» وقد أدخلوه ه في كتب (الصحاح والمّسانيد)؛ 
کالمتصل سوای وی (الصحیحین) من ذلك کثیر . 
وإنّما قبلوا مُرسل الصّحا + لاه إذْ لم يَسْمَغْه ين ال لا 


و ورو 


فالظاهر اله سوه من غیره ین الصحابة نه وکلهم ثقاثٌ عُدول. 


)۱( راجع: «علوم الحديث» لابن الصلاح (۲/ 7 ۰ 


17 


سار ا جس يهل 
:8 3 أ ۹ 
×٤‏ 








ء 9 
۳ 


وایمال أن يكُونَ که ين تام - ثقةٍ أو ضعیف - ناور جذا لا یو 


0£ 7 و 6 


في الظّاهر بل إذا رَوَوْا عمّن هذا سبیله بتوہ وأو ورصحوہ 


پت 
۳ كم سل ب الوق۔اۃ ارا 
»لام سن رآ اصرا 





وکذلك مما له حم المُتصل: أن يَسمعَ مُميّرٌ آهل للتّحمّل وهو 
کافل شيئًا من رَسُولٍ | له يِه نم بُسلم بعد وفاته ویرویه عنه. 

| مہ گھ ١‏ ر 2 مك ۶ ے>۔ ےرب 32 

مثل : (التنوخي رسول هرقل- أو قیصر-)؛ فهذا تابعئىّ» لکن 
مرفوعه مُتَصل؛ لانْ وَقتَ لقائه بال ي لم يكن مؤمتاء فلّم يكن 


ينا 


1 


صحابًاء لکن روايته لکا سمته ين اللي بك بعد منصلا لان ار 
بتحقتٍ العدالة وقت الأدای لا وقت شحف" 

ومّذا؛ بخلاف مَن رأی ال ب وهو غير مُميّز؛ ک(مُحمّد بن آبي 
کر الصّدیق)؛ فإته ولد قبل وَفاة ال يك بثلائة آشهر وأيام؛ ولذا عد 
في الصحابة» ولکن- مع ذلك- فاخادیفه عن ال ل ین قبیل 
المُرسَل؛ لا کمراسیل کبار این ولا كمّراسيل الصحابة. 


0 


ع 


(۱) «النکت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ ۱۳۱). 
(۲) راجم: «علوم الحدیث» لابن لصلاح ( ٦٦ء‏ ۰۸۸ وامجالس في تفسسیر قوله 


تعالی: يد من ال عل موم إِذْ بعت فيج رسولا من اشییم4) لابن ناصر الدین 
الدمشقی (صغ ۰ ۳۰. 


5 کر ا کے کے 
یہ ١‏ ۳۹ مه 
"٠‏ سے و سر وق" 





۲۰ و1 بج (المنمّط ۱ م الذي ر قظل 


1 ۱ 7 ای مر" 2 وا ۶ 7“ ۶ 


۳۷۵ ومثْا 0 2 ۳ راود ٠‏ 


لس المُنقَطِعْ : و کا قطن زار واج ين ای وضع کان ین 
آثنائی قبل الوؤصول إلى الصحاین. 

ولا انحصار له في السقطِ من مَوضِع واجیه بل لو سَقط من 
كاين أو من اث لا يزيذ لمع ينها عل تا وا 
يَخْرُج عن کونه منقطعًا 

ولا انحصار لهذ في المرفوع. بل يدخل فيه موفوف الصّحَابةٍ أيضًا. 

وأا قول الحایم" - حَيث عد في أنواع المنقطع -: «أن يَكونَ في 
الاسناد رواية راو لم يسْمَعْ ین الذي يَرُوي عنه الخدیت. قبل الؤصولٍ 
إلى التابعيٌ الذي هو مَرضعٌ الإرسال»؛ فلم رذ حَضر الم فی 
هذاء واتما أراد التمثیل» بدلیل أنه عد من الم أيضًا: رِوايّة راو 
مهم لم يسم عن صَحابِيٌ ۶ ؛ فعله في الط إذا سَقَط رَأْسَا أََْىء فدل 


(۱) «معرفة علم الحديث» (ص۲۸)» وانظر: «فتح المغيث» (۱/ ۱۹۱ - ۱۹۷). 


أ 





یر 


0 


٠» ۳‏ ل لوصول إن ا بعت ليس لاه لا يُدْحَل فی المُنْقَط ما 
سقط من |شناوه التابعی. وال أ ۱ 


عله 


¥ 


نس ای 


٦ 


لوا ( امرس ) و«المنقطكقا) 


وسا - لل سقط ؛ ماوقا 


3 


و(المُرسل)؛ قد يطلق على أیٔ سقط فيطل على (المُعلّقء 
والمنقطع» والمعضل) . و(المنقطع)- مثل المُرسَل- قد يُطلَقَ على 


30 ِء فیطل على (المُرسَلء والمُعصل» والمُعلقِ)؛ فهو - اذن - آعم 
من التعريف الذي ذكرناه. 


١ 


الست 


ي 








٠ ۳‏ 007 تہ )لہ ٥‏ ۵ مر 
۷ ودالمعصَ[ل) ال اقظ منهانتان 


ل عاعدا؛ إذ بایان 


السَّندٌ المُعضلٌ: هو ما سقط من اٍشناده اثنان فأکثر؛ على البّوالي. 
مثل: (رواية مالك بن آنس- وأمثاله من آتباع التَابعينَ- عن التب كَلِ). 
و(روايةالسافع عن ابن عُمرٌ) ونحو ذللگ. 

8( فا 
۳ وج مسل صغارالگ ابعین 
يقدنف الم صل لِلمُحَقَِِّ ين 
واغلم؛ أن أغلب ما أرسله صا امین عن سول اللہ اة هو 
عند محقة محققي العلماء من قَبيل المُعضّل؛ لن أغلَبَ ما آرسله هَؤلاء 
یکون فيه بیتهم وبِينَ الم راويان أو أك لأنّهم- فی الغالب- 
روون عن تابعيٌ گبیر عن صحابِيٌ» ورُبّما عن أكثرء فلهذا کان ما 
آرسَلوه آولی بعده ذ في المعضل. 
0 0 9 





۳۸۰ 9 می ےب من عد هدذا مر 


إذا روئ تاع التابعی عن التَابِعيَ حدیثا من قوله موقوفا عليه (أي: 
مقطوعًا)ء وهو حدیث مُتصل مس ال رَسُول الله ية ِن وجه آخرٌ 
عن هذا التَابعت؛ فإنه بسكي أيضًا (مُعضَكا). 

لأن هذا الانقطاع بواحد مَضمومًا إليه الوقف على التابعی (أي: 
القطع)؛ یشتمل علیٰ الانقطاع بائنین: (الصحابی ورّسول الله كْةِ)؛ 
فذلك باستحقاق اسم الاعضال أولئ. 

وإِلّما يتأت ذلك حيث يكون الخبر مما لا يقال بالرزاي؛ إذ لا يمتنع 
أن یقول التابعيٌ قولا من قبله» وهو له أصل عن النبی وَل بخلاف ما 
إذا كان مما لا مَسْرَّحَ للاجتهاد فیه؛ فان الظاهر أن التابعی قالّه بناءَ على 
ما عنده من الرواية المرفوعة المستدة. واللة آعلم. 

مثاله: حديث الاعمش عن الشٌعیۓ قال: (يُقال للرّجل یوم القيامة: 
عملت گذا وگذا؛ فیقول: ما عَملّه» فیْختم عَلَیٰ فیه...) الحدیث. 
فقَد أَعْضَلَه الاعتش؛ وَمُو ند السْعبی من وَج آخَرَ عَن آنس عَن 





رَسُول الله ا متصلا مُسندا'''. 


ولم يصب السيوطي " في عله وما لا یال من قبیل اي من هذا 
في حكم المرسل' لان المسالة مفروضة نم وي مِن جو آخر عن 
عن اي مما یال بن قیل لیف 

وكذلك لم يُصب ابن م جر فان - مع از شتراطه أن یجیء مسندا 
من طریق ذلك لبم - اشترط لكي یکون معضّلا أن يکود مما جوز 
تسبته إلیٰ + غير اليه مثل أن یکون لري فيه مجاله أو ما یمک 
أخذّہ عن الکتابته 

ومفهومه: أنه إذا کان اي فيه مجال» وجاء مستدّا ین طريتي ذلك 
بیع فانّه حينئذٍ يكون معضّلا؛ وفي هذا نظرٌء لما ذگرناه من أَنَّهِ لا 
يَمتَنِعٌ أن یکون التابعيٌ قال قولا باجتهاده» وجاء موافقا لما عندّه من 
الحديث المستد د المرفوع» وما المانع من ذلك؟ 

ولو كان ذلكَ كما یر ابن جر لكان قول کل قائل - صحاييًا 
کان أو تابعيًا أو حتئ مَن دوتّهما - إذا كان قوله موافقا لما يَرويه عن 
رسول الله وف لكان ذلك القول منه فى عداد المرفوع. ولا قائل 


(۱) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص۳۸). و«علوم الحديث» لابن الصلاح (۲/ -١١۲‏ 
۳{ 

(۲) «تدريب الراوي» (۱/ ۲۸-۳۲۷ ۳). 

(۳) «النكت الوفیة» (۱/ .)٥٦٥۸‏ 





ذلك وأنت ترئ آن الحديتٌ الواحد قد يرويه الصّحابنُ عن الب 
لإ ويفتي هو نفسّه به» ولا يعد العلماء تلك الفتویٰ الموقوفة عليه ون 
المرفوع» وكذلكٌ الشأن في التَابعيّ» بل آولین. و الله هة أعلم. 

رھ ڑھگ 


۸ وم : 5ء ئ رىي مما : 
ا لن رولف تفل 

و قد قد وج التعید دال لمُعصل) في کلام جماعة من أئمَة الحديث 
فیما لم سقط منه شيع لمت کتولهم: «(رَوئ فلان مُعضلات) آو 
وی حديثا شقا آي دید الكارة 
عن عروة عن عائشة یال وکا 09 اللہ عله سکن 
بالمريض یسام عليه ولا يقف). 

قال الإمام الذهل: «حَدِيتٌ مُعضَلٌء لا وجه له؛ اما ہُو فعل 

و ا ر اا ۰ .سس 7 ا 230 

عائشة؛ ليس للنبی 4 فيه ذکن والوهم- فيما نرَئ- من ابن لهيعة». 

قال الحافظ این جر : «فاذا تقرّر هَذاء؛ٍ فا أن یکونوا پُطلقونَ 
(الشُعضَل) لمعنین. أو یکون (المُعضَل) المتعلق بالاشناد بفتح 
الضاد وھذا الذي تقلناه من كلام هو لاء الائمة ة بکسر الضاد)؛ ویعنون 
به : المُستغلق الشدید». 


(۱) «النکت على ابن الصلاح» (۲/ .)۱٥١‏ 





۳۸۲ واممبهم الاستاد) هم خص للم سم 
كه (المَتن» وضو فی الأَمَانِيدٍ ام 


و 4 ج٥۵‏ ۰ سے 0 
۳۸ يعرف بالقتصیص في روَا ےه 


صحیخهة و ص ذي الدراینه 


الانهام: أن يُذكَرَ الرّاوي في الاسناد بلفظ عامٌ؛ ک(عن رَجُل) أو 
(امرأة) أو (ابن فلان) أو (عَمٌ فلا) أو (حَالِ فلان) أو (آخي فلانْ) أو 
ارت وذلك كأن > ول الصحابخ: (آن رج 
مه ما كلا في اس لذن الذي ف في المتن لا تأثيرٌ له في 
الحكم عل الحدیث؛ اد لا شهة یی جواز الاستدلال نه ما دام 
مُستوفيًا شروط القبول. 
وات الذي في الاسناد؛ فان گان الهم بل الصّحابيّ- سواء 
حن شر ملا لهم رف لوہ ات نهاته جھالڈ تمغ من 


سے ¥ سے _ ا 
5 ۱ س0 قاع پت 
سے چھچے سے ا کا سے لوقي 





۹ عل مَعرفة + اسم المبهم» بوروده من طریق آحری مسمی 
فيها؛ فتكون هذه مَفسّرة لك ومُبينة لما أبْهمَ فيها؛ لکن هذا تشروطً 
بأن تکون تلك الرّواية الم صَحيحةً مُحفوظة؛ ولا تكون من قبیل 
أخطاء الرّواة. 


تب 


تال ما وَقع ِن َلك حمطا في الإسناد: ما وا الثوري عن زی ابن 


تر 


اسلہ عن رَجل من أصحابه عن رجل من أصحاب ال بك عن ال 
سر e‏ 
لا أنه 


ا قال: رل یفطر من ٠‏ قا ولام من اختلی و لا م مس احتجم) 2 
فقد رَواهُ عبد الرحمن بن رید بن أسلم» فسمّی رجال الاسناد ولم 
يهم آحدا فرواه: (عن أبيه عن عطاء بن یسار عَن أبي سعید الخدر 


O, 


ع 5 


3 


تق الما - أَحَمدُ بن عَنبل وآبو حاتم وآبو رُرعَةَ والترمذي 
وا خیم رخ رالات یه رقم على خط ل 
ر 


ول :هر بذک ل ا 5 

(عطاء ۶ بن يسار )؛ ل عطاء بن ن يسار من ولیس شامیا(۳. 

(۱) أخرجه آبو داود (۲۳۷۲). 

(۲) انظر: «علل الحدیث» »)٦۹۸(‏ (صحیح ابن خزیمة» (۳/ ۲۳۳). و«العلل: رواية عبد 
الله بن آحمد عن أبيه) (۹۵ ۰۵۲۰۳۰۱۷ و«مسائل آبی داود لأحمد» (۱٦۱۸))ء‏ و«الكامل) 
لابن عدي (0/ ٤٤۲‏ - 4۳ - العلمية)» وكتابى «طليعة فقه الاسناد» (ص٥‏ ۱۸-۵). 


سر ره ۷ ہہ عر 
فلت یه 


0 





سے بوسر همم 


سے ۱ 


تال ما ق من لك طا في المعٍ: مرو وشام بن غروة عن 
أبيه عن عائشة ند فی قِصَّةٍ الافك وفیه: «ولقد دل سول اللہ يل تى 
سل الجارية. فقالث: وال ما علمْت عَلَيّْها ع . 


سے 
1 


فقد رواہ الزهري عن ابن المُسیّبٍ وعروةً بن الزبیر وعبید الله بن 
7 ۳ 


بد الله وَلْقَمَة بن وفاص عَن عاس + ی الجارية: (بریرة) 
وقد استُشْكل هَذا؛ فان بَريرَةَ ما کاب وعَيَقَتْ بعد هَذا بِمُذَةٍ 
طریلّ كفي َة الإفكِ لم تکن بَرِيرَةٌ عند عائضّة. وهّذا الذي دکرُوہ 
إن کان لازمًا فيكون الوّهَمُ من تَسمية الجاريّة (بَريرَة»» فظنٌ بعض 
لرُواة أنّها بَرِيرَة فسمّاها بذلك»۳. 
وكذلك يعرف المُبِهَمُ بنصوص العلماء المُعتمّدينَ فی الحدیث 
والتاريخ والذین إليهم المّرجع في ذلك. 
و وی 


سم ١ 7 o‏ و 
۳۸ و ۰ وه ۱ ا زج ل ) مه 7 


سیر 
2 


كا اض ملق آزمزتسسل 


و 2 و سم 5 0 ۶ 
٥ ۳۸۵‏ 6 ۱ فى - 7 ۰ “+ع 5 
و ہس 0 ۹4 
»ا "۱ ث2 ا (نْشت) 
2 فرت ۳ 


.)1۹۵۳( ووصله مسلم‎ 6۳ ٦-۳ ۶۵ /۸( علقه البخاري‎ )١( 
.)1۹۵۲( )1۹۵۱( ومسلم‎ ء))۲٦٦٢(‎ )۲٦۳۷( آخرجه البخاري‎ )۲( 
۰۱۱ «زاد المعاد» (۳/ ۸٦۲)ء و«الإجابة عما استدرکته عائشة على الصحابة» (ص‎ )٣( 


وراجع (فتح الباري» لابن حجر (// (Y0‏ 





تو الرّاوي: (عن رجُل) هو من قبيل المُنقطع والمُرسَل؛ لذن 
بهم اسم ار جل کعدم ذکرہ وهذا هو الذي عليه اه لین 

وقال بعض المتأخرين- واذعی فيه الاتفاق -۰ 5 مصلل فی إسناده 
جهو ویس هذا صَوابا؛ فإن عدم تسمية الرّاوي كعدم ذکره أصلا. 

ما ادا صرح حَ الرّاوي بالسُماع من هذا المج فقال: (حدئني رجل) 
فهو حبني ین المتصل الذي في اشناوه مجهول ويُمكنُ حمل کلام 

من آطلق أنه متصل على هذه الصورة خاصّة فلا یکون ثَمََةَ احتلاف 
في الحقيقة. والله آعلم. 

علئ أله فيه نر آیضا؛ لان تصریح الرّاوي عن المبهم بالسّماعٍ ینہ 
غايته إثبات أن الحدیث متصل بيتهماء ٠‏ لکن من أينَ بُحَكُمُ بالاتصال 

بين المبهم وشيخه؟! فان عَنعنَ عنه فلا وجه للحُكم باتصاله؛ لان 
انصاله بیش علئ معرفینا بلقائه به أو بإمكانيّة ذلكَ - عند من يكتفي 
بالإمكانيّة - وهذا مما لا سبيل إليه؛ لن معرفتنا بذلك فرع عن 
معرفینابعینه» وهو مما لا سبیل إليه لکونه لم يُذگر باشوه. وان صرح 
۱ هم بالسّماع لم یل على الاتصال آیضا؛ ان عدم معرفینا بحال 
المبهّم یمن ین الاعتماد على تصریجہء إذ قد یکون كاذبًا في هذا أو 
واهمًا علیٰ الأقل. 

ومثل (عن رجل): 1 صيغة :و تتضمّر” واسطة غير مسماة بين 
الراوی ومّن روی عنه؛ كقول الرّاوي: (7 بلغنی عن فلانِ)» فهي :د تتضمر 
أن هناك من آبلغه عن الشيخ» وكذلك قوله: (خدئت عن فلانٰ)ء فهي 





صريحة بان هناك من حدّئه عن هذا الشبخ» وكذلك قوله: (أخبرثُ عن 
فلانِ) و(أَنِْعَتُ عن فلانٍ) و(نيّنتُ عن فلانِ). 


9 9 
۸ گے لیاسم ینس 
سے أَنْ د جيءَ م لا از من 


PETE‏ - في کت الي 5لا 
من ۰ کتات رَسُول الله که ا لمرو بن حزم في ایب وغير 


ع سم 


ذَلكَ؛ فإنَّ ان عِندَ أبي کر بن مُحمّدِ بن عمرو بن حزم وقد أَذْحَلَه أبو 
او في مرا وال فاعم 


و 


العلم ب به ؟ ی اموا به مع تلهم بارسال فاله کتات صَحِبحا 


1 


وجَدَ أهْلُ العلم له أَصُولَا صحیحت وه بالقبول. 
وقد قال ابن عبد ال : الیل عَلیٰ صِحَّةٍ کتاب عمرو بن حَْم 
تلقي جُمهور العلماء له بالقبول» وهو کتاب مشهوز ند أهل الملّم 


٥ 


مَعْروفٌ يُسْتَغْنى بشْهْرَتِه عن الإسناد). 


.)۲ ۱۰( )۲۵۷( )۹۲( «المراسيل»‎ )١( 
.)7919/-79577/1١١/( «التمهید»‎ )۲( 





و 2 7 7 ۳ 7 و 0 
TAY‏ ۳ 6 م 2 ء سے 
ومٹلےےه من تابي : اعمن وجل 


سر لم و لب 2 : ٹا سر 1 
۳۸۸ (حدثن») متصل» وَلیْیحم ‏ لا 


bin 
(9i 


و ادا قال أحل التّابعین: (عن رجل من أصحاب ال كه فقيل : 
انه من قبیل المُرسّل. وقیل: بل هو مُتصل. 

وفرّق بعضهم بِينَ أن يرويّه التابعیٌ عن الصحابی مُعَنعَنَا وبينَ أن 
يرويّه مُصرّحَا فيه بالسّماعء فقبل الثاني دون الأول 

وهذا هو المختار؛ إذ قد یکون الاب لم يسمّع من الصَّحابيَ 
الذي 7 ومعر فتنا بسماعه منه مُتوقفةٌ علیٰ مَعرفتنا باسمه وهو 
مما لا سبیل إليه. 

وعلی هَذا التفصيل يُحمل إطلاق من أطلقٌ أن ذلك من قبيل 
المرسل غير المتصل» بحمل قوله عَلیٰ أنه أر ته فرسل حيث يكور 
معنعتا , بِينَ التابعن وھذا الصَّحابِيٌ المبهمء آم ادا صرح التابعن 
الماع من فلا لاف في الخکم باتصاله. اف أعلم. 

ومراد البيهقی - من جعله ما رَوَاهُ التابع عن رَجل من الصحابة 
و 


لسارم ا ان سے 
م د 5 کس کہ أ مي مه 
س ( 1 

سر و سے اپا سے سم 


َضرٌۂ إذا ّم عار ضة ما هو أصح منه). 





4۲۰۹9 ١ 


وبهذا القيد وتحوه يُجابُ عمًا توقف عَن الاحتجاج به من ذلك 
لا لكونه لم يُسمّ؛ ولو لم يُصرّح به" 

وينبغي أن يُحتَررٌ هنا و ِن الوَصْفِ بِالصَّحْبة عیث یع حمطا مين 
یل بَعْض الرّواةِ الّذين هم دون التابعی. فكثيرًا ما يقح في الاسناد اعَن 
رجل من الصّحابة» ويكون خطأء والصَّوابُ: أن التابعی قال: ١‏ 
رَجل» قط وقد وَقع مثل لك مع التْسميَة فکیف مع الائهام 

گما وقع في حَدیثِ هشام بن سَعبدٍ الا عن حك بنِ مُهاجر 


و .الله 


عن عقيل بن شبیب عن أبي وَهْبٍ الجُسَّمِيٌّ - وکات له ضخبة- عن 


سول #له: «سمُوا ولا کم | آسماء الأثبياء» الحدیث. 


0 َه اع مت س ۰ سر © ۰ 0 سر ت مم 
فقد بِينَ أبو حاتم الرا زي أن ما وفع فيه ون وصف ابي وهب ها 
7 م2 2 2 

چ و رم 2 7 4 ز۲ ۔ سر سی 7 2 6 و 


ره , و رسد و 21 € 7 7 
وب الكَلاعِيْ صاجبُ مَکُخُولِ: و ين ابع ابی“ 


س م ۰ صر اله 1 8 ر بد 30 5 رم کل 311 
وكما وقع في بعض احادیثٍ مَواقیتِ الصلاة» من رواية ایوب بن 


ا 


دو 


نْب عن أبي بكر بن عمرو بن زم آن عُروة بنَ الزيير حذّث مر بن 


عبد العزيز قال : حدّنی آبو مَسْعودٍ الأنصاري أو شير بن أبي مَشعوو- 


۰4۹۲ - ۹۱/۲( راجع: تعليقي علي «علوم الحدیث لابن الصلاح ونکت الحافظین»‎ )١( 
.)۱۷۷/۱( وافتح المغيث»‎ 


(۲) راجم: تعليقي عل «النکت علی ابن الصلاح» (۳/ ۸-۲۷۲ ۲۷). 





8 


فان قولّه: «وكلاهما قد صَحِبَ رسول الله وكا ومم؛ ؛ لان بَشِيرًا 
لیس صحابيًاء بل هُو من التابعينَ. والظَاهِرُ أن الوَكَمَّ فيه فيه من یوت بن 


وہ مس 


لوان سر نو وأمًا الدَارفَطك ققد تسب 


٤ 


پا ای 


4۹ ا سپ مک اؤأئن صاري 


أ 


وت نارق الغ ضار 

ویس من هذا الباب قول الاب ي: «حدني رجل من أهل مکة» أو 
این الانصار» أو ين أهل المدینة من غير أن يَصفّه بلحب وذلك 
لأن هذه الأوصاف تستعمل في الصّحابةٍ وغیرهم» وكثيرًا ما يأتي مثل 
ذلكَء ويظهرٌ من آوجه أخرى أن هذا المكيّ أو الأنصاريّ أو ادن 
ليس من الصّحابة» ويلح , به کل وصف یَشتركُ فيه الصحابة وخیژهم. 


الله + اعلم. 


وھ وق 


(١)راجع:‏ «الاصابة» (۱/ ٣۳۳)ء‏ وافتح الباري» لابن رجب (۳/ .)۱٢۲- ۱١‏ 





الموصول 


۳۹۰ وم ۱ 7 4 ۱ 2 ط سه 5 11 0 ١‏ : 7 

وص ےو ا 5 اؤْامْتَصِلٌ) 3 «موصل» 
۳۹۱ 3 مع ا ۱ ألا 7 ريح 

و ےوے اج او 3 ٤‏ عل ال صجيح 


لش التوصوله أو المْتَصلء أو المُوتصل: :هو مَاسَلِمَ من المٌقط 
في کل طقانه» بأنْ يكونَ کل راو من رُواته قد أخدّه عن فوقه مباشرةٌ. 

وهذا سَواء صرح بالسّماع من شيخه أو رواه العنعنة؛ حيث لم 
يكن مُدلّسَّاء وسواء تحكّل ذلك عن شیخه سماعًا أو عَرْضًا أو إجازةً أو 
غير ذلك من طرق التحمّل المُعتبّرة. 

ویقع في گلام أهل الیلم گیڑا: (فلان عن فلانٍ مرسل) أو (فلان 
لم تس من فلان) أو (لم يُدركة) آو (فلان عن فلان کتاب) أو 
(صَحيفَة) أو تحو ذلك؛ فهذه العبارات قد بُقَصّد منها أن هذه الروایات 
لت سماعا ولا عزضا؛ لکن لا, یم أن تکون من قبیل الإجارَةٍ أو 
ال جادة آو غیرهما م من الق الأخرى: وعلیه؛ فَيُحَكَمْ باتصالها إذا 


تیر 


تحمة تَحقّقَت فِيها شرائط اعتبار هذه الق رال أعلم. 
وصح وصف الحديث باه (مَوصولٌ)؛ سو اء کان سالمًا من 





العلل أو گان معلولًا بأيّ علق أخرّئ غير علّة السّقطِ من الاشناد. 
وإذا ظَهرَ - بال اہ بع والتظر 58 سَقطا وقع ِي أثناء الإسناد؛ (کان 


يجي > ة في رواية أخرَى بذکر واسطة أو أكثّر في بعض مَواضع الاشناد) 
نمثل هذا إن سگیناہ (متصآا)؛ فبحسب الظاهر وإلا فهو فى حقيقة 


© 


۲× بطخ للمرفس وف والتزفوع 
7 ے 72 7 الق ر للمة س 2 
ويَصحٌ أيضًا وصف الحديث بأله (متوصول)؛ سَواء گان (مرفوعًا) 

إلى رَسُولِ الله يلك أم كان (موقوفا) على بعض الصحابة. 
أمّا ما کان (مَقطوعا): فاته إذا اتصلّ المّند إلى قائله- وهو الاب 
أو مَن دونه-) فإنُھم لا يسمُونّه متّصل؛ 1 مع التقييد؛ فهو واقع في 


گلامهم؛ كقَوْلِهم: «هذا متصل إِلَى سعيدٍ بن المُسيّبء أو إلى الزّهْريٌ 
أو إلى مالك ونحو ذلك. 


و 0 


۷ رذ يون - اورا - لزل 





وقد یکون الإسنادٌ ین حیث الظَاهرٌ صورته كصورة المرسّل: 
كرواية عروة بن الزبیرِ - وهو تابعيٌ - عن الب له لکن یْحکم 
العلماء - مع ذلك - باتصاله؛ لقرينةٍ ترجّحُ کون غروة ما أخدّه عن 
عائشة أمّ المؤمنينَ عن الب بي وقد وق مثل ذلك في مواضع عند 
البخاري في (صحیحه). 


أو كأن یکون في الم َفظةٌ تذل علئ اتصاله» كأن یکو سياق 
لاسناد صورته کالمرسّل؛ لکن یقول الرّاوي في آثناء الحديثٍ ما يدل 
على أنه أخدّه عن صحابي معیّن» وان لم يَظهر ذلك فی الاسناد. 
وال أعلم. 
0 0 0 
م وق دذیثووو‌ مایت صل 
وھم أ - ویعۂ ون || صواب -: ۱ مود 3 
ونیا ماج في كلام أهل الهلم صف الحدیث الذي أخطأ في 
بعض الرُواة حيث روا٥‏ مُتّصلَا بینما الصواب أنه مُرسل أو مُنقطِمٌ 


فقو لو (هو مرسل) أو (مُنقطمٌ)؛ لا يَقصِد ون أنه مُرسَل أو مُنقطع 
بصورّته هُذه وَإِنّما یقصدون: أن الصوات أ ۲ مُرصّل أو مُنْقطِمٌ؛ فتنبه 


ROE 


5 





۹۰۸ وَترٌعٌا ( دلیسش)اواءغا؛ ها 
دليش الاشنتاداء ودا أن يروا 
كن 22 ۳ قبي د صيعَة حم 


7 سے ۵ سير ے٥‏ ۶ م o‏ ا 9 
ماع ن سواه عنه قد مه 


۷ ” 3 5 وان وَلارَوَى) وَاقالا) 
وش ہی 


وک ن ظط از ار ما 


ا ت 
ہس مب کے ہے سییر رص 


۳۹۸ امعم حذف هو ها ويق“توهر 
گل اض ےہ و یم فيه ینک هر 
يوخ وان سل طلب الحديث 

ولا یکون ادلی إلا قَضْدٍ الراوي إيهام السّماعء أمّا إذا وقع من 


٦ت‎ 


ما صُورَته كصُورَةٍ ادلی عَن غيرٍ قَضْدٍ لیس فلا يعد ذلك 
تَا ولا فاله مدا بل هُو ين الحطإ عن یر ضي. 


وقد یکون عن قَضْدٍ أيضًا ولا بعد تدلیساء كَأَنْ با هر کون الرّاوي 
لم يَسْمَعْ هذا الحدیت ممن رویه عَنهہ واغتماةا عَلیٰ هَذِه الشّهْرَةِ قد 








تج ا لہ 
َيه الرّاوي عنه بالعَنعنة؛ لا يقصد بقصد التدلیسش بل هو دّوع اختصار؛ اد 
لا يهام مع شهْرَةِ کونه آ بسمعة منه من وال أعلم. 

ليس : لقن وم ترجغ إل وحن 

لول (تدلیس الاشناد أو تدلیش السّماع): أن يروي الرّاوي 
اي عرف بالتدليس) عن عض من له اد عنہہ أو یه فقط وم 
يَسمّع منه - على اختلاف في هذه الصورة الثانية - حدیثا لم يَسمَعه 
منه؟ وَإنّما تحمل (بواسطة عنه)؛ موهمًا نہ سمعه منه؛ حیث يُورده 
بلفظ مُحتمل؛ يُوهِمُ الاتصال ولا يقتضيه؛ قاتلا: (قال فلان) أو (عن 
اھر ے 5 کت ہے 2 7 5 ۵ سے ےر وے اوہ 7 س 
من الألفاظ المحتملة للاتصال وعدمه. 

وقد يكون التَّدلِيسُ بحذف الصَّيغةٍ رَأسّاء فیقول المدلّسُ مثلا: 
(الّمْری) أو «هشام بن عروة) أو «الأعمش»؛ ثم يَذْكرٌ الإسناة. 

وحذف الرّاوي للصيغة راسا لا یَختص بالتدلیس» > بل قد یکون 
عن غير تدلیسء فکما آن لصي المحتملةً ک«عن وقال» تستعمل 
یی دلیس وغيره. فکذلات حذف الصيغة راسا يكون یی التدليس 





وعیر ه. فتنبه 
0 (0) 
۳۹۹ ۳۳ کس ک ۹ 2 ٥>‏ 
و۰ ل وريه تلم يلوي 


امد مر اکتا وَيَحديَِ روي 





ep 
ومن لير الاشناد: (تدلیش القطع): أن يذكرٌ الرّاوي صيغة‎ 
تستلزمُ السّماعٌ وتقتضيه: مثل: خر أو حدَّثنا»» ثم يسكت وينوي‎ 
قطع الكلام؛ ثم قر ل: (فلان عن فلان).‎ 
كما کان عم ر بن عل المُقدَّمِنٌ يقول: (سمعت) أو «(حدننا» نم‎ 
بسکت ثم يقول: (هشام 3 عروةً) أو «الاعمش»۰.‎ 
0 0 رھ‎ 


0~ ٤ 


م خی ۱ 38 ی یڈ و ۔ 3 
. ر وہ شر ي ۔ 
ومن تدليس الاشناد: (تدلیس العطفي): أن يَذْكرَ شیخا سمح منه 
رطف عليه شيخ لخر لم تس 


(حدثنا فلان )نم سوق لکن وال ٠‏ فلمًا فرع تال 3 


ال 
49 وقي ل: ينه - والب اري الڪ -: 


لیس فلان -بل فلان - ذَككرة) 


وراجع: تعليقي على «النکت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ 7۰ ۲). 





قول 2 إسحاق السبيعي ” : لیس او عبيدةً دعر ولکن 
5 ننه ار ل ہم ۱ 
ن أبية ه أنه سَمع عبد الله یقول» - وذگر 
حدينًا. راد ۳ اسحا هنا بقوله: (ليس أبو عبيدة ذکره) آی: لست 
أرويه الآنَ عن أبى عبيدةء وإِنَّما أرويه عن عبد الك حمن. 

وقد َعم الشادکونش أن آبا إسحاق دلس هذا الخبرء لئ لم يُصرّح 
بسماعه له من آبي عبیدة+ لکن خالفه لبّخاری فخرٌجّه في (صحیحه) 
ين هذا الوجى وكذا صححّه أبو بكر الإسماعيلي والجراقيُ وابن جر 
وغیزهم. وأنكروا علی الشَّادّكونع”' 


BE 


۲ ان ین مارا لم یعس وف 
بلقي ة ال شيخ ق امل خنی) 
25 4 6 و ٣‏ و کم 7 جع ۵ 
اليل تدلی سا وبع تفص ی صله 
ٛ المرسّل الحفي: هو أن برو الزاري عمّن عاصرّه ولم لت به أو 
عمّن التقی به ولم یسمع منه؛: رلفظ بلفظ: (قالء وعن) ونحوهما؛ مُوهمًا 
(قَضْدًا أو عن غير فَصدٍ) أنه َيه وسمع منه. 


۱( (صحیح البخاري» 050 .)١‏ 
(؟) المعرفة علوم الحديث» للحاكم (ص۱۰۸) و«فتح الباری» (۱/ ۵۸ ۲). 





و(الإرسالٌ) * هنا هو بمعنی الانقطاع. ووصف ب(الخفاء)؛ دن 
لارسال فيه يدرك بالبحثِ وت نّم الطری؛ وعَلَيْه؛ فليس وضفه بالخفاء 


ولا وص 


سوم لهأت ذفان (الشم)؛ بل مو مقلم سب وذ تی 
أن السَاقط أكثرُ من راو یکون (مُعضَلًا)؛ فتنبّة. 


و 


وإذا روّئ الرّاوي عمَن سمع مِنهٌ في الجملة ما لم يَسمَعْه من 
بصيغة مُحتملة یُسمّیه بعضهم (تدلیسّا) ولا بسمّیه (مُرسّلا حَفيًا). 
بخض الفرسل الخفيّ بمعاصر لم يلق أو لم يَسمَع مع من بُحدّث عَنه 
وکیا من هل لیلم يَتَجِوَّزُونَ في ذلكَ ويُطلِقٌ على الكل (تدليسًا) 
و(ازسالا). 

وهذا الاختلافُ راجمٌ إلى الاصطلاح؛ وإلا فالحُکم سوا 
فکلاهُما لم يتصلء علیٰ أن اسم (الارسال) یَصدّق علیٰ گُل ما ذ 
سقط بای صفة کان - كما تدم -؟ فالامز سَھلء والخَطبُ هی 1 


تت 


مُشاحَة في الاصطلاح. 
علی آنه یمک أن بُفَصّلء فیقال: 


ان کان الرّاوي الذي وی عمّن لم يمع مه أو لم ي به نکن 
له قاؤه والسُماغ ینه لگونه من ۔ ال بَلَدِه متلا؛ تعد رِوایلہ عنه من 
یدیس لما في روايته عنه من إيهام لقانه به وسماحه منه. 


١‏ ما 


- وما ِنْ کان يَبْعْدُ جدًا لقاؤه به؛ لکونه ین بل أَخْرّیٰء ولا یدرف 
بال خلة أو لا د يَعْرَفَ آنهما اجْتَمَعا فی بد واحدّة فی وَفتٍ واحدِ 





شهج هل العم عدم الججماهما؛ نله ند ين الازسال 
إِذْ لا إيهام حینئذ. و الله له أعلم. 


شوب و 


۰ چ و سیر 
٤‏ و سم ه «القَجويي ذا وَْ وا سویه) 


09 وين بع يران ي سقط فَيحخَاءَايِا 


ای س و2 سر 6 و و و 20 م كيكو 


لثانيی- وهو قِسمٌ من الأوَّلِ-: (تدليسٌ التّسوية): أن يَجيءَ 
المدلش إلى حديثِ سمعه من شيخ» وَسَمعَه ذلك الشيخ مِن سيخ 
آخر وسمعه ذاك ال ِن شيخ الب فيْسقِط دس ال الذي 
ین یکین ویسوق الحديتٌ بلفظ ٍ مُحتول بین ھذین السَّيِحَينَ 
فمصیر الاسناد عالبا وهو في المحقيقة نا ویْصرح هو بالسماع من 


یخه؛ لاله مک منهء وہ لا صر يُصرّح. 


و(التسوية) لا تخت التدليس» فقد تقَع التسوية ین عض الرّواقِ 
لا علئ سَہیل التدليس» بل دواع أخرّئ. 


سس ۵ ۰ وا 
ا اة 
0 4 عدن ك ٹا 
موس 0 
سر ھچ سے پل مر چے 


ال اک بد لیر ور أن مالك , بن تس سو من تور 
فهذه صَورَة لتسویّف ۳ من التدليس؛ لان (یو ر( لم يلق (ابن 
قاس را ن کرت فليس في صنیعه ما يُوهِمْ آن ورا 





سیر 


و کول خی کا گا اڈ بر لا لم يكن عند 
حْجَة؛ فیس في صنیعه ایخ يمان ل بح ل إل 
ر ليس شيج فاكنة عبت إن ل پر 
أَيَضَاء لاه مُنقطع. 
َل آن مَذِِ الأحادِيتٌ مَعْرُوفةُ المخارج عِندَ أهل الحَدِيثِ کر 


سے و 


ی الرواق أو عدم ذكرهم لا بل ما دم مخرج الحییث موق 
بهذا الأو ن اليس غامش فقس وآ عط ومر 
مله اا کا الا ابع عبن ةة م 
والضَّرّرٌ الحَاصل من تذلیس الَسْویة؛ من جِهَمَيْن: 
4 و س م,؟ 7 گت ےج ۔ 2 1 1 : 
الاولی: أَنَهُ قد یکون الشيخ الاوّل قد سَمِعَ من الثالث غیر هذا 


کپ >2 7 


2 


أله 


و 


۱ اطقات المدلسين» لابن حجر (۲ ۰/۲ و«النکت عل ابن الصلاح» لابن حجر 
(۲/ ۷ ۲). 


الحدیت. ف فإسقاط ي اس للو اسطة ۳ ینهما يُوهمْ أنه سَمِعَّ هذا 


ما رَواه هشيم عن يحي بن سَعِيدٍ الأنصاري عن الزهر 


مثاله۲): ما 4 
عن عبٍ الله اب لت عَن أبيه عن عَلِيّ في تحریم لَحُوم الحُمُرٍ 





9 (۴ 


الأهلية. 
قالوا: يحيَئ بن سید سعید لم يَسْمَعَهُ من الزهري» اّما أَحَذَهُ عَن مالك 
مه © وحعله عن بحب! بل 


عن الزھری؛ فأَسقَط هشیم ذکر (مالك) 
من الزهريٌ غَيرَ مَذا الحَدِيثِء قلا 


مد عن الزهری. ویحی قد شع 
هشْیمّا سَوّی هذا الاسناد. 


0 


إنكارٌ في روايته عَنه الا اَن 
الثاني له ند ينق ۱ ف إلئ ذلك أن تون الواايطة التي تفت 
مد وَتکونَ الآفة منهاء فيظهر الاسناذ بعد إسقاطهاء ولیس فيه م 


يقتضي رده. 

قال عثمان لام *: یت يَحهى. وَسُنل عن الَّجُل يُلقى 
الرَّجْلَ الضَعیف من بين قتين؛ وصل الحدیت یقن ق يخسن 
الحدیث بذلك؟ فقال: لا یفعل؛ لعل الحَدِیتَ عن گذاب لیس بش 


إذا هو ده وله ولکن يُحَدَّتُ به كما رو 


قال عثمان: وكانٌ الأعمّشء ریما فعل ذَلِكَ. 


)۲۹/۲( (النکت علی ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 
)۵۲۰ في «تاریخه» (۲ ۰4۹9 وهو في «الکفایة» (ص‎ )۲( 





ام 1 7 1 ك کی ^ 0 سے کی سر ےہ ۶ 
هذاء ا؛ وال * 1 سمو التسوية: «تجویدا» فيقولون: (جودہ فلان»» 
کے را ےر رو 
ي: ذَكَرَ من فيه من الأجوادِ وَحَدَّفَ عَيرَهُم. 


يه 5 سس سے لق سے 1 سر لا ۹ 
وقولهم: (هدا الحدیث جو د فلانْ) أو (رواه فلان مُجَوَدَا) له 
ر و2 ۳ چ ہے و 0 . لاسا ھ را سر 1 
يعْنُونَ منة كت ِن اه زاة فيه وبيّنَ ما لم يذکره یر کان پول 
امه 5ه رو کر 2 ک ٤‏ ہا 
الخییت أو يَرْفعَهُ - إِذَا کان یه برویه مرسلا أو موقوفا -؟ بصَرّف 


النظر عَنْ کونه صاب فیما زاده من لول أو الرّفع أمْ لم بصب. 


تر 
اس 
6 


وا لعل 


۰ ے2 و« و ر 4 خر 0 ہے یر و 

¥ وطن هی رف ) عنعنتشه 
ر وھ ہ2 سر 1 مب ۵ ۶ و 
مددودة» م‌سالمیقسل: اسیعته) 


و(العَنعنة) من المُدلس لیست تَصّا في عدم السّماعء وإِنّما هي 
مُحتيلة لماع وغیرہ؛ فَإذا بت آله صرح بالسٌماع في خدیث عَلِمن 
آن هذا الحَديك لم يُدَسْه؛ وهذا بشرط | أن يكونَ ذلكٌ التَصريحٌ ح الوارد 
في الرّاوية الأخرئ مَحفوظاء ويس خطأً ین قبل عض الرّواة. 

من عرف بتدلیس السماع؛ لا بل ينة ما رواه بل إلا إذ إذا 





یقول: (سمعت أو حدّثنا أو أَخر ر ا أو نحو هذه العبارات الصريحة. 


اذا گان من خرف بتدليس التسوية قلا بذ مح ذلك أن يذكر أي 
تلآ هذا ادس کم سقط أحدًا بين لين على شی 


التّسوية. 
نام یف 
۹ اة ری لهازشف هر 
حرج 4 یرو ۲ فل رةه 





كما أنه يتأكدُ کون من عُرف بالتدليس قد دلس في الحدیثِ 
بانضمام آمور أخرّئ الین عنعنته تَؤكّدُ کون الرّاوي دلّس في هذا 
الحديث أو تقوّي ذلك: 

من ذلكٌ: أن تجیء رواية أخرّئ للحدیثِ عن هذا الرّاوي المدلس 
بذكر واسطة بيته وبينَ شيخه الذي في الرُواية الاولی» فيتر جح کو 
الرّوايةِ الناقصة مُدلسة. 

ومن ذلك: أن يكون الحديث معروف المخرج» وأنّه من حديث 
فلانِ بعينه عن الشیخ الفلانیی ليس من حديث غيره» فإذا رواه غيره 
من یعرف بالتدليس معنعنا عن هذا الشيخ؛ ترجّحَ كون هذا المدلس 
تما أخدّه عن الرّاوي الأول نّم أسقطه ودلّسَهُ عن شيخه. 





۵ 6 
ومن لک" أن يكون الحديث فبه نكارة إستاديّة آو مج وفی 


a 


الإسناد عنعنة مدلس فیتر جح كو نه دس هلا الحديثٌ عن بعص 
الضُعفَاءء وأنَّ التكارةً منشّڑھا ذلك. و الله لَه أعلم. 


0 ات 


١‏ وَل يس في ال شاهد والمتابه 


سس 


سے م ۶ھ 


1 ° هة 
۳ 2 





ولا يَنفعٌ في تفع تدليسه للحَدیثِ وإثباتٍ سَماعِه له» أو سماع من 
فوقه - إذا كان معروف بتدليس التسوية - مُتابعة غیره له عَلئ رواية هذا 
لحدیث عن هذا الشّبخ؛ إذ د یکون الرّجل الذي أسقطه المُدلّسُ بينة 
وین شيخه هو له ذلك المُتابع؛ وكذلك لا تكفي المتابعة في إثباتٍ 
ماع شیخه من شیخه؛ ان كان الراوي المدلش بُحتمَل أن یکون 
آسقط تن بینھُما على سبیل السوية 
وی ابن جُریج خدیث حَمَْة في الحَيْضَةٍ الشديدة عن عبد الله بن 
ند بن عقيل تم الإمام اڈ بال لم ينغا نه ين ابن عقیل فقیل 
يقولونَ: واققَةُ النعمان بن راد فقال: ابن جُريج يروي عن 
اسان بن رازآ میت قالَ: والتعمان بر راشد لیس 
بقويٌ في الخدیت» تعرف فيه العف . 


(۱)«العلل لعبد الله بن آحمد» (۵۲۷۱). 





ومثله: حَدِيث: م مُحمّد بن إشحاق عن الزهري عن عروة عن عاقش 
مَرفوعا: «تفضل الصلاة بالسواك على الصّلاة ر بغير السْوالكٌ سَبعينَ 
ضِعْقًا). 


ابر 


و(ابنُ إسحاق) مَعرُوفٌ بالتدلیس» وقد روا بالعنعنة؛ ولذا د تَوقف 
ابن خزيمَة والبيهقيٌ في سماعه له من لزهريٌ 


وقد روا أيضَاء عن الزهری: (م مُعاوية بن يحيئ الصَّدَفِنُ)» فالظاهر 
ن السّدفی ہُو الذي دلسه اب اسحاق. 


2 


ود جاء عن ابی زُرعة الرّازيٌ ما يقي هذا الشذاهى فقد ذُکر أن 
گر بنَ إسحاقٌ اضطحب تع معاوية بن بحب الصَدنِي ين لجراي 
إلى الرّ > فسیع ابن إسحاق هَذا الَدیث من الصّدفِي في طريقه؛ 
َرَت هذه الحكاية ن ابن إسحاق نما اذہ عن الصدفِي- وهو 
ضَعيفٌ- ولیس الصَّدفی مُتابعًا له( 


٠ 
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ع 10 
سم 


3 


و 


وبخاصّة إذا کان لذي تابع المدلس مدا أيضًا؛ اد يُحتَمّل أن 
یکو الحویث رَاجعا إِلیٰ سیخ واج ا شرك كُل من هذین ال 
في أخذ الحدیث عنت نم 7 أَسْقَطَاة؛ وازتقي بالحديث إلا شيخ 
شیخهما على سبل ایس وهذا داضت 


ی پا وَعظ رجا قفا لهذ ف الذي هه وا 


.)۳۲۰ «تقدمه الجرح والتعدیل» (ص‎ )١( 





يَرويه عَنهُ: (مُحمّد بن كثير الصَّنعانِيٌ وَأبو قتادة الحرَایِنُ)ء وَهُما 
صَعيفان» ولان شاه وذ انکر أحمدٌ بن نبل وأبو حاتم والعقيليٌ 
وابن عدی وغیرهم هذا الحَديث» وَاسْتَظهرٌ العقيليُ آن (مُحمَّدَ بر 
کثیر) ده عَن عض الضعفاء ودس فلم تكن مُتابعة (أبي قتادة 
الحرّانی) بنافعة آه؛ لاه هو آیضا يُدلْسُ. 

وقذ رح أحمد بن نبلِ والُقيلي وال رت نا الکدیت 
نما یعرف من حَدِ ب (خالد بن مرو القرشی) وله هو المُتفردُ به 
وخالدٌ ول الکدیت فالظاحر له ہُو الواسطةٌ السَّاقَطةٌ في 
روايتيْهماء وأنّهما الما آخذاه عنه * نم دسا عن الوری. 

وكذلكَ إذا كان لمعنی حدیثه ین الشواهد ما بوک صِحَّةَ العَتنء لا 
نف في دفع الّدلیس؛ لأن الشّواهد نّم ت تكد حفظ الرّاوي للمتن أو 
يمعناة والتَّدلِيِسٌ عله إسناديّة» وحفظٌ الرّاوي للعَتن أو مَعناه لا يَستلزمُ 
حفظه للإِسْنادٍ أو سماعه للحَدیثِ من شیخه. 


و 


.)4۲۱ راجع: «المنتخب من علل الخلال» (رقم: ١)ء و«الإرشادات» (ص‎ )١( 


اه را 
۹ ام 


سے ہی 
ا ات ب 
سس 







عم و ۳ سے هه 


المَعروف عنهم هم او عذون من ال بك بلا وایطه وا 
بعضهم بواسطة بعضء فاذا قال احذهم: «قال ال يدا کان محتملا 
أن يکود سوع ذلك من لني وأنْ کون سمعه من صَحابِيٌ آحر 
عن النبی يك فلّم يكنْ في ذلك إيهام. 

وَلّم یکن کذلك تم احتمال أن كود الواسطة غَيرَ مَرضي؛ لاهم 
لم يكن أحدٌ مِنْهُم رل إلا ما سیعه ین صَحابيٌ آخر- يق به وثوه 
نفسه- عن الي يق وم يكن أحدٌ مهم برل ما سمعه مین یی أو 
من مُغفل. أو ین قريب العَهدٍ بالاسلام أو ین مُغموص بالتفاق» 
أو من تابعيّ. 

قال البَراءُ بِنٌ عازب' “: دا گل ما تُحدلكُم عن رسول اللو یی 
سَمِعْناہ من سول الله كه ولكِنْ سَمعناہُ وحدّتّا أَصحابّاء ولکتا لا 
تكذِبٌ». 

وقال آنس بن مالك : «والله ما کل ما تُحدتُكم سَیعنا ین سول الله 
يِه ولكِنْ يُحدَّث بَعْضُنا بَعْضَاء ولا یتهم بَعْضُنا بَعْضًا». 

وأمّا ما پروی عن شَعْبة بن الحجاح" ی قال: «كان أبو هريرة 
يدلّسٌ)؛ فهذا لا يَصحٌ عن شُعْبةَ » ولو صح فالتّدلیش هنا المرادُ به 
إرسال الصحابي» لا التدليس بمعناه الاصطلاحع. فتنبّه. 


تسد 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۹۹)ء و«الكامل» لابن عدي (۱/ .)۲٦٢‏ 
)۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ٠(‏ ۰ و«الكامل» لابن عدي (۲۱۱/۱). 
(۳) «الكامل» (۱۵۱/۱). 





سے . 

E _-‏ سےا در هس کے 

سے ا لی لے دا 
کر آلف سے اپو سے هنيد 


عنه أنه قال" «الدليش أخو الکنب» وان ۳ ": لن 1 
2 من أن آدلس». 


قال ابن الصَلاح ۳: «وهذا من شخب إفراطً؛ مَحمولٌ على المبالغة 
فى اجره وا 


ي الز جر عنه والتنفیر ». 
0 ھا 
١‏ اليش آنهاء ال شیوخا ی صف 
۱ ی باهي ب هلاي وف 
۳ باي هس نما 
و بف يقاق الم أؤ مَعْ 1 
“4 وین أن "تی سیم با 


الثالث: تدلیس آسماء الشیوخ : وينقسم إلى قِسمّين 
اھر 


الأول: أن پروی لمحت عن شيخ له غير اسک أو کیت أو 
نسبّه» أو حاله المَشهورةً م 


من أمره؛ لعل * بعرف. 
)١(‏ «الکفایة» (ص۳۵۰). و«الکامل» لابن عدي (۱/ ۱۰۷) 


(۲) «الکفایة» (ص ۰۳۵5 ٣٥۳)ء‏ و«الکامل» لابن عدی (۱/ ۱۰۷) 
(۳) «علوم الحدیث» (۲/ (o1‏ 


51 
شا ل نی NEA‏ 


سے پ نے ای 





١‏ وف يكوة برق 

إِمّا أن يَصفه بما لا َختصّ به» بل پشمله ویشمل غيرّه أيضًا. 

كما قال لدَارقطني'": یال (كاوحٌ بن رَحمَة) له اسم کان یعرف 
به فَعَيرَه شُلیمان ب“ الربيع فَسَمَّاهُ كادحًاء ذه ب إلى قول الله تعالی : 


مب کے ار سر 


یاه انس نك ام # [الانشقاق:1]). 


قال: «وَقَد رَوئ شُلیمان بن الرّبيع ذا آحادیت مناکیر عن شيخ 
اخ فير اسم سَمَاه لها بنّ مُسلم)ء ظ دب ای قول الب 

:کل بتي آدع همام آراد: ینهم مَن يهم الحیر نهم من َه 
اش وهب إلى أن اه كان سلما ققال: همَام بن مُسلم). 

وما كان بقيّ بن الوليد روي عن «سعید بنِ عبد الجبّار الييدي 
وهو ضعيف» وعن «زُرعة زيديا وهو مجهرل ویقول عنهما: 
«حدّثنا الربيدي) يوهم ۾ أنه محمد بن الوليل الربیدی) له 

ولا أن يَشْتقٌ من اسمه وصفا فيسمّيه به» فیوهم أنه غيره. 

كما سمّئ بعضهم (مُحمَّدَ بنَ السّائبٍ الكلبيَ) ب(حمّاد بن السّائب ثب )؛ 
و(محمِّدٌ) و(حمَّادٌ) كلاهما مشق من الحمد. 


وامّا أن یذ کره بمُعنوا م اسمه لا بلفظه. 


كما سما ۷ (محمّد بن يزيد الادَمی) ب(محمد بن رباح)؛ 


)١(‏ «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۷۳ - بشار). 
۲۱( لم أجده. 





لان (تباح) من الربح والنماء والزیادی فهو بمعنیل (یزید). 


الثاني: أن يسمي شیخه الضُعیفَ باسم شخص آخر ثقة؛ تَسْبيهًاء 
يُمكن ذلك المدلّس أن يخ عنه وآن یسمع منه. 

گما کا عطي بن سَعدٍ لوف يُكني محمد بنَ السَّائْبٍ الکَلبي 
ب(آبي سعید)؛ يوهم ۳ أبو سعید الخذری الصحابق؛ لن العف قد 
جالس الخدري أيضًا وأخدّ عنه فإذا قال الکلبی: (قال سول الله 
کنا يعني يُرسل» ب پروی به العف عَنه مُکنيا یاه بأبي سعيل فَينَوهُمْ من 


لا یعرف حقیقة الأمر أنه الخذريٌ”". 





سا 
۷٥‏ لمال 7  (‏ ضیف آو للاسة ست صقار 
والحامل على هذا التدليس أمورٌ: 


منها: کون شيخه معروفا بالضعف. فیدلس اسمّه كي لا يُعرفَ. 


ومنها: کون شيخه صغيرًا : في السّنّ أو في غيره» فیستنکف الوواية 


ومنها: اختباژ الط لب وقد جاء عن كثير من الا آنهم امتحنوا 
طلبتهم المهرة بمثل بوثل ذلك فشهد لهم بالجفظ ما سارعوا إلى الجواب. 


.)١ ۰ 0 /۲( کتاب «الضعفاء والمجروحین» لابن حبان‎ )١( 







سے ا و 
اد ۱ سے مس 7 حل ا حي عه 
سوک 

سے نے 


سے ہے6 سر وی 


ومنها: استکٹاژ الشيوخ» أي: طلب كثرتهم عند السَامعِينَ» مُوهِمًا 
لهم كوئّه يَروئ عن مشایخ كثيرين بحيث ين الواح ببادئ الرَّأي 


جماعة. 
#0 
75 وض ا يي الب لدان) 


ومن تدلیس الاشماء: (تدليس البلدان): أن یسم الرّاوي البَلدَ 
اسع کر مرو یہ وهر في عق نر ور 

بقول: (حدتني فلان بالمدینة)؛ يوهم َه سمع م الحدیث بمدینة 

ن کا وهو بتي الو أيّ مکان سكته الا مثلها مثل اي 


مدینه ! 


ومثل أن يذ کر وصمًا يُوهِمُ م الرحلة. 
كأن یقول: (حدتنا من وَراء التهر) یوم بذلكٌ تَھرَ جَيحُونَ» وهو 
بعد تهر اليل بوص أو تَهرَ عیسی ببغْداة. 
قال ابن حجر : (وحكمه الكَراهَة؛ أنه یدخل فی باب ب الب 
يهام الرّحلة في طلب الحَدِيث؛ إا إن كان هناك ية تذل عَلیٰ دم 
7 التکثیر؛ فلا كراهة). 


(۱) «النکت علیٰ ابن الصلاح) (۲/ ۶۲ ۳). 





0 وَل یس بصن أن رَوَى بوا َه 
عن رجل نم روی قاط 
والسّبيل ال معرفة المُدلس هو 
إا أن کون مشهورا به معروفا بِينَ أَهْل العلم بتعاطیه؛ مثل (بقيّة 
بن الولید) وعامّة المكثرين منه. ۱ 
أو أن يأتِي نص عنه يُصرّحٌ فيه بکونه مدلسا: ما مُطلَقَاء وامّا في 
جح کب , ۰ 
حديثٍ مُعيي؛ كما وج مثل ذلك عن (هشیم بن بَشیر) وغيره. 
أو آن؛ صرح حَ إمامٌ من الأئمة المطلعین أن فان مدلّسٌ أو دلس فی 
وليس يكفي فی إثباتٍ کون الرّاوي مُدلسًا أن يروي مرّة عن رَجل 
بواسطة ثم يروي مرةً أخرّئ عنه مُباشرةً دون واسطة؛ لاحتمال أن 
کون الوجهان صحیحین؛ وأنّه تحمل الحديتٌ مر بواسطة ومرة 
بدونهاء كما سيأتي في (المَزید في مُتصل الأسانيد). 
أو لاحتمال أنْ کون وهم في ذلك عن غیر قَضْدء والتَّدلِيسُ لا 
یکون لا عن قَضْدِء أو لاحتمال أنه لم تنشط فی بعض الأحيانٍ فأسقط 





إحدیٰ الرّوايتين خطأ من قبّل مَن رَوئ الحديث عنه لا ذنب له هو فى 


ذلك» و الله له أعلم. 


0 0 
۹( وکسم ری في لق ات ان حجسر 
وف الم جيل مافیه نظ ےم 

واعلم؛ أن كتات «تعريفب آهل التقدیس بمراتب الموصوفين 
بالتدلیس) المشهور ب«طبقات المدلسیت) للحافظ ابن حخجر» من 
أجمّع ما نت في المدلسین وقد قسّمَهم ابنْ جر إلى طبقاتِ - 
تما للحافظ العَلا؛ ي -ء وهي - بحسب ما ذكره ابن حجر 7 

الأولى: من لم یوم : صف بذلك إلا نادِرًاء كيحي بن سعيدٍ الأنصاريٌ. 

الثانية: من احتمل الاْمَة تدلیسه وأخرجوا له فی الصٌحیح؛ 
لامامته وقلّة تدلیسه في جنب ما رو كالثوري؛ أو كان لا ید | 
عن ثققِء کابن عيّينة. 

تال تن أكثر ین التدليس فلم يحت لاه ین أحاديثهم إلا ہما 
صرّحوا فيه بالسُماع؛ وینهم مَن رد حدیثهم مُطلقاء وینهم من قبلهم. 
كأبي الزبير المكي. 

ااٌابعڈ: کن اتفقّ ق علیٰ أنه لا بُحتح بشيء من حديثهم الا ہما 
صَرَّحوا فيه بالسّماع؛ لکثرة تدلييييهم عن الضعفاء والمَجاھیلء كبقية كبَقيَة 
ابن الولید. 





الخامسة: من ضعّفت بأمر خر سویٰ لتَدليسِ؛ فحديثهم مُردود 


1 


ولو صرحوا بالسماع | الا أن یوق مَن کان صَعْفَه یسیرّاه کابن لهيعة. 


وقد دک ابن حجر تحت کل مَرتبة من هذه المراتب الخمس مَن 
رأئ ندرم تحتهاء لکن لاحظ هنا آمور نبغي اليه لها 

الأول أذ حجر دق المدأسين في ربق وح أذ 
أل في ال بع 3 قال في ترجت: «کان مكيدًا من الحديث 


ویرسل كثيرًا عن کل أحد). 
نی اله قد ُدخل ؛ بعض الرواة في المدلسینَ» ولا يصح أنه 
منهی وإِنّما یم إدخاله لهم فيه لأسباب: 


> ينها : الاغتواز العباراتٍ الثرممق ٠‏ ۲ مل: (القضل بن دكين أبي 


2-7 


له ڪر ن کول أحمة بن صا فی أي تی 

ومنها: اشتباةٌ الأسماءء مثل قوله فيه: (أبو حَرَّةَ الرّقاشييٌ البّصریٔ)ء 
هكذا جَمعٌ بِينَ (الرقان شیع) و(البَصريٌ)» وهما اثنان» والبصريٌ هو 
المدلش. 

ومنها: تصحیف في عبارة آوهم أنّها في التدليس وما هي في 
التدلیس مثل (اسماعیل بن عیاش ذکر ابن حجر أن ابن مین ثم ابن 
حبّان أشارا إلا َه كان دس 





ولیس في عبارتيهما إشارة إلى ذلك وإِنّما وفع في عبارة ابن 
معین: «إذا حدّتٌ عن الشامیین وذكرَ الخير فحديثه مستقيم ...). 
وصوابُ العبارة - كما که ابن بن -: (إذا حدث عن الشاميير عن 
صفوانٌ و جریر فحديثه صحيحٌ...) 

فالظَاه أن قولّه: «وذکر الخر» محف من قوله: «صفوانَ 
وجریرا» وعليه فالعبارة لا دخل لها في التدليس بحال. واللة أعلم. 

الثالث: أله أدخل : فيه کل من قیل فيه: (مدلس) ولو كان ال 
لك را بالیس الارسال الخفيّ» ومع أن ابنَ حجر بر فرقا بين 
التدليس والاارسال الخفی إلا أن في كتابه هذا طائفة ممن وصفوا 
بالیس على إرا5ة الإرسال اف ين قبل من يُطلقٌ على کل ذلك 
تدليسًا. . وفي کتابه آیضا طائفة و صفوا بالتدلیس على ارادة تدلیس 
لشیوخ لا تدليس السّماع. وال أعلم. 
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۳۰ وم ارق 1 دیت» کل مدع 
فان ی هم وف تسه 
یس با ساره آز او 


الذي يُسوّي الاسانید بمَعنی أنه پُیْٹھا عمدًا بحذف ما فیها من 
الضعفاء وإبقاء الثقاتِ» أو إبدال الضعفاء بآحَرينَ ثقات. أو إبدال 
إسناد اخ سم (سارقا .- فعله : شرت 

َم تب يسحاح؛ ات في نفيها صحیحة إلا أن سماع هذا 
وأمثاله عن أولئِكَ الشیوخ لم يكن» ولا رآهُم» وهذا یوب الطَعنَ فیه 


وتك حديثه. 
وال قُ بين ارق فة والتّدليس (آو الارسَال) واضِحٌ؛ فَإِنَ لس 
أو الثریل لا يُصَرّحّ بالسَمَاع» بل يَأتِي بصيغة مُحتولة بخلاف 


الگارق اث + ځ بالسّماع» ویک في ذلك . 
قال الحْسَينْ بن إدريس”": سَألت عثمان بن ا 


.)۳۷ ۲۱ /۳( «تاریخ بغداد»‎ )١( 





مشام الرفاعي» فقا لا خر هَوْلاءء ِل سرق حَدِيتٌ غیره یرود 
لت: آعلن وجو دیس أو علي وجه الکذب؟ فقال: کیف یکون 


لکن من یصرح ع بالسّماع غير متعمد لادعاء ء السماع؛ كأن يكون 
اسیا أو مُخطكًا أو شاكا أو مُمَوهُمًا السّماعَ؛ لا بعد بعد سارقا» وان کان 


ما فعلّه صورته كصورة السٌَرقة؛ لد القَضْدَ غير حمق فيه والكرةة 
لا تون عن خطا. ویحمله العلماء - في هذه الحالة - على خطا 
الراوی» أو غفلته» أو سوء حفظه آو اختلاطه» ونحوه. كما ذَكِرٌ ذلك 
فی ابن لهيعة. 

وكذلكٌ مَن کان يُصرّحٌ بالسّماع تساهلا» کمن يُطلقٌ لفظ التحدیث 
أو الإخبار في الإجازة» كما دکر ذلك عن عبد الله بن وهب الوصري» 
وأبي نعَيم الأصبهانن. 

وکذا من وفع منه التصریخ على ضرب من من التأويل. كما كان 
الحسن البصری د یقول: «حدتنا أبو هریرة» وريد آله حّت تومه مد 
أهل البصرق لا أنه ان من جملة السَامعین له. 


© ذه ها 


1۲ ود ی ول هه مساق ای 
ادراگسه اون دهم لا ید ى 


ورٌبّما ذکر الرّاوي ما يَقتضي أنه سيوع من شيخه أو التقی به وأخذ 





عنه» ولا یکون ذلكَ صَحيحًا عند أَهْل العِلْم بل یَحملونّه عل خطيه 
وعدم ضبطه له: 


0 


کعطاء ۶ بن السّائب» صت ب کک أنه سيمع من عبيدة ة السّلْمانِيَ تاد نين 
حديثاء فأنكرٌ ذلك لحم بن نبل وأرجعه إلى تلاو( 


7 


وکخلف , بن حَلیفگ حيث ادعی أنه رای عمرو بن حرّیث 
لحابي فأنكرٌ ذلك سفیان بن ُبينة وأحمدٌ نحل وحمل ذلك 
علیٰ خطئه ووهمه وأنّهِ شب له" . 


0 0 0 


سر8 وو 


وق دیول بع ضهه: ۱ دتا 
ويك ال ؛ يري رہ قوم 0 0 


< 


ورتم صرح لراوي بالسّماع فیما لم يَسمغه مُتأوّلاء كما کان 
الحسن البصري یقول: «حدنا آبو هریرة»؛ بريد قومّه م من آهل البَصرة, 
لا أله كان من جملة السَّامِعِينء فاد الذي عليه جمهورٌ العلماء أن 
الحسنّ لم یسمع من آبي هْرَيرة لأنَّ أبا هْرَيرَةً لما کان بالبّصرة گان 
الحسنُ خحَارجھاء ومثل ذلك قوله: «خطبنا ابن عبّاس)؛ أي: خطب 
: مه من آهل البّصرة. 
E‏ 


(۱) «المراسيل» لابن أبى حاتم »)٥۸۰(‏ و«مسائل أبى داود لأحمد) (۱۸۵۳). 
(۲) «تهذيب الکمال» (۸/ ۲۸۲ - ۲۸۷). 






3 سے 
۳۹ 37 را مس عي 
سے ون سپ سے ےم 


0 و5 قذیول: اع ذا باق عن 
7 2 که ال سریح؛ وه ام 
0 أو ۶ رھبا وھ 7 لا 0 امیتا 
- گس «عَسن بَقِيَّهة)- ولل صريا 
ورُبّما بأتی أَحدٌ الرُواة ال حديث في اشناده مُدلّسٌ وقد عنعنه؛ 
فسڈل هذا الراوی هذه العنعنة بصيغة تقد التصریح بالسُماع؛ مثل : 
(حدکَنا وصمعت)؛ خطاً منه 


وقد یکو فعل ذ ذلك مذهب ار روا فقد د ذکر أبو 72 
بن تیر که اماب م يحي بد يوب الم 0 

وذكرٌ أبو حاتم وأبو ززعة نحو هذا في أصحاب بَقِية بنِ الولیده 
هم رن عنه عن شيويخه؛ ویصرحون بتَحديِه عنهم. من غير سماع 
له ينهم" 

وهذا یس خاصّا بِمَن عرف بالتّدلیس. بل كذلك من کان من 
عادته الارسال؛ بأن يَرويَ عمَّن عاصره ولم یسمعٌ منه بصيغة (عن 


(١)«فتح‏ الباري» لابن رجب (۲/ ۰۳۱۷-۲۸ ۰۲۰۰/۳ ۶۰.۲۸ ۲ )ولابن حجر 
٦۹۸/۱(‏ -٥۰٥)ء‏ وراجع كتابي «الإرشادات») (ص ۱-۱۳ 6). 

(۲) «العلل» لابن آبی حاتم (۰۲۳۹۶6 ۲۹۱۲۰ وآشار ابن حبان في «المجروحین) 

( ۲ الی ذلك. 





من وی عنثهولیس دلگ صَوابًا عند حقتیالغلماء 





© ها 
.:.٦‏ و به في المتاخریه ۱ 
7 نم لا في المع میت 
وآلفاظ السّماع عند المتأخرین غالبًا ما يقعٌ فيها التساهل؛ کاطلاق 


(الاخبار) في الاجازة وغير ذلك» وآیضا ما يقع فیها من خطا من قبل 
بعض الرواة؛ إذ لم کونوا یعتنونْ بضبط هذه الألفاظ اعتناء المتقدمین. 
وهذا في زماننا يَعسُرٌ تقذه على المحدّث. فان أولئك الأئمّةَ - 


كالبخاريّ وأبي حاتم وبي داود - عَايَنوا الاضول وعرفوا عللهاء وان 
نحن فطالت علینا الأسانيذ وفقدّت العبارات الق 


بت اف 
¥ وہہ ا أ بالگ دليس ما 
راو ولم یرف به فيا 
دح سوى عنعت _ےے؛ 4 ايل علب 


(۱) «الموقظة» (ص 1 ). 





قد عا بعض آهل العلم حدیثا أن كان دلمہ وقد يكو هذا 
الرّاوي لیس معروفا بالتدلیس» وإِلّما ية ِد هذا العام أن هذا الرّاويَ 
وقع منه 7 التدلیش فی هذا الحديث بعينه» وإن لم يكن معروفا به 
اعتمادًا على قرائنَ ظهرت لهذا العالم في هذا الحديثِ رجَحت 
عنده ذلك. 


ومن هذه القرائن: أن یکون الحديث مُنکرا إِسْنادًا أو متت ولیس 
في الاشناد عله ظاهرةٌ يُمكِن أن يُحمَلَ عليها الحديث: ويكون حل 
رواته - رَغُمَ گونه لم يُعرَفَ بالندییس -. قد روئ الحديث بالعَنعَنة 
فیستظهر العَالمْ أن الحلل جاء ین جرّاء هذه ان وأن هذا الاو 
الذي لم یصرح بالسّماع لم يَسمَعْهِ من شیخه وائما أسقط بینه وبین 
شيخه أحدَ الضعفاء. 


۹ وص لاحب الهقدليس رین يا 
٥ ٤‏ ا . 4 عرے ونه يقل 
7 ل بش ع 5 ال صعفین 


سے 
۶ رن 


ره 1 4 سب مب او ۹ 
ایض ‌اشیاخ له معيز ين 





كذلكَ الراوي المَعروف بالتدليس قد بَقبَل العلماءٌ م منة العنعنة 
احیانا ولا نون فی قبولها ين مع کون مدلا ده" 

وذلكَ؛ إِمّا لکونه من المقلین ین التدليس جدًا معّ كونه من 
المُكثرين روايةً للحديث؛ كالزَهْريٌ والثوريٌ وأمثالهما. 

أو أن یکون من المَعروفین يعدم الّدليس عن غير الثقاتِ من 
الضعَفاءِ والمجروجين» مثل سُفيانَ بن یبن( 

أو أنْ يكونَ هذا المَعروفٌ ایس ین تاه آله لا یدش عن 
بعض شيوخه المعروفين الذين طالث مُلازمته لَّهُم وأكثرٌ عنهم؛ مثل 
الأعمّش عن إبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السّمَّانِ”'". 

أو أن يكونً هذا التعروفُ بالیس قد َویٰ عَنه من تع روا ياته 
عن شیویه وميّر ما سیقه وما لم يسمه ول يرو عنه إلا ما كان 
مَسموعًا له من شیوخه» مثل شَعْبَةَ بن الحجًاج ويح القطان» فيم 
برويانه عن شيوخهما المعروفین بالتدليس» وكذلك الليث بن سعدٍ 
فيما يرويه عن أبي الزبير. 

0 0 ھا 
۲ مَافي ال صَحیحین» ب عن بايا 
في الا ختجاج ينن مدل هين 


(۱) «صحیح ابن حبان» (۱/ ۱۲۱ - الإحسان). 
(۲) «میزان الاعتدال» (۲/ ۲۲). 





من فالتا 


ما ذکر في آحد (الصّحیحین) فی الا حتجاج لا فی لا ستشهاد عن 
آحل د سین بلفظ رٍ محتول» ک(عن وقال)؛ د ينبعي حمل ذلك على آن 
له رواية ہبی ماج عدل صاحب الكتاب عن 


رول 


وتّحو ذلك: قول ابن حیّان في مقدمة «صَحیحه»" ۱ (إدا صح 
عندي حبر من رواية دنس هن السّماعَ فيه؛ لا أبالي أن أذكرّه ین 
غير بيانٍ السّماع في خبره؛ بعد صحته عندي من طریق آخرً. 


کت و یا 


() «صحیح ابن حبان» (۱/ ۱۱۲ - الاحسان). 





ا مرسل الحَفي. اليد في متصل الا سانیب 


٤‏ و : ل 7 1 ال دو 8) اع) 
به ههال سّمَاعٍ وال اء 
0 گن ون يي ده لا كتيل 
تاعا اؤڈراگہ او يتيل 
٦‏ ؟ میخه؟ حر لت مها من تین 


وم س و 1 2 هه 
۷۲ اون مسم سس صول فوت 
۸ آؤ آن ی ون کل اجتئاء 


۹ آو ان تساه مغ سییر 





]سم کون روی گرا 


الإرسال الخفیُ: : یقع ُ ما لكونٍ الرّاوي لم يُدرِك شیخه اصلا مع 
کو نه عاصره. أو نہ آدر که والتقیٰ به ولم یقع له السّماعٌ منه؟ وذلكَ 





7 7 رم 7 7 7 و کے‎  ء‎ ٥ 
منها: ان یکون سنه لا یحتمل ذلك؛ لکونه صغيرًا وقت وفاة‎ 
شیخه لا يُمكنٌ له اللَقَاءُ به والأخذ عنه كرواية الشّعبِتَ عن أسامة‎ 


ومنها: أن کون شيخه الذي يروي عنه من بلد أخرّئ غير بلدټه 
ولم پرحل واجد منهما إلى بل الآخر. 
فال ابن رجب ۳ «ممًا تستد يسْتَدلٌ به َحمدٌ وغَيرُه م من الائمَة على عدم 


ع 5 


السّماع والاتصال: ان روي عن شيخ من غير أهل بده لم يُعلّم أنه 
دخ إلى لدم ولا أن الشّيحَّ قَدمَ إلى بَكَدِ كان الرّاوي عَنْهُ فيه». 

ویتاکد ذلك إذا كانت البلدتان بعیدتین» فَإله لو رحل لاشتهر ذلك 
یس وہ 


اس 


۶ 1 ۳ 1 
شیکا؟ قال آذ که 7 یُحکیٰ ماع 5 شيء بو التّرداء ک کار الاب 
وأبو وَائل كان بالكوقة». 
وسُّئل أحمذ بن م نا عن زَرارَةً بن وف لهي تمِيمًا؟ فقال: (مَا 
َحْسَبه لَقی تميمًا؛ تميمٌ كان بالشامء وزرارة بَصْرِيّ كان قَاضِيَهًا». 


3 


(١)«شرح‏ علل الترمذي» (۱/ ۲۱۹). 
() «المراسیل» (۱۹ ۳). 
(۳) هامش «المراسیل» (ص ۱۳). 





ورن أن يَكونّ الرّواي أو ایح قد رَحلّ کل مِنْهُما أو آحذهما 
إلى بلد الآخرء ومع ذلك لم يقع للرّاوي لقاء ولا سماغ: 

ما لکون الرّاوي گان خارج بلدته عِنْدَ دُحول الشیخ بلدته 

قال عَلیْ بنْ المَدِينِيَ - ووه عن َحمد۷) -: «الْحَسَنُ لم یسمع 

من ابن عبّاس» وما رآه قط؛ کان الحَسَنٌ با لمدينة أ ایام کان ابن عباس 
بالیَضْرَو؛ اسْتَعْمَلَه لیا علی» وخَرّجَ إلى صفینَ) 

وقال ابن لمدینی أيضًاا": «الحَسَنْ لم يَسْمَعْ من الأَسْوّدِ بن 
سَرِيع؛ لأن الأسْوَد بن سریع َرَج ین البصْرَة یا لت وكانَ الحَسَنُْ 
ِالْمَدِيئَة). 


با لكر قعل بل ليخ بعد دف تج 
فقبض وهو فی في الطریق»فم یل شرف الضّحبة. ٠‏ 

وگما قال حماد بر رّيد: کنا تَنْتَظرُ تاد أن يدم فَتَسْمّع منه فمات 
بواسط”". 

ومنها: أن کون حصل له لقاء بشیخه واجتماع معه ورؤية له 
ولکته لم يقح له سماعٌ منك 
(۱) «المراسیل» (۹۷ء ۹۸). 


(۲) «المراسیل» (۱۲۱۷). 
۳( «التاريخ الکبیر» (۷/ ۱۸۵). 





كما قیل في إبراهيم بن يزيد التخعیع: دحل على عائشةً ول 
يَسمّع منها. 

وما قیل في أيوب بن أبي تَدِيمَة السختبانی ": رأئ آنس بنّ مالك 
رلم بسع ونه 

ومِنھا: نیون الرّاوي له سَماعٌ مین سيه في الجْملةه | لا أن ما 


72 


سوعه مِنهُ قلیل في جنب الکثیر الذي واه عنه. وهذا شأن المُدلْسِين. 
نات 
“4 وَیِغِفوکس ةيب ص اليل 
7 عاا ۾ وبالكةلاوجيسال: 
4 گر هبويع نال ضغار 
مت ہکا بس وی عي الکنار 
آو : 6 نل مُذھب سے رادت 
4 5 الارستَ-ال» کال یه 
٢‏ و : ْم : صرح با : سماع تا 
سم گویه عنه کدرا ها 


(۱) «المراسیل» (۰۲۱ ۲۲). 
(۲) «المراسیل» (۳۹). 





سے ا کھت سے 
مش« 2 اھ 7 ساح نا من سس ےہ 
4 9 ند ٩‏ دنا 
د او حر پو سر هد 


1 ۔ امس 0 و رم 25 همه ع سي اب 

اق رم همئلة وقد اوم5 ا 
۵ که ار ے 5 2۳ 1 

5 ال و م 6F‏ 2 


۴ سے 5 کم 3 ّا ع : 
و ۳ م7 
ويُعرف الارسال الخفئٌ بطرائق وفَرائنَ: 


2 ۶ لی سر 7 ۲ 1 ہے 7 ۵ 

الاولی: أن صرح الرّاوي نفسه بأنه لم يَسمّع من ذلك الشیخ؛ وان 
روئ عنه. 

كما قال مُوسئ ؛ بن سَلمة": «أتيت مخرمة بن بُکیر؛ فقلت له: 
حَدَّتكَ أبوك؟ فقال: لم أدرك بی ولكن هذه كتبه). 

وقال عبد ال بن میس 5 «قلتٌ للضّال: أَسَمِعْتَ من ابن 

س؟ قال: ا لا . ول : فهدًا الذي ترویه عن أَحَذْئّه؟ قال: : عنكٌ وعن 
کاٹ 095 


. و اس ل سے سے ثلث 
وقال عيسئ بن يو س : قلت لعمر مول غفرة سُوعت من ابن 
(۱) «المراسيل» لابن أبي حاتم (۸۳۲). 


(۲) «المراسیل» لابن أبي حاتم (۳۶۱). 
(۳) (تہذیب الکمال» (۲۱/ 577). 






سر مك م 
س2 ۱ e‏ م 
سم 

تباید سے زو اسرد 


البّاسٍ؟ فقال: درک مائّه! 

الثانية: أن ينص إِمَامٌ على ذلك. 

والعلماء إن أت تفقوا؛ فلا إشکال: وان اختلفوا هل سبح أو ا 
الما قریبًا۔ ان شاء اللڈ له تعالی . 

ونال ترا إستدل يها عن ذلك 

نا أن تكو الاي من عادته أن يروي عن الصّخارء ثم > 

ین شأنه أن يروي عن این ثم إذا به تروي عن الصّحابة أو عد 
کبارهم. فان الظاهرٌ حبنیذ أن روايته عن مؤلاء غيرٌ متصلة. 

قال ؛ ابن أبي ہے «سألت ي ہر سی عل لقي 


ہے 

وقال”'': «سمعت أبي قول: موسی بن يسار الدمشق: رو عن 
آبي هُريرة» مُرسلء ولم یُدرك أبا مریرة؛ يروي عَن مَكحُولٍ وعَطاء 
ونافع والزهريٌ». 


عر بو 1 سر و أ.:_ سر 
وقال آبو طالب”": «قلت لاحمد بن حنبل: مَيمُونْ بن مهران عن 
(۱) «المراسیل» (۱۵۸). 


(۲) «المر اسیل» (۷۷۸). 
(۳) «المراسیل» (۰۸ ۷). 






كيم بن ام ؟ قال: لاء من 
وابن عمرً). 

وقال آبو حایم: احجاخ بن حجاج لیسث له سح وما يدل 
عَلیٰ ذَّلكَ أنه يروي عَن أبي هریرة وعن أبيه». 

وقال ابن أبي حاتم۳: «سَأَلتَ أبي عن خالدِ بنِ كثير» يروي عن 
ی يلِ؟ قال: ليست له ضحية. لت ِنّ أحمد بنَ سِنانٍ آدخله فی 
مسنده؟! فقال أبي : خالڈ بن كثير يروي عَن الضحالبٍ وعَن ۾ آبي 
اشحاق الهَمْدانِيَ) 

ومنها: أن کون الرّاوي من المُكثرين من الارسال» بحيث صارَ 
الارسال عادة له ومذھبّاء وهذا غالبًا یکون من الرواة الذين وجدوا فی 
بعض الّلدان التي یکثر فیها الارسال؛ كالعراق©. 

ومنها: أن یکون لراوي من المكثرين عن شیخ؛ ومع ذلك لم 
يُصرّح بالسّماع من ولو في حدیثِ واجدہ فالظاهر هم يَسمّع منش إذ 
لو سوع مِنه لبادر إلى التصريح بالسّماع مِنه» كما هي عادة الرّواة. 

قال > بحي بن سعید القََّان(؟): اکتبث عَن الأعمش أحاديتٌ عن 
شجاهده کلها ملق قة؛ لم يَسمّعها). 


من أينَ لَقِيّه؟! لم یرو 


(۱) «المراسيل) (۱۵۹). 

(۲) «المراسیل» (۱۸۹). 

(۳) «معرفة علوم الحدیث» (ص؛ ۱۷). 
)٤(‏ «تقدمة الجرح والتعدیل» (ص ۱ ۲). 


ہے ۷ ۱ عام ا 
3 ۹4 سم سا مہہ 
س ١‏ ادلا ج تنا 
سے 
سے ید سے پا سر جم 










قل أبو سب : ایحییٰ د بن أبي گنیر ما أراه سَمِعَ مين رو بن 
الزبير؛ یه يدل یی وه رجل آو رحلان؛ ولا بذک سمع 5 
زُؤی ولا سؤاله عن مَسألة». 


ومنها: أن يكون هذا الرّاوي لم يسمَعَ ممّن هو أقرّبٌ إليه من هذا 
الشّيخ» أو من هو شر مِنهُ وأعزف أو ممّن قد عاش بعده بِرّمِنٍ. 

قال ابن رجب : «حکی أبو زُرعة الدمشقی ی عن قوم أنّهم نرق 
في سماع أبي وائل من کر او َقَوْةه فسماعُه من مُعاذ أن 


وذلك؛ لذن مُعاذًا مات قبل عم 


وقال ابن أبي حاته”": : ستل أبي عن عُمَرَ بن عَبڍِ الزیز سَوحٌ من 
کی لين کر قل لاہ كان عكر بن عبر الكزيز ولا على المَدی 
بن الأكوّع وسهل بن سَعدٍ حَييْنِ؛ فلو كان حضرھما لكتّبَ 
ی 
| وقال ا بو طالب"*: «سَأَلْتٌ أحمد بن عنبل عن محمّد بن عَليٍّ - 


الله 


ْبي: ابا جنر لباق - سمح ين آَم سَلَمَة شَين؟ قال الايَصِحٌ أن 
سمع. مر ول : فسَمع من عائشة؟ فقال: لاء ماتث عاتشَّةٌ قبل أَم سَلمة». 


ہد 





.)4١5( «المراسیل»‎ )١( 
(جامع العلوم والحکم» (الحديث التاسم والعشرون).‎ (۲ ( 
.)1٩۳ ۰8٩۲( «المراسیل»‎ )۳( 

.)1۷ ۲( «المراسیل»‎ )٤( 









رھ می 
e‏ 


وسَلْمانُ مات قبل ی 

ومن هذا: أنَّ كثيرًا م ین الصحابة نُوهُوا في حياة ال يك كجعفر 
ابن أبعي طالب وحمزة بن عبدٍ المطّلب وتحديجة. وقد تروّئ عنهم 
أحادیث» وقد یک ون الرّاوي عنهم تابعيّء فيْحكَمْ علئ روايته بالإر سال 
اه كم يدرك النبی يك فأوتی ألا يدرك من توفي قبلّه. 

ومنها: أن یکون مَن هو أكبّرٌ من هذا الرّاويء أو مَن هو أكتر طلبا 
أوسَعٌ رحلة ينه أو مَن هو أقرَبُ إلى هذا الشیخ من - في الممسكن 
والتوطن -؛ لم يَسمَع من ذاك الشيخ؛ فإذا كان الكبيرٌ والر حَالة 
والقریبُ لم يَسمعْ منه؛ فأولیٰ ألا يكونَ قد سمع مَن هو دون في ذلكت. 

قال آحمد بن خنبل 1۳ (مَا ری خالدا لحذاء سَوع من الحُوفيينَ؛ ؛مَن 
رَجُل فد من ابي الضحی» وقد حَدّتَ عَن المع وما آراه سَمع مه 

وسا ۳: رای لف , بن خليفة عمرو بنَ حُرَیثٍ؟ قال: الا ولکنه 
یع سن جا : ريت عمرو بن خریث! هذا ابن عة 
شَعْبَة والحَجَّاحُ لم یروا مرو بنَ خْرَیْثٍ؛ یره ف1۹ مار ني 
ع 


.)3/85/51( «العلل الکبیر»‎ )١( 


(۲) «المراسیل» (۱۹۰). 
(۳) «تهذیب الکمال» .)۲۸٦۹/۸(‏ 





2 گے سے 1 ر كس‎ ۳ ٥ ع‎ - 1 2 4 iu 
وقال شعبة بن الحجاج"": «كان أبو اشحاق أکبر من أبي البختري»‎ 
لم يدرك أبو البختري عَلِيّاه ولم یره».‎ 


اس وب 


٤ 


| 


0ل سم ۳ م ر سر ت سر ۶ 
و جاء من وجصده بزليد جل 
7 يس ف «الَزي وف الت صل): 
۸ و گی 
وق ال: فقس دام معت أو گتا) 


۹ رجح 2 الاسس قاط ١‏ سمل وَإِنْ 


تلك و چیخ ال سے اسب 
_ و ستوي الأمُسسرَانِ حَيْےۓٌ اخ 


.)۱۳۱ /۱( «المراسیل» (ص 6 ۰0۷-۷ «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)۲۷۰( (؟) «المراسیل»‎ 


Lb UT a 
AN AN می ال‎ 7 
» سس [ لا‎ 

سے هی سے واک سر او 


ومنها: أن یکول الحديث الذي رَواہ ذلك الرّاوي عن شیخه َد 
جَاءَ من وجه آخر بزيادة وا سطة بينهماء ولا یکون من باب (المَزید في 


۳ 


تل الأسانيي» اه جینذ يذل عَلیٰ عَدم سماعه ممّن وی عَنه. 

قال عَلي بن الحسین بن الجند ۱ «زَيدُ بن آشلم عن ابي ریز 
مرل وعن عائشّة مُرسَل؛ أذخل نه وین عائسّة: المَعْقاعٌ , بن حکیم» 
أَدْخِل يبه وَين آبي مُریرَة: عطاء بن سار ّْ 





وقال ابن أبى حاتم”": «سَأَنْتَ بي عن عَبدِ الله بن مَلاذٍ الأشعريٌ 


الَّذی بَ يروي عن الت كله أن قال: الله أنج السّفينة ومن فيها». قال 
أبِي : عبد الله بن مَلاذ ليست له صحبة 5 قلتٌ: فان أحمة بن تان زج 


3 


لك فی «مستدو»؟ قال أبي : یه ون الم يل ارڈ يروي عبد الله 
ابن تاذ عَن نمير بن اوس عَن رَجُلِ عَن عامر بنِ ابي عام ال شعری 
عن أبيه عن التي بل ! 

وقال آبو حاتم ": «عدي بن عدي هُو ابن عميرّة ولأبيه صحبة 
وم يَسْمَعْ من أبيه؛ ذل بيهم : الرس بن عميرة بن قيْس». 

وهذا وضع مما يَحتاجُ إلى تفصيل؛ قنقول: 

با رو الحديث الواحِدٌ بإشنادِ واجدِ من طَريقَينَ» يكون في 
(1) «المراسيل» .)۲٢٢(‏ 


(۲) «المراسیل» (۳۷۷). 
(۳) «المراسیل» (۵۵۷). 





آحدهما زيادة راو یه الآخرُء فيلتبس الأمرٌ الا على التاقد البصير 
والجهبذ الذقیق النظر. 

وتَمْحِيصٌ الامر يَخرّجٌ بك بعد اد والترجيح ی أحد آمرین: 

الأوّل: الاعتداد بالسَّنِدِ الناقص وتزییف الرَائِد؛ لوهم راوي الزيادق 
فیکون الزائڈُ ون (المزيد في شتصل الأسانيي). 

مثاله: حدیث ابن المبارك قال: حدَتَنا سفيان عن عبد الرّحمّن ابن 


بزیڈ: حدّتّي بر بن عبد الله قال: سوعث أب دريس الخولانی قال: 
سیعت واثلة بقول: سمعت أبا رَد یقول: سمعت رَسُولَ اللہ علا 
بقول: لا تجلسوا على اون ولا تُصَنُوا إليهاه. . 

ود رَویٰ هذا الحدیثٌ جماعة من الثقاتِ (عن ابن المِارَكِ عن 
عبد الرّحمّن بن یزی3)؛ من غير ذکر (سفيان)؛ مع تصريحه بالسَّماعَ مین 
سفيان. فتبيّنَ - بروايتهم - أن الرّاويَ عن ابن المبارك وَهم: + فزاد 
(سفيان). 

وأيضا؛ فقد رواه الشات (عن بُسْرٍ عن واثلة) من غير ذكرٍ (أبي 
إدريس). فقس - بروايتهم 8 ابن المبارك قد وه فر اد (أبا إدريس). 

وظلزه ر َه أبو حاتم" من ان سر يحدّث عن (أبي 
وال 


سس لام 


(۱) «العلل» (۱۳ ۰۲ ۱۰۲۹). 





وقد یک : الأئية- کالبخاري وغیرہ- علیٰ ابن المبارك بالوهم ِي 
هذا الحديث. 


والثاني: الاعتداڈ بالزَّائدٍ وتزییف النّاقص؛ فيكون ذلك الق من 
(الارسال السَفی). ۱ 

ومثاله: حدیث عبد الرَّرَّاقٍ عن سفیانٌ الثوريٌ عن أبي اسحاق 
لسَبیعی عن زيل بن ينيع - بصيغة التصغير- عن خُذیفةً مرفوعًا: «ٍن 
وليتمُوها أبا بكر فقوي مین ». 

وروی هذا الحديثُ عن عبد الرَّرَّاقٍ قال: حدَّتي النعمان بن أبي 
شيب عن الئوري. 

وروي عن الثوريٌ عن شريك عن أبي إسحاق. 
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تب - مهاتيّن الزوایتین - أن في السَّنِدٍ الأول انقطاعًا من موضعين؛ 
وقد رج العلماء الزيادةٌ. 

وحاصل الآئر: أن اراي متّئ قال: عن فلا ثم أدخل یه وينه 
فی ذلك الخبر واسطة؛ فالظاهة أله و کان عنده عن الأعلئ؛ لم يُدْخل 
الواسطة؛ إذ لا فائدة في ذلك وتکون الرواية الأولی مرس إذا لم 
یعرف الرّاوي بالتدلیس؛ والا فعدلسة وم لس حُكُم لمزسل. 

وخضوصًا؛ ادا كان الراوی مکی عن الشيخ لذي روا عنه 
بالواسطة - كاهشام بن عُروَةَ عَن وا و امُجامد عَن ابن عباس 5 
وغیر ذَلكَ؛ فلو أن هذا الحدیث عنده عنه؛ لكان سای ما رزوی عب 


رج 31 سے 8 
22 الا سس ثم ا سل هس ی 
5 ان ے٭ 35 
aged‏ 4 
س١ر‏ ةا 





فلا روا برای ينه وبين یه شرع عم هذا لییت آم 
يَسْمَعْهِ منه» ولا سیّما إذا كان ذَّلِكَ الواسطة مُبْهَمًا أ أو متكلمًا فيه. 

وأمّا ما یشلکه جماعَةٌ من الفَهای من اختمال آن یکون رَواهُ عن 
الواسطة ثم تدَكرَ آله سَمِعَهُ ین الالی؛ فهُو مُقابل بمثله بل هذا 
ری ومو آن یکون رَواهُ عَن الأعْلَى؛ جریا على عافیه ثم تذکر أن 
نه یه فيه ره نوا کتلت. وال فی الیل نما ول ال 

ولا في کل ذلك أن کون مَوْضِعٌ الإرسالٍ قد جاة فيه الرّاوي 
بلفظ (عن) وتحوهاء فأمًا مت كان بلفظ (حدّثئنا) ونخوه ثم جاء 
الحَديثٌ في رواية ری عَله بزاقة رَجُل تما فهذا هو (المَزِيدٌ في 
متصل الأسانيد» ویکون الحکم للأَوّلِء ومُو الاتصال. 

وکذا بط أن يَكُونَ هذا التصریخ بالسّماع صوابّاه ولیس طا 

ین آحد الزُواق فإنْ كان خَطأ لا كما تَقدم في المثال الاوّل. 

' وگما في حَدیثِ خجاج الصوافِ عن يَحْبَى ‏ ن أبي كثير عَن 

مَة قال: حدڌني الحَجَّاجُ بن عَمْرِو قال: قال سول اللہ عله: ۱ 

ير أو شرج قد حل وعلیه ڪه ار ئ 

وقد ولمم وشعاوية بن سلام عن يبن بنِ أبي كثير عَن 
عکرمة عن عَبد الله بنِ رافع عَن الحَجًاج بن عَمْرِو به ۳ 
(۱) أخرجه أبو داود (٦۳٦۱۸)ء‏ وابن ماجه (۳۰۷۸) والترمذي .)45٠(‏ 


62 آخر جه حمد (۳/ 40°(« والدارمي )£ «(A4‏ وأبو داود (۲ ۰۱۸۲ وان ماحه 
(۷۱) والترمذی (450). والنسائى (۵/ ۱۹۸) وقي «الکبری» (۹ ۳۸۲ ۳۸۳۰). 





30 > )۱( 


٠‏ ود رای البْخاری 
لجع لحار دا سیب الوم في الُصريح في 
بانتحییث. وكأن الوم فيه ين حجًاج الصّوافٍ - مع آنه يقد -؟ فقد 

رواه عنه مُکذا عير واحد. و اللّه 4 أعلم. 

قذا+ ورُبّما جاءَ الحدیث من طریقین في آحدهما زيادهراو يُِقِضْه 
لحر ولم تقم قرینڈ ولا جاء نص على أن أحد الطریقین أرجَحُ من 
لا وحينئذ؛ ینکن أن یحکم بأن الرَاوي قد حمله مر عن ال اند 
ومر عن شیخه فذکره علی الحالین؛ مرَّةَ عن هَذاء ومرةً عن شیخه. 

واه از وه الاوي بالو ين ظهورا بَا تضریس 
لك ووه وتارَة َون دك بحسب الظنٌ القَويّه وتارة امال 

گونه عَلیٰ الوَجْهَينِ ليس تاه بل هُو هرد بين الازسال (بإشقاط 
الزَّائدِ) وبينَ الاتصال (بالخکم بگویه مزیذا فيه). 


و هه 


.)۲۳۸( «علل الترمذي الکبیر»‎ )١( 





(عن) واخواتها 


١‏ واعسن» فیمسن قيضل الا َال 
ین فيرذي كت ليس اژارشال 
الإسناد المعنعن : وهو الذي ال فيه: (فلان عن فلان)؛ عله بعض 
التاس من قبیل المُرسّل والمُنقطعء حتی يتبيّنَ انَصالّه بغيره. 
والصجيح- والّذي عليه العمل- أله من قَبيل الاشناد المُنَصل: 
وإلیٰ هذا ذهب الجماهیر من انْمَة الحديث وغيرهم. وأودّعه 
المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه وادّعيل ابن عبد البَرٌ 
وغیزه إجماع أتمّة الحديثٍ على ذلك. 
وهَّذا؛ بشرط أن يكو الذين أضیفتِ العَنعنة إليهم قد بت ثبتت مُلاقاۃ 
بعضهم بعضاء مع باتهم ین وَصمة التدليس» وکثرة ة الارسال. فحینئد 
بُحمَل على الاتصالء الا أن يَظهرَ فيه خلافٌ ذلك. ۱ 
8 0 0 
۲ فقو ینب وف لجاع 
با فهامتس اما 
نامر سم اس کان 
الات ےاع؛ َه اة ولان 





ع أن العلماء قد اتفقوا لقبول عنعنة الرّاوى وحملها على 
ماع مل ادرا شرط في ااری راراي در 
تفقوا علیٰ اشتر اط: وقوع المُعاصرة وإمكانيّة اللقاءِ مع براءته 
سس7 
واختلفوا في اشتر تراط : ثبوتِ لقي الرّاوي بمَن عنعن عنه الرّوایت 
ولو مره في حيا 


بمجرّد المُعاصرة وامکان اللقاء بالا مع نس 4 من فی 


ودهب البّخاری وابن المدینی وحمهور ر المتقدیین إلى اشتر 
ذلكَ؛ 0 هو مذهت لمتقذمین غا قاطبة» وعامًة المتأخرين؛ خلافًا ۳ 


تم 0 


غ 2 م 7 و وت و 
4 قلت:الĞۉصواب‏ ات مت صل 





٦‏ گگہؤنیسے طلاتهة من بلت 


0۷ مع اف ارال شع اجا 





۷ لن اذا هم الیل[ الواضےۓ 
ف ع دم السمَاع فه وال اچم 


والصّوابٌ في ذلك: هو التّفصيل؛ واعتباژ القرائن م المحتفة برواية 
راو بما يُستعان به لِترجیح اللقاءِ أو عدیه: 


ذلك كأن کون الراوی معر وفا بطلب العلم والتحث عنه 


والجرص عَلئ لقاء الشبوخ؛ تیه ين أهل دس في بٹل 
ذلك ألا یکون قد التق به مع ما عم ین جرصه على لقاء الشيوخ 
والاخذ عنهم. 

و أن یکاخ ين بل آخزی عبر بل الراوي؛ لک لراوي 
دحل بلد شیخه في حَیاۃ د سه طَالِا للعلم» والنّیخ تعروف مَشھور 
قا امه التقئ به؛ لِمَا رف ین جرصو عَلیٰ لقاءِ ايوخ ولاز 

لا سیّما إذا كا قد اتمعتٍ وفع والواعي على لقائه بالشيخ؛ 
كأن يَکونَ الشیخ الحَليفة أو الامین رز للناس كثيرًا في الخطّب 
والجُمعاتء بمّا یکون سَببًا لسهولة لقاء التاس به. 

لکن مع ذلك. ادا جاء الدلیل الواذ ضح البین على عدم لقاء هذا 
لراوي بمن رزوی عنه أو عدم ر سماعه منه؛ َه حیتکلٍ بُحَكُمُ بعدم 
السّماع» ولا لفت لشيء ۽ ما يدل علیٰ خلاف ذلك مما لا يقرّئ عل 
مُعارَضة هذا الدّليل. 





185 وقی--: باشتراط معرفته 


افيه ۲ هو تسس 


نه وهذا قول أبي عمرو الا 
وین العلماء من جَعلَ الشرط طول الصحبة بيتهماء ولم یکتف 
بالتعاصر ولا باللقای وهذا رأى أبى المُظفر السّمعانی. 
بب 


٦٠‏ وخ قال) حضم«عسن). رَعَيرَا 
اعن) عبن المُج از مد کارا 
که موش اس 1 کم موب ہے 
ولفظة (قال) كلفظة (عن) يجري علیها ما يجري علیها. 
٠‏ واستسل الڈتاخروں ين اة سا فصاعذًا - (عن واي 


ل رہ 


فی التعبير عن الا حازة فادا ریت المتأخر پروی بهما فظن به 
تكله عن طریق الإجازة. 


قال ان حجر : > «حکم (آن) في امُتأخرينَ آیضا حکم (عن) إذا 
م ك بها الڑخاز ار اشحیث مس إلى 2 ضویره وتخو ذلك لکن 
نیام لها یل فإذا قال المحدث: (أخبرني فلا أنَّ فلانًا قالّ: 
حدَّنّنا فلان) وتخو ذَلِكَ؛ كان المُراد ب(أن) الاخبار الا جمالی. وهو 


۰ 


Con 


(۱) (النکت الوفية» (۱/ ۲۵ 6). وانظر: «تدريب الراوي» (۱/ ۲ ۳). 


سے کو سم 
مه ع سرا ٣‏ اذك ا ةس يد 
سے و سے میپالاسے چم 9 


2 ۲ 4 
لي پا 


أن فلان 





7 


اه .ےت 


للإجارق 7 کے بها الاخبار بأن یَقول: (حَدَثنا فلان 


قالّ: ذا كل ی شارت وأمّا المَغارِبَةُ فالامر عِنْدَهم مُشْکِل 
جد في (ڪن ودنا ينا ونحوهاء الهم شتغولون کل من دك 
في السماع الاجازق فلا یْخمَل يءٌ ينه عَلیٰ الماع الا اذا ص صرح 


ان یقول: (قراء مني عَلَيه) أو ( کنا لان من لَفظه). أو تَحْوَ ذلِكَ». 


E © 


او لا فص ارق 


لا اپ بل یکر ره سیق لهس لاه 
يُدرِكُهاء ویکون هناك شي؛ محذوف مُقَدّرٌ. 

كما روي عن أبي اسحاق عن أبي الأخوّص ( أنه خر عليه 
خوارخ فقتلوه) فلّم يرذ أبو (سحاق أن أبا الأَحَوّص أخبّره به وإنَّما فيه 
شيع محذوف؛ تقديره: عن قصة أبي الأخوّص» أو عن شان أبي 
الأخوّصء أو ما أشبة ذلك؛ لأنّه لا یمک أن کون أبو الأخوّص حدثه 
بعد قتلہ'''. 


)۱( (النکت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ ¥{ 





۳ رة ال لراوي يها - گخضم لئ 
وحم ث لا درا لا حفن 





إذا قال الراوي: (عن فلان) فلا فرق أن يُضيفَ إليه القَولَ أ و الفعل 
فى اتصال ذلك عند الجمهور؛ بشرطه السابق. واذا قال: (آن فلاتا) 
ففيه فرق» وذلك أن ُنظر 

فان کان بڑھا قولا لم ب تعد لکن لم يُدرِكه؛ التحقّث بخکم (عن) 
بلا خلافء كأن یقول التَابِعيٌ: (آن آبا هرَيرةً قال: سمعت کذا) فهو 
نظيرٌ ما لو قال: (عن أبي هريرة آنه قال: سمخت كذا). 

وان كان خبّڑھا فعلا؛ نظر: إن كان الرّاوي أدرَّكَ ذلك التحقت 
بخکم (عن)» وان کان لم ید رکه لم تلتحق بخکوها. 

کقول لراوي: (عن ابن الحنفیّ أن عمَارا مر بالیی 6ه): فهذا 
مُرسَل من جهة کونه ضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يُدركه ابن 
الحَنفیّة وهو مُرورٌ عكار بالتبی 8ڑ 


20 a 


(۱) راجع: (النکت على ابن الصلاح» لابن حجر )١877/5(‏ وتعليقي على «تدريب 
الراوي» (۱/ ۰ ۳). 





سه مر و م مر و نے 9 
كيف يعرف السماع؟ 


2 وله ست الژوای‎ ٤ 
زم || سما و بل المسورده‎ ° 
و ۱ یرف ا لسماع الط‎ ۵ 
وت ص عاي وباحتجساج‎ ۱۹ 
رم ۱ 2 حو في الا خر اج‎ 0 
مه رواب الرّاوي عن شیخه لا ستلزم اله سیع ینہ؛ إذ قد و‎ 
یل المرسّل غير المتصلء هذا فضلا عما يُورذه علماء الرجال ِي‎ 7 
كنب الرّجالٍ ین قَوْلهِم في ترجمة الرّاوي: «رَوئ عن فلاِ» وروی‎ 
عنه فلان» من غير أن ب 2 اعلیٰ سماعه مِنە فان هذا آولی ألا بُستلزءَ‎ 
السماع.‎ 
وإِنما یعرف سماغ الراوي من شیخه بتصریحه بالسّماع منه:‎ 
شرط أن یک و هذا التصریخ مَرويًا عن هذا الرّاوي باشناد صحیح‎ 
2 إليف سالم م ین العلل الظاهرة والخفية.‎ 


وبشرط أن یکون الراوي الذي شت عنه التصریخ بالسماعء أن 
يکود هو نفسّه من الثقات؛ فان الضٌعیفَ إذا ص ہے حَ بالسُماع فقد يكون 





أخطاً هو في ذلك التُصريح؛ فالضّعيفُ بخطی بأشدٌ ين هذا. 

و کذلك؛ مرف سماغ الرّاوي بتصوص العلماء ء على ذلك كما 
جد كثيرًا في کتب الرجالِ بآن فلاا سمع من فلان. 

وكذلك؛ تخریخ تمالس لهذا الراري عن ذلك الخ علیٰ 
سبیل الاځتجاج» لا علی سبل الا ستشهاد» فلوم آنهم يتسامحون 
في السواهد بما لا یتسامحون به فی الأصولء فهذا مثل ذلكَ. 


ها 


وحکم العالم على سیب هصغ لا بر 21 
عنده؛ لاحتمال ن کون نما صححه بالشواهد ولیس اعتمادا عل 
هذه الرواية. 

وکذلك؛ تضعیف تضعیف العالم للحدیث لا دل على أنه عنده غير 


۹ 


یل لاحتمال أن کون لمات الحديت لعلو أخرئ غير عل 


اق وھ 
۸ ۲ 2 ا هه 


ووس - ۳ ها ال ۶ 0 
7 ہج ہے خلا 
دمھ ەی رر 7 هلطم 






واتفاق هل الجلم 4 یه لزي لکن بهم سوا ما كان من مل 
بالحكم بالاتصال سی أو ما کان منة متعلقًا بالجرح والتعديلء 
أو متعلًا بالتصحيح والتعليل 

ولا یو مخالفةً ما فقوا عليه بمقتقّئ رواية وق يها مضي 
خلاف ما اتفقوا عليه ین تصریح بالسّماع ونحوه فان الخالِبَ أن لك 
ین أخطاء الرواق فهو محكومٌ بش وه ونكاريه. 

وقد قال آبو حاتم لرّازی ۱ «اتفاق أهل الحديثٍ على شيء ب 


سے حم 
و لاب" 


ححة). 
(2 © 

۹ _ انم ول مح الا لاف 

م بای ون مشب بت هوت ساف 
فد کش ست أَرَاة الامكاتّ .سے 

أؤقنئ تق قي دََيلعِلَية 
9 وأا تسا؛ن ارف وع 

نی مین وال گسوع 
۳ م ئن لشض ےش خه ودا بت لَه 

و راء اج سامت له 


(۱) «المر اسیل» (ص ۱۹۲). 





م و ہہ ہے رك ب 7 سر هام 


غد 6 خسف في ص حبًّة من رای اي 


وإذا وق الخلاف بين ¿ أهل الیلم في إثباتِ السّماع ونفيه؛ فان 
مک الجمعٌ | ین أقوالهم فهو أولَیٰ: وذلك بحمل عباراتهم على معان 
متفقة غير مختلفةء دون تکلف أو تعسّفِ. 

فمن ذلكَ: أن کون مَن آثبت لم یجزم بإئباتٍ السّماعء وإِنّما ذکر 
إمكانيّة وقوعه بینما من نف جزم بعلم السّماع. 00 

قال أبو داوة”": «قیل لاحمد: سُوع الحَسَنْ من عِمْرانَ؟ قال: ما 
كر ابن سیرین أَضْكَرٌ منه بعر سنین سَوع من. 

هذا لیس صا من حم علی ماع الحَسنِ من عمرات بل عاي 
سمه مه دكن الوه نا جا تريخ الکن بالل مه ی 
روابة» ولم یکن خطا ممن ذکره عنه؛ قبله ولم ینکزه» لکنْ مُجَرُ 


للم س ۳ ] 


(۱) في «مسائله» .)۲۰٤۲(‏ 





إمكانيّة وُقوع السّماع لم كتف به أخمدٌ في إثباتِ السّماع؛ ولذا لم 


یجزم به. 

وعَلَيه؛ فلا يعد قوله لك مُخالقًا یقول من َف ماع الحَسن من 
عمران بن خُصَينِء وقد تاه بَخییٰ القطان وابنْ المّدین وین مَعينٍ 
وغیزهم+ فالتفي الصريح بعدم السّماع لا يُعارَض بإمكانية قوع 


السّماع. 

وما وک لك أن أن الإمام خمد تفس قد جاء عَنه أنه ألكرّ علی 
7 ۳ و او م 0 ) یع 
من قال فی حد يثه: (عن الحسن: حدَّتي عِمْران بن حصین) 


هن م مغ ينه وعَلَيه؛ فالرّواية يه الأُولیٰ لا تذل الا على إِمْكانية 
السّماع فَقَطْء لا على وُقوعِه بالفغل ومُحصّلَهُ هَذا: أن إِمْكانيّة السُماع 
لا تكفي لوثباتٍ السماع» ولا تعارض نفي السماع. 

ومن ذلك: أن یکون من نقی الما قيّدَ ذلك ہما بلعّه من علم» 
0 الا أعلمٌ له سماعًا من فلان» بينما اميت جزم بالسّماعء 

دم السُماغ؛ لان من عَلمَ يج علئ من لم یلع 

ومن ذلك: أن یکون مَن فاه اّما تاه في الأحادیثِ المَرفوعة 
تح ومن أنه اما اثبتَ سماعه لأقواله وراه 

مثال ذَّلكَ: «عَبدٌ الرَّحمِنٍ بن عَبدِ الله بن مَسمُوداء اخثلفَ في 
سماعه من أبيه عل الو بن مَسْحُوو؛ مِنهُم من أثبته وینهم من اه لکن 


.)۱۲۰( المراسیل)‎ )١( 





بتأمّل دلیل من ابه یتنآ 


+ 


هم إِنّما آنبتوه بمُقتّضئ رواياتٍ له صرّحَ 


بالسُماع فيها من أبيه» لكنّها أقوال لابن مَسْعِودِء ولَيْسَتْ أحادِيتَ 


رفوع ولم یُذکر عنه في حَديثٍ مَرْفوع تضريحٌ بالسّماع من أبيه. 
علیه؛ فیمکن الجَمْع بأن ن تقال؛ من آثبت أراد السَماع مُطلقاء ومن نف 
را في التزفوع اس وا لله َعلم. 
ومن ذلك: أن یکون إِنَّما قصد من نفيه حدیثا معنا ولا يتقصد 
التعمیم ومن آثبت له السَماع أرادَ في غير هذا الحديث. 
من ذَلِكٌ: قال الذارقطنيُ في حَديثِ بعينه: «مُحمَّد بن سِيرينَ لم 


سر ۵ مر © 


يَسْمَعٌ هذا من عمران»"" و قد آثبت سَماعَهُ منه في غير هذا الحدیث 
آخمد وابنٌ مَعين وغیرهما. 

أو عك ذَلكَ؛ کآن يكو مَن تفیٰ السَّماعَ قَصدَ في الغالب» ومن 
نبت قصد حدیثا بعیّنه أو آحادیث معينة. 

من ذُلكَ: ماع الحَسن البتصريّ من ابن عمره ققد أثبته جُنهور 
أهل الیلم وتاه ابن ان والحاكم؛ لکن ذکر بهز بر أسد أن الحَسنَ 
مع منه حَدِيئا واحدَاء لیر أن الجُمهور اعتمَدوا في بات سّماعه 
منه على هذا الحدیث الواحد'' .وا + اعلم. 


)٠٤ ٤ص( «علل الدارقطني» (۱۲/۱۰). وقد أخطأ العلائي في «جامع التحصیل»‎ )١( 
من عمران بن حصین)!‎ 
.)۱۵۲ ۰۱۰۸۰۹۹ ۰۹۰( «المراسيل)‎ )5( 





سر 0 سے 


وقال أبو داود في ١مَحْرمَة‏ بن كيرا : الم یسمم 
دتا واحداء وهو حدیت الوتر). وقد 5 شاع بين أيه ملق 
أخمد وابن مَعين وابن المدینی وغيرهم. 


ھ2 


ا 


ومن ذلك: أن کون من نفی سماعه قصّدَ نفي أن یکون تحمل من 
فظ الشيخ واملائه سماعاء ومن آثبت له ال لماع قصّد قِصَدَ اتصال روايته 
عنه؛ لکونه تحمل عن شیخه قراءة» أو له ین إجازةٌ صحيحة أو ماود 
أو مک وقذه الطرق في احمل طرق صَحيحةٌ يُحكَمْ باتصاله 
وان لم د يسمّع الرّاوي يها لفظ الشیخ. 

من ذَلكَ: ا عت اخ اق الشاع کر ی سعد بن ر بن 


سر 
سس 3 


أبي زر الرَنبّريّ دَعُْواهُ أن مالك بن أنس ترا «الموطا» عَلیٰ اٌربعة 
فس ہُو منم فقال الصائغ: 206 سم آنا - والله - أجالس 
تالک منذ تلائین من أو خمس وئلائین سَنة بالغداة والعشی» وربّما 


ُجرت ما رنه ره ی اسان وإ . 
فَحَمَله ابن حجر عَلئ أنه إنّما که في دَعْواة آنه م سَمع «المُوطًاً) 
ہس وهذا لا يفي أن تَحَمُله «الموطاً) من مالك صَحيح. 


٠‏ عر 2 لا سماعا. 
١‏ وق لک ناف أبو ایا مور و 7 ر 


() «تهذیب الکمال» (۲۷/ ۳۲۹). 
(۱ھہذیب الکمال» (۶۱۹/۱۰). 

( «تقريب التهذیب» (۲۳۱۱). 

(6) تاریخ آبي زرعة الدمشقي» (۱۰۰۵). 


سے ام وی L‏ 
اس ٭ سم 34 مس 
2 0 دلا ٭ دنا 
58 سر و سے چیا سے جاؤےثت 







في دی فدَحَلنا عليه حِينَ حضرته لفات قال: ذه كُتبِي قد 
۳ 1 تھا فمن راد أن ها فليا خذهاه ومن اراد آن عرض 
فلْيَعْرضُء ومن اراد أن يَسْمَعَها من ابنی فلْيَسْمَعْها؛ فقد سَمِعَها متي. 


و سر و 


فقو له: إن ايه - وهو پر بن شیب بن أبي حير قد سوتها ینہ 
یس عل حَِيقيه؛ لان أهل الام یرون عن الاجا بل ماع وساب 
لاذ الس هو سم لظ اكيج والثبت مو لاه 


قال محمد بن عو الجمصي 7 یک و کت ای با 


2 


ره تن احم وعظنث تک وه قلت لد | أنه سك آن 


0-3 


تحرج یه کب أبيك للنظر فيهاء فقال لي: أنا لم أَسْمَعْ من أبي شین 
فاتیث آخمت فأخبزته. فردّني ال وقال: مولاء یرون الإجارّة سماعاء 
ويَرْؤُوئه فنا أَرَئ احتماله والسَّماعَ منه. یت پشزا قسالتهآن بخ 
ذلك یه وأعلمته آني قد لته آتك لم تَسْمَعْ ین آييك د شیتاء فقال لي 
بشز: فلیّس الرّجل إِذَا كما وَصَفْتَ» ولو كان كما وَصَفْتَ لم یر الکِتابَة 
.- 5 ٤م‏ را 5 م ا وم و 7 2م ك۶ 4 ۶ 
عنى؛ لانی لم أسمّع من أبى شيئاء فاعلمته ما احتح به احمّد وذهبت 
کي لي م اسع من بي کت 

وقال مد بن نبل ۳ لم يَسْمَعْ يزيد بن بی حب خبیب من الزهري؛ 


e 


(۱) «سوالات البرذعى لأبى زرعة الرازی» (۲/ ٤۷‏ ۸-۷ ۷). 
(۲) «العلل» (۱ ۱۷ ۶). 





مض 3 


نما تب إِلَيه وكانَ یقول: تب إلى الزهر 


ومن ذلک: أن یکون مَن آثبت إِنّما قصد اثبات لقائه واجتماعه 
شیخه ورژیته له» ومن نفی قصّدّ نفي أن کون حصّل له مع ذلك 
سماغ؛ لأن اللقاء والرّؤية لا یستلزمان السَماع. 

قال ابو حاتم : الم یلق إبراهيم يم النّحَعِنُ أحدًا من أصحاب ابی 
اه الا عانت ولم يَسْمَعْ ينها یاه فإلَه دل عَلَيْها وهو صَِيرٌه. 
وقال أبو رْرعَة”": (إن إبراه هيم دخل على عائشة وهو صَغيرٌ ولم يَسْمع 
منها شَيثًا). 

وقال أبو حاتم في رواية ": «دخل مکحول على وائلة بن 

الأشقع». . وقال في رواية أَخْرَیٰ 0 الم يَسمَعْ مکحول من وَاْلَةً بن 
الأسْقّم؛ دحل علیه». 

ومنه: : اختلاف آل الم في صُحبة بر من لَهُم لقاء بر سول الله 
ا وروی له دون سماع ینہ فمّن أَنْبتَ لهولاء الضّحبة أ اراد حصول 
شرف الصّحبة لَهُم بلقائهم به ی سواء هم منه سَماعٌ أم لاء ومن نقی 
هَوْلاءِ الصحبة قصَّد آنهم لیس لَهُم سمَاعٌ ین لا وان حصل لَهُم لقا١‏ 
ال ار 


.)۲ ۱( «المراسیل»‎ )١( 

(۳) «المراسیل» (۲۲). 

(۳) «المراسیل» (۷۹۲). 

(4) «المراسیل» ۲۰۸۰۰ ۸۰). 






سے ٹم بر سے 
n 9 8‏ ساوت 
مل م 35 ا 
۳ 4 سس بی اسر سے پر سا جم 
ال ”ها بسني 
رت € لا 
فلي اف 


وینھم من مات وَسُولُ | 1 له لا وهم دون سن اليه کمحمّد بن 
أبي بكر وأمثاله» فهّؤلاء لَهُم قَدرٌ مِن الصّحبةٍ لکن روايتهم عن 
سول له لا ين قبیل المُرسَلء فمن أثبت له الصّحبة قصّدَ إدراكه 
لي لا ورؤيته له ومن نقی عَنه الصحبة قصّد أن روايته عن ال 
بيا مرسلة ولیسّت مُتصِلة. 

ومن ذلك: أن یکون مَن نقی السّماعَ قصَدَ التصریح به ومن أثبته 
7 مقر بذلكٌ» ونه لم يَأتِ عنه تصريحٌ بالسّماع ین شیخه» لكنه ما بت 





سماع الرّاوي من شيخه بقرينة انضمّت ای روايته عنه أَثبتَ بمقتضاها 
السماع. 

من دلك: ما فعله الإماءٌ البخاري فی حَدِیثِ سعد بن عبیدة عن أبي 
عبد الرّحمِنٍ السَلَّمِيّ عَن عثمان بن عفان مرفوعا: ا يكم مَن تعلم 
القَرآنَ وعلمه». فقد قال شعبة وابن م مَعينٍ: اه لم يَسمَعْ من عشمانه 
لکن جاء في روابته عند البُاريّ ین قول سَعد بن بيده ال (وأة 7 
آبو عبد الرحمن في إِمْرَةِ عثمانَ حتّیٰ كان الحجّاخَ». 

قال اب جر" «ظَهِرَ لي أن البُخَارِيّ اعتمد في وَصْله وفي 
ترجیج لقاء أبي عبد الرّحمَنِ لثما على ما وفع في روايّة شعبة عن 
سعد بن عُبِيدَةَ من لیا رهي: أنَّ (أبا عبد ال حمن را ین زکن 
عثمان ال زمن الحجاج)» وأن لذي حَمَله عل ذلك ہُو الحَدِیبُ 
المعذکوژ؛ فدل على أنَّه سمعه فی ذَلِكَ الرّمانِء وإذا سمعه في ذَلِكَ 


ا 


(۱) (فتح الباری» (۹/ .)۷٦‏ 





الزمان وَلم یُوصف بالتدلیس؛ اقتضئ ذلك سَماعَه ممن عنعته عنه 
سے ۶ ۶ سے 7 ہے 0 عست شرا سے و ےہ 41 
وَهُو عثمان» وَلا سيّما مع ما اشتهر ین القدَاءِ أنه قراً القرآنَ عل 
فى ره وه 1 ۳ ۳ 2 و ۳ 

عثمان» واسندوا ذلك عنه؛ ین رواية عام بن أبي النجود وغیره؛ 
فکان مَذا أَوْلَئ من قول مَن قال: انه لم يَسمَعْ مِنْه). 


E 


۰ گی ج يخ بالأعليّتتة 


۷ء الا کت 2 له ۱ يرو 








وإذا لم یظهر وجه ین وجوه الجمع التي قدمناه أو غیرها؛ فهنا 
بلج ال رجیح. وال رجیخ کون بأمور: 

منها: أن یکونَ أَحذ العالمین أعلمَ بالزاوي وبسّماعاته من الآخر. 
لا سيّما إذا کان من بلیه أو من قرابته الذين هم لصق وأعرّف به من 
غیرهم. 

من ذَّلكَ: رواية یی بن آبي المُطاع عَن العرباض بن سارية فد 
وَفَحَت عند ابن ماج والحایم ۷ بالتَضرٍیح بالسّماع» ودّگر البخاری 


(۱) «سنن ابن ماجه» (2۲) و«المستدرك» (۱/ ۹۷). 


د ۳ شون 
5 سرا ا مسق 
سر ۳ سس پیز سر يفيو 










فى «تاریخه» آنه سَمع منه؛ اعتمادا عَلیٰ مَوْہ الرواية 
إلا أن خفاظ آمل الشَّام- وهم اَل بره آنگروا له وقالرا: لہ 


ب۱ 
لع ۶ 


سمم منه وم یلق وهذه الط ينهم أبو زع الذمشق. 


و 


وَحَكاه عن دحم "© وهؤلاء رف بشيوخهم» والبّخاري يَقعٌ لَه في 
ES ۰‏ 


(تاریخه) أَؤْهامٌ في آخبار آهل الام كما قال ابن عقدة 
وقال ابن آبي 0-0[ «عابِ على بن المدینی آبا سَلْمَةَ (هو: 
ودک قال: كيف سَمعٌ من المُبارَكِ (يعْني: اب فضَاله» وقد حرج 
من البَضْرةً قَديمًا؟! قال: لمي أنَّ أبا مَلَمَة دعب إلى جیران المُبارَك: 
فشهدوا ا أنَّ المُبارَكَ فَيْمَ البصْرَةَ ياء قمع منه أبو سَلَمَةَ في حال 


سر 
8 


احتفائه). 
ومنها: ترجیخ ما ذهب إليه الأكثرٌ والأغلبٌ ین هل الیلم دُونَ ما 
ذهب إليه الأقلء فان الأكثريّة من طرق ال رجیح عند هل العلم. 
ومنها: النَظرٌ في دليل المثبتِ والتافي» فد کون ما استَدلٌ به 
الم غير صَحيح أو عبر صَريح؛ اي تم علئ روايةٍ تل عل 
عدم سماعه وهي صَريحةٌ وصحيحة: أو العکس. 


.)۳۰٦۱ /۸( «التاريخ م الكبير)‎ )١( 


() تا سو ) مشق» لأبي زرعة (۱۷۱۹ء ۰۳ء ول تہذیب الکمال) (۳۱/ ٤١-0۳۹‏ ۵). 
(۳) «تاريخ بغداد) ))١75١7/١0(‏ وراجع: «جامع العلوم والحكم» (الحديث الثامن 
والعشرون). 


.)55/1١١( «تهذیب التهذيب»‎ )٤( 





وحيث تَعذَّرَ الجَمعٌ والتٌرجیخُ وجب على الباحث أن یتوقّف وأن 
رفع یہہ فقد يَظهرٌ لغيره من وجوه الجمّع أو الترجيح ما لم يَظھر له. 


ھا 
۸ کپ * و2 ا ما۶ دا 
من شنم السشاع داشا 
- رولیت - گان وان 


وج في نیع بعض الباحثين؛ کلما وج اختلافافي إثباتِ سَماع 
راو أو نفيه من مُعینء بادر إلى تقديم السَّما على الثفي بحُجّة أنه 
لی وين اك قله قم على تی لق 1 

وهذا مَسلكٌ غَيرُ صَحيح؛ لن هذه القاعدةً لا مَكانَ لها فيما کان 
سبیله الاجتهادٌ والنّظرٌ وابّما مَكانُها فيما کان سَبیله ال والرّوايفَ 
ومسألدنا اجتهاديّة لا تَقلية: 

إذ قد يكون مَن أَنبتَ السّماعَ اعتمد على رواية ظتها صحيحة وما 
هي بصحيحة أو ظنها صريحة وما هي بصريحة» ومن نفی هو يَعلَمْ 
هذه الرّوايةء ولکنه يُخالِفَ من استدل بها على إثباتٍ السّماعء اما في 
صحتها» وإما في دلالتها على السّماع. 

)0( 0 


gû سر‎ 


۷۹ وس( قاری یه 


سے هه 


خر ایب 
8 سر خر ۰ ری سر سیر یر 
ھچ 0 ج سے جھ 








اح AeA‏ مس بے 
چاو مت 
سس بای 
را 
با 


ریما وجد في کلام تعض مل الیلم: «فلان لم سمع من فلانٍ» أو 
«فلان عن فلان مرسَل» أو «فلان لم يدرك ُلاناا أو الا يصح له سَماعٌ 
من فلان) أو نحو هذه العبارات» وهي صَريحة في في سماع هذا 
الرّاوي من شیخه وتضعیف ما جاء من روایاتِ أَوْهَمَتٍِ السَماع 

لكر المُرادَ من هذه العبارات هو نف سَماع الراوي من شیخه 
فحنبٌ» ومع ذلك قد تون روایئه عن شیخه اّما هي ین صجیفة 
وکتاب» فمّن نفی سماعه لا يهم ین نفيه آنه يتفي آیضا أن روايته عن 
شيخه كتابٌ أو صَحيفة. 

قال النسائ'": «الحَسن عن سَمْرةَ كتابٌ» ولم یسم الحَسنْ من 
سر الا حدیت الْعقيقَة». 

وقال مُوسَئ بنْ مَسْلَمة ة الجمّحيُ ٠‏ نیت مَخرمة بن بُکبر؛ فلت 
له : حدَّثكٌ آبول؟ قال: َم أَذرك ابي ولکن ده که ۱ 

وقال آبو حاتم الرَازي" ': إن شعبة یقول: لم ی" مع آبو شفیان - 
یَعني: : طلحة ن نفع - من جاب إلا أزبعة أحاديت. د قال آبو حاتم: 
ويُّقال: إن أبا سُفِيانَ أحدّ صَحِيفَةٌ جابر عَن سُلَيمَانَ الیشْكري). 


2۵ 8 


.)۱۱۸4( «سنن النساتي» (۳/ ۹6 و«الکبری»‎ )١( 
.)۳٦٣٣ /۸( «المراسیل» (۸۳۲) و«الجرح والتعدیل»‎ )٢( 
.)۳٥۹( المراسیل»‎ )٣( 
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سر سر گر 


1 ۶ و 
ا السند وانواعه اللي ا همم موم یآ ۲۰ 


9 الحديث القدسئ ۶ٔ'ٔ۹َ۹ىٔ 922 > ۱۰۷ 
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# الإسْرَائیلیات 000٠‏ 0 0< ۱۱۴ 
ھ أَنُواعٌ الأخبّار 7 008801ضض ۱۷ 
* المتواتر 222207 00 0 200 0 0 200 0 20000 0 0 00/0/00 ۰۰۰۹ 
۳ الاحاد یی ں 00ث ج۷ی" 


لا المشهوژ والمُسْتفيضء والعزیزء والفَریبُ سب ۱۳۵ 
# الكت التی هی مَظنة الغریب جو و ڈوجبھجبٴ,ْ,ْببببی-ء++ییاساساا م۵ 


لك و ره و ہے 0 
5 المقبول وَالمَرْدُود من الاخاده وأقسامة ccs‏ ۱۵۲ 


« الصحیخ sese‏ ۱۹۱ 
ا مراب الصٌحیحء ہت OO‏ ۱۷۱ 
2 عِدَّۃٌ الأحاديث الصحیحة؛ مَطلقا و مد wens‏ ۱۹۳ 
* الصجيح الزائد على الگ ےکر بن ۱۹۸ 
8 الحسن ڈ0 ی2 - 0 ۲۱۲ 


#ا ےکی“ محر ۲۹ 


حَسَنٌ غَرِيبٌء أو ليس بالمْتصل. أو بالقائم وَنَحْوٌ ذلك دی ۲۵۷ 
اشناده صجیح أو حَسَنْ 797977 ۶۳۳۰ 
8 اصح الأسَانِيلِ د والمُتونِ wse‏ ۲۵۲ 
# ما لا یقیّضی التصحیۃ و و ۲۵۵ 


سے ت ۶ و سب رز و 
5 تشه اسماء المقبول یب ۲۵۷ 
تم 


۵ 
تح ا لے نیہ اپ ےم 





* المَرَّاد ب (شَرْط البخاري وَمُسْل ( ۲۹٢۳ sss‏ 
* کنب الأصول وَمَرَاؤظھا ب۰۰ ۲۹۵ 
* سن النسائی sss‏ ۲۷۱ 
9 سن أبي داود sens‏ ۳۷۵ 
جامع الترمذدی sese‏ ۲۸۶ 
8 سنن ابن ماجه ۰س4 ٣٣٣3۳90939‏ ۲۸۵ 
9 مُوَطَأ مالك بن انس sess‏ ۲۸۷ 
8 مدا مد بْنِ خنبل ٦‏ وم ۲۹۱ 
۳ سن ال ارمیته وال لان الجَارُودِ مسب ۲۹٢‏ 
8 حاتمة ویو و تبیہ ۲۹۸ 
8 المردوت وهو الضَعيفٌ E Os‏ 

"ا أَفسَام السَمّط مِنَ الاسناد و و ۳۶۷ 


8 الیل :ری یں مم ممم ۳۱۰ 
لر 

۳۱۹ O امرس‎ ۴ 

- المنقطع ۷۲ 11 111و" ۳۳۷ 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة للناشر 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمه أو إعادة تنضيد الكتاب 
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۰ و«الطع.نْ) ف السراوي آوالمووي» ود 


يق دح حياث ف ج اع اد ا ولد 


۱ خ8 ر 2 صه ورب‎ 5 4١ 

للر: و الذي یستوجت وه الصَلاحية للاحتجاج. 

والطعن إِمّا أن يَتوجّة إلى الراوي نفسه أو ای روایته: فحيث تَوجّه 
إلى ال اوی؛ فذلك إِمّا أن یکون فی ضبطه أو فی عدالته. وأمًا إذا توجه 
إلى الروایة؛ فذلك لکونها شاذۃً أو معلولة. 

وبعض مُوجباتِ الطعن يَستوجبُ الطَعْنَ في الرّاوي دُونَ رِ وايته 
ذلك لته استوجب ال يه ال أب 
في روايته» وبعضها يَستوجبٌ الطمْنَ ذ فی روايته التي ث ثبت خطؤه فيها 
خاصَة دون أن یمس الراوي بش وما يتلم لسن في الكروي 
بُحتَمَل لشدةالكارة فيه مان عتم تق نژ ی" 


420 ۵ 





٥‏ ل روو مر مر حابر سس ش 


من تقبل روایته ومن ترد 


۲ وان في الراوي» قفي غداليسۓ 


۷ وش وء جفظ بے »رفش علط 


۸٤‏ وال دب اله 2 اه له 
وَالفف شق والبذعَ ةف الك ے ال 

والطّمْرٌ ذ في الراوي: کون بعشرة ة أشياء» بعضها أشدفي ال من 
بعض؛ خمسة مها تعلق بالعدالق وخمسة تعلق بالسَبط 

فأمًا الخمسة المُتعلّقةٌ ب(الضبط)؛ فهی : 

الأوّل: فحش غاطه: أي : کثرته. 

الثاني: غفلته: أي: عن الإتقانِ. 

لثالث: وهَمّه: بأن يروي على سبیل التوهُم. 

الرابع: مخالفته: أي : للثقات. ۱ 

لخامش: شوء حفظه: وهي عبارةٌ عمّن یکون لیس عُلطه أقلّ مین 
اصایته. 





الثاني: تمه بذلك: بأنْ لا يُروَى ذلك الحديث الا من جھتہ 
ویکون مُخالِمًا للقواعد ل المَعلومة. و کذا من عرف بالکذب في کلایه 
إن لم يَظهّر مِنه وقوع ذلك في الحديث الَبُويٌّ؛ وهذا دون الاوّل. 

الثالت: فسقه: بمواقعة المعصیة بالفعل والقول؛ مما لا بلغ 
الکفر؛ کشرب الخمر والرّنا والقذف وأمثال ذلكٌ. 

راب : جهاله: بألا یرف فيه تعدیل ولا تجریخ مُعیْن 

الخامس: بدعته: وهي اعتقا ما أحدّث على خلاف المعروف عن 
نی لوہ لا بسن بل بنوع شه 

واعْلَمْ؛ أن أسباب الطعن في الضبط وفي العَدالَة من ام ال 

من ِفصل بَينهُماء كحو ما له ومهم من بیج الجَميع في اطع لطْعن 
في العَدالَة وهؤلاء اما آراذو ہا العَدالَةَ) عَدالَة الْرُوايَةَ لا عَدالَةً 
ماو یش كل 2 من تقبل شهادته تقبل روایه. 

قال ابن سان : «قد کون العدل الذي بَنْهَد له چیرائہ وغدول 
ی وقد مق مارم الحدیت؛ أن هذا شي ءَ لیس 

فه إلا من صناعته الحدیث ولیس كل تُعَدٌ خرف صِناعَة الحدیث 


7 
7 نس 


حي يل الكل عن التق ولا 








يتدام مش بای قرب 


(۱) في (صحیحه» (۱/ ۱۵۲). 
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وی في القلاإب سال مقار 
5 قَلَيْ ست لض افيا 


و سانا 


7 7 سس ےم ص م ال 0 
۷ الف ال شاهد ف الزوجيهة 





رفي لد کور و اف 
۸ حس[آدایعل ال صواب 


اعلم؛ آن العَدالَّةَ المعتبرة برجم إثباتها إلى لظاهر من حال 
الوصو بهاء وانتفاؤها ای الظَاِرِ ِن حال من یش مَوْصُوقًا بها 
ولا سبیل في إِنْباتِها أو تفیها إلى ما یُضوزه الانسان في تیه ما لم 
ُظهره أو يَظْهَرُ منه. 

قال عُمر بن الخَطَابٍ ٦‏ (إنَ ناسا کاو يُوَحَذُونَ بالوحي في عهد 
سول الف وإنّالوّحي قد انطع وا الان يما هرا 

من آعمالکم ‏ من آظهر لنا حَيرًا آمناه وقرّبناف ولیس إلینا ین سَرِيرتِه 
شي ال یحایبه في سریرته» ومن م آظهر نا سُوءًا لم تَأَمَْه ولم تصَدّقه 
ون قال: إن سَریرتّه حَسئَة). 

وعلیه؛ فالعدل: هو مَن كان کنر آحواله طاعة الله تعالی» بأن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۸). 





يجتب الکباتن ويتقي- في غالب أمره- الصّغائرٌ 

قال الشافعی: «لا تَعلَمْ أحدًا أغطّئ طاعة الله تَعالّى حتیٰ لم 
َخْلِطْها بِمَعْصِية» یخن : بن زکرا" » ولا عصیٰ الله ع ی فلم يَخَلِط 
بطاعة؛ قإذا كانَ الأغْلَبُ الطاعةً فهو المُعَدَّل: واذا كان الأَعْلَبُ 
المَعْصِية فهو المجرّح). 


وقال ابن حبّان”": (العَدالَة فی الإنسان: هو أن یکون آکثر أحواله 


2 2 


1 


طاعَةَ اللو؛ لأنَا مت ما لم تَجْعَل العَدل الا مَن لم یوجد منه مَعْصِية 


ت 
۲ 


بحال؛ أڈانا ذلك إلى أن ليس فی الدنيا عدل؛ إذ الناش لا تخلو 


1 


آخوالهم من ورود خلل الشیطانِ فيهاء بل العَدل مَن کان ظاهرٌ أحواله 
سے مر و 9 كو سر کم بو س 5 مر اه 
طاعة اللوء والذی یخالف العدل مَن كان اکثر احواله معصية الّه». 


ولیست العصمة شرطّا في الحَدالةء بل العدل مَن كان آکثر أحواله 
طاعة الله عل فمّن عَلَِثْ طاعاته علیٰ مَعاصیه فهو عدل» والا فلو 
كَانتِ العصمةٌ شرطًا في العدالةٍ لما كان في الدّنيا - سوی الأنبياء 
والمرسلی - عدل! 


.)۷ ٩ ( «الکفایة!‎ )١( 

(۲) روي ذلك في حدیث آخرجه آحمد (۱/ ۲۵6) عن ابن عباس مرفوعا: اما من آحد من 
ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة؛ لیس یحییٰ بن زکریا» الحدیت. واسناده ضعیف. 
وروي عن عبد الله ابن عمر بن العاص مرفوعًاء ولا یصح. وروي عنه موقوفا في تفسیر 
قوله تعالی: #وسیدا وَحَصورًا 4 [آل عمران: ۰۲۳۹ وهو أصح من المرفوع؛ قاله ابن كثير في 
(البدایة» (۲/ 5 ١‏ 5). 

(۳) في (صحیحہ) (۱۵۱/۱). 








سے چ یھ سر ہو 


کے ۷ هرا 
نا 41 دا پا 7 TS‏ 
س ( 

سے چھے 


وكذلك؛ ليس من شرط العَدالةٍ السلامة من السّهُوٍ والعلَطِ والنسيان؛ 
فهذا لا سبل إليه» ول إنسانٍ عُرضة للسّهو والنّسانِء وإلّما يتفاضَلٌ 
الاس بكثرة ما عندّهم من الصواب وقلّة ما عندهم من الأخطاء. 

وَعدالة الرّواي وَإِنْ واقفث عَدالة لاه في عض الأمور قا 
ختلفان في أمور آحرین: وممًا فارقت الُوایڈ فيه الشهادة: نہ 

يشرط في العدالة فِي الرٌوایة: (الذكورةٌ ولا الخريّة)؟ فتجورٌ رواية 
المرأة ورواية الرقیق؛ وبهذین فارقت عدالة الشّهادة. وكذلك لا 
ُشتَرط فی الرّواية العَددُ بخلاف التّهادة. 

ولا تا شترط العدالة وقت تحمل الرّاوي للحديث؛ وانّما پُشترط 
ذلك وقت أدائه للحدیث وروايته له؛ قد تحمل الحديتٌ وهو غیژ 
عدل- لكفر أو فسق أو بدعة أو غير ذلك- بخلاف تَعمّدٍ الکذب على 

الب یات ثم یتوب» فيروي بعد توبته؛ فتقبل روایته. 
EUS‏ 


وس 


وال بط بظ ےر او كت اب: 
۹ اص بط ال صدو را حفُّ نے ما لے 





الصبط: نوعان: ضبط صدرء وضبط كتاب: 
فاضَبط الصدر»: : هو آن بت بت مَا سَوِحَة بحیث یتمکن من استحضاره 


مَتول شَاءً. 
سے 7 1 2 و و مر سے و سر ت 5 
و«ضبط الکتاب»: هو صیانته لدیه منذ سَمع فيه وصححه لین ان 

و ثإا سر مد 

يودي منه 


والسَابط ضَبطً صدر؛ لَه أن یُحدّت من حفظه؛ إذا اسم حفظه 
إلى أن يُوَدّي الحدیث: آمّا إذا اخلط مَثلا؛ فلا. 

والصابط ضَبطً كتاب؛ له أن يُحِدَّتَ من کتابه إذا اسْكَمَرّ معه كِتَابه 
في جمايته وَصِياليه. ‏ " ۰ 

وَمَنْ جمع بينَ الضبطین (کتانه صَحِيحٌ؛ وهو حافظ لم)؛ قله أن 
دت من حفظه 4 ومن کتابه ون کان تحدیثہ من کتابه لین ن 
الکتاب أَبْعَدٌ عن الخطا المّسْيان. 

هذا كُلَهُ فين يَمَِمُ في روایته لفط الذي سَمعت فان کان مِمَّنْ 
يروي بالمعنی ارط فيه شرط رَد عليهاء وهو أن يَكُونَ عالما بوضع 
لالفاظ وََلالَتها على مَعانيهاء بِحَيث یامن على تفه من أن يضم لَفظ 
فی مَکانِ لفظ) ف وج فيتغير المعنیٰ. 


سےا پھ الى سس ۳ 3 
جح ۶ اه 0 س 
سر رس 

سے وا سے بھی سے کی 

o 5 





ب 7 ند وَاللوهم فى ألم من 00 مد 


َد یکون الرَاوِي ما ين العلَطِ إلا آله إذا عط علط علطا فاج 
لا بُحتمَلُ منه؛ یل علی سوءِ - حفظه وقلَة ضَبّطه. فرب خط واحد في 
دیب واحیۂ سوب الط نيالاوي: وما ذلك إلا لکون خطكه 
لا بُحتَمَلُ» ممایدل على عَدَم (تقان وغفلة شديدة. 


خمسمائة حدیث لا فسَدتها». 

ولیس الخطاً في المتن کالخطإ في الإسناد؛ فأخطاءٌ الأسانيي- 
مهما عُظُمّت- اف من أخطاء ء المتون؛ أن أخطاء المُتون : تنبئ عن 
له وعدم تبقظ؛ بخلاف أخطاء الأسانيد. 

وَبَحْض أخطاء الأسانيد د أشد ین بَعْضٍ وآفخش. . ومن أفحشها: ما 

بقول فيه العُلماءٌ : (خلّ عليه حدیث في حَديثِ). . وصورته: ن يأتِي 
اوي إلیٰ من مَعروف بإسناد؛ فرب عليه إِسْنادًا آخرٌ. 

ستل الدا رقطنی " ٤‏ عن «الربيع بن يَحيى الاأشنانی». فقال: «لیس 
بالقوي؛ يروي عن الثوریٔ عن ابن المنکدر عن جابر في الجمع بين 


.)٥٥۹- 6۰۸/۲ ۱( «تهپذیب العمال»‎ )١( 
.)۳ ۱۹( «سوالات الحاکم للدارقطنی»‎ )۲( 






سا چا سل يا ٹا 
کے كا 
3 سے یچ سے پر سے خد 


لصّلاتین؛ هذا نقط مِائةً ألفٍ حَديث». وقال”": «هَذا حَديتٌ ليس 
لمُحمَّدِ بن المُنگدر فيه اقَدولا جَمَلٌ» 

يَعْني: أن الأَشْنانِيَ تخل عليه حدیث في حَدیثٍ. 

وشرح ذلك أبو حانم فقا ۲ ١‏ إنّه باطل عندي» هذا ۳۹ لم 
له في انیب ؛ أراد: با الأب عن جایر) أو (أبا لبي ن حبد 


3 


١‏ وروی اہو علق محمد بن أحمة بن روَة لكاب عن أي الاسر 
الاصم حدیث: امن حسن وسلام المر ء رکه ما لا يعنيه) پاسناد 
غریب» فسئل عنه الحاکم ابو عبد الله فتال ۰۳ اهو مَحمُود في 
المکاتة بے حسن السیرة فيها؛ ال أنه لم یش فور بالطلب. وحدّث عن 


شیخنا أبي العبّاس بحر دیث بث بط عم سییر ثرت 


2 


وهذا النوعْ مِنَ الاخطاء قلما یم فيه الثقاث الحْفاظ الکباژ؛ اّما 
یقم فيه من دونهم فی الحفظ أو الصَعفاءٌ. 

حتّیٰ قال أبو حاتم الرازي ۹ - فی حَدیثٍ يرويه لثوری» ورواه 

یره بإسنادٍ آخَرَ -: «محال أن بلط بَیْنَ هذا الاسناد إلى إسناد آخر؛ 

واتّما کر ماغل الاس - إذا کان دق وا - من اشم شيخ ال 


.)۲۳( «سوالات البرقانی للدارقطنی»‎ )١( 
٠ .)۳۱۳( «العلل» لاہن‎ )0( 

(۳) «سوالات السجزی» (۲۷). 

.)۱۲۷( «علل الحدیث» لابن أبي حاتم‎ )٤( 





شخ آحر فاا مثل هَؤْلاءِ فلا أرئ يَحْفَىْ على الثوری». 

وقال يعقوت بر َة : شام بن عروَة - مع تنبت - ریما جاء 
عنه عض الاختلاف وذَلكَ فيما حات بالعراق خاصّة ود يكاد 
يكون الاختلاف عنه فيما محش ؟؛ بشند بسند الحَديتٌ أحيانًا و ير سلّه أحيانًاء 
لا أنه یقلت إسناده 

وفي المُقابل؛ قد يَعْتَفِرونَ أخطاء بعہ تعض الرواة , مع کثرتها-؛ 
وذلك ھا قَلیلَةٗ في جنب صوابه الکثیر حَیثٌ یکو من المُکثرین 
روايةء أو هی خطاء مُحتمَل خلا فی اسم شيخ في الإسناد إن اج 
شيخ آخر وَنحو ذلك؛ كما سَبق 

ی ول لس 

قال أبو یم لْضل بن دكين | : «حطا شعبة شغبه فی ثلاثمائة حدیث». 

وقال الدّار ان «(كان شعبة رما يعلط فى آسماء الرزجال؛ 
لاشتغاله بحفظ المَتن». 

وه الثلايائة لا تقد في مثل شَعْبَة؛ لجلالیه» ولگونها قليلة في 
جنب ما واه ثم هي َخطاء لا کدی آشماء الرّواة. 


کم م 8 0 مه و 7 2 ہے 2 o‏ 
قال آبو داو : الیس فى الدنيا اخسن حدقا من سعبه) و شعبه 


.)۷ ۰۱۹ /۲( (شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 

(۲) «سوالات الرذعی لابی زرعة» (۲/ ۷۷۳). 

(۳( (العلل » (۵ 0۳۳۰ ۱ 

.)۱۲۱۰( سوالات الآجري (۱۱۹۰)ء وراجع: «العلل» لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )٤( 





: ۰ ر2 ت و0 
شم نما لاش ولا عات عل 


يعني في الا سماء. 

ولد تأَمَلْتَ أخطاءه؛ ظَهَرَ لَكَ أنه ما كان يُبدلُ راویّا براو غَيره بدا 
ولا إِسْنادًا باشنادٍ آخر؛ وإلما يُحْطِیُ ذ في اسم الرّاوي فحَسْبُ؛ فكان 
مثلا يسمي (آبا الورین)- بالثاء الم : (آبا السوار)- بالسين 
الثهْمَلَةت ویسمی (خالد بنَ عَلْقمَة): (مالك بن عُرْفْطَة)) ولم بُحْفَظ 
عنه أنه أبدَلَ (سالمًا) ب(نافع) مثلا. 


جم کے o£‏ ل 3 ۰ سے تر 2 مه سر سر مم 
د ڈگ الإمام خمد في خدیث وا رن شعبة وله 


وه 


سم o‏ سے م 1 لت 4 2ه ۱(۶) 0 ٣‏ 
تخو هذا الخطإء نع قال خمد : ١كانَ‏ شعبة في لسانه شَيْءٌ- يَعْنِي 
ثعَة-» ولعل غَنْدرًا لَمْ يمهم عنه». 


3 ع ك اج م 4 


وهّذا ذَّهابٌ من آخمة إلى أن أَخطاء شعبة في الأسماء لَيْسثْ مه 
بل مین الرّاوي عَنه اذل هم عن شعبة ماده لت في سان عبت لا 
آن شد جه آخرٌ في دفع الخط 


37 


أذ شنبة ُو الذي لم بحم اسم الراوي؛ هذا 
ومن هؤلاء: آبو داود الطیالسث: 
تال أبو مشعود الرّازی"۳: «کنبُوا إل من آضبهان: إن أبا داود 


ےم سے مسر و 7۳ 03 


آخطاً في تسعمائة. أو قالوا: لف فَدَكَرْتْ ذلك لأآحمد بن خنبل» 


.)۳۲۰ /( «تهذیب الکمال)‎ )١( 
.)۳۲/۱۰( تاریخ بغداد»‎ ( 


سوه 
م 31 دی کے : سا م 
٠. ۳‏ 
س ¢ 
سر وو سے اپ سے چد 
اس وژروںورس تنگ ۰۰ 





تال 1 ا ۱ لابي داود). 
وقال ابن عدی ": اليس بعجب من يُحَدَّتْ باربعین ° الف حدیث 


من حفظه أن خط 2 أحاديث منها؛ رفع آحادیث بو قفها غير 
ویول احادیث پر لها یه اّما اَی لك من حفظه وما أبو داود 
عندي وعند عيري إلا متبقظ نَبث). 


6 0 0 سس ت 0 1 و7 و 2 
وقال الخطیت البخدادي : «كان أبو داود يحدث من حفظه 


ت سے کے 


والحفظ خوَانء فکان يَعْلَطْ مع آن غَلَطَهِ يَسيرٌ في جنب ما رَویٰ عَلیٰ 
الصَحة والسّلامة». 


وہ وق 


.)۲۷۸ /5( «الكامل»‎ )١( 
.)۷ 16 /۲( ۲ء وراجع: «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ /١ ۰( «تاريخ بغداد»‎ )۲( 





من يقبل قوله في الرجال 


۳ وک ذَامُغةَ و في الا ۳ 

* _ وآن یو حاف اق یال 
لا رال وال ل 

۷۹ مین وى نتاق 
جا بها ال 

٦‏ وَالاض طلاحات وَالام لاني 


2 


إن .و م م o 2 ٠‏ سے ۰ 


اجس 


وهه الشرائط التي اشتّرطها العلماء من عدالة وَضبطِ تشرط 
أيضًا في الذين ينقلون أقوال أئمةٍ الجرح والتعديل في الوا فلا بدَ أن 
یکونوا أيضًا عدولا ضابطين. 

بل ریما کان اذ شتراط ذلك في ناقلي أقوالٍ المُجتهدين ن فى الرجا 
آوی؛ لأن الخَطأ أو الکذب في رواية تعدیل لبعض الوا الا 
في رواية تجریح لبعض الرواة الثقاتِ یرب عليه من الفَساد أكثرٌ مم 
۹ رتب علی خط أو كذب في حديثٍ واجدِ. 


2 


سس پت ي سے 1 
مش ۵ 2 و تی 7 س اک 
سر ۰ راہ 

سے ور سیر هید ہے ا 





م و ۶ و 7 7 
کے لمر مھ ہے 7 ,. ار میس ا ر :1 ذ 
ہے کہ ._. >6 ۱ ۶ ر کے ی؟ 
خليفة بن خياط) : الو لم يحدث لكان خيرًا له»! 


قال ابن عد عل ی لا آذری هذه الحكاية عن عل بن المَدينيٌ 


صحیحة أم لاء وإِنّما ويها عنه الم والكَدَيمی لا شَيءَ». 
8 7 و ر و ول ی مه ور ع كي كس و ساق 

وكان عبد الرّحمن بن مهدي یُضعّف فرح بن فَضالّة ولا يُحدّث 
عنه صح ذلك عنه من عير وَجْهِ؛ِ لكِنْ رزوی سُلیمانُ بن أحمّدَ عَن ابن 
مهدئ توثيقه له وتخدیثه عنه؛ فألکر ذلك ابن حجر وقال”": 

الا يتر أحدٌ بالحكاية المَروِيّة في توثيقه عَن ابن مَهْديّ؛ فانها ین 
روايّة شلیمان بن أَحمَّدَ وهو الواسطئٌ» وهو كذاب». 

بل تشیّرط أيضًا العدالة والَبط في الإمام المُجتهد المُتكلم في 
الرواة بالجرح والتعدیل فا اشتراط العدالة ة فواضح» وام | اشتراط 
لبط فلا اما یم عل الوا اب بمقتضیٰ روایاتهم» فإذا گان 
هذا المُجتهد هو نفسّه غيرٌ ضابط ولا متش“ شُثبّتٍ فيما ینقل. فلریّما ضعّفَ 
راويًا بمقتضی رواية له تخالف ما يرويه اقات أو ّم پُتابعه عليه أحة 
من الثقات» ولا تكون الآفدٌ فيها من هذا الرّاوی» وإِنّما من هوه حيث 
لم يضبط هو أحاديتٌ هذا الرّاوي» ثمّ أخدّ يضعّفه بھاء وكانَ هو أولئ 
بدلك الضٌعفِ من الرّاوي 


(1) «الكامل» (۳/ ۱۷ 0). 
( «تهذیب التهذیب» (۸/ .)۲٦۲‏ 


سا يه 5 
عت الہ سرا اح ا مس 
٠‏ ۵ درا 4 دذا 
سر ً 
سس س سے پچ سے جم 





قال أبو داو : «(قلتٌ لاحم بن حنبل: : عميرٌ بن سعید؟ قَالّ: يه 
ال به به بأسا. فقت له فان با مریم قال: تسألني عن غمیر الکذاب؟! 
فال: وکا عالمًا بالمُشايخ. فقال أَحمَدٌُ: حتیٰ یکو آبو مَرْيمَ ثقةً!). 


بير 


وأبو مَرْيم؛ ہُو عَبِدُ الغفار , بن القايسم الأنصا رئ» وقد ترکه 


۱ 


حمد 
وان المّدینی وغیرهما. 

وکذلك د قرط في المُتكلّمٍ في الرّجالٍ أن كود من الحفاظ 
المُتوسّعِين فی الرواء الین علیٰ ارجا سل الاين 

ون يكونَّ أيضًا شب من الهوّئ. صاحب إنصافي؛ لا يُجرّحٌ ہما لا 
قتضي الج و لمحا في لب ولا یوت مُحاباةً أو مُجامَلةَ 

قال آبو ررع: دل 2 من لم يتكلم فی هذا اسان على الديانة 
فانما بعطب تفہ سه کل من کان یه وبين ان جق أو لا يَجِورٌ أن 
یکره كان الثورئ ومالك يتكلَمُونَ فی الشيوخ علیٰ الدينء فد 
َولهُم ومن یِتکلم فيهم على غير الَيانة یرجم الأمرٌ عَلَيْها. 

وآن يَكونٌ عالمًا بأسباب الجرح والتعدیل مُحيطًا بمَذاهبهم في 
ذلك» حتیٰ حت لا بوت بسبب لا يقتضي الوئیق» أو يُجرّحَ بسبب لا 

يقتضي الجرح. 

ون کون عالمّا بمصطلحات الناس ما للمصطلّحات التي 
(۱) «سوالات أبي داود لأحمد) (۳۶۲). 
(۲) «سوالات البرذعي» (۳۲۹/۲). 
(۳) آی: يهلك نفسه. 











سے كه« الى سے 7 
ي د س 3 لك ا مسر 
سیر جاھ 


ی سے الا 


تستّخدمٌ عند بعضهم على معت وعند آحَرِينَ على معت آنخره فان 
عدم تمیز فلك قد يزه إن جرج تن لا يستحق جرخ لعدم معرفته 
بیع بآ لأ قد جاۃ نه جرع يعض وا سپ 


۹ ۶ ۶ ۳4 ۵ و ہے لہ ےک لا ہے ر مره ور سور 

قال الدورى: «الذى يظن ببريدة بن سفيان انه سرب نبيكا؟ فر اه 

۶ و 7 ہیں ا مھ لع م و م مس و 5 سر 2ه 
محمد بن إسحاق؛ فقال: رایته یشرب خمرا؛ وذلك أن النبيذ عند اهل 


سے 11 


المَدِيبَةِ ومكة خَمُوا؛ لا آنه يَشْرَبُ خَمرا بعَيّيها - إن شاء الله -+ فهذا 
ا 
7 (). 
2 


مُحدني لوق و وسَمت 1 عددًا نهم فقا" هذه لن ۲م 5 
تسقط بزلاتهم عذالتهم». 


(۱) في «تاریخه» (۱۸ ۰۲ ۱۹۲۳). 
(۲) «الجرح والتعدیل» (۲۱/۱). 





وقال الشافعت ‏ «المشتحل ليكاح المُتَعَةِ والمفتي بها ای 
بها ممن لا رد هادف وگذلك لو کا وی تک مشتجلا 
يقاجها لعا ر شرك د جد ين تن لاس رھ 
یستحل هذا وَمكذا المشتجل الدّینار بالذیناژین وَالدَرْهَمَ بالد 
ا ولعایل په لا جذ من أعلام الاس من بي به تب 
وَیرویه» وَکَذلكَ المُستحل لإتيانٍ النساء فی آذبارهن؛ فهذا كله عند 
مکروة مُحرّمٌ وان انا الاس فیه» قرغا عن قولهم» ولم یذعنا هذا 


5 و 


إلى ان تُجْرَحَهُمٍ وتقول لَهُم: انکم عَلَلَیُم ما حر رم م الله وأخحطًا تي انهم 
يدَعُونَ عَلَيْنا الخطاً گما َذَعِيه عَلَيْهم؛ وَيَنْسْبُونَ مَنْ قال قولنا إل أنه 


رم ما أَحَل الله عجرا . 


(YY /7( دالام؛‎ )1( 





كيف يعرف العدالة والجرح؟ 


۷ ویس رف الہ شابظ بِالمُوَاقَمَّ_ ة 


لل صابطِينَ - اضاقت 1 


والسَّبِيلٌ إلى مَعرفة (الضابط): اعتباز روایاته؛ وذلك باستقراء وتتبع 
مَرويّاته؛ وعرضها على روايات الثقات المَعروفين بالحفظ والإتقان: 

فإذا كات في الغالب مُوافقة لرواياتٍ الثقاتِ - ولو من حيث 
الْمَعنیٰ-؛ کان هو ثقّة لقةً منلهم. 

واذا کان یحالف الثقاتِ في الشيء بعد الشييء؛ فبقدر مُخالفته هم 
بقذر ما یعرف ضعف ضبطه؛ وین هنا تَعلّمُ أن مُخالفته النَادرة للثقات 
لا تفدخ فی ضبطه. 

فاذا كان کثیر المخالفة أو كثيرًا ما پتفرّد ہما لا یعرف من , آحادیث 
الققات؛ کان سیم الحفظ ولیس بضابط . 

قال الشافعة: ايع تبر علی آهل الکدیث» بان إذا اشترکوا فى 


الحَدیثِ عَن رل بن يُسْتَدلٌ علا حفظ أَحَدِهم مُوافقة َة أهل 
الحذظء وعلی جلاف جفظه بخلافِ حفظ أهل الحفظ ۰ 


.)۱۰۱۷( «الرسالة»‎ )١( 


س ہے کے 
داچ ]ا اسم ین 
سے اا سره 


قال المرّو ف : «سالث أحمد بن عنبل عَن عَقَيل فقال: ۳۷ 
لت رال أضحه لب 

وقال ابر مَعین ": «قال لی إسماعِيل بن عليه بو ما : كيف حديني؟ 
لت أن مُسْتَقِيمٌ الحدیت. فقال لي: وگیف عَلُِم ذالة؟ فلت له 
عارَضنا بها أحادِيتٌ الئاس فر آیناها مُسْتَقِيمَةً. فقال: الحمد للوا. 





0 0 (0) 
۸ ول عع ذل ابط فهر اثق» 
وَيَْصهمْ لق ذل - سب - اطلقفه 

والدّاوى الذى اتصف بالعدالة والضبط جمیعا يسمي عند المحدئین 

7 7 ۶ 7 : 7 
د(الثقة)» سَواء كان ضبطه ضط كتاب او ضبط صدر. 

5 2 لا ہے 7 ر سے 

وأحيانا يطلقون (الثقة) على من كان عدلا فقط. وان لم يكن 

ضابطاء عل مَعنی آنه لا يتعمد الكذبّ» وان کان یم الكذبٌ من عن 


۹ تف يَفُباسائص ژباختجساج 


() «العلل» (ص ۲۰). 


تج ۲ ودرا 
عتم د ٣ ١‏ یں 1 Re‏ 
کے ايه سے ہلاسر ده 





مد 1 ٤‏ ال شواهد ۷ المتابه ات 





ولا الاجم ولا اقا 
۰ ولا ال ضایل ولا ارف وعاث 

فی غير الا ضس كا ولا المَوْفوق ات 
۲ وه ےگل مراد ب؛ وَدُوتا 

ولاه سخ روز مروا 


وتُعَرَفْ (ثقة) ذي الثقة بأَحَدِ هذین الأمرّين: 
الیل أن ينص أحد العلماء علی آنه ثقة» أو أن يُذكَرٌ في کتاب من 


الکتب التي لا یتر نت حم جم فیها 1 للثقات ككتاب دالثقات) لابن حبَانَ آو 


0 


0 


الثاني: أن یکون قد خرّجَ حديثّه بعضٌ الأئِمةٍ الذين اشترطوا على 
أنفسهم آلا يُخْرّجوا غيرٌ أحاديثٍ الثقات كالبّخاري ومنل وذلك إذا 
خرّجا له آصولاعلی سبيل الايجاج» لا علیٰ سبیل الاستشهاد. 

خر بدا“ 
لمنٹردی ود الكريم يآ رما 

و: کن رجا له في التراجم والمعلقات وهذا یکثر فی (صحیح 
البخاری». 





و: من رجا له في فضائل الأعمالٍ مثل: سَلَمة بنِ رجا لیم 
وسّلام : بن أبي مُطیع الخزاعیء ومُحمّد بن طلحة: بن مُصَرّفِ الكوفي» 
اسن بن داق لو زی 


که البْخاریٔ دی في ذكر لا اه وهو ديف كان لان كلد 
ری يال له بث 

د الڈویمن قد تاب مغ مد منم دنه 
«و انضاف إلى ذلك أنه لیس من أحاديث الأخكام؛ فلهذه الصورَة 
المجمو ِيّة حَکم البّخاري بصحته». 

و: من حرجا له موقوفا لا مرفوعاء مثل: م محمّد بن | لحسن المزني 
الواسطيّ القاضي؛ ما له في البّخاري سوئ آثر واحدٍ ذکره في کتاب 
العلم موقوفا على الحسن البصري. 

ومع ذلك؛ فليس كل من کر في الكتابّين في غير الاصول في 
منزلةٍ واحد بل بعضهم أفضل من بعض؛ فبعضهم من الثقاتٍ لکن لا 
يلتجق بشرط البّخَاريٌ أو مُسْلمء وبعضهم ضعفاء أو مجاهیل. 

مّا من خر جوا له مَقروتًا بغیره؛ فهذا لا يُفِيد الرّاوی أصلا؛ ان 
الرّوايةَ عن الرّاوي على هذه الصفة لا تفید الاعتماد ولا الاستشهاد. 


آن أخاة 


(۱) «التكت على ابن الصلاح» (۱/ ۳۷۲). 








و قد خرج لبخاري للحسن بن عمارة وهو ضَعيف جداء لکن 
روايته عنده وَفَحَتَ مَقَرونة برواية غیره. والبّخاری اعتمد على رواية 
غیره لا علیٰ روایته» فروايته لم تقصدهاء ولذا لم يفهم العْلماءُ من ذلك 
آن البخاری يوتقه أو يقري من حاله. واللة علم. 


از جع ھی 
0 ویس ف القضعيف وَااقصحيح 


2 ۵ 5 سر 6 


م سم ي ديل ولا ت#جريح 

وما تقدَّمَ ذِکرُہ ين تفصيل اما یل بالدّرجة الأول على رواة 
«الصَّحيحَين»؛ ويَتسحبٌ على کل مَن اذ شترط الصَّحَّة في كتابه؛ كابن 
خريمة وابن حِبَّانَ نم الحاكم؛ لکن غيرٌ هؤلاء ممّن لم يَشتَرط الصحَة 
في كتابه أو ممّن حکَمَ بصحَّة حديثٍ سل عنه فان تصحیح هؤلاء لا 
يدل علئ التَّوئيقِ» كما أنَّ تضعیقهم لا يدل على التجريح. 

فّد یکونْ لكُلّ حَديثِ من حديث الرّاوي حكمٌ يَخْضّه يما 
التاقد على ما يهم منه حفظ الرّاوي له فيحسّنه أو بصححه أو على 
ما يهم منه خطأه فيه فیضعفه؛ معتمدّا في كل ذلك علئ ما احتف به 
من القرائن» لا على م مجر حال الراوي عنده. 


پت 0 









0 سو ع ہمہ ۳ ۳۳ 
لئ یںم٭ہ 
رح سے للا سے سب 


 - ٤‏ (الأئض ےل ) فی ال صحیع)» زد لیس له 
و 2 س ۳ و محر © ٥‏ 
متام حارج هه ودا خا ےه 


وقولهم في الراوي: «رّوی له البخاري ومُسْلمٌ في الاصول أو 
احتجاجا»» معناه آنهما خر جا له حدیغا أصللا تفرد به» اعتّمدَ العلماء 
عليه بمجرّد رواية هذا الرّاوي له؛ لیس له متابع علیه؛ لا داخل 
(الصحيج) ولا خارجه. 

اما إذا إذا لم ي يَخرّج لَه داخل الصحیح) متابع لی تینما هو في الأصل 
لم فد بالحدیث؛ حیث قد تایعه غیره خارج الصحیح». والعلماء 
ا میں نان ما و ام اه مما 

ين روادة الثقات» وكانت E‏ عنده زول فاته ۳ یمتنع من 
ره في "الصّجيم؛ عن تعض الفا إا گات روا ملک بعلل 

فاله لما آنکر عله أبو زَرعَة روایته عن آنباط بن صر وقطن 
وأحمد بن عیسی الوصري» قال مسلم ٠‏ «إنَّما آدخلت من دیشهم ما 
قد رواء الثقات عن شیوخهم ال أنه رما ما وقم إليّ عنهم باتفا 
ویکون عندي من روایَة اوق ينهم بنزول» فَأفتصِرٌ على ذلك». 


(۱) «تدریب الراوی» (۱۳۱/۱). 





سے کو ا سے ۱ 
می 5 تہ کے کا مش 
خ<ست/ |[ لا » : 

سس ایو سے مے' سے ی 


لاه آبو رة على اشخریج عَن شوید بن تعیب فقا نیم 
این أينَ کنت آتي بنشخة حفص بن مَبْسِرَّة؟) . يعني : بعلوٌ. 
وہنا علی هذا لا لزم ین تخريجه الحَدِيتْ عَن رَجلٍ دون مُتابع 
أو شَاهدِ أن مَذا الرُجل مُحتج به عنته قد یکون انم اعتّمد على 
روایه غیره التى خارج (الصحیح». وانّما خرج رو ایه هذا فی ((صحيحه) 
لغرض العلو. 
قال أبن جب : «فادا کان الحدیث معروفا عن الأعمَش صحیحا 
عن وم يق لصاجب (الصّحِبح) عَنه بعلرٌ الا ین طریق بعض مَن 
فيه من أصحابه» خرّجه عنم وھذا قسم آخرٌ ممن رج له في 
(الصحیح) على غير وجه المُتابعة والاشتشهاد ودرجته تقصر عن 


e 





۱ 


کے 


وَاقْبَلْهَُا- في ارجح الق وين - 
ينل عالي رقيل: عال إن 
اتف العلماء على أن تزكية اثتين كافية» واختلفوا فى قبول تزكية 
الواحد: 


(۱) راجع: «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ 4۱۸) وتعلیقی على «علوم الحديث لابن الصلاح» 
ونكت الحافظين» (۱/ ۲۱۲ - ۱۲۲). 
(۲) «شرح علل الترمذي) (۲/ ۷۰۹ - ۷۱۰). 








هب أكثر لفقهاء بن ام لمَدینة ة إلى آذ العدالةَ ار لا 
ی الئ هم ثبتان ل بالواجد 7 أن الد م 
وقاشوہ عایٰ شک وهو لا اعت ط فيه الد وهذا هو الضّوات 7 
0 0 0 


٦‏ یس الغبی وین ال ران 

آجمم العلماء 4 عون مدي نی لب اقا علي قبول 
تعدیل العبد القن. واختلفوا في قبول تعدیل المرأق: : فذمب القاضی آبو 
کر ای قبوله نها وحكي عن أكثر الفقهاء ین آهل المّدينةٍ وغیرها 


9 
35 


هه 
۵0¥ 1 إن و و هك ِا تقاض مد * ۳ 

قتقتذك قىء آوانتقاض جر 

وإذا گان الرّاوي مَشهورًا بالعدالة واستقامة الأمرء وّشاع انا عليه 

من افل لعل م حع ا ر ر مش مالك والشّافعي 


سا لد زین 





7 8 6 سر 


۸ قال ابسن عَبد ال ڑ کل مُعْتَني 


الیل مَل بے ومن 
۹ َي وغل بدا وق أت 
جه سو ال اليل متا ادها 
وذهب أبن بد ابر" إلى ان کل ملم ال للیلم» مَعروفِ 
بالعناية به» فهو عدل» 1 حتی ین خلافه بظهور جرج فيه. ولکن أكثرٌ 
المُحققينَ ابوا ذلك وقَالوا: اه توسع غير مقبول ولا مرضي : 
لکن حَملّه ال هبي علیٰ حمل حَسنء قنك" حي ودش 
في لك المَستوژ؛ فاه غیز مشهور بالعنايّة بالعلم. فک من اهر بين 
الخفاظ بات ین آضحاب الحَدِيثْء وه مَعرُوفٌ باليةبهذا لسن 
فوا عن أخباره هما وَجدُوا فيه تیه ولا الق هم لم بان أحذا 
رنه قَهذًَا الذي عَناهُ الحافظٌ وأنَّهُ کون م قبل الحَدِيثِ ال آن یو 


فيه جرح. . وین ذلك إخراجٌ البخاري 0 ڈو نی 


کے 


سر کپ 


علا جرح ول توثيق» فهو لاء بسح بر ا لين اح 


Rested, 


.)۲۸/۱( «التمهيد»‎ )١( 
.)۲۱-۲۰/۲( (فتح المغیث» للسخاوی‎ (۲) 





یهام الجرح والتغدیل. وَتَعَارْضُهُمَ 


۳ _ وا سسزخ والقن دی ئ انیت ا 
ق ول الم بانبابهما 
"0 _ یب[ -ن ال وی فان تغازشا 
مناج ده فالمزگطی 
01۲ أُنْ يكو ت ای اہ ۳ 


ختلف العلماءٌ في قبول تعديل الرّاوي أو جرجه؛ إذا صدّرا من 
العالم بأسباب ب الج والتعدیل. المَرضيّ في اعتقاده وأفعاله؛ من غير 
بیان سبب جرحه أو تعدیله؛ كتحو «لانْ ثقة) (صَدوقٌ) (ضَعيفٌ) 
(لیس بشيء). ولهم في ذلك أقوال: 

فقیل: يُقبلان» إذا درا عمن هذه صفاته» من عير بیان السبب. 

وقیل: لا يُقبلان إلا ای لجارخ أو المُعدّل سَببَ ما يَذكرُه ف فاته 

ما یکون بتی حُكمّه على ما لا يعد سببًا في الحقيقة. 

وقیل: يُقبّل الجرخ وَإِنْ لم يبن ولا يقبل التّعدیل الا مع 
السّبب. 


اسر 


ككل ايه 7 سے 
۳ أ سج ٤‏ م م 
سر ۲ سے ها سر کی 





وقیا : عکشه. 
والتحقيقٌ؛ أن الجَرح والّعدیل المُجملین يُقبلان متّن هذه صلثه 
وأنَّ الجرح المُجمل یت به جرح من لم يُعدّل نضا ولا خکتّا 
ويوجِبُ التوقف فين قد عدل حتّیٰ يُسفْرَ البحث عمّا يقتضي قَبولّهِ أو 
ال أعلم . 
هَذَا؛ ومتعارض اجرح والتعديل - إذا لم ناجیه بطري 
ين طرق الجمع ال في المَصْل الاتي - علی قشمین: 
لعشم الأول إذا كان التعاض من عالم واحد: امَف قله في 
راو واحد؛ وثقه مر وضعفه مره ترچ فيه يكون باحد د أَمْرَينِ: 
لول تقدیه رداية من ہُو ازم صُحبةً لذلك العالم وأغرف 
بأقواله فی الرحال. أو الأكثر عددًا. 
یخی بن مَعينٍ مثلا؛ كَثِيرٌ الكلام ذ في الرجال» وربّما روي عنه في 
الرّجل الواجد أكثرٌ من قول وقد بقع بينَ واه تعارض یضعب عَمْله 
علی مَعانِ غير مُتناقِضَة وحبنتذ يُنظَرٌ في کل ول ومن نله عنه. ویٔقدم 
نقل من هو أكثر مُلازمَةٌ ومَعرِقَة بابن مَعين. 
مثاله: اختَلفَ بت عن ابن مَعین في ایْعقوب بن < حمید بن 
یب)؛ فنقل عنه بر محمد آنه وت ونقل عباس الدُوریْ عنه 
ها ال شت 


o ب‎ 


(۱) انظر: «التنکیل» (۳۵۰/۱). 


۳۹ ۷ دسر یر 
1۹ 25 دنک 
a+‏ سے لبوق 


وقد أشارَ ال هب ۲۳ إلیٰ رجحان ما قله اوري لله لام اب 
معین هه وتخرّجَ به ور عنه وسأله عَن الرّجَالِ؛ له مُقَدُمٌ عَلیٰ 





تشہب نب وك في كل لق 
نی تقدیم القول الذي وافقه علیه عالمٌ آحز تظيرٌ له في العلم 
المع رقة. 
قال این ا معین فو 


محفوظاعن ر بشید ما واف آخمد وسائر قرائ 
الق : لثاني: إدا کان لتعازض بين ¿ عالمين؛ أحدهما ضصعّف 
الرّاويء والا خر وه فالترجیخ یکون بآمور ر؛ منها: 


الاول: رجي قول الاعلّم. 
ما ام مر ۳ ر را GF‏ ل لات ر ےھ" ام ره 
كما ضعف ابن حبان «القاسم بن أمية الحَذاء مع أنه قد زکاه 


سر 


الرّازیان: بو حاتم فقال: لیس به باس صَدوقٌ) وأبو رُرعةّ فقال: «کان 
صدو قا). 


اخ 


سر 


ولا ك آنه نهما أَلم بالرّجالٍ م من ابن حبان؛ ولذا قال ابن * حجر ۳ 


«شَهادَةٌ بي زرعة وأبي حاتم نہ صدوق ولو من تضعیف ٠‏ ابن 
حیَّانْ له). 


کیا 


(۱)«سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ .)۱٥۸‏ 
(۲)«الجرح والتعديل» (۸/ ۳۳۹). 
(۳) «تبذیب التهذیب» (۸/ ۳۳). 





وضعف ین حبّان أيضًا "العلا بن زهیر ر لاد عار و 


وقال: الع ة بتوثيق 09 لاسما و حا ات ایشا ۳ 
العَلاءَ فى «القات»(. 


4 2 و بل 2 :7 و ؟ کک م 
ووی محمد ین عرد الله بن عمار الموصلی (اسد بن عمرو 
البَجَلِيَ) فقال: (صاحب رای لا باس به)» وخالفه یزید بن هاژون 


و 


ات 


الواسطئٌ. فضعنه وقال: الا تحل الوا عنه) . 

قال ایر“ شاهين - مر جا تو تضعيف يَرِيدَ بن هارُون -: اليس کلام 
مُحمَّدٍ بن عبد الله بن عمّار کته حُجَّة على قول زیڈ ! بن ماژون». 
قال ابن حجر : يعني في المَعْركة». 


۵ ؟ 


وله در الامام النسائت» حیث قال: «کان یخی بنْ مَعين ُضعف 
(المغيرة ا بل عبد الرُحمن)ء وقد لطرنا في حديئه فلم تجذ شین يد 
على شخقہ وين كان ألم سا و الله أعلم). 

والأَعْلّميّكُ قد تکون مُطلقَ كما في الامْثلة السابقف وقد تكون 
ی عفن نید طرفي الخلان أَعلم الراوي الب فيه 
عل وَجْه الخُصوص من خالهفیه وقد يكُونَ هذا المُخالف أعلم 
بالرواة على وجه العموم؛ یعدم الأَعْلَمُ بحال هَذا الرّاوي خاصّة مَهُمَا 


(۱) «المجروحین» (۲/ ۰۱۸۳ و(الثقات) (۷/ 565 ۲). و«میزان الاعتدال» (۳/ ۱۰۱). 
(۲) «المختلف فیهم» لابن شاهین (۱ 5)» «لسان المیزان» (۲/ .)٩۰‏ 
(۳) «السنن الکری» (۲۰/۸). 





كان المُخَالِفٌ له أَعلّمَ بالرُواة عمومًا. 

فمنلا: یخی بر شعبد القَطَان١ء‏ هو م من أَعْلم 

لیب ومع ذلك لم ود له في بعض الرُواة الذي عر عل 
بهم خاصّة منه 

ل نرو بن علق ار اکان یی بن سَعیدِ لا يُحدّثْ عَن 
ما رکا عبد الحم بحا 


ن مر ۹ 


هل زمانه بالرجال» 


7 


سيا وأ اب مهدي ذكر ما يدل لیا يخي لم يكن نه اه 
بهمام فقد قال: «ظَلَّمِ يَحيئ بن سَعيدٍ هام بنَّ يَحيئء لم يكن له به 
عل و لا مُجالسَة»). 


وقد جاء آن یی کف عَنه بعد ذلك لما تين 7 له صِحَةٌ أحاديثه 
التي کان نَ پنکزها علیه» ويتكَلّمْ فيه من أَجُلِھا. 

وتکلم يحي بن سعید آیضا قي «عقيل بن ن خالد الیل وفى 
اهي بن شعي الزأمری؛ فلم یٹ أحمد ب حل إل قوله هم 
دم خبّرتِه بهماء وقال: ١مَوْلاءِ‏ ثقات لم يَخْبْرَهُما یخی ». 

وقد ترجّح قول يَحيئ بن سَعیدِ عَلیٰ قول ابن مَهْديّ فیمن کان هُو 
آعلم بهم خاصّة من ابن مَهُدي. 

قال ابن المدینی: «سَأَلْتٌ خی بن سعید القطان عن (الربيع بن 


۴ 


(۱) «تپذیب التهذیب» (۱۱/ .)٦٦‏ 


سے اج یی i‏ 
مه ت ع سرا ا دس ےہ 
بی سسے لے سے اپ سے اید 


عبد الله بن شب وقُلْتُ له: إن عبد لرَحمن بن مهدي بدني عليه 


فقال: نا عَم به. وجمل شرب نله ايند الرحمنه وق 
ازو عن شي نقلت: لا أزوي عَنه دی بنا ۱ 





یڈ 


قر نم الق رآن». 

تال ابن عدي : «يَعْني آنه کان : يقر 
قريبٌ من منزل یخی بن سعیدا. 

الثاني ترجیخ قول الأفرب مكاناء کدی أو جاره. 

قال ابن عَديٌ''': «أهل البّد آعلم امل ین ریم 

وقال حمًَاد بن زيد'": «کان الرجل یقدم عَلَینا من البلاد ويَذكر 
الّجِلّء ویْحدّث عنه ويُحَسنْ عله الناء؛ 9 سان آهل بلاده وجدناه 
عَلیٰ غير ما یقول». وکال ب پقول: هل بد الرَجُل أعرّفٌ د بالرَجُل». 

قال الخطیت: «لمّا كان عنذهم زيادة علم بخبرہ على ما علمّه 
الغريبٌ من ظاهر عدالّته» جَعَلٌ حمَاد الحْكُمَ لما عَلِمُوه من جرحه. 


دون ما أَخبّر به العَريبُ من عدالته». 


مت 


وقال على بر“ الحسین بن الجتيد: (کان 
ام را و۔ ال 03 عجر : 
فی شیوخ الكوفيين ما یقول ابن نمیر فیهم». 


١) 
ا‎ 
6× 
7 


و و ۔ 
حمد واین معیر 


(۰ «الکامل» (5/ ۳؟). 
(۲) «الکامل» (۵/ ۵۲). 
(۳) «الکفایة» (ص” ۱۰). 






ا کٹ سے 

تم ان ع سے ا ھے کے 

سر سنہ - 
سر هی 


سے پیک سے بای 


قال اذهب : «يعني: یقتدیان بقوله في هل بلّدِه». 

وسئل ابو حاتم الازی عن (حمّاد د بن الجعد د الهذّلي). فقال: ١‏ 
بحَديثه بأس». فلم يقبل ذلك منه؛ أن ابن مهدی کان جارّه وقد 
ج حه. قال الدارقطنق: لاجر حه عرد الرحمن بن مهدی. وقال: کان 
جاري ولم يكن يري یش يقول». وقد تتابع العلماء علی تضويفه. 
واعتمدوا : تجريح ابن هدي ولم يلتفتوا ای قول آبي حاتم ٠‏ 

وروی شغبة بن الحجّاج عن (عبد الرحمن بن معاوية الزْرَقِيَ 
المدنین) وخالفه مالك فقال فیه: «لیس بثقة لا تأخدن عنه شيئًا). 
قال ابنُ عديٌ: «مالك أعلمٌ به؛ لاه مدنی ولم يرو عنه شیتا»۳. 

وهَذا صل لا بُحاد عَنه إلا دلیل قَويٌ؛ کان یکونَ المُجَرَّحٌ ينه 
وبين من جَرّحَه م ین أهل بده مُشَاحَئَة فلا قبل قول أحَدهما في ال خر 
الا یل أو يَكُونَ المُجَرَّحٌ ممن غرف بالتّشدی أو هه بر لا 

فی الجر أو تخو ذلك. 


ابن إبراهيم» ما کنت أَرْقَمٌ له رَجُلا منهم إلا كذبه». 


.)507 /۱۱( سیر أعلام النبلاء)‎ )١( 

(۲) «سؤالات الحاكم للدارقطني» (۲۹۷)ء و«تهذيب الکمال» (۷/ -۲٢٢‏ ۲۲۷). 
)۳( (الکامل» (۵/ ۲ ۵۰). 

.)۱۳۷ /١( «الکامل»‎ )٤( 


سی دج 
سس سرا ۲ 
۶ سم 3 سك ا عقي ہہ 
اموت ا ۵ 
سے وچ ٹپ گج ہہ سے جم 


دز امل را يسيئون لاء عله تا مر حَدَانَّ قلما ون 2 
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انسان؛ هو یغشی السّلطانَ پسیب ضيعة له) 


1 


ث۰ فقن يا ذگرہ أحمة ان كلام أل بيه نیم ُو يسيب لا 
بقتضي الجرح ولا يوجبه. 
وقال عبد الله بن الإمام مد 7 فلت لأبي: إن بِشْرَ بن مر ا 
آله سأل مالك بنَ أنس عَن (صالح مول الوم مک فقال: (ليس بفقة) 
قال أبي : مالك کان قد ادر صالحًا وقّد اختّلط :أو مو کیت ما عل ب 
ا تن سم قديمّاء وقد زوی عَنه أكابرٌ أهل المَديتة». 


الثالث: : تقدیم 1 قول الأكثّر عددًا علی الأقل عددا. 


قال لدب ©" في سان ابن مَعين: «تقبل قوله دائمًا ف ي الجرج 
والتعدیل» ونقدمه علی گثیر ين الحفاظ ما لم يُخالِف الجُمهور في 
جتهاده فا رد بتزثیق تن ليه الجُمهوق أو بتضعیف من و 
الجُمهورٌ وقبلو؛ فالشکم وم أقوال الا ة» لا لمن شذّ؛ فان أبا 
رَكريًا من آحد أئمّة هذا الشأن وکلامه کشر إلى الغايّة في الرزجال. 
وغاللہ صَوابٌ وجي وقد يرد في الکلام : في الرّجل بعد الرّجلء 
فیلوخ فيه فيه خطوه في الجتهاده ہما قُلْناء فا بسر من البَشرٍ ولیس 


۰ 


.)۳۹۳ /۱( (نہذیب الكمال»‎ )١( 
.)۲۳۸۲( «العلل: رواية عبد الله عن أبيه»‎ )۲( 
.)۳ ۰-۲۹ «الرواة الثقات) (ص‎ )۳( 





بمَعْصوم» بل ہُو في تفه یوق الشیخ تارق ويليئه تارة؛ تختلف 
اختهاده ذ في الرجل لواحد. فیجیب السّائل بحسب ما اجْتَهِدَ من القول 
فى دك الوفت»." 


ہر مھ گر مهم a,‏ تفه يوي م رہ 

كأن بَختَلَف یی توئیق راو وتجریحه فنظ ِي أحاديث هذا 
س 7 4 ۰ ۳ سرام ۵و 
الرّاوي» فیوجَد فيها مناكير فیتر جح جرحه. 


سے 


قال النسائیش: (فضیل بن غ سُلیمانَ كان يَحییٰ بن مَعین بُضعفه 
وكا اي بن دیق ی هل الوا 
لان وَجَذْنا عند فضیل بن سْلیمان آحادیث مَناکیرا. 


7 ۶ مه 67س و ۳ 7 اسمس 
ید کان يكود مھا تيع علی تر فو ا 


ابن الحارث» فوته حم وضمّقه ابن تعین۔_ 


قال ابن شاهین" “: هذا الخلاف في جَعْفر بن الحارث من أخمد 


سر 
لپ 


ویحبی- وهما اماما مَذا الشَّأنِ- - يوب الوقوفَ فيه تن تَّجِيء ها 
آنعری لثالث مثلهماه ْب إلى ما قالّه الثَّالْتُ). 


رق رھ ھا 


.)٤٤/٣( «السنن الکریٰ)‎ )١( 
.)۷ ۵ «المختلف فیهم» (ص‎ )۲( 
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بوخ میسن ز8ہ 
إذا ورد عن أمةِ هذا الان - کاحمد بن حنبل ويّحيئ بنِ مَّعِينِ- 
تعدیل وجرخ في نجل واحدء فما الذي ؛ بقلم مِنْهُما؟ 
حب الفقهاء والأُولیون- ونيب إن الجمهور- إلى أن الع 
دم مُقَدمٌ على التعديل. سواء 'استّو عدد المُعدلين والمجرّحين» أو 
خلت وزاة عدة لین أو العکس؛ لان مع الجّارح زياد علم لم 
يَطّلع علیها المُعدّل 


وذمب قوم إلى آنه يقد َْدُمُ قول الأحفظ من المُجرّحين والمُعدّلین. 
وذَهب آخرون إلى أنه يُقبل قول المعدلین إن كَانُوا آکتر عددًا. 
وقد ٹہ ستّدنى الجُمھوژ من تقديم الجَرح على التعدیل مَسألتين: 
اُولاہما : أن یک الجارخ سا للجرح» فيذكُرٌ المعدّل أنه تات منة. 
والثانية: أن يسس المعدّل بالحجة القويّة عدم صحة سبب الجرح. 
فیطل كلام الجارح وینفیه. ۱ 


ھی 





رد كلام لجارح إذا لم ب يكن الجَرح بسبب واضح يُقتضي 

ری ور شلد لِم تَرَكْتَ حدیت فلان؟ قال ل: ره کش عل 
بِرَدُوْنٍ فتركت حدیلة وکما قیل لِلحَکم بن عتَيبة: لم لم ترو عن 
زاذان؟ قال: : كان كير الکلام. و شیاه ذلك" . 

ومن ذلك: عاض أَحْمدَ بن نبل أو گلائہ فين تكلّم في من 
ی الرآنِه كَكَلامِه فی ابن مَعينٍ وابنٍ المَدِينيَ وغَيْرهِما؛ فان ولا 
ثقاتٌ حفاظٌ وإنّما تکلموا في المِحْنَةِ خوفا ین القتل» وصَنيعٌ أحمد 
لم يكن تَجْرِيحًا ينه لَهُم؛ بل رَجرا وخوفا من أن دی بهم ولهّذا لم 
یکن هذا كافيًا في جَرْحِهم والقذح فيهم. 

> قال للم" دلا > رج عَلیٰ من أجاب في لخن بل ولا على 

من علی صريح الكفر؛ ما بالایف وهّذا ہُو الحق» وکانٌ یی 

أَتمّةَ السّنَدَه فخاف من سَطْوَة الدَولّف وأجاب تَقيَّدً). 

ومن ذلك: إعراض م ن عرص عن الرَواية عن آهل | الرَأَي؛ فا 
ذلك من باب إخماد ذکرهم؛ فن كان مهم من الثقاتِ ت لا يَضره كو: 
ين أهل اي والضَّعيفٌ منهم كالضَّعِيِ من یرهم 


ER 


ÛL:‏ یرم 


.)۱ ۱۰ انظر: «الكفاية» (ص‎ )١( 
.)۸۷ /۱۱( «سیر آعلام النبلاء»‎ )۲( 





قال بو حاتم" : «قیل لابن خنبل: يف لم تب عن (لعلی بن 
مَنْصُور الرَازي)۲ فقال: کان یک الشروط ومن کتبها لم بل من 
أن یکذت». 


هھ وھ 


وقال آبو داود'' : «قال یخی بن مَعین: على قد وكانَ أحمد بر 
حنبل لا د يروي عَنه؛ لال کان يَنْظْر في الرَّأي) . 

وقال آبو رت" : درجم الله احمد بن خنبل» ؛ بني آنّه كان في قلبه 
عص من أحادِيتٌ ظَهَرتْ ء عن المع بن مَنصُورِء كان يَحْتا له 
وان لمعلی أَشْبَهَ لقوم- يَعْني: أصحاب الرّأي- بل العلم» وذلك 
له كان طَلَابةَ للهلم» ووحل وني به قصَبّر أَحمَدُ عَن تلك الأحادِيثِ 
ولم يَسْمَع هنه حَرْفاء وأما علي بن المَدينيٌ وأبو ية وعامّة أضحابنا 
سمعوا منه والمُعلَّ صدوق». 

ومن ذلك: کلام شَعبَة في (سَلم بن قيس العَلَويّ)؛ کان 1 ول 64 
(کان سم بر یل الهلال بل لاس بیومین. وهذا لا یَضرّه ولا 
يَسْتَوجبُ جَرحه ولذا لم لت التاس إلى کار شعبة فيه. 


3 


قال اموي للإمام أ- حم :سم العَلوي ن؟ قال: ما لمت الا 
حيرا [ 5 1 شعبة تکلم فيه فيه. قَلّت : من قِصَّهِ الهلال؟ قال لي: : عم 


(۱) «الجرح والتعدیل» (۸/ ٣‏ ۰۳۲. 

(۲)«سنن آبی داود» (۳۰۹). 

(۳) (سؤلان البرذعي لأبي زرعة) (۲/ ۷ ۷۸ء واتاریخ بغداد) (۰/۱۵ ۶ ۲). 
() «الجرح والتعدیل» /٤(‏ ۲۱۳). 

(4) «العلل ومعرفة الرجال: رواية المروذی وغیره» (۰۱۲۵ ۱۳ ؟). 






وق الدقاق ۱:۳ سَمعت يحي - وش عن سل ال - فقال: 
الذي ری الھادل؟ فقال: يس به با کان یر الهلا قبل اس 
كان خدید ال 
ابن رو شعت ينه صرت الو ولم أشاله. كلت تن وهلا سا 
فعسیٰ كان لا يَعْلَمُ). 

وقال الل هي" : (هذا این مؤيّل محفوظ من اللہ تعالول» لم 
يَجتَِعْ غلماژه عَلیٰ صَلالقِ لا عَمْدًا ولا تحَطأ فلا یجتیعٌ اثنانِ علیٰ 
توثيقٍ ضعیفب. ولا علی تضعيفٍ : ثقء وإنّما يقعٌ اختلافهُم في مَراتب 
القرَّةِ أو مراتب الضعفب». 
ومعناه: أنه لم يَقَع الاتفاق في شخص إلا على ما ہُو فيه حقيقة. 


0 0 8 


٦‏ لا سسےّمَا ا چس زم بے اافران 
فيب هه امعم اسان 
ویتاکد رَد الجرح ادا ظهرت مُشاحنة وعداوة بين المجرح والمجرح؛ 


.)۲۷۷( (سؤالاته لاہن معین)‎ )١( 
.)۵۷۱ /۲۸( (؟) «الکفایة» (ص ۱۲ ۱ و(تہذیب الکمال)‎ 
.)۸ في «الموقظة» (ص‎ )۳( 


سرب ید وه سے 7 ا 
2 ۱ ہ_ سک 4 ل ا مقس جيه 
سم 
سے پو سے و سر مم 
۳0-1 


فإنَّه - حینتذ - لا قبل کلام بعضهم في بعض؛ اللَّهمَ لا آنْ يَذْكْر 


سم 


الجارح دللا واضِحًا عَلیٰ جر جه لا بختمل تأوی 
قال الإمام البّخاری ۲ الم ينح كَثيرٌ من لاس م ۱ من كلام بَعض 

لناس فیهم؛ تخو ما يُذْكَر عن إبراهيمَ ين گلایه في القعبي؛ وگلام 

اي في رمک وام يأف أل الم في هذا انر الا پل 


کب 
و 4 


جو ولم تشقط عدالتهم إلا یرما وحجق». 
وقال مُحمّد بنْ تصر الم وزی" :کل رَجل د تبت عدالته» لم يُقبّل 

یه ریخ آحد حم ین الق عليه بأمر لا بَحْتَمل غَيرَ جره 
وقال ابن عبد الب ۳: «الصَحیح فِي هذا لباب أن من بت عداليہ 


اب 


وصحَّت في العلم إمامته» وبه عِنایته» لم لت إلى ول أحدِ فیه إلا 
أن ياي في جر جه بي عَادلَةِ يَصحٌ بها جز خه علی طریق الشّهادات». 





1 


وقال ابن حجر ئن ينبي أن يُتوقف في قبول قوله في 
لجرح: مَن كان یه وبين من جر حه عداوَة سَبَبْها الاختلاف في 
الاغتقاد» فان الحاذِقٌ إذا تأمّل لب آبي (سحاق الجوْرّجانِيَ لأهل 
الکو فة وأا الٰعَجب؛ وذلك لشدة ة انحرافه فی التصب وشهرة هلها 


اس 
سر 2 2 
سے 


بالتشیع» راہ لا یتوقف في جَرْح مَن ذکرہ منهم بلسانِ دلق وعبارة 


)١(‏ «القراءة خلف الإمام» (ص۳۸). 
(۲)«تپذیب التهذيب» (۷/ ۲۷۳). 

(۳) نی «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)۱٥١‏ 
)٤(‏ «لسان المیزان» (۱/ ۱۲ ۲). 





طَلْقَء حۃ حت نه أت لين مل الأنحمش وَآبي تیم وشید اله بن وس 
وأساطین الحدیث وأزكان الرّوايَة؛ فهّذا إذا عارّضہ مثله أو أَكْيَرٌ منه 
فوثق رجلا ضعفه؛ قبل التوئیق». 

قال: «ويَلْتَحقٌ به: عَبڈُ الرّحمنٍ بن يُوسف بن خراش المُحدّث 
سا شلا ليع بل ثيب لی نع تان في جز 
لأهل الشام؛ للعداوَة البينة في الاعتقاد». 

تال «ویلحَق بذلك: ما یکون سيه ١‏ في المراتب» فكثيرًا 

ہیں العصریین :الا نتلاف واا 7 

ET 


می 


۵ هه 





طرق الجمع بين الجرح والتعديل 


۷ تاج رل ۳ ی گان اسان 


تف أن مج 7 او تیان 
014 ےس سح راد 2 له 
في !بط والاخ رف ال َال 


د ظھر تعارض بيْن لفظة وأخرئء كِلتاهُما قد قیلت في وصفب 
تجل واحدء إحداهما ظاهرها الجرخ والأخرّئ ظاهرها التعدیل 
وبتدبر اللفظتين ومعرفة صطلاح قائليهما یتبیّن أنه لیس تمه تعارض 
بيتهما سوئ في اللفظ بينما هما متّفقتان في المعتی. 

فعثلا؛ قول الخربی في الرّاوي: «غیزه وق ۳ » طاوز التوثيق» 
حَسب ما تقتضيه صيغة (أفعل)- فی الأضل - من - من اشترال الفاضل 
والمَفضُولٍ في الصفة؛ فقد يُظَنْ انها مُعارضة ۳۳ ال ولیس 
كڌلك؛ فان عبارة الحربی هذه إنّما يُطلقها في جرح لرّاوی لا في 
تخدیلهم وان ان ظاهرها يُوهم غيرٌ ذَلِك؛ فلا تعاژض حینئذ. 

رقد تکون اللفظتان من حيث الوضعٌ والاصطلاحٌ مختلفتّین؛ لکن 
یمکنْ الجمع بینهما بوجه من آوجه الجمع المُعتَرق بحمل إحداهما 
على حالة» والآخرّیٰ على حالة أخرّئ 





كالراوي الذي تقول فيه عض العلماء: (صدوق) ویقول فيه آخر: 


)2 ضعیف ». ادا کان الأول قاصدا العدالة والصدق في اللّهِجة والآخد 
قصد الضَّعفَ فى الحفظِ فليس بير اللفظتين تعارش 
والرّواي الذي يقول فيه بعضهم: : (ثقة) ویقول آخر: (كذّات)ء ادا 
ین أنَّ من کذبه راد الکذب في مذهبه وریہ لا في الروایق فليس شمه 


E 


تعارش: 

بل قد ياي في عِبارَةٍ واحِدَةٍ ما کون ظامِرُہ النعارقَیء لکن بتأمّل 
العبارَق ومَعْرقَةٍ آقوال العُلَماءِ الآحَرِينَ فيمّن قیلث فيه یمن حَمْل 
هذا التعارض علی التفصيل المَذكور ۲ 

كما قال يَعْةَ قوب بن يبة في (عبد الرّحمنٍ بن زياد بن نم 
الا فريقت)"'": ١ضَعيفٌ‏ الحَدیثِ: وہُو ثقة صدوق رجل صالِح). 


و عنی: (2 صعيف الحديث) من حَيث | ا الضبط (وهو ثقة صدوق 


اچ و" 
کی ےں۔ رگ و 7 
5 أو وان سول مظ لقا واله الى 
مقاب اينع وال ران 


وگذا إذا كان العالِم في معرض الحكم على عدد من الرُواةء فحکه 


(۱) تاریخ بغداد» (۱۱/ 8۷۵ و«عهذیب الکمال» (۱۷/ .)٠١١‏ 


سے چب سے 

بش 31 سا ا کے 
سے باه 

۳005555 


سے کا سے بای 






6 
عليهم حُكمًا مُجِمَلا جنع فيه إلى أغليهم؛ كأن يتعرّض لحدیثِ رجاله 
ثقات وفيهم من فيه بعض الضعفب؛ لکنه لمینفرد بالحديث؛ فيقول: 
«رجاله قاثٌ٤‏ ین غير تفصیل لحال کل راو في الاشناد؛ فان هذا لا 
یتعارض مّع تجريح مَن جرّحَ بعص رواة هذا الاشناده وقد يكون هو 
سه جرّحه في مُوضع آخرٌ. 

تال العلامة المُعَلَّمِيٌ اليَمانِكُ'"': الام المُحِدَّتْ في الرّاوي يكون 

7 اذ نا عه تلف فی حاله في نَفْسِه وروایته» : 
تخل ين مجموع ذلك مذ يکم به. 

الثاني: أن یر في تفه هَذا المَغنى ثم يتَكَلّمَ في ذاك الرّاوي 
ني دد ل في یت حاص من ری 

فالاوؤل؛ م و الکم المُطْلَقّ لذي لا ُخالفه حكم خر مثله | 
لتغيير الاجتهاد. وأمًا الثاني فانه كَثِيرًا ما نح ۾ به نو حال الرّاوي في 
ذاك الحدیث: 


0 


دص 


1 


فإذا کان المحدث بری أن الحکم المُطْلَقّ ذ فی الرّاوي أله صدوق 
كَثيرٌ الوَعَم ثمٌ تكلم ذ يه في ضدد خدیث بين روايته» ثم في صَدد 
حدیث آخر ومکذا؛ فاته کثیرا یرای اختلاف ما بین کلماته. 

فون هذا: (الحجّاحٌ بن َرطاة) عند الّارقطنیع صدوق خط 


.)۵۸۸ /۲( «التنکیل»‎ ) ١0 








فلا يُحتج بما یف به. تلفت کلم فيه في شمه هدك" 
صدو خدیث واف فيه ججماعة ين الات ده ارت في دل 
(الحفاظ الثقات)» وذکر ۳۵" فی صدد حدیث أخطاً فيه وخالّفَ مسعرا 


تیر 


م 


وشریکا فقال الدارة قطني : (حجاح 2 ضعیف)» وذكّره في مَواضع أخرّئا 


فأك مابقول: الا بحتح ب به . 

وكذا إذا سل عن راویّین كلاهما ثقة؛ لكر آحدهما أوثق من 
الاخر؛ فقال فى الادتین: «هو ضعیف»؛ فهذا محمول على ضعف 
ی أي: بالشبة إلى تن بطق 


قال ابن حجر : اي أن يتم أقوال الم کین ومَخارِجھا؛ فد 
قول العدل: «فلان نا زق ولا يريذ يه أله مشن بح بحیییہ وإنما ذلك 


لمُتوشط فى دی فرن بالشعفای اقال: مات ول فى فان وقلا 


وفلان؟ قيقول: «فلان نقة» يريد أنه ليس من تمط من قَرنَ به. فإذا سل 
عَنه بمُفْرَدِه ین حالّه فی التَوسّط . 


نت 7 


فين ذلك: اور قال ڪن ابن مَعين: اه ئل عَن ابن ٍشحاق 
ومُوسّیٰ بن عبيدة الرَّذئٌ َیهُما آحب إليكَ؟ فقال: (ابنْ اسحاق ثقة)» 
( «سنن الدارقطني» .۶٤ /١(‏ 


(0) سن الدارقطتی» (۵/ .)56١‏ 
۳( (سنن الدارقطتی» (۱/ ۰۱۳۳ ۱۳/۲ ۸ ۰۲ ۹/۳ ۶ ۳۲ (VT‏ 


٤(‏ «لسان المیزان» (۱/ ۲۱۳). وانظر: (التعدیل والتجریح» للباجي (۱/ ۲۸6) و«التنكيل» 





7 سم ۳ 0 م : ٢ى‏ س س 7 
ا 


2ے 


فقال: عقيل لا بلس بها وهو ٹریڈ تیه علیٰ پوس تلع 
عقيل ورَعةً بن صالج» » فقال: «عقیل ثقة متقر»؛ وهذا حكم على 
ختلاف الشّؤالِ 2 

وعلیٰ هذا؛ بُحْمَل اک ما ورد من , اختلاف کلام نم : أل الجرح 
وتیل من ولق جلا في قت وجركه في وقت ا ۾ 

و ڈوک لم جاخ به نتم هذا جك ترا اع الجر واقدیز 
نضّها؛ لِيتبيّنَ مھا ما لعله يَحْمَى عَلیٰ کثبر من التاس إذا عرص عَلیٰ ما 
اصلناه . و الله اه اعلم». 

0 


0۲۰ 


7 ا س © ۰ ۹ َو رز ام 9 
او 6ان ین فی وئفْ صِيلٌ ور 
یل تاره و ارة نود 
و : 


07۲ و ےپ الوم .ان 


وکدا ادا کان لخلاف ناما عن تنوع رواية الراوی واختلافھا من 
حالة لأخرّئ؛ ف فيطلقٌ البعض فيه التوثيق باعتبار حالة ثقته. ويطلق 





البعض الا خر فيه التضعیف باعتبار حالة ضعفه. 


کمن إذا رَوئ عن سيخ مُعينٍ ممّن أتقنَ حدیثه یکون ثقة فيه وإذا 
رزوی عن شيخ آرَ من لم یقن حدیثه یکون ضعيمًا فیه؛ كسماك بن 
رب إذا وی عن عكرمة. 


ركذا إذا زو عنه راو من ؛ کههام بن یی وعبد الله بن صا 
نادء أو إذا وی هو عن أهل بل 2 شمیت كإسماعيل : بن عیاش 
وهكذا. 

وكذا إذا کان تابه صحيحًاء وَلّم يكن ممّن بُعتمَدُ عل حفظه؛ فهو 


» و 


و۶ 
ان رزوی من کتابه فحدینهً صحیح» و ادا رزوی من حفظه فحدیثه غير 


صحیح. 
وكذا مَن کان متنا لجانب من جوانب العلمءٍ او لباب من آپوابه 
دونَ غيره؛ کمن إذا روئ في الَغازي والسیر یکون عمد بخلاف ما 


إذا تفر بحديثِ في خکم من الأخكام؛ كمُحمدٍ بن إسحاق. 
وكذا إذا كان الرّاوي ممّن تغیر في آخر حياته أو اختلط اذا وق 


جماعة وضمّه نه آخرون' ار أ تن ون حك بمقتقئ ما قل 


پاب 





لا یمان ال المع يرلا 


ود یکون الرّاوي مُتوسّطًا في الحفظء ليس هو في آعلی مراتب 
الثقات. بل من - ہ ؛ وإِنما ترلت مرتیّه لاخطاء له» فبعضهم عظم 

ن رم نطق مشیم ی مایا و مه ی 
أعلاها. 

وهذه لطريقة في الجمع. وان كانت تصلح في بعض الرواة 
المختلف فيهم؛ إلا أنه لا یمک أن تکون قاعدة مُطرِدةَ صالحة لجمیع 
المُختلفٍ فيهم» فمن الزواۃ من الخلاف فيهم شدیده لا يمكن الجمع 

بين الأقوالٍ فيهم بِهَذِه الطَريقة؛ بل لا بْدَ في مثل هَوْلاءِ من ترجیح قول 
عل آخر. 

واتّما تسلك هذه الطريقة إذا تبن لنا أن من وبا في التوثيق» 
با من جرح باع في حرج ول ری وس ين لف ی 

یمن ال اوي منزلاً وسطًا ی لك المنزلتين. اللہ 4 أعلم. 

بس اب 


۶ 





04 وال ول بت وَالتَععديل 


۴ ولام ال طعیف ف شي 
رلا الأول ولج يح 


والرّاوي الذي لم یرو عنه إلا واحد إذا ضعفه بعضهم وجهله 
1ے ۰ ۳ س ۰ ۲ ٠‏ سے ی 4 ۳ f‏ 7 
آخرء فليس بين هذا اختلافٰ وان كان قول مَن ضعفه اولئ؛ لان 
صاحبّه معه زيادة علم» ولأن تضعیف المجهول بفید أن آحادرثه مناکیر 
تدل عل ضعفه. 
(۱). 
قال ابن أبي حازم لت ل کن حلت روا لكين 


OG CG 
0 


ريد عن أيه عن الي ال (مَن کب العنت اقطان لب 
من يهُودِي ' أو ران ال ين الله مت قال أبي : «هَذا حدیث 
کيب بال لت تعرف عبد الکریم ھذا؟ قال: لا . ول فتعرفٌ 


لحسن بن مسلم؟ قال : لاء ولکن تدل روایتھہ هم على الکذب». 


3 


وسئل أبو حاتم عن داود بن أبي صالح الیش فقال ٢)٢”‏ (هو 


َجْھولء حدّث بحديثٍ مُنکرٍ» وقال فيه أبو زرعة: لا أغرفه إلا في 
حديث واحد» وهو حَدیث مُنکڑا. 


(۱) «العلل» .)١ ١56(‏ 
(۲) «الجرح والتعدیل» (۲/ ۱۰ 5). 





وشٹل بو حاتم عن داوة بن عب الحمید الكوفِيٌ وغرض عَليه 
حدیته فقال'': «لا ارہ وهو ضعیف الحدیت؛ يدل حدرثه علا 


۱ 


صععه) . 


وقال ِي الحسن بن رشید": «مَجْهولٌ». قال ابن أبي حار 
حدیثه عَلیٰ الانکار». 
والرّاوي الذي لم يرو عَنه إلا وال إذا حكم بجھالیہ بعضهم 


ووتقه آخزا فليس بین هذا اختلاق؛ إلا أن الاو قول من وثقہ؛ لان 


سب 


د اطَلعَ علی ما لم یطلع عليه المُجهٌلء ولا قد یکون نظر في ديه 
فو جد ه مستقیما» فوثقه. 

قال عبد الخالق بن متصور" : «سالت محہ بن معينٍ عن حاجب 
ابن الولید فقال: ۷ اعرف وأمًا أحادیثہ فصحیحة) فقلت: ترا أن 
آکتت عنه؟ فقال: «ما رف وو صح | ع الحدیت: وت ا 
فقا ۲٩‏ می 2 1 ۹ جح 
وگذلك قال" في أحمد بن المُذِرِ بن الجاژود لقرازه حيث ست 
عَنه وغرض عليه خدیثه. 


میا ہا 
3 
۱ 3 


۹ 


)۱( (الجرح والتعدیل» (۳/ ۱۸). 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۳/ ۱5). 

(۳) «تاریخ بغداد» (4/ ۰۱۹۰ و«تهذیب الکمال» (۵/ ۲۰۵). 
)٤(‏ «الجرح والتعدیل» (۲/ 4۲). 

.)۷۸/۲( «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 





وشئل آبو حاتم عن محم بن مُوسیٰ العنزيّ» وی عنه پشر بن 
الخکم. > فقال :۱ هو شيخ يدل خدیثه عَلیٰ الصدق». 

وشتل عن آسامةً بن حيّانَ الحکمی» فقال : «یدل خَديلہ عَلیٰ 
الصدق لا آعلم وی عَنه غَير سُلِيمانَ بن شُرَحْبیل. 

وقال في أحمد بن ابراهیم الخراسانین ۳: «شيخ مجهول, والحديث 
الذي رَواهُ صَحِيحٌ). 

ولیس هكذا مَن عرف من منهچه توثيق المجاهيل مُطَلَمَا؛ کابن 
مادء فن جَهلَه العلماء ووثقه ابن حبّانَ لا يزدادُ بتوثيقه له شیاه لما 
عرف من قاعدةٍ ابن بان في الَوثیق وتسَاهله فيها. 

وكذلكَ إذا ضف بعض أَهْل الم حديئًا يَرويه راو ولق العلمائ 
أو وثقه هو آفشه؛ فهذا التَضعيفُ لروايته لا یتعارض مع تعدیل مَن 
عدَّلَ الرّاوي؛ لاحیمال أن يكو من ضعَّفَ الرٌوایة اّما ضعَمَها لسبب 
خر غير الرّاوي؛ کإرسَالِ و عدم اتصال» أو شذوذ أو إعلال. 

وكذلكَ إذا گان الرّاوي ضعیفا ثمٌ صحّحَ له بعض العلماء حد حديثًا أو 

کثر؛ فليس هذا مُتعارضا؛ لاحتمال أن یِکون مَن صح الحدیث إِنّما 
کته تا علیٰ شام و ايع 

وكذلك إذا عَِدَ بعض أَهْل لیلم ای تأويل الحدیثِ وشرحه 


(۱) «الجرح والتعديل» (۸/ ۸۲). 
(۲) «الجرح والتعدیل» (۲/ ۲۸۱). 
(۳) «الجرح والتعدیل» (۳۹/۲). 





وحَملِه علیٰ وجي ين الوجوو؛ جمما ین وبين غیره من الأحاديث, لا 
يدل ذلكَ علیٰ كونه صَحيحًا عِنْده ولا علئ گون رواته ثقاتٍ عنده؛ 
ما يَصنعٌ كثيرٌ من أَهْل العلم ذلك على فرض صحَة الحديثِ وعدم 
خطا الرّاوي فیه وعليه؛ فلا بُعارض ذلك الصنیع تضعیف مَن ضعّفَ 


الحديث» أو ضعف بعض رواته. 


وکذلك إذا کان العالم في معرض الترجیح؛ فإذا رجح رواية 
ضعیفب علی رواب ثقة» لا يتعارض ذلك مع تضعيفب العلماء ء لهذا 


سے عم يم 


الذي قَدّمّت روايته في هذا المموضع؛ لاحتمال أن یکون مَن رجح 
رواية الصعيف إِنَّما اعتمد على قرینة احَفّت بروايته غلبت علیٰ ظل 
صواب رواية هذا الضعیف وَخطاً رواية من خالفه. 


00 
٦‏ واخ ند رمسن ال ضحیف وَالأنط_ےاء 
في ال بسن تابه الا اء 
۷ اتف دب المع والاخیهار 
راث والوقخح ا والوضمار 
وينبفي الحَذرٌ من التصحيف في آسماء الرواة في کتب الرجال 


ولتولات فر ال العام ولا في راو تصحف اسنه إلى اسم زاو 
خر نیجْعَل هذا القول في الاخره فيترتبُ على ذلك تعارض بين 





أقوالٍ أَهْل العِلّم ویس له حقيقة في الواقع 


وکذلك الحذرٌ مما بقع ین أخطاء تَقَلةٍ الجرح والتعدیل؛ م مِن ذكرهم 
قولا لامام في ای فيجعلولّه فی راو آخرّء أو یذکرون ذلك في ترجمة 
ذلك الا خر في کثب الرّجالء وذلك بسبب تَشابّه آسماء الرواة كثيرًا. 

وکذلك الحَدَرُ ین تقل البعض لالفاظ الجرح والتعديل بالمعتّیٰ: 
أو اختصارهاء أو بر بَعضِهاءأو إضماره» وین الاقحام والرّيادة فيهاء 
فربّما دى ذلك إلى الخطا. 


پت 
۸ وم ير التق اة المُقَلی ين 
یال بَجحِينَ رامین 
وينبغي عليكٌ أن تَكونَ عالمًا بمَنازلِ المُتكلّمين ذ في الرجال» فليس 


کل تن نک في ازجا هو ون أدميه لشجهرین ابل منم اون 
الذين يُقلّدون من سَبقهم دون عزو الأقوالٍ إليهمء وهناك من هو مجرد 
اقل لأقوالٍ من تقدمه» وبعضهم عنده آله الترجيح» وبعضهم يكتفي 
بمجرّدٍ التقل. 

وليل ذلك بح لظ فی لار ر , لا یرجم قولا علی 
آخرّ بكثرة من قال به» بيتما هذه الكثرة لا حقيقة لها في الواة قع؛ إذ هي 
ناشئة عن تقليد» لا عن اجتهاد. 


ہے ب Ub‏ 
ر 4 ہت 3 يي هد 
سے و سے اب سر ی 





۹ ...ا من «اخشستلط) و ٤‏ 
یسواه واه وان از 


روا نی اختلاعبازی 
المختلط: هو مَن اعتراه في آخر حياته حَرَفٌ؛ لممَرضصء أو کبر سن» 
أو غير ذلك")؛ فنسی حدیثه أو بعضه وساء حفظه له. . فسوء الحفظ 
(طارئ) عليه في آخر حباته؛ وقد یقولون فيه: (تَغيّر بأَحَر). 
وحکم حديث المختلط: أن ما حدّتَ به بل حال الا حتلاط ؛ 
فمقبول وما حدّتٌ به بعد حال الاختلاط؛ فیتو قف فیه وکذا ما لم 
تن أو پنمیز. 
وما حَدَّثْ به في حال الاختلاط إذا ترجح إصابته فيه بدلیل 
خارج: قبل وال فلاء وذلكَ کان یکون مواففًا لما في أصوله وک أو 


ع ۵ 7 رو 


كأن يكون مَن روا عنه لم یرو عَنهِ إلا صَجِيحَ حدیژه» ؟ كما كان وَكِيعٌ لا 
بحدث عن سَعيدٍ بن أبي عَرُوبة الا ما كان ِن صحیح حدیثه " وذلك 


(۱) قال أبو حاتم ٤‏ (آبی بكر بن أبي مریم»: ضعبف الحديث» طر قته لصوص» فأخذوا 
متاعه فاختلط) (الجرح والتعدیل» (۲/ .)٦٥٤‏ 
(۲) (تہذیب الکمال» (۱۰/۱۱). 





كا ايع عن حي هذه ار کد لحدی شاب یح اہ اصاک فنه 
وعدم غَلّطه ۱ والله َه اعلم. 


والفَرق بین (الاختلاط) و(التَغیر 


2 
ا 


أن الاختلاط: هو التغیر الشديد لذي د يفضي إلى تخیر خکم رواية 
الراوی؛ ؛ فیقبل ما حدّث به قبل الاختلاط دُونَ ما حدّث به بعد الاختلاط. 


ما التَغِيّ: قهو عارص یعرش لكل أحدہ لحَالِ الكبّر وغیرهه وق 
ور في الحفظ ويَضرٌ بالرّاوي وقد لا یور فان لم یتر قبلث روایتّه 
وم ترد. 

لکن كَثيرًا ما یر العْلَماءُ عن الاختلاط بالتعير؛ يلرم تأمّل 
ال جمة والنظرٌ في أقوال العلماء ء کر فی الرّاوي لیعلم مرادهم 
بالتغير عَلیٰ الحَقِیقَة. وال أعلم. 


0 0 
01 و : مھ ذا ۶ ا امک 
فيه عن القحسدیث» 1 ر ِن من 


ا من تب عليه الاختلاض ولكثه تع ذلك امم عن لحن بت في 


سر مه سم 


رب وانظر: اصحیح ابن حبان» (۱/ .)۱٦١‏ 








ابن عبد الجر د الثقفيٌ وجریر بن حازم سس پا نهدا لا يضر الاختلاط 
الذي بت فيه؛ لان المُختلطً نّم یضرّه الاختلاط إذا حدَّتٌ فی حال 
اختلاطه. آما ادا لم يُحدّث فحديثه 6 قبل الاختلاط. 
وربما تبينَ لك بالتظر في أحاديثه وظهور اشتقامتها؛ فان في 
اشتقامتها دلیلا على أنه لم بحدث حال الاختلاط. والله أعلم. 
قال الدار قطنم في اعارم: محمّد بنِ الفضل السَّدُوست): ١ثقة‏ 
غير باخرق وما ظَهرَ عنه بعد اختلاطه حدیث مُنْکرٌ). 


0 0 0 


۲ والالختلاظ: مرف الراوي» وبه 


أل يع اه وناب کیب 4 


تقَدُمَ آن الاحتلاط یط را على الرّاوي لثقة في آخر حیایه بسبب 
حَرَفِ؛ لمرض أو لیر سنٌ؛ لکن یلح بالحَرَفِ أمورٌ أخرّى: 

فمنها: ذمات بصره وعماة؛ وذلكَ إذا کان قبل ذهاب بصره یعتمد 
علی کتابه وم يكن بالحافظ فيتضطرٌ - بعد ذهابٍ بصره - إلیٰ أن 
يُحدّتٌ من حفظه فیقم في الغلط؛ كعبد د الرَرَاقٍ بن همّام الصنعانین 
ول بن مُسْهِر الکوفی وأبِي حَمْزة السکري 

ومنها: ذَهابُ کتبه؛ حيث كان یعتمد عليها ويّروي منهاء فيضطرٌ - 


(۱) (تہذیب التهذيب» (۹/ 6 8۰). 





بسبب ذهاب كتبه - إلى الرواية ین حفظه. یط کم الله بن هم 
وعبد الله بن رجاء الک والأؤزاعي - أَعْني: کتابه عن يحي بن أبي 


۳ 


كثير خاصَّةٌ -. 


بب 
٣۲‏ وباغت ار من رَرّى عل ال ضباظ 
لك رالا يط غیرالاخیلاظ 
وإنّما يمير العلماء بین حديثه المُتقدّم وحديثه المتأخر باعتبار من 


يروي عنم فما رَواہ عَنه من سمع ينة قبل الاختلاط؛ فهو ضحي وما 
واه عنه ن سمح نة بعد الاختلاط؛ فهو ضَعيف» وما لم موف 


فيه حتّیٰ یبن وإلا؛ فهو مُلِحَقٌ بالضعیف. 
ور بين (المُختلط) و(المُخلّطِ): فالأوَّلُ: هو الذي بابُہ هذا. أن 
(المُخلّطً): فهو الرّاوي الذي يُخطئٌ في الژوایاتِ- آسانیدها أو 


متونها- وياتي بها على غير الصّوابء من غير تقبید بزمانٍ دون زمانِ؛ 
فيقال فيه : : ان خط آو (صاحت تخلیط). 


E 
وَرْماقيیلز: افُُلان اخ _ عِلَظ؛‎ ۴ 
0 12 ر >> و م . $ 2م‎ 
وت خفيی ف اوغا ےط‎ 


وقد بُو صف بعض الدٌّواة الثقات ت بأنّه اختلّطء ولا يكون ذلك موث 


سر 





۱ ٠ہ‏ 3 © اله 4 2 م و > س لا 0 
ولا قادخا؛ إذ قد یکون تغيرًا خفیفا يعتري کبیر السن ولا يفضي إلى 
العف الذي يور في حدیثه» كما قیل في آبي إسحاق السَبیعی» وقد 
و 95 او سس ہے سے ص 
يكون أصل وصفه بالاختلاط غلّطاء لا يبت ولا دليل علیه كما قبل 
في سفيان بن عبينة. 


09 0 





0۳۵ 


سے 3 3 اه ۵ اس واس ۵ 3 
ماو «الصحيحين) احتجاجامنضه 


سیر 
م 


مَك ْرََوَاهٌال هه دماء عش ےه 

وما وقعَ في «الصَّحِِحَيْنَ) من حادیثِ مَن عرف بالاختلاط على 
سبيل الاختجاج لا الاستشهاد؛ فهو مما قد حدث به المُختلط قبل 
اختلاطه أمّا ما وم من ذلك في الشواهد والمتابعاتِ فلا دَلالةَ في 
|خراجهما له علئ کونه حدث به قبل الاختلاط. واللة أعلم. 


و و وو 








۳۹ 


حكم رواية البتدع 


اللذعة: المُحْدَتُ من بَعٍ الرشول 


اضلاوف نع وفتاتمن الأول 


ص ِ 7 7 7,230 س 
البدعة: كل ما أحدث فى الین بعد النیع يه والمَقصود هنا: 


البدعٌ العَقَديّةء لا البدغ اللإضافية التي تكون في الفروع. 


۳۷ 


۳۸ 


0۹ 


0 


شوت ون 
من لسم؟ تكن ابدعة 4۵ مسر 
ولا مب الأعاة ان سس زہ 


مع جفظ دینه رودق لهجته 


تس 
سق 


كل رفض او جهسم» ١‏ ال عغغْری 


لا ُخلو الواقع فی البدعة: اما أن يقح في بدعة مکفرق أو بدعة مفسْقة: 





فالمُكفرة: أن يأتى ما یَستلزمُ مِنهُ الکفر؛ کاعتقاد العقائد الباطلة 
المُخالِفةِ لأصول الاسلام العظيمة» أو اعتقاد أن الطبیعةً هي الحَالقة 
من دون الله تعالیٰء وغيرها من المُكفرات. 

والمُفسقة: هو اعتقادُ ما أحدتٌ علیٰ خلاف المَعروفِ عن ان 

أما (المُكفّرةٌ)؛ فرواية صاحبها مَردودةٌ؛ إذ إن رواية الکافر لا تقبل. 

وأمّا (المُفسَّقةَ)؛ فاختَلفَ العلماء ۶ في حكم روا یة صَاحبها على 
آقوال : 

فقيل: تقبّل روايته مطلقا. وقيل: لا تقبل مطلقا. 

وقیل: قبل اذا کانّت بدعة صغرّی» وترد إذا کات کری: 
و(الصّغْرَ)؛ مثل: والتشیع بلا لو والارجای والقدر. 
و(الكبرئ)؛ مثل: | يم والفض الكايلء وف یه 

وقیل : ل سس بش نم 
تقب إن کان یستحل ذلك 

لالم يكن داعية إن دم والالم تقبّل. 

وقد استت ستثنیٰ الإمامٌ أبو اسحاق الجوزجانِيٌ- وتبعه ابن حجر -: مما 
رَواه (غیر الذاعیة) ما قوي بدعتّه؛ فرده ولم يقبله. 


0 0 ری 





ا و 1 یس فى ۱ 7 جیح) 1 لدّعَاةٍ 





شیم وان - ه , المتابء لات 


الموصرفون بلبدعة من رج لهم في »لاب 
الدّعاق وقد دصف قلیل منهم باه کان من الدعاة و صح م ذلك» 
وبعضهم ة قل رجع عن بدعته وتاب مِنھاء وعلئ فر ضص ثبوت بعضهم 
من الدعاة؛ فان آحادينهم في «الصَّحِيحَيّن) ليست فی الأصول» بل فی 
الشواهد والمتابعات. 

قیل: احْتَجٌ البخاري ب(عمر اك بن حطان» وهو من دُعاة الراق 
وهم الخوارج» واختح السْیْخان ب(عبد الحمید بن عبد الرحمن 
الحِمَّانِيَ)» وکان دَاعِيةَ إلى الارجای كما قال آبو داود!؟ 


پر - 
بر اہ 


لت قال ابو داود: الیش ف في أَمْل الأخواء اصح دتا من 
الخوارج» ‏ م در (عمرانَ بنَ حطَّان) و(آبا حّان الأَعْرَج). 


و(عمران بن حِطّان) - وإن كان دا إلى بذعَة الخوارج -؛ فهو 


إتما َرّجَ له البخاري مُتابعة عَةٌ خدیثا واجدًا ولم يَحتجّ به. وقد قیل: انه 
جع في آخر عُمرہ عن رَأي الخّوارج. 

قال ابنْ جر( «فإِنْ صَمَّ ذَلِكَ؛ كانَ عَذرّا جَیْدَاء والا فلا یَضر 
ریخ عَم هذا سبي في المُتابَعاتِ. وال أعلم». 


(۱) «مقدمة فتح الباري» (ص .)٤۳۳‏ 





0-0 رکه ار معین. 


م سس و 


ولا خر احج قال 0 ن کي :۲ «إنَّما رزوی له التخار 


وم سم مر 


أي يعن أ نت وقد روا ثسلع بن ريق زی نز 
فلم يُخَرّحْ له الا ما له أضل. و ال له أَعلمٌ». 


وعد بَعْضُهم ممن عَرٌّج له البخاري وهُو من الذعاة: (داود بن 
حصین). وفيه نَظرٌ أيضًاء؛ فقد قال ابنٌ حبّان: الم يَكنْ داعِيّة). ومع 


ا 


موک 00 ”سو >> چ گ2 کے و سے و ۱ 1 و 
ذلك فلم يخرّج له إلا حَدِيئا واحداء وله شواهد. وبالله التوفيق. 


مو 9 


سب 
۵۲ سے ٭ می سے ا سل 2 .یی 


دوي الف شيع ولس ال رَّفْضٍ 


وما وفع في (الصحیحین ) من الر واية عن الشعة e‏ كما 
سبق - لیسوا من الدعاة ولیسوا أيضًا من الغلاق وهم الرافضة. 


تال الب" في بعض الرَّافِضَة: الغلوه ترك البخاري إخراج 


حدیثه فاه نجل الرّافضة کنیزاه کاله یخاف ین تدینهم بالق ولا 


.)٦٥٤ «مقدمة فتح الباري» (ص‎ )١( 
.)۱۰۰ /۳( «میزان الاعتدال»‎ )۲( 





يلزمُون الص٘دق). 


وقال ابن حجر : «ولا ُستشکل توثيقهم الناصبي عَالبًاء وتوهينهم 
لشیم مُطلقًاء ولا یا أن لیا ورد في حقه (لا حه إلا موم وَل 
خضہ ال مُنافق)؛ لذن البغض هاهنا مقید بسہب وھو: گونه تَصِرَ 
الي هلان من اطع اش بغ تن وَقعت ينه إساءة في حو 
المبخض. والحْتٌ بعکیه ودلك ما یرجم م إلى أمور الذّنيا غالمًا). 

قال: «والخبرٌ في حب علي وبُغضه ليس على العموم؛ فقد أحبّه 
من فرط فيه حتّیٰ ادٌعیٰ أنه تب أو آنه إل تعالی الله عن إفكهم). 

قال: «والّذي ورد في حي علي من ذلك قد ورد مثله في حي 
الانصارء جات عنه العلماء : أن مُبِغِضَهم لأجل النصر كان ذلك 
علامة نفاقه» وبالعکس ؛ فکذا يقال في حَيّ عَلیع». 

قال . اوآیشا؛ من پُوصف بالتضب یکون مَشهورًا بصدق للَهجة 
والتّمسَّكَ بأمور الدین؛ بخلاف مَن یو صف بالفض. فان غالبهم 
كاذبٌ ولا یتوزع في الأخبّار». 


سعصه 


قال: «والأصل فيه: اد ال صة اعتقدوا أن عَلنَا ر 2 یه قتل عثمان 
أو كان أعان عليه فكان بُغضهم له ديانة - بزعيهم - تُمٌ لضاف إلى 
ذلك أن منهم مَن قتلت أقارِيُه في خروب عَليَ) اھ 


(۱) (تہذیب التهذيب» (۸/ .)٦٥۸‏ 





وقذه تِن أصول الفِرقٍ البديّة ور طُواٹھا: 

ف(الإرجاء) لَعَةّ: مَعناة التََخِيل تقول: (آرجات کذا إرجاء)» إذا 
ہیوت تيع بلس ات 
الطّاعاتء و الابما بالتُصدِیق مه لجاز و 1 
ِلعََلِ خلا فیه؛ لا لش ِب ولا اشر وَسَعُوهُم (رج) لا 

وما (إرجاء الفّهاء)؛ 7 فهو انهم ۱ عدون الصلاة وال كاه من 
الایمان» ویَقولُونَ: الإيمان إقرادٌ باللسان ویقین شی القلب. قال 
الذهی ۴ «والتّراعٌ على هذا لَمْظِنٌ إن شاء ال وإِنّما غلو الا جاء من 
قال: لا يضر مع الو حيد ترك الفرائض» سال الله العافية». 

و(الارجاء) بمح بمَعْنى عم القع علی اٍخدی الطانفتن ين المُقتيِلتيِنْ في 
تن بعد عثمان ر وه بکونه مُحْطِنَا أو مُصِيبًا؛ لیس هو الا جاء الذی 
يَعِيبه اهل | لس المع با لایمان. 

و(النَضْتٌ): ماله لبعض لتاس. قال لهم: (النزاصب) 
و(الناصبة)» رهم نیون ببغض علي بن أبي طالب؛ وأصل النصضب 
العَداوَةٌ لہ شی بوَلكَ تا عاق 


س و 





010 (سیر آعلام النبلاء) (۵/ ۲۳۳). 





منه ومن عثمان وذریته وقاتاوشم. فان أطلقوا تكفيرَهُم فَهُم لغلا ينهم 
و(الإباضِيّة) من الخوارج: 5 هم اتباغ عبد الله و بن إباض. 


و(القَعدبَة يَهُ) من الخوارج: : هُم الّذین يُرَيَنُونَ الْخْرُوجَ عَلیٰ الم 
ولا يُباشرٌون ذلك. 


پر ہر ليل 


و(التيع ) لع تصدّر یاج للرّجُلِ)ء إذا صارَ من شیعته 
وأنصاره» و(التشييع) عزفا مَقَالة الشيعة. وهم فرش کثیرث ویجتوعون 
على مُشايَعَة عَلِيٌ بن آبي طالب والانتصار له والقَولٍ بن ہُو الإمامُ 
بعد رسول الله يف والاعتقاة بأ الإمامة لا تخر عَنه وعَن أَؤْلاده. 

و(الرَافِضَة): بصو أبي بکر وعْمَرَ وعشمان؛ أو مُكَفْرُوهُم؛ والغلا 
في عَلِيَ بن ابي طالب وَأَهْل بت و(الشّيعَةُ) لب يَسْمَلَهُم؛ لکن يَدخَل 
فيه مُجَرَد تقديم علي عَلیٰ آبي بكر وَعْمَرَ دُونَ البُفْضٍ. 

و(القَدَرُ) عُرْفَا: مقالة قوم رَعَمُوا أن کل عبد قَهُو خالِقٌ لأفعال 
یه ورّعمُوا أن الإيمانَ والکفر لا يَحصّلانِ بتقدیر الله تعالی» وإنَّما 
يفل الإنسان وخلقه یم من تقول: لا يلها لڈ ين المخلوق 
ختیٰ یفعلها. والقائلونَ بهذه الَقالة بُقال آهم (القَدَرِيّهً) 

و(الحهمية): أت تاع جَهُم بن صفوان في تي صفاتِ الباري سُبحائه 
واعتقاد خلق القرآن. 

و(الواقفة): هُم من تَوَقْفتَ في القرآن جين هرت المَقالّةَ فيه 
فقالوا: لا تقول: ہُو مَخْلُوقٌء ولا عير مخلوق. 





سے یئ 


الجاهیل. ومن رَوَى عَلْهَ عدل 


7 والرج : ۷( الْمَجع حول لاي‎ ٤۴ 
مب فل ر‎ ٤ 
نول مرت لار ول رلا‎ 
وقیا : هو من لم یشتهر بطلب العلم في نفيه» ولا عَرَفه العلا‎ 
به ومن لَم يُعرّف حديثه الا من جهة راو واج‎ 
والحهالةٌ لها آسباث تَلائڈ:‎ 
ع5 رم 20 ۳ 7 مره ۂ۔‎ 
لاول: ایکون الراوي ملا ون الزوايق» فلا يكثر الا ا عند‎ 


قال: ذا يعو عن شفياً ری ان شين وان لیل وس 
عب اللو بن عبد الرّحمنٍ» وقو يخ قَديم. قلت" كيف حديثه؟ قال: 


وايش حدیثه؟! تما یعرف ال جل بكثرة حدیثه) . 


ویلتحق بذلكَ: تن لم برو إلا عن ضعیفب» ولم يرو عَنه عله الا 
شعیفت؛ فلا بها معرفَةٌ حاله» فاإله إذا کان حديثه منكرًا قد کون 


(TE) «العلل: رواية عبد الله عن أبيه)‎ )١( 





۶ 
کہ ٩‏ ۰ ھی هه 2 7 وم 


۷ 


٢ 


قال ا. بن حبان"" في «سعید بن زیاد بن فائد: ايروي عن أبيه عن 
جدہ؛ فلا أذري البليّ في أحاديثه نه أو مِن أبيه أو مِن جده؛ لن با 
وجدّه لا یعرف لهُما روا إلا ین حَدیثِ سَعیدِہ والشيخ إذا لم یو عَنه 
ثقة فهو مجهول لا بَجُو ر الاخیجاخ به؛ لأن رواية لضعیف لا تخرخ 
من ليس بعدل عَن حد المَجْهولِينَ إلى جُملَةِ أهل العَدالَة؛ كأن ما رَوئ 
الضعيفف وما لم یو في الخکم يسّانَ". 

لثاني: آلا يُسمّئ الرّاوي؛ اختصارًا. وذلك حيث یر في الاشناد 


2 4 ع2 ۳ ۳ 1 7 2 ا ۰ ۰ سے ع 
الثالث: ان الراوي قد تكثر بعوته. فيذكرٌ بغير ما اشتهر به تدليساء 
و KE‏ اسر حم سے 


فيظن آنه راو آخر خر فَيَحْصُل الجهل بحاله. 

سل الإمامٌ أحمد بن حنبل عن ید ؛ بن عب الله مَولیٰ الصهباء) 
فقال: «لا أغرفه»» وستل عن «يزيدَ بي عَبدِ الله الشبانی» فقال: (هذا 
سیخ قدیم» لیس به بأسٌ)”". 

گذا فرق بَيَْھما الإمامٌ آحمت وہُما شخص واحد؛ + فانه یز ید با 


عبد الله الشَيبانِيُ أبو عبد الله الکوفی مولی الصّهباء بنت هیر 
® 


(TTA /۱( «المجروحین»‎ )١( 
و(سؤالات أبي داود» (۶4۱۸) واتهذیب‎ ))١507( «العلل: روایة عبد الله عن أبيه»‎ )۲( 
.)۱۸۱ /۳۲( الکمال)‎ 


تع اللخ ریش 
۔ ہے ہہ سر هه 





سر ۵ 4 ۳۳ 7 ۵ اس سر ۵ ۳ سر ٥‏ 
٦‏ «تجهول خالا من رزوی عَنهعدد 


ه ورت 


رم يوق وف وم سئورا» يعد 

ینم المجاهيل إلى قسمین: مجهول عین» ومجهول حال: 
ف(مخهول العین): هو کل راو لم رو عَنه الا واجد ِن ن الرّواة. 
لك أن أقل ما ترتع به الجهالة ند عَلَماء الحدیث أن يروي عن 
ن زویٰ عنه غیژہ عن یر شماع + فروایڈ بل هذا عن لا 
نُخر جه عن کو مجهول عَينٍ وه لم یرو عنه إلا واحدٌ؛ أن رواية من 


و(محهول الحال): هو من ارتفعت عنه جهالة العین؛ فروی عنه 
راويانء أو أنر؛ إلا أله لم بوق ین إمام مره فلّم يُعرَف حاله وان 
عرفنا عینه 

و مه و ج م2 و 

ويسم محهول الحال أيضًا: (المستور). 


© رھ ھا 


۲ راختلوا: ل یب[ المَجْيُول؟ 
ار جور الق ول 





اختلفوا في المجهول: هل تقبل روایته» أو لا؟ 

قیل: لا تقل روايه مطلقا؛ وهو ول أكثر العلماء 

وقب : تقبل مُطلمَاء وهو قول مَن لا بشترط في الراوي غیر الإسلام. 

وقیل: بقبّل مجهولو الصّحابة والتَابِعينَ فقط؛ دُونَ غيرهم. 

وقیل: تقبل إن رکه حل مه الجّرح والتعدیل المعتمّدين؛ سواء 
کان الذي رَکاه غير الذي روئ عنه أو هو نفسه. 

وقبا : تقل روایثّه إن | شتهر بغیر العلم من صفاتِ المروءة؛ کنجدة 
مین غیت ولاج مالك بن ا 


ص 


وقیل: إذ کان مَن افر بالرواية عنه ممن لا يروي إلا عن 
الثقات. 


سر ا 1 
و 0 ' 
بس 2 سم 3 سل مس 
١ ١ ۰‏ دن ¢ ددا 
سے ہمت 
اسل اي سے اوا سرب 


قال این ی «التحقيق؛ ۰ روا المستورٍ ونحوہ مما ف فيه 
حال كما جزم به ارت 

وقال ابن القیٔم'': «الرّاوي إذا كان هذه حاله نما پُخشیٰ من 
ده ہما لا ایغ َي اما إذا رو ما واه اناش؛ وكانت لروابته 
شواهد ومتابعات؛ فان أئمّة الحَديث يَعَبلُون حدیث مثل هّذاء ولا 
روت ولا یلته بالجهالةه فإذا صارُوا ی مُعارَضَةٍ ما زواه بما ہُو 
آثبث منه وَأَشْهْ عللوه بمثل مه الجهالة وبالتفرد. ومن تال کلام 
الأئمة رای فيه لك فيظن أن ذلك تناقض منم وَھُو محض العلم 
والذوق والوزن الُستقیم؛ فجت ال لهذ النكتة فكثيرًا ما تم بك 
شی الأحاديث» ویفع ر العلط بسییها). 


و جھ٭ 





3 


6 طس ا 


و إن وی عن يمل تعر 
بالضَعف سل تن خرن 
ادا عرف راو بالعدالة - كشغية بن الحجّاج؛ ومالك بن 


سین بن سعد الان ت وها هذا لم وٹ اد می زج 
و م يبن حالّه» فهل تعتيرٌ روایلہ عنه تعدیلا ل أو لا؟ 


1 


001 


(١)«نزهة‏ النظر» (ص ٩۷‏ ۲). 
(۲) اتهذيب سنن آبی داود» (۱/ ١/5‏ ). 





و 


قِيلَ: لا تعتیرز تعدیلا مطلَمًا؛ لان العدلّ قد قد روي عن غير دول 

وقیل: تعتبز توئیقا وتعدیلا له. 

وقیل: إن كان من عادته أنه لا يروي الا عن الثقات. تكون روايثه 

عن الرّاوي تعدیلا له» وان كان روي عن الثقات وغیرهم فلا تكون 

وقيلَ: إن گان الرّاوي مَعروفا بالضعف مَشْهورًا به لم تكن رواية 
العَدلٍ عَنه تعدیلا له وان لم یکن معروفا بالضعف؛ بل هو في عداد 
لستورین؟ انتفع برواية العدل عنه؛ وهذا هو المختار 

ال این اس نو ": «رواية الثقة عن + عير المطعون عَلَيّهِ تقّیه 
وعن المطعون عَليْه لا تقوّيه. سَألتٌ أبي عَن روايّة الثقاتِ عَن رجُل 
غير قة مما يُقوّيه؟ قال: إذا کان مَعروفا بالضٌعفِ لم تقوّه روايثه عنه 
وإذا کان جهو لَه رواة لقن 

قلت: بل لو صر حَ العدل بتوثيق من غرف بالضَّعفٍ؛ لم يقبّل 
توثيقه له؛ فا أن يُصرفَ عن ظاهره بحمله علی معن لا يتعارض مع 
تجريح العلماء له وإِمًَا أن يرد. 


هه ا 
۲ او :بهي كاك مس ےغ لغري 


ل عل ۱ 2 لصحي ملل 3 وله: 


)۱( (الجرح والتعديل) (ص ۱ ۳). 


سے ۷۴ وس وی 
RR : 78 4 | ۳‏ 
سرس 
سے اا سے پیا سے چتھ 
ا 





00۴ تي لته من لا ان 
و 0 3 1 پک 9 1۱ 5 7 7 
كذلك الرّاوي امه الذي لم يُذكّر باسیه لا یقبل؛ لأنّهِ في عداد 
لمجاهیل بل هو من وغل المجاهيل جهالة؛ لالہ لا یعرف حتی ۱ اسمه. 
واذا قال العدل: «حدتني مَن لا آتهم» آو «حدتني ثقة) أو کل من 
روي عنه فهو نقةاه ثم وی حدیثا عن رجل مبهم؛ فالصحیخ الذي 
عليه الجمهور أنه لا یکتفی فی التعديل ذلك 


تم 


يُحتَمَلُ- لو سگاہ- أن یعرف عنه سَببٌ يقتضي جرخه بل ان ترک 
تسميته مُوقِمٌ للرییة والشَّكّ فيه. ۱ 

قال العامة امعم اليمان رد : «قول المُحدث: (شيوجي کلم 
اث أو فوخ فلن کلمت لا ارم ن هن کل حدم 
بحیث یِستحق أَنْ يقال له بمُفرّدِه على الإطلاق: (هو ثقة)؛ وَإِنَّما إذا 
روا لجل في جُملة نا عم (ثقات» الم( في 
الجملة؛ أي : له حظ من الق . وهم ریما يتَجَوزون فی کلمة (ثقة)؛ 
فيُطلقوتها علّى من هو صالِحٌ في دینه وان كان ضَعِيفتَ الحدِيثِ» أو 
نحو ذَلِكَ. وهكذا؛ قد یَڈگرون الرَّجُلَ في جُمْلَةِ مَن أطلقوا هم 
(ضعفاء)؛ وإنَّما اللَّازِمُ أن له حَظًَا ما من الضَّعْفٍِ؛ كما تَجِدُهم یدرون 
في کب الضعفاء كثيرًا من الثقاتِ الّذينَ تكلّم فيهم آیسر كلام). 


(0) «التنكيل» (۱/ ۳۲۰۲) بتصرف یسپ ر. 


ا 


1۰ 


حت یسم لآنہ 





وادا قال أحد الأئمّة ئمة المجتهدين؛ كمالك واافمع: احدتّني 
القت أو احدَّني مَنْ ل هم فهل كفي ذلك في تعدیل المُروی عنه 
فی حقّ مُقلْديف أو ل 


ذهب قوم إلى آنه يكفي فی حقھم. 
وقيل: لايكفي ولا في حقهم إلا أن ین کوت ثقة. 


قلتٌ: وهذا ليس مُھمًا هنا؛ لأن المُقلدَ يتب إمامّه دونَ بَحثِ 
عن دليل. 
ےت 
4 او مَُی سينَعَ كاه أغْل هه 
يق الق ات؛ ا لجل یم تم به 


وإذا روّی الرّاوي عن جماعة فانهتهم؛ كأن یقول مثلا: احدَنَني 
أصحات معا آو آصحات ابن مسعود)» ولم يسم أحدًا نهم 
وکان من همهم يخا غلب علیهم الثقات؛ کاصحاب هذین الصَحابیین 
ورین فان : عض آمل الو يحت بهم حینئل؛ اد في الغالب 
تال 5 التبم 0 5 حدیث معاذ : في الا ها المزوي عن 


ی 


)۱( (إعلام الموقعین» (۱/ ۳ ۲). وراجع (السلسلة الضعيقة» للالباني (۲/ (V7‏ 





الم والدّین والفضل والصَّدْقٍ بالمحل الذي لایخفی». 

َع بانط ای الرّواية جر قهي مُمْقَطِعةٌ غير صي كما تقد 
في لمات ولهذا ذکر البخاری 2" أنَّ هذا الحَدیت مرس أي 
نقطع للإهام الواقع فيه. ته هلاقم 

ومن بَقبل المُرسل إذا ان من أَرْسَلَّه لا ُرسل الا عن , الثقات» 
يَلزمُه أن قبل مَذا؛ لأن السّاقط من المُرسل غير تعلوم. وإِنما قبله 
هولاء لما عرف من عادة مُرْسِلِه من عَدَم الارسال إلا عن . لمات 
نیت إذا اعدا یم آنهم لا لون من اللّقاب؟! 

وشبیه به: : قول أحمد بن حنبل ": (مُر سلات ابراهیم يم التخعی لا 
باس بھا) وخ هقی" ذلك بدا سل کن ان تسعوو وق یر 
وذلك لما صَحٌ عَن التخعيّ من قول لاغش (إدا حدَثْْكَ عن 
رَجل عَن عبد الل فھُو الذي سَمَيتٌ» وإذا فلت قال عبد الله فهو عن 
یر واحد عن عَبل الله . 

قال ابن رجب ٥‏ «وهَذا يقتضي ترجیح المُرسل على المسند؛ 
لكِنْ عن للم خاصّة فِيما له عن ابن مَسعُودٍ خاصّة). 


.)۲۷۷ /۲( «التاريخ الکبیر)‎ )١( 

.)۳۸۲۰ «الكفاية») (ص‎ )٢( 

(۳) «تهذيب التهذيب» (۱/ ۱۷۹). 

.)۷۰۵ /۵( «علل الترمذي الذي في آخر الجامع»‎ )٤( 
.)۵۲ /۲( «شرح علل الترمذي»‎ )٥( 





ين عادة الرواة أَنَھم إذا رر ع اا ۳ یجهرون 
بأسمائهم؛ لما فی ذلك من الال علیٰ صكة الحديي وأيضًا على 
علوه؛ ولو علوا مَعْنویّه فاذا رآیت الراوي يبهم مَن روئ عنه ولا 
يُسمّيه؛ فكن على حذَرِ من ذلك؛ الہ في الغالِبٍ اما نع ذلك 
لضع من همه عند وكانَ سفیان الثورئ ممّن يَفعل ذلك لذلك 

ما فعله لكونٍ روایته عنده بنزول. 

قال الخَطيبٌ البْخداديی" : «قل من يروي عَن شيخ قلا يُسَمّه بل 
یکی عنه؛ إلا لضَعْفِهِ وسوء حاله». 

وروی أبو اسحاق الفْزاری عن (رجل من أهل الشام) عن (آبي 
عثمان) عن أبي داش خدیثا. فقال آبو حاتم": «عذا لرجل من أهل 
الشام هو عندي: بت وا و مان و دی (حریز بِنْ عثمانَ)؛ 
وإِنّما لم بُسَمّه آبو اسحاق لاله كانَ حبًا في ذلك الوَقت. 


اه هه 
00 وج 0 ۱ ا 4 3 اله 


(۱) «الكفاية» (ص ۶ ۳۷). 
(۲) «علل الحدیث» .)٩۱۵(‏ 





إذا عرفنا عین الراوی برواية اثنین فصاعدا عنه» وعرفنا عدالته 
بتزكية الأئئّة نصا أو خُکمّاء ولکنه لا ر لا بذک الا مهم » فلم تعرف اسمّه 


ولا نَسبّه؛ فهل تقبل رواینّہ؟ 
جرَّمَ الخطيبٌ - نقلا عن القاضي أبي بكر - بقبول روایتهه 
والاحتجاج بها. 


وکذا إذا اختلف في اسوه أو كنيته. أو اسم أبيه أو كنيته» أو اسم 
حده أو كنيته. آو دسسه أو ذكرّه بعضهم مبِهّمّاء أو غيرٌ ذلك؛ لا ضر 
إذا عرقت عدالته. 

مثاله : : «الحکم بن فيان الرافي عن لني کے في نضح الفرج 
الحکم) وقیل: الک بو نی أو ابن أبي سفيان)ء وقیل: (الحکم) 
غيرٌ منسوب» وقیل: (رجل من تقیف) غير مسمّی» وقيل: (سفيان بن 
الحکم آو الکم بن سْفیان) وقیل : (الحكم بن شُفیان) لا شک 
وقيل: (رجل من تقیف يقال له: الحكم أو ابو الحكم). وقیل : (آبو 
الحَکم أو أبو الحَکم بن شُفیان) 

ومثله: «أبو هُرِيرَةً» الصَّحَابتٌ الجلیل حافظ الصحابة؛ اختلف فى 
أسمه وأسم أبيه؛ فقيل : (عبد الرحمن بن صخر) وقيل: (ابن غنم) 





وقیل: (عبد الله بن عائذٍ)» وقيل: (ابن عامر)» وقیل: (ابن عَمْرِو). 
وقيل: (سُكين بن وَذمَة) وقیل: (سُكين بن هاني). وقیل: (سُکین بن 
مل» وقیل: (سُكين بن صخر)» وقبل: (عامر بن عبد شمس)» وقيل: 
(عامر بن عمَير)» وقیل: (بریر بن عشرقة)» وقیل: (عبد هم وقیل: 
(عبد شمس)» وقیل: (غنم) وقیل : (عبّيد بن غنم)» وقیل : (عَمْرو بن 
غنم وقیل: (عَمْرو بن عامر)» وقیل: (سَعِيد بن الحارثِ)» وقیل 
غير ذَلِكَ. 


قال 1 بن حجر : (هذا لذي وقَفنا عليه من الاختلاف می ذلك 
وتقطع أن (عبد شمس) و(عبد نَهُم) غَيّر بعد أن سل واختلف في 
آنها آرجح: فذهب كثيرون إلى الأول وذّهب جمُْعٌ من التَسّابِينَ إلى 
(عمرو بن عامر)». ۱ 
0 ھا 
00۸ ویس في اال صّحِيج) في الا ول 
ی يى ولا ول 
ولیس فى «الصَحیحین» من رواية المَبهمين شی فی الاصول 
3 و ما ہ ۳7 7 ہے و و 1 و 
وائما قد يقع مثل ذلك عرّضا لا قصداء حیث يقرّن راو براو» ويكون 
أحذهما مُبِهَماء والعمدة على من قرنْ معه. 
مَذا؛ وقد تنعت الروایات التي أَبْھم فيها (الصّحابی) في 


(۱) «تقریب التهذيب» (۸۶۹۳). 





ایک فو جدتها علیٰ النحو التالي: 
ما آنها من روايّة صحابی آخر عن الصَّحابِيٌ المُبھم. 
وما أنه قد فرن مع ذا الصحاین المُبهم صحابيٌ آخر مُسمّی 


1 و م 06 3 

أو سمي ذلك الصحابي المبهم قي رواية اآخریٰ مخر حة می 
«الصجيح» آیضا. 

أو وَقعت رواية َلك الصّحا: پچ المبھم في «الصحیح) : في الشّواهد 
لا في الأصول. 

آو وقعت روايته اتفافًا؛ لم یقصد يقصد صاحب (الصحیج) اخراج 
روايته. وإِنما ضط إلى سو قھا؛ لته قر ّت بروایه أخرئ هي 
مَقصُوذہ. وال أعلم. 

وأمّا رواية المجاهیل؛ أعني: الذين لم یرو عنهم الا واحد وليس 
فيهم توئیق ین آحیه فإلما خرّجَ لَهُم البُخاري ومُسْلمٌ في الشواهيٍ لا 
في الأصول» وهذا آمر مَعروف متقرّرٌ. و الله َه أعلم. 


3 


سوب وب 


001 وا ب رال بال صحابي 


8 


۹ سے 


مھ ید ؟ ۹۲ 3|7 
جر یه در 
5 غع سر اٹ 


ع ره کے ے ۱ 1 2 9 7 
الصحابة كلهم عدول. كما هو مذهب آهل السّنة والجماعة 
ی ها مس م رز سر ھ۶ 75 “2 © س 
ولجماعهم. فإذا وجدت مَن وصف بالصحة. ولم یکن قد رَوئ عنه 





إل واج فلا نوم أله عد ين المُجھولین لذلكٌ؛ بل ثبوث صُحت 
تفي في تعدیله. 

وما جا عن بعض أَهْل الم - كأبي حاتم الرازي - من وصفب 
عض هؤلاء باه (مجهول)» أو بانه (أعرابی)؛ لیس مقصودہ جَرْحَه. 
وإلّما مُرَادُه آنه ليس من مشاهیر الصَحابة والذين كَابُوا آکثر مُلازمةً 
ول الله لاء ار بمجالشیه والاخذ عَنہ؛ فته لهذا وال ِن 
سوء الفهم. 

من هو لاء: امذلاجٌ بن عمرو والسلَمِيٌ) و «مسعود د بن الرٌبیع بن 
عمرو القاري» وازیاد بن جاریة». 
بطق عَلَيْهم | سم الجهالة» لا بريد بها جَهالة لد نما یدنه مره 
الأعراب الْذِينَ لم یو عنهم أئمّة التَابعينَ». 


قال ابن حجر" : «وكذا يتصنع أبو حاتم في 7 فى الصحابق 


40 








() «لسان الميزان» (۲۳/۸). 





01 ومن روّی - بالشك - عن شَيخَينٍ 


یف ضي انقط عا اؤاِلِسال 


سے 


إذا قال الرّاوي: «أخبرتي محمد أو إبراهيمٌ) مثلا عل الشَّك؛ 
فالحديث صحيحٌ, ويُحتجٌ بالحديث إذا کانا معروقين عَدلَيْن. 


71 


فان قال: «حدئنی محمّد أو غیزه» أو قال: «حدئني محمد أو 
ابراهیم» ولم تعلم عَدا ل أحدهماء أو کان أحذهما عير عدل أو غير 
معروفی على الحقيقة؛ لکونه مُهمّلا غير منسوب؛ اه لا يجوز 
قبول هذا الحدیث. ولا الا حیجاح به؛ لاحتمال أن یکون الذي حدَنّه 
هو المَجھول أو المْضعّف أو لاخ الذي يشترك معه في اسمه» وقّد 


یکون ینا 


یڈ ار می عن الحكم بن عليه عن شاو كن ابن عباس قال لد 


سے 1 
+ 





لضرت سول اله کل عن کنل اح ری مَنْظرًا سا ری حَمْرَةَ قد 
شق بَطنة- الحییٹ''' 


شتل عنه الإمامٌ أَحمَد» فقا" : «هَذا من حَدیثِ الح 


عمارَة» ليس مذا حَدِيتٌ ابن أبي عن َيه ابن أبي غنية تق لله 
بُحدّث بمثل هَذا». 


یر 


۳ ا می( 
8 ل۷ سے 


پا 
3 


3 1 7 


فالظّاهِرٌ أن الإمامَ أَحمَدَ يَعْلَمْ أن الحَسَنَّ بنَّ عُمارَةَ يروي عن 
مجاه وعَلَيه؛ فقول إِسْماعِيلٌ بنِ عَيَاش: 77 غود على الحَسَن 
ابن عُمارَة وألّه ُو صاحب الکدیت. وال أعلم. 

وكذلكٌ إذا کانّت رواية آحدهما تقتضي إعلالا؛ كأن یکو الشَیخ 
الذي روي الحديث عنه من خفاظ الحدیثِ الذين يُجمَعٌ حديثهم فإذا 
كان أحد الرَّاويَيْنَ- اللذين بُظنٌ أن أحدّهما هو راوي الحديث- ثقة 
لكنّه ليس من أصحاب ذلكٌ الحافظ وقد تف د بالحديث عنه؛ فإِنَّ ذلك 
ین المتعلول. - 

وكذلكٌ إذا كانت روایتّه عن أحدهما تقتضي انقطاعًا؛ كأن یکون 
أحدّهما له سماعٌ من لیخ الذي روا نه والآخرٌ ليس له سماعٌ من 
فتکون رواية الذي لم يسمَعٌ حينيِذٍ من المُنقطع غير المُتصل. 

أو تقتضي إرسال الروایة؛ كأن یکون آحذهما صحابیاه والآخر 


7 


ا ا u N‏ ر و و لان 2 2 و ر . وت 
تابعيا؛ فان رواية التابعیؿ عن رَسُول اللہ 5 تعد من المُرسّل غير المتصل. 


ار 


() آخرجه الدارقطنی في «السنن» )57١9(‏ وضعفه. 
(۲) «العلل: رواية عبد الله عن أبيه» (۵۷۷۳). 


مس ا سےا 1 
کت هو 
سر یٰ/ لا )| 

سر طچھ سے ہپ ۳ سر لب 


5-5 








سے 
أ ۹ 0 


وخ مرو إن 5 ۳۹ 
تادا اؤ متت اليش ددحا 


إذا رَوئ الرّاوي الرّواية بالشك - فی الاسناد أو فی لمتن د 
وجدناه رزوی الرواية مرة أخرّئ جَازمًا باحد الوجهينِء ۰ وصح ذلك 
الجزم عنه) أو وجدنا غیره رویٰ الرّواية جازما بما شك فيه الرّاوي 
الأول وصّحّ ذلك الجزم عن الراوي الّاني؛ اعتبّرنا ذلك الجزم 
واعتمدناه وم يكن السك في الروابةٍ الاولی قَادِحًا في ذلك الجزم. 
ا إذا لم یح ذلك الجزمٌ وت آله خطأ ِن قبل من جاة به؛ فلا 
اعتبارٌ به ادن ويظّل الحديث مَشّْكوكًا فيه. 


يف 
٤‏ رای يقلن ہب وواو 
ال ف» وه اين امن راو 


وقد يروي الراوی الحديث عل 1 رای (فلان آو فلان)؛ فتکون 
روايته عن أحيهماء فتخضع للتفصيل المتقدّم؛ نم يُروَئ عنه الحديث 
من وجه آخر بالعطف لا بالشَّكُ: «فلان وفلان» فتكون روایته عن 


لرجلین لا عن آحیهماء ویون ذلك خطأ ينه أو ین راو من دوت 
والصّوات أنه عنه بالشك؛ فتن 


EN‏ مو( 
اس 


0 


مثاله : ما رَواهُ جَماعة من َضحاب هشام بن عروَةَ ع عنه عن أبيه 





ا 


(زید , بن ثابت أو أبا أيُوبَ) قال لمروان: 
لمغرب؟! رَأیثُ الب عیفر فيها بالأغراف. 


مُکذا رَواہ أضحابُ هشام عَنه بالشك: هَل قائل دك لمروانَ هو 
ريد بن ثابت أو أبو یوب الأنصاريء ومَذا ہُو المَحفوظ عن هشام أنه 
كان یش في ذلك. 

لک رواه عنه محمد بن عَبدِ الرحمن الطفاوئ» فقال: «عن أبي 
یوب وزید بن ثابتِ»؛ مُکذا جَمَم بيتهما. 


والصّوابٌ - عند البُخاريٌ والذارقطنی- أن هشاع بن عرو ب 


0 


في دك وأنّ الصُوابَ من روايّة غير أله عن رید بن ثابت وَحخْذَم''' 


مصاع 


و 


5 


(۱) راجع: اعلل الترمذي الکبیر» (۰۸ ۱ء واعلل الدارقطني» (55 ۰ .)١‏ 








010 


دمن نی جَرْصََاحخَيريئًا وی 
ےک ۳ لا رہ ۲ e‏ في لاسوی 


0 مين : غي ۱ 


0 2 وم ہا ہیل 20 2 ۰ سے ۶2 ى 2 ع > 
یرو هذا الحدیث: أو قال: «کذب علت»» أو ما أشبّة ذلك؛ فأکثر العلماء 
يُوجبون رد هذا الحديث بخصوصه. 


ومع ذلك: أنه لا ر يَستلزِمٌ رد الأحاديثِ الأخرّئ التي رواها ذلك 
ا 7 ر راص . 2 1 ہہ حر ١‏ 
الثقة» ولا یکون سَببًا فی جرحه ولا قادحًا فيه. 


فان قال الأَضْل: (لا أعرفه)» أو (لا آذکژه» أو تحوه معا يقتضي 
جوارٌ نسيانه؛ لم یقدخ فيه وم یرد بذلك. 
99 
۷ ود حَيْتُ لاش[ ازع را 
وق ول من لیس رسالا یر طی 


هدا الذي ذکرناه من التفصيل؛ الما يكون حيث کان الشیخ ثقة 






تراپ سے 
م ان تسش شا »سر 
مس ہہ 

تر و 


سے ہپ سے چا 


والراوي عنه ثقة ما إن كان الشیخ د ضَعِيفًا والرّاوِي عنه ثقة؛ ال 
برواية الرّاوي ال قة ۲ لب الشعيف. وکذا ان كان الشیخ ثقة 
والرّاوي عنه ضعیفا؛ فالعيرة بالیخ الثقةء لا بالرّاوي الضعیف. 

E 0 0 


سر سے © و 3 و 4 سر م سے سیک“ 
م05 وَتعض من نيئى ماق تقه 


رواو عَمَسْلنْ گان ع كم 


وقد رَوئ كثيرٌ من الأكابر أحادیث نسّوها- بعدما حدثوا بها- 
7 7 اس جاع و 7 اک عد اس 1 
عمن سمعها منهم؛ فكان أحدهم يقول: «حدثني فلان عنی عن فلانٍ 
بكذا وکذا). 


م۶ 


ولذلك أمثلة كثيرة. ينها عدیث رَبیعة لري عَن یل بنِ أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هُريرَة» آن التي ب قضی شاه ويمين. 
رواه الدَراوَرْدِيٌ عَن رَبِيعَةَ ثم قال: «فذكرت ذلك لشُھیلء فقال : 


۳ 


أخبّرنِي رَبِيعَة- وهو عندي ثقة- أَنّي حدّثته یا ولا َخفظه». 
وكذلك رواه شُلیمان بن بلالٍ عَن رَبيعة وقال: افلقیت سهيلاء 


3 


فسَألته عن هذا الحديث» فقال: ما أعرفه» فقلثٌ له إن رَبیعة أخبرني 


به عنك. قال: فان کان بیع أَخبَركَ عي فحَدث به عن رَبیعة عنّي )27 


و رو و 


(۱) «علوم الحدیث» لابن الصلاح (4/ .)۹٦-۹۲‏ 


: 








ومن لم يرو الا عن واحد. ومن لم يرو الا حدیتا واحدا 
ما مد بشي 


۹ رماي زوعلا اتان 

- وو ص حابي -؛ قي «الوختان) 
١‏ وف (ال_ےحَجِيخَین) حاب ین أولا 

3 7 : اس : َه > ا 


۵0۷1 وایهقن وع 32 _نلأثتباع 
فيه اي ئكاي الب اع 


الوخدان: : مع و احل» وهو الذي جُهلَتْ عينه» فلم یرو عنه إلا 
واحِدٌء ويكون في الصّحابةق ومن بعدهم. 

وفي (صحيحي البخاري ي وفشلم) نیز من الصحابة الذين لم رو 
این أبي حازم وگاربيعة بن مب الأسلميٌ)؛ لم برو نه إلا أبو 


سیر 


سَلْمَةَ بر“ عبد ال حمّن ى CP,‏ 


.)5175( خر جه البخاري‎ )١( 
.)4۸۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 





9 ایا 
ومن هنا؛ تعلم أن الحاكمَ جين دکر أن الشیخین لم يَرويا لمن هذه 

لے ے ےك ع وس 7 ہے سم سے بح م 
حاله قد أخطأ کل الحَطإء وغفل غفلة شديدةً عمّا هو ثابتٌ بالو جود 


في الكتاتين. 
وکذلكَ أخطاً الَيهيُ حيث تابع الحاكم في ذلك وزاة د أنه ذکر آن 
لشیخین لم یروا لن هذه حاله مين الَبِينَ أيضَاه فان في «الصَّحِبِحَينِ) 
من هوّلاء جماعة من التَابعِينَ بل وین أتباع التَابعِينَ. 
هذا؛ ون رَوى عَنهُ عير من تفرد عنه بعَيْر ساي أو - حَطَأ ِن قبل 
من اذَّعَىْ ذلكَ؛ فهذا لا بُخرجه عن كُونِه لم يرو عَنه الا واجد. 
EE‏ 


0۷۲ وعکسسه: من یس بووي إلا 
ن واي آژفیهت قدذخ لا 
وین رُواةٍ الحديثٍ أيضًا (مَن لم يرو إلا عن شيخ واج) لیس له 
سي غيرُه؛ ک(عبد الَمیدِ بن خبیب أبي العشرين)» لا يروي الا عن 
بد اکن بن عم الافنامي وك(عاصم بن ضمرة) وليس له 
تم کان لوي ين دنه وین هذا الت أبشا فلم رو عن 
إلا واحد» ولم یو هو الا عن واحد. ك(سعيدٍ بن بشير الأنْصا ري 


لنجاريّ) فائه رَوى عن محمد بن عبد الرّحمنِ بن الما ورویٰ 
عه الث بے معي ول و 


ی 

م ت اھ 
ry‏ 1 رن هه 
کی كسا کے سے جے 





0۴ أو طلا 5 ديت راد 
۳ 11 ۴۹ سے و سر و 


وین الرُواةٍ (مَن لم یرو الا حدیّا واجدًا)» کین بن عمارۃ 
المَدنِيَ)» له حديتٌ واجد في (المّسح على الحخقین). 

وينه وبیْنَ (الوحدان) فرق؛ فإنّه قد یکون رَوئ عنه أكثر من واحد 
ولیس له الا حدیث واج وقد یکون روي عنه غيرٌ حديث, ولیس له 
إلا راو واجڈ؛ وذلكَ موجودٌ مَعروف. 

ورُبّما كان الراوي من الأنواع الثلاثة؛ لم رو عنه الا واحد. ولم 
رو هو الا عن واحده ولیس له الا حدیث واحد ک(مخلد بن خفاف 
ابن ایماء بن رَحَضة الغفاري)؛ فلّه لم یرو لا عن عروةّ عن عائشة 
حدیت #الخراج بالصّمانٍ»: رواہ عنه ابن آبي نب وم رو عنه خی 
ولا د یعرف له غير هذا الحدیث. 


04 رن مک یر من الهقحعديث 


لمْمَروعَ نْسَيخْسِوَىحَد ديسا 


قد يكوه لكاو ین کی2 روا لل من وه 
يس له عن شيج بسن مت سن شیو ا ا وا لع 






مم يه ٠.‏ سے 1 
س یا س۱2 سل يد 
7 بآ دنا 4 دنا 

سا ا 
سے سے وج سے اپ سے ای 


نو ہے 


۳ سول الله : 1 ٠س‏ كل لأ نا 
تستحی فاصنع ما شثت 


شعت 


هه 





حكم رواية المجنون 


40 ریب ل المجْن ون إن تقَعقا 
ول حي ؤوئرْفي إقَاهق آةمّتا 
الجُنون الماع ین عدالة الرّاوي هو الجنون المُطبقُ الذي لا لايرول 
في وقتٍ من الاوقات. ما الجنون المُتقطغ فلا یمنع من قبول ما 
رویه في أوقاتٍ إفاقته» إن گان جُنوئه الذي يق له أحيانًا لایر عل 
ذهنه فی تلك الأوقاتٍ التي يكون فيها غيرٌ مَجنونِ. 
قال الذَّهيُ”: «البَهْلولُ بن عمرو أبو ویب الصَّيْرَفِيُ الكوة ي 
وسوس في عقله» وما أظنّه ات و قَدْ كان يَضْحو في وق فهو 
معدو فی عقلاء المجانین. لَهُ کلام حَسَنٌ وحکایات. وق خلت عن 
یمن بن ناہل. وما تَعَرّضوا له بِجَرْح 


سس ۵ 


O 


عرو بن دیا وعاصم بن هن 
ولا تغدیل ولا كَتَبَ عنۂ الطلیة). 


جو وہ 


.)۸۹ /۱۲( (تاریخ الاسلام»‎ )١( 


هنس دی رب 





١٦‏ راد ہے الح ریت لا 


سے هی سیر 


0/1 : 7 و و 1۱۱ ۱ 22 ر 
دا ویعص مُظلة ا تسد رده 


اختلَفَ العلماءٌ في المُحدَّثِ الذي بَأئُذٌ الأجرة على تحدیثه: 


3 
ع‎ ge 


فذهب بَعض اهل العلم إل أن أخد الأجرة یدح فيه» وأنه لا 
کب حيبت ژوي ذلك عن أحمة بن حلي وإشحاق بن رازه وأي 
حاتم الراز 

ام کہ 0 ص 0-07 8 3 7 

وذهب آخرون إلى أنه لا باس بأخذ الآجرة على التحديث؛ قیاسًا 
على جواز آخذها على تعليم القرآنٍ. وهو مذهب الجمهور. 

وذهب جماعة ال التفصیل؛ فأجازوا أخدّ الأجرة لمن کان يَشْتغْل 
تیه عن قيايه باكْکشب وتحصیل موه ومونة مَن تَلزمه نفقته فان 
لم يكن یِشتفل به عن ذلكٌَ؛ لم يَجْرْ له أخذ الأجرة عليه. 

والقول بالجواز هو المُختانٌ وبخاصّةٍ إذا كان منقطعا للتحدیت 
ولا یجد ما يفوت به. وال أعلم. 

وقد علّل الحَطیبُ البَعْداديٌ مَنْعَ من مع من أهل العلم أخذ 


, کم 








رة على ادي له : نما متعوا ین ذلك تنزيهًا للرّاوي عن 
شر ال لأنّ بعض من كان يأخذ الأجرّ على الرواية یة عثر على 
تیه وادّعائه ما لم َسْمَع لاجل ما كان يُخلى». 
قلت : ومفهومه: آن الراوی إذا کان بخث ى لا یطاق له ال 
بذلك لکونه مَعْروفًا بالصّدق والرعایت مَشْهورًا بالحفظ والرّواية؛ 
جار لودله أخذ الجر رة علا الَدیث؛ ولم یکن یکن ذلك قادحا فیه. 


ديقي ذلك أن أحمد بن خنبل وأبا حاتم - مع مَنْعِهما أَخْلَ 
رة لی اتیب - قد ولا كيرا من شرفو با الأَجْرَةٍ عليه 
التُحديث؛ گايي نه نیم الفضل بنِ کین عا بن مسلم» وهشام بن 


وء 


عمّار ويَعْقَوب : بن إبراهيع الدَوْرَقي وغيرهه”". وال أعلم. 
٢‏ رو 
ا و و 


.)۱٥١ «الكفاية» (ص‎ )١( 

(۲) اعلم؛ أن خلاف هؤلاء العلماء حاصل في أخذ المحدث العوض عن التحديث من 
تلاميذه الذين ينقطع هو لهم» فأما أن يأخذ المحدث من بيت مال المسلمين ما يقوم 
بحاجاته وحاجات من تجب عليه نفقتهم جزاء احتباسه لذلك» فليس بموضع خلاف 
بينهم. والله أعلم. 





7 تو سر ٥‏ سے ي سس 
التائب عن الفسق والیدعه 


0 تن شب عن فنقه أو يديا 
يقب دم اوواء د جد وه 
۹ ون یشب عن سوب عل الي 
فیس بقیسل؛ خ لاف اسووي 
۸۰ هوم موك ابیت ا 
مایب[ وید انس ےتا 
من ردت روايته لفستی أو بدعة أو تحوهما ثمَّ تاب عمّا رُذّت 
روایته من أجله فهل تقبل توبته أو لا؟ 
ذهب الجمهور إلى قبول توبته وروايته. 
وان کان سببُ رد روايته گذټه فی حدیثِ رَسُولِ اله يك لم تقبّل 
توبته ولا روایته» بل نحن رد جميعَ ما روا سواء ما رَواه قبل كذبه أو 
قبل اطلاجنا عليه أو واه بعد ذلك» ژوي ذلك عن آحمد بن نبل 
كه لطم مان حديث زسول اله ف ويم دة لكب 
علیه يل فان الکذب علیه لیس کالکذب علی غَيْرِه؛ إن يَصِيرٌ شرعا 
مُسْتَورًا إلى يوم القيامّة» بخلاف الکذب على غَيْرِه أو في السْهادة فان 





مَمْسَدَتِهما قاصه رة لیست عامّة . و الثه 4 اعلم. 


قال عَبَيدُ الله بن أحمَدَ الحَلَبَ": سألت أَحمّدَ بن خنبل عن 
مُحدَثٍ کلب في حَديِ واجیه ثم تاب ورجّع. قال: تیه فيما یه 
بین الله تَعالّء لا بُكَتَبُ عنه حدیث أَبدًا). 


مح الام ووي ای اي تخ عل فو و آکٹر 


)١(‏ «الكفاية» (ص۱۱۷). 





من یتساهل في السماع والأداء 


ا وال ساهلون في ال سسماع 
م فر ےه آوالاشسماع 


وَكَابل الكتأتهيين؛ لا لا قبل 


۸+۲ 2 ار 


غالا اد 


١ 


لا تقبّل رواية من غرف بالتّساهل في سماع الحديثِ أو في أدائه؛ 
کمن لا يَُالي أن نا في مجلس الماع والأداىء وكمّن يُحدّثُ مع ترك 
أصله المُقابل باصل شیج أو بأصل خر صَحيحء وكمّن يُتحمّل في 
المذاكرة ولا یی 

وكذلك؛ 36 : رواية من قبل التلقیت وهو الذي يلقن الشَّيءَ 
فيُحدَّتُ به من غير أَنْ يَعلمَ أنه من حديثه. 

وترد أيضًا رواية الذي یکنز شذوذه في الرواية أو تکارت وتردٌ 
روا من کنر سَهوٌه إذا زو من حفظه وم يُحدّثْ يِن أصل صَحبح 
فإن حدّتَ من أصل صَحيح لم ترد رواينه؛ فان شهوه لا يَضرٌ حبذ 





۵ اص ع ۶ س ین 9 و وس و ورد 7 
۸4 ومن یعرفه(مام معت بر 


7 و م ى ‏ الس 2 2 

وهم + »دم - معا دا - اصر 
۵۸۵ ای 77 هو > - ۸ 1 1 
فهو مھ روہ ا بث ار دا 

إلا ادا نع دود ندا 


قال جماعة من آکابر العلماء: کل من يُعرفٌ وعَمُه- أي: غلطه- 
ولو في حديثٍ واحد لم يُبِيّنْ له وهمّه فلا برجم عنه. بل پر على 
الرّواية على ما وَهِم؛ فإن جميعَ ما رَواہ من الأحاديث- ولو غيرٌ التي 
س له فيها وهمه - ترد ولا تک عنه. 


سر لس اس 1 .و ۴ رم 31 
و فك قوم رد روایه من هده حالته. بان يَظهرَ عناده وتمادیه فى 


جھ 


علط بعد بيان أحدٍ العلماء لخیرین 0000 غير 


2 


أمَا إذا کان اوی الي أَصَرَّ علی رواية ما خطأة فيه العلماء له 
غُذر في ذلكَ؛ فَحيئٍ لا ید عدیثه کله ون کان ُحكُمٌ بحطیه في 
هذا الذي عَلِط فيه ققط. 


کان یکون الحدیث في کتابه عل ما واه وهو یلق بكتابه ويّراه 
صحيحًاء والعُلماءٌ الذين عَلّطُوہ ٥‏ رون الحَدیثٌ خطأ مَع گونه في کتابہہ 





هذا خا 


قیل لابن خریمَه ۳ یم رَویت عَن أحمد بن عَبدِ الرّحمن بن وهب 


وترکت سُفیان بن وَکیع؟ فقال: لأن حم بنَ عبد الرَّحمِنٍ لما آنکرو 
عَليْه تلك الأحاديث رَجَع عنها عن آخرهاء الا حدیت مالك عن 
الزهري عَن آنس: «إذا خضر العَشاءً»؛ فانه ذکر أنه وجده في درج من 
كُتب عه في قرطاسء وأا فيان بن َکیع؛ فَإِنَ وراه آدخل علیه 
أحاديتٌ فرَوامَاء وکلْمناء 4 فلم یرجم عنها. فاسیّخرت الله وترکت 
الرواية عنه 

وإلما يدر الراوي في بثل ذلك إذا أظهر أضلهء و ۱ تم أنَّ الحدیت 
فی أَضْله كما رَواهُ عَلیٰ الخطا ٰ7 

كما رَوئ التمتامُ: م مُحمَّدُ بن غالب دیا خطأء فيه العُلماءُ - 
مُوسَئْ بر هارونَ وغیژه -, ورَأَوًا آنه دخل عليه حديثٌ في حدیثه 
فحکی حَمْرَة بن وس اسهم آن التمتام لما آلگرواالکدیت عَليه. 
جاء بأصله إلى إسماعیل بن اسحاق القاضي. فَأَوَْمَه عَليه فقال 
|سماعیل القاضي: ریما كع الحَطأ لاس في الحَدائة فلو ركه لم 
يَضُرّك. فقال التّمتام: لا آزجع عمّا في أضل كتابي. 

وكذلك آنگر الدَارقطنيٌ حدیته مذاء وقال: «وأمًا لَزُومُ تمتام کتابه 


تر 


(۱) (تہذیب الکمال) (۱/ ۳۷۹). 










۲ ۰ اس ۱ 3 
1 7 ج 3 
ہہ ہہ سم 
78 پر ڪي سر ارو سے هب۳ سرب 
٠٢ 69‏ ات سسشسس شس 
ات پات 


وتثبته فلا ینک ولا ینکر طلبّه وحزصّه علی الکتابة» 

وعدم انکار الدار قطنی لزوع تمتام لکتابه» لا يعني تصحیکه 
لخدیه هذا وعدم تَخْطِئيه فيه کیت وقد صرح بط فیه» ونما مرا 
أن تَمتامًا یر في عذاه ولا يُضَكّف من أَجْلِه ولا بعد زوه لکتابه ین 
الإضرار الذي يُوجِبُ ترگه؛ لان الخدیت في کتابه. وهُو لم ید فيه 
الما فکان جانت توقف متام في تَحطلة التقاد عِندَه قویّ فعذره 
لد ارقطنی لذلاک ولم يُصَعّمُه وإِنْ كانَ الحديث خحطاً 


وا تن حدّث بأحادِيتٌ مَناكِير فرڈھا علیه أهل الیلم: فزعم أنه 
تكذا في که وقد رجم عَلها لگا ارت علب ثم لم بح 
کتانه. ليْدَلل آنه معذور ف فی ذَلكَ؛ فلا بقل ذَلكَ منه وا لا 5 کل 


و 7 


من گذب نم ین گذبه» ادّعئ ذلك لیدقم عَن نَفْسِه وقد قال مثل ذلك 


۱ ر ۲( 
بن معیں ١‏ 
رق اق 
۵۸1 ولا ی مد | مد و هم مھ او 


من كن نوعيوق درا 


والراوي إذا وقع في الحَطإ عن غير فصي ثم به هل العلم على 
خطیه فرجع عنه ولم بصن ولم یآتف من ذلك وأَعلَنَ عن رُجوعه 





.)۳ ۵-۳۵۱ (سؤالات السهمي للدارقطني» (۹)ء وراجع كتابي : (الارشادات» (ص‎ )١( 
.)۱۱۸ «الكفاية») (ص‎ )۲( 





ب 


عنه؛ لا تضوه > خطؤه ولو کان کٹیڑاء ما دام آنه جع عنه إلئ الصّوابٍ. 

قال حمزة بن يُوسف السَّهْميُ": سَألتُ أبا الحَسَن الذارقطنت: 
عن یکون كَثْيرَ | الخطا. قال: إن هوه عَلیه» ورجٌم عَنه فلا ینم 
وإن لم یز جع سقَط. 


6 


.)١ 57 اسؤالات السهمی تلدارفطنی» (۱)ء و(الکفایة) (ص‎ )١( 





۸ 0 یرام 4 زو || 0 وابظ 
فی ونم رج ل بالہ۔.طابظ 
۹ ب متخ وا "اه 2 لله ستور 


04 ا م > کہ 2 و 
ہس ق وَل وگن تي هووهم 
44 ادج رمایرجوت تا 


ما تقدم ذکره من الضوابط الدقيقة التي وضعها علماء الحدیث 
لقبول روایه الراوي والحكم بثمته؟ اما تعرف عن العلماء المتقدمين 
في العلا ة القرون الأول آما المتأخرونَ الذين جاءوا بعد ذلك فلم 
پراعوا هذه الضو اب ولا الترموها؛ إذ لم يكن لَهُم عَمٌ من الرّواية إلا 
بقاءُ سلسلة الاشناب ولقاء المشايخ» والأخذ عنهم. 





ولهذاء ۴ من کان مستورًا عنڌهم وصح سماعه أو إجازته 
وحضوژه لمجلس السّماع؛ فهو ملق وان لم تحقق فيه وصف 
لت لین بشرائطه اسب وقد يكو في أصل كتابه وم وخطأء 
کته لا یعرفه ولا يَفهمُه؛ إذ لیس عندهم من الرّواية علي ولا لَه 
بصواب الحَديثٍ وَحَطَيه معرفة. 


۶ 


لب 


قال الحافظ أبو الطاهر اسف 3 الشیوخ الّذين لا یرفن 
خرينهم» لامك في روالتهم على الَو ال عله لا عليه وان 
هذا كله وشل من الحفاظ إلى حفظ الأسائید: إِذْ يسوا من شرط 
الصَحیح الا على وَج المُتابعة ع3 ولد لا 5 : خصّة العلماء ء لَمَا جار الكتاية 
عنهم ولا الرواية الا عن قَوْم منهم دون آخرینٌ». 

وقال للع (فمن هذا الوقتِ صار الحفاظ يُطلقونَ هَذْه 
اللمْظلةَ - يعني : : (ثقة) - على الشيخ الذي ماه صحيحٌ بقراءة و تن 
واثبات عدل» وترخصوا في تسميته بالق وَإنَّما الثقة في عَرْفٍ ۳۹ 
التقد كانت 7 تمع على العَذْلٍ في تیه الق لما حمَل الضابط لِم 
تقل» وله فَهُمٌ ومعرفة بالفَنٌ؛ فتو 72 سم المُتأخرونً». 

وقال أيضًا”": «العْمْدَة فی رَماننا ليس على الرواة بل على 
المُحَدَِّينَ والمُقَيّدينَء والذین عرفت عَدالتھم وصذئهم فی بط 
)١(‏ «النکت على ابن الصلاح» للزركشي (۳/ 1۳۰). 


(۲) «سير آعلام النبلاء» (15/ ۹۹ -۷۰). 
(۳) «میزان الاعتدال» (۱/ ۶). 





آشماء ب امامت ثمّ من المَعْلُوم أله لا بد من صَوّنٍ الرّاوي وسترہ؛ 
إذ ار لا یرون ما یوون ولا یغرفون هذا اه نما شُمّعوا في 
لسع واختیج إلى علو مهم في الکیر فالعَمةة على مَن فا لَه 
وعَلیٰ من أَنْبَتَ طباق السّماع لَهُم). 

وقال ابن الأثير": «عَلى أن الصَّبط فی رَمانناء بل وَقَبِله من 
الأزمان المتطاولة قل وجوه في العام عر وقوه ان جات 
المحدث في زماننا المَشْهور بالرّوايَة الذي يَنْصِبْ نَفسَه لوشماع 
الحَدیثِ في مَجالِس النقل: أن رن عنده تشخ د تآها أو سَمِعَها: 
أو في بَلْدَته سح یط سماع» امه مَذْكُوة فيهاء أو له مُناوَلَة أو 
جار بذلك الکتاب فاذا شِع عليه اشتمَع مَم إلیٰ قارهه وکتب له بخطه 
قراءته وّماعه ولعل قارئه قذ صحف فيه أماكِنَ لا يَعْرِفها شَيِحَه 
ولا عير عَلَيهاء وإن سَأله عنها كان أَحسَنْ آجوبته أن یقول: کذا 
سمعتهاء إِنْ قَطِنَ لّهاء وإذا اعمَبَرْتَ أخوال المَشايخ من المُحدثينَ فی 
مایا وَجَدْتَها گذلك أو أكثرهاء لي عِنْدَهْم من الرواية عل ولا لَهُم 
بصواب الحَديثِ وَخطیه مَعْرِفَة غیر مَا ذکر من الْرّوایَة على الوجه 


المَشْرُوح). 


CODON 


.)۷ - ۷۳ /۱( في مقدمة «جامع اللأصول»‎ )١( 





مراتب التعدیل وأنفاظها 


۲ وا : الأأقفاظ في التع ديل 
ماج فيه 20217 التفضيل) 
04 کاو نو الشاس»وما هه 
آز موه وله ال ستنی» 
ألفاظ 0 من لتعییل والتجریح علی مَراتب: 
فَمَراتتُ التعدیلِ ۱ ۰ 
الأول : ٤‏ عبارۃ دخل فيها (أفعل التفضيل؛ ما آشبهه مما يدل 


۶ 


علیٰ المبالغق ک«فلان آوثق التاس» و(أَنْيتٌ : لاس وله اہی ۱ 
في التثبت». 

رق 0 0 
پلیه:مااللولی و فی 4أكا 


۱ صمَة وا ۲ ضف صاعدا 


لاية مہ یہ فظٍ دال على الوثیق 
رین أو یرت سَواءٌ كان اللَفظ الثاني هو الا لول أو بمَعناك وَكُلَّما 


رف 






سے بو سر نشم 


ےہ شه ال 

AIS 

سر ألا یف 
0 


اکر 


3 و کہ سر 
کان کی اث اکثر كان آدل على المراد؛ کائقڈ ثقة» واثقة ثت) 
واثقة حافظ حجة). 


ار 0 0 


ر اس 0 ۳ و 
۹4 بتلبے :8ث ۓ) ام ينا وق 


چھ سے چو 


رس ,9 : 7 _ 
و افظ» و«سسابطظ) وَاحجة) 


سے 
س‫ 


ال ان دل عل درجة الرَاوِي بلفظ واحد ثشور بالضبط. 


سے 


ea‏ و 
كاقلا ىت و(متقن) و(ثقة) و(حافظٌ) و«ضابط) و (ححه 
و وھ 


0045 سر سے © ”ر 3 و $ f a‏ ٥ے‏ 
و ید۵ اصدوق) او السپس به 


0 
۶ 


صر سے ع 9 1 سے مر 
باس وَاسَامُون) رالا باس بوا 


م 0 ۹1 وت سر ہے ۰ 7 اه ٭ ہے تھا 
الر ابعة: ان بدل عل در جه الراوی بلفظ واحد؛ لكنه لا پشعر 
2 1 7 فخ ر و ها رعو .۳ کے ۶۔ ر ر ور 
بالضبط؛ ک«فلان صدوق» و«مَامون» ودلا باس به) والیس به بَاس» 
و9 
و«خیار الناس». 


¥ 


يد 


ھچ 


و 
۵ س ہر ۵ 8 ب سر سر ٥‏ 
۹۷ وَيَعذه: «(عنهة روو شيخ وستط) 
سے 1 
من لےذْ) امس یخ) وَاوسَظ) 
84 وج اک عدیث) ۳ امقارب-4) 


اجیده) اصسساله» «مقارب-4) 





وهی - مع ذلك - اقل في الدّلالة و على ٩‏ 5 َة اتصانه بالصدق والأمانة 

لفاظ المَريَةِ السّابقة؛ كدفْلانٌ مَحله الصدق» و«رَوَوًا عن 
وَس و(شَيِخَ) واشیخ وسم و جيل الحديث» وامقارت الحديث» 
واحَسن الحدیث» واصالح الحَديت). 


ھا جا رق 


4 وَيَحْذه: اصَوَيْلِعٌ»مَاةب لجا 
ممع اسستخارة مشيئة: رجا 


7 3 


السادسة: أن يدل علي درجة الرّاوِي بلفظ من أَلْمَاظ المراتبت 
السَابقق نم تقرن به المَشِيعَة أ و تاذل عل أن لواف عناق ی 
توت هذه الصّفة لَه کامَدوڈ إن شَاءَ الله» و«آرخو أن لا باس به» 
و«هو مه ممن آستخیر الله 


وَمنها: «فلان 5 8 (يكتّب حدرخه). 


و 28 





ہے نے و۶ تنام سے ع اس لگ سر 
مراتب التجریح وَأَنْفَاظها 
سر پچ ۰ چ و 


1 ۱ 
0 ی ےب ےن 


ومراتت قر ۱ 
الأول : وهي اسو رأ اَلفاظ إ الجريح: لوصف با دل على الشالغة 
فی الوصف بالکذت ب أو الوضع أو بهما جَوِيعًا . کافلان نب التاس» 
و«إليه 4 المنتهین في الذب» واڑکن من أَر كان الکذب) و«کدّات يَضَعْ 
الخدت“ 


الثانية: لوصف يأحدٍ الوصفین- الكذْب والوّضع - ولکن لا علئ 
سبیل المُبالّغة؛ ک«یکذت) و (یضع) و«وضاغ) واكَذات) و«وَكَال). 

وَهاتانٍ المَرتبتانِ هما مَرْتبة واحدةٌ عند أكثر العلمای وقد جَعَلِهُما 
بن حجر مَرتبتينِ ؛ وعلّل ذلك بأن الثانية وإِنْ كان فيها دوع مالغ 

لكنّها دُونَ التي قَبْلّھا. 

قَلثُ: َعَم المُبالَعَةُ آدل على الوهای لَكِنْ مُحَصلنْهُما واحدَة؛ فان 
لوضف بای من الفا الزن شط للتدالق ولا تفاضل في لل 


و ؟ 


.)۳ (نزمة النظر» (ص۹۹‎ )١( 





7 رس س سس مہ ہے 8 
وتر وا) و( اقط» وَاھازإ ‏ ك) 


۲ وس كثُوا عن» وافیه تسا 
٥ 0‏ ۔ ین سے 7 کی دوس ۳ 
وَال یس بالع-ه (لا بعتا 


7 4 کے رت 7 نے نے 1 0-6 عه 

الثالغة: أقل منهما شناعة؛ گالتهمة بالکذب أو م يدل علیٰ سقو 
حدیثہ 4 وعدم الاعتبار به. ك«فلان مته ۾ بالكذب» ولامۃ م لضع 
و افیه نظر) - عند البخارى خاصّة - و«سَاقط) ومالك ودلا بعت به) 
ولا عبر بحدیثه» و(سکتوا عنه»- آی: ترکوا الواية عَنهُ - واذاهت) 


بر مھ ۶ *و : 3 پھر سے 2 لس راس 
وامتروك) وامتروك الحديث» وتر کوه) والیس بثقة) 


اق اج 
۰۳ وده هرا اض عیف جا 
الإرع د د 4 (و او بم » (ردا) 


الرابعة: ما دل علی تر حدیته 4 وعدم روايته أو الاڈ شتَعَالٍ به؛ 
ک«فلان [۳۹ حديثة) وامُطَرَحٌ) ' و١مُطرحخ‏ الحديث» و (ضعیف جدًا) 
و"ارم به) و ارم ؛ بحدیثه) وواه بمَرّة)ا- أي : بلا رد و «فلان رد 


وَارَدُوا حدیه»» و «مَردوذ الحديث»» والَیس بشيءٍاء ودلا يساوي شَيعًا) . 


جوا ول 


سے إل" ال سے 
سح ٦‏ تو سج 3 TN‏ 
سوک 

سے پاپ سے پ سے جم 






مه مه 7 ا له مه 7 
كل امنهر اس ریت» أو اھ غطربه) 
9 وک ضعي ها" !«ضَعَمئو) 00 


3 


۱ + را ر 2 3 
الخامسة: مَا دل على أنه لا یحتج به ولا بحديثه» من غير أن 
سے 0 م ۶ عو ور في رو 1 ۳ سے 

یصل إلیٰ حد من پترك حدیثه؛ ك«فلان لا يحتح به» و«منكر الحديث» 
کر ۶ 7 ۴ 02 ر 1 : سے للا یی ہے ۳ 
و«مضطرت الحدیث» واواه»- من غير أن یقولوا: (بِمَرّة) - واضعیف)- 


تپ 


کے 
سر وم 


ر ےچ و و 2 
من غير أن يَقولوا: «جدا»- و(ضعفوه). 


140 میں اه 


چ ہے چھ اکت 


یں ے 3 8 ر 2 
(ضٌ ‏ عف) أو اض عف) الال فی ے) 
از ۵ a‏ ۳ و ۹ 9 س 
٦‏ ا ائُلک' پت ف) «: ٤‏ کک اه 
انلُك رْوَتَعغرف» افیه خلف» اطعَنتٌوا) 
«تَحلمٌ_ وا سی جف ظا «لين» 
۷ لیس ج ة) أو «الق ويٌ) 
ابع ة) اس دال» اب المَرَضی) 
ہے ر كَل م سی 7077 و ٠‏ 
السادسة: م دل على التضعیفب آلهین» ممایرجم إلى سُوء حفظه» 
رم ۶ ے۶ زر 1 کی ۶ و وہہ : 1 
وهي اسهل مراتب الجرح؛ ک«فلان ضعف»- بالبناء للمجهول؛ آي: 
م هو و 1 ہک ہے 2 ۱ ۱ موق ہے 
ضعمه اهل الحديث- و(قبه صعف؟ و(فی حدینه صعف؟ ولافيه مقال) 


۰ ۰ سم 3 7 بر لخر 7 2 سر للا ر ۷مم 
وافی حدیثه مقال» و«ينكر ویعرف»- آی: یأتی بالمناکیر مَرَة وبالمشاهیر 





مسر 
سے لضا ہم 


۰ 2 دربي رم - ۰ کے2 سر ت 
مر و«فيه خلف» و«اختلف فیه» واطعنوا فيه» و«تکلموا فیه) 
2۹4 7 ر و 5 لئ یہ کپ و ۲ کہ 2 
و«للضعفب ما هو) و(اسیم الحفظ) واالین) والین الحديث» والیس 
ِحَجة) ولیس بالقوی) ویس بالمتین) واليس بعمدة) و«لِيسَ بدّالك) 
والَیس بذاك القوى) ولیس بالمرضیت) وما أعلم به بَأْسّا). 





۸ ح 5 ولا ۔ الت ك ٥ے‏ کھ 
e‏ + ۳ 0 7 ار 6 سر سر و 
اث اعسدل) ولا تَعِتيبير 
۵« مرت ۶ 9م ۶ 1 9 ال ۳ ۰ 


ر اليس ية 0 بها اصعیفا 


الم آن المحدثين کما قشر ابر والتعدیل ال رات 
یرون ببَعض ألفاظ التعديل عن دی ۳۹ بصرف التظر عن 


و 


المرتبة التي بطق هذا ال عليهاء من ذلك لفظ: «ثقة» ولفظ: 
(عدل» و کذلك قل بعیرون ببعض ألفاظ د الجرج عن الجر خلت 


بصرفِ النظر عن المرتبة التي يُطْلَقٌ هذا اللفظ عليهاء من ذلك لفظ: 
(ضعیف) ولفظً: الا بحتج به). 


جو ا" 
۷۰ ورب اظ تسایر أو اق 
راد ين لض غصرمےاظفھ مز 
۱۳۳۳۳ ي ليس بالقَوِيٌ) 





11۲ واس کتوا عنه ‏ و«فیه توا 
وَامُنک الج ريث)؛ لا يعبر 


بعض الألفاظ قد تكون نادرةً الاستعمال فيكون معناها غامضاه 
وقد تكون مَشهورةً بمعت مُعيِ وتستعمّل في مواضع علی غير معناها 
المشهور. فیکون المراد منها خلاف ظاهرهاء واتما یعرف العلماء 
معني هذه الالفاظ : اما بتصريح فائلها وتنصيصه عل معناها عنده» 


سیر 
2 رھ 


ہس 


بر 
ب 


موم 7 اس ” ہو ۶ 
من ذلك: قول ابی إسحاق الحريك: (فلان غيره أوثق منه)) 
فظاهرٌها أن مَن قيلت فيه هو من جُملة الثقات وان کان غیژه و 
س مرو سے و ۰ 7 71 
وليسّ ذلك مرادًا؛ بل هو إنما يستعمل هذه العبارة فی الجرح الشديد؛ 
كما قال ابن حجر . 
۰ 7 4 4 ۰ 2 3 8 سے 1 2 
ومن ذلك: قول البخاري: «فلان ليس عندهم بالقوي»؛ فهی من 
0 7 7 ۶ 
عباراتِ الجرح الشدید عندہء وان كان غيره یستعملها في الجرح 
الخفیف. 


با سر 


)١(‏ (تہذیب التهذیب» /٦(‏ ۷ وقد تصحف «الحربي» في هذا الموضع وغیره آیضا إلى 
(الجریری»» والصواب «الحربى)» فإنه صاحب هذه العبارة» والجريري لا يعرف 


کت ف" > وساي وم رح 
س د 3 مس 3 يه 
س RAJ‘‏ 
سر وی کسے اپ سر ا 


وكذلكَ قوله: ادن سكتوا عَنها؛ فان ظاهر ها الهم ما تَكلّموا فيه 
بجرح ولا تعديل» ولیس ذلك مُرادًا له وإِنّما مُرادہ آنهم سکتوا عن 
الرّواية عَنه؛ أي: ترکوه فهي من عبارات الجرح الشديد عنده. 

وکذلك قوله: «فلان فيه نَظرٌ)؛ َد ذکر الذكَبق والعراقق أن هذه 

هام و 7 2 و ۳ 1 لاس 2 کے 
العبارة یَستعملُھا البُخاريٌ فيمّن هو مهم عنده؛ فهو عنده أسوأ حال 
من الضعيف. 

لکن ينبغي أن يتنه إلى أمر مهم وَهُو أن هذا نما يَستَقِيمُ حيث 
يقصد البخاری بقوله: «فيه ظز الرّاويَ» لا شينًا خر في التَرجمَة: 

2 حَدِيثِ يَسُوقه فی ترجمّة الرّاوي بری البّخا ري آنه فيه نظرٌ. 
أو فی صکیه نظ فبقول بعد سیافته: (وفیه نظر). ویکون الضمیر 
عائدًا على الحدیثِء لا على صاحب الجعق وقد یکون الخطأ فيه 


اسر 


۶ 


من صاحب الترجمَة؛ لکن لا یلته م ضعف مُطلقٌ لخطته فیه وقد 
کون الخطاً فيه یکن فَوقه أو ممّن ذوّه في الاشناد. 





ا 


ع ۶ 


وتا سوق في التَّرحِمَةٍ أقولًا في اسم الرّاوي أو نَسَبهِ أو كنيته أ 
اريخ وَفایہ ویو بع مه الأقوال فيه نظ أو في صحته نظ 
عِنْدَه فیقول بعد ذکره؛ (وفیه نظرٌ)ء وإِنّما يَقصد 2 بقصد هذا القَولَ المَذْكُورَ 
قبل هَذِه العبارق لا يَقصد الرّوايّ نفسّه وال أعلم. 


وی دس 5 و وس سے کے ر 1 
و کذلكث قو له (فلان منکر لحدیت)؛ قفمذ زوی عنه أنه قا“ : 


ىا 


)۲۱۳ /4( )۲۷۷ راجع: «بيان الوهم والایهام» لابن القطان (۲/ 555) (۳/ ۹۳ء‎ )١( 
.)۲۰۲ (۲ /۱( ۰۶ء وامیزان الاعتدال»‎ /۵( 





:‪ 5 مننہ 
«كل مَن قَلتٌ فيه: مُْکَرُ الحدیت» فلا تحل الرّواية عنه»» وعليه؛ فهر 


من صيغ الجّرح الشدید عندّه بخلاف غيره؛ فإِنَّهم يستعملوتها في 
طلتی الجرح 


وكذلك قول آبي حاتم لرازی: «فلان علی َي عَدلِ) بفتح الدَّالٍ 
في ايَدَيْ)؛ فقد فهم البعض نها ین صِيَغْ التعديل» حيث ضبطها بكسرٍ 
الدال» ولیس کذلك؛ بل هِي مِن ی الجرح: كما ذكرَ ابن حجر 
وذکر 3 هذه العبارة 0 من الأمثال القديمة یذکرٌ فیمن تعرض 
قال ابن حجر : «قوله: (علیٰ يَدَيْ دی مَعَناء: قرب من اللاك 
۰ك ۶ 7 ۰ : ر 06 و 
وهذا مثل للعربء کان لبعض المُلوك ز 7 شرطِیٌ اسمه سمه (عدل) فإدا دفع 
یه من جن جناية جزموا بهلاكه غالبًا؛ ذکره ابن قتيبة وغیژه» وظنَ 
بعضهم آنها من ألفاظ التوثيق» فلم يْصِبْ). 
بب 
114 و سے رھ 2 و ن بال ار 
وبالکتایتتوبارش]ار 
۳ وب اللژوم بالات اء 


7 و سل و ٥‏ 


.)۱٤١ «تهذيب التهذيب» (9/ ١١٢۱)ء وانظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص‎ )١( 





٦‏ والا شل فی ال سَاکت أن لا ؤل لذ 
حلاصم دیس ل أغيتة 

واعلّم؛ أنَّ أحكام العلماء على الرٌواۃِ بالجرح والّعدیل یکون 
بطرق متعدّدة وأسالیب متنوعة؛ والبعض يظن أن أحكامَهم لا تکون 
إلا بالتص الصریح؛ وليس کذلك: 

منها: صریح العبارة كقولهم: (فلان ثقة) (فلان ضَعيف). 

ومنها: الکنایت کقول أحمد: «فلان گذا وگذا». کناية عن کونه 
يُصيبُ مره ویّخط ی آخری» فهو وسط. 

ومنها: الإشارة» كمّن سل عن راو فأشارٌ بيده يُشيرٌ إل ضعفه أو 
آشار إلى لسانه شير إلى أنه یکذت ونحو ذلك. 

ومنها: : الجَرح والتعدیل بالآازم» کقولهم : «فلان مضطربٌ الحديث» 
(منکڑُ الحديث»؛ فان هاتين لعبارتین وان كانتا تتعلّقان بر واية الراوی 
لکن یستلزمان جرح الراوي؛ لا من کنزت في أحاديئه المناکیژ يكون 
ضعیفا. وكذلكٌ قولهم: «فلان أحاديثه مستقیمة) پستلزم ثقة الرّاوی 
وهکذا. 

ومنها: الجر والتّعديل بالمقتضی » ففي التعدیل : رواية مَن عرف 
بانتقاء الشيوخ عن الرّاوي» وفي ي الجرح: :ترك الرّواية عنه» كقولهم: لہ 


برو عنه يَحَيَْ وروی عنه عبد ال حمن»» ونحو ذلكٌ. 





E 


1 


1 


الدو و گل من کت عنه يحي بن مَعِينٍ فهو عنده 
کن کان ی یو وڑری عدوم یکلم یہ 

ومنها: الحكمٌ بالاستقصای کان بَحكَمَ علی جملةٍ م ِن الوا 
حكمًا مجمّلا فیشمل کل من بَدخل فیه كما قال اب ٠‏ عله : ١كأن‏ 
کل تن كان اسه عاصمًا سيّى الحفظ»؛ فهذا يَتضمّنُ جرح کل من 
اسمّه عاصمٌ عند اب عليه من آدرگه أو كان قبل بصَرفٍ النْظر عن 
ري غيره فيه. ونه قول بعضهم: «فلان لا يَروي لا من فهر 
یتضمَنْ توثیق شیوخ هذا الرّاوي عند قائل هذه العبارق بقطع النظر عن 
رَأي غیره. وال أعلمٌ. ۱ ۱ 

هذاء والاأصل فی السّاكتٍ أنه لا یسب له قول» كما قال 
لاف ۳ «لا یسب إلى سَاكِتٍ قَوْلُ» ومع ذلك إذا صح دليلٌ 
واضح بان فلا بعينه» في موضع بعبنه» إذا سکت يُشيرٌ بشکوتہ إلیٰ 
معت ما؛ اعت ذلك في هذا الموضع بعیزہہ لکن لا يُجعَل ذلك قاعدة 


دة. واللهُ أعلم. 


منها: السكوت ۱ عن الرّاوي. كما قال عبد الله بن حمد 
ٹڈ يعني 


© اھ 


() «الکامل» لابن عدي (۲۱۸/۱). 
(۲) «الجرح والتعدیل» (/۳۶۱). 
(۳) «الام» (۱/ ۰۱۷۸ وافتح المغیث» (۲/ ۱۸۹). 





ہے ین الغيبة؛ في بال كي 
٣‏ ببس[ جوا رح لصون اليه 
اج دذزرمسن اجرح من ده 


لكلا في الرواة بالتجريح لیس من باب الغيبة المَنهي عنها؛ كما 
تومُمَه بعص الجَهلةء وإِنّما هو من باب التصيحة؛ ان مَعرفة آحوال 
الا حادیث توقف علیٰ معرفة آحوال الرواق فکان کلام العلماء في 
الرواة بالجرح والتعديل الكَرضُ من تمحیص الا حادیث وَتَميِيرٌ الب 

من الخبیت. 
وإذا جار ذِكرٌ معاي الرّجل للشاهدٍ لِما رتب علی شهادته ین رد 
الحُقوقٍ إلى آهلها؛ فأَوّیٰ ذکر مَعاييه للمجرح؛ لما رتب عليه ین 
ذب الکذب عن رَسُول الو يا وصيانة الشريعة من أن یلق بها ما 
ليس منها. 

وإِنّما يَجورُ جرخ الرّاوي لقضدٍ الدب عن الدّين وصيانة اليل 
اما لغرض من الأغراض البعيدة عن ذلك کجرح بَعضٍ آهل 
المَذاهب تعصبًا عليهم» أو لمنافسة نویه فذلكٌ غير جائز 

وقد وق الجّرح في كتاب الله تعالیٰ وفي حدیث رَسُول اللو کاب 


تب" 
سے میں م تم س کی سم 


قال الله جل ذكره: # ان جاک قاس با يبوا © [الحجرات:1]. فسمیٰ 






لاو فاسقا لغرض دينيٌ سام وقال بك «بئس آخو العَشِيرة. 
آآ قال الحَطِِبُ البغدادى": «فیه یل عل أذ إخباز لُخیر يه ہما 
شال ليس بضیی إذ کو كان لک ما له ال يك ونم را 
ا يما دک فيه - وال له آَعلم - أن یلاس الحالة المَذْمُومَةَ منف 
وهي الفخش ف فيَجِتسُوهاء لا أنه اراد ال عله واللّت له وكذلكٌ 
تا شی لیم بهده الصناعت تما اطلقو لجرح فيمن لیس بعدل 
لعلا عط امه على من لا ره فيظنه ين آمل العدالةِ تج 
بخیره والاخباژ عن حَقیقة الأمر ادا كان على الو جه الذي ذَكَرْناه لا 
یکون غِيبةً). 
پت 

1۹ و1 س ج | الج ن وال اخ 

والتی ؛ خی کان في سح ماخ 
٦٦٦‏ و اد ل في الا شا واه 0 

للاسراء؛ سم لام دل 


۳ ۳ . 6 ۰ و ك س 2 
ولیش من الجرح في شيء (المزاح)» وهو الذي يعبر عنه بعض 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۳۲) ومسلم .)۲٥۹۱(‏ 
(۲) «الكفاية» (ص ۸ ۲). 





العلماء الجن ادا لم ب پخرج ذلك عن حل المباح وكذلك (الشة) 
و(البَأو)» لیس جرا أيضًا إذا گان في حدّ الجائز الاح وقد جرح 
عد ین الرواة بول هذه الأموره فلم قبل ذلك مُحققو تقو العلماء. 
والمجون لذي لا يقدّح. هو الوزاحء لا الفسّقٌ والحّلاعة فریّما 
أطلّقوا علی المازح أو الشُکٹر ینهآ (ماچن) أو (فِيه مُجُونَ)» كما قیل 
ذلك ِي (أبي حامد أحمد بن حمدون اللیسابوری لاغمش)؛ فهدا 
هو المُجُونٌ الذي لا بَمْدَ في الرّاوي إذا لم يَخْرْجٍ عن حد المُروءة. 
ا 
اب مه ثر مراعاة العَدل وال راصح للآمراء والشلفای وكم إمام 
ين مه الحدیثِ قد دل في ذلك فلم يحب ذلك عليهم أحد ومن 
عَابَ ذلكَ على بعضهم لم یَقبله العلماءٌ منه. 


پا ات 


قال الا مام لح (ما علمت ِي النساء ء من اھت ولا من 


ترکوهاهه ولم یَذگر مِنهنَ في «ميزانه“ الا من كن مَجھولاتِ؛ فلم ين 
قوله وفعله أن النساء : إا ثقات وإمًا مجهولات؛ ولیس منهن ضعفاء. 





(۱) «میزان الاعتدال» (5/ 5 ۱۰۰). 





ولع کثرۃ المجهولات مِنھَنٌ بسبب أن رواة الحدیث ۳ 
يَرْغَبِونَ عن لماع هن والروایه علق لق ما لَدَيْهِنَ ين اليم 
وعدم راهن بالتصدرِ للرٌواَة إلا فيالقلیل اندر الذي تَحَمَلنَهِ عن 
آهل یوت وتفزدن به. 


0 0 8 


0 2 و 0 4 
11 وب ام رالموینن) غب 


ین کار واگ شب 

۳ بلق اليف ے وف راید 
ببس امن وال تاد لاه 

۶ و و214 افظ) 5 المَحََدّتث) 
وال سيدً) الراوي الذي مدّت 

1۵ ولؤبلا لي ويس اه 
یاون اكل 4 واهم 

اطا المحدّنون ألقابًا على أهل الحدیث. 

فاعلاها: (أمية المومنین في الحديث): وهذا لقب لم یبظفر به 1 
الافذاذ النوادژه الذين هم أثمّةٌ هذا الشَّأَنِ والمَرجوعٌ البهم فيه» کشغبة 
ابن الحجاح» وسْفیان الثوري» واسحاق بن رَاهويه» وأحمد بن حنبل» 





واللخاری روش وغيرهم» وفي المتأخري: ین ابن حَجر العَسْقَلانِيٌ. 

ويليه: (الحافظً)» ويي تحدیدہ أقوال یرہ لکن فی | الجملة: كل 
«أمير) حافظ ولیس كل «حافظ» أميراء فإذا كان «الحافظ» قد آکثر من 
سماع الحديث وإسماعه» وبلغ الغاية می المعر فة بالمتون وألفاظها 
ومعانیهه وبالأسانيد وبرواتها وبممتصلها ومرسّلهاء وعلل الأحاديث؛ 
فان (أميرٌ المؤمنين) آبلغ من «الحافظ) فی معر فة ذلك. 

ودُوتّه: (المُحدَّث)» وقد يُطلَقٌ (المُحدّث) على (الحافظ)؛ إذ کل 
حافظ محدّث من غير عکس. 

و اما (المُسِيِدٌ) - بكسر النون -؛ فهو من يروي الحدیث بسنده. 
سواء کان عنده علم به» ام لیس له إلا مجر د الروایة. 

وغالبا ما یطلقونه على المكثر م من الرّوایق فیقولون: (فلان مُسند 
آهل رّمانه»)» أو امسند وقته)» وهو 7 في استعمال المتأخرین بهذا 
الم 
ِ(المُستَديَ)؛ نهذ ان ن؟ سم شي ذلك ۳ کان بطل 
المسندات. ویرغت عن الثرسّلات أو لان رل من جمع مسند 
الصَحابة يما وراء النهر. 

و ا (الحَاِغ)۔ فليس من ألقاب الحفظ خلافا لبعض المتأخرین 
ممن توم م ذلك . والله 4 أعلم. 





۲ 2 ۳ 
5 ركفب العاف في ايور 


مكدو و س 


من عق ملق امد 


سے سح 6 4 ٠‏ ۰ £ 7 6 
۷" وَمَنْبِ و صَعف خفیف او جرح 


8 
له 


1۸ رت رص احب؛ لاعن 5 


ام سے 


۰ خر 8 س 8 - ۰ 
مره لا فیسه مهب في 


اعلم؛ آن العلماء الذین صنفوا فی ضعفاء الرواق كالبّخاري 
والعقیل وابن عدي وابن ن بَانَ والذهبی وابن ی حجر وغيرهم یدخلون 
في هذه الکتب کل من فيه شيءٌ ین الصَّعفِ على اختلاف مراتب 
لعف مع تفاوتهم في ذلك كما سین 
فهم يلون من فيه صعب شدي کالمتهمین والمعمَلِينَ ومن فيه 
ضَعفٌ خفیت كسَيّي الحفظ ونحوهم» وكذلك من صعفهم مطل 
ملازمٌ لهم في جمیع الأحوالِء ومن ضعفهم طارئ ممَيّدٌ بحالةٍ دون 
أخرّئ كالمختلطينَ ونحوهم 
وذلك يُدخلون من طعنٌ فيه بنوع جرح؛ سواء كان هذا الج 
قادحًا عندهم أو غیز قادح» وسواء صح عمّن تُسبَ یه أو لم يَصح. 
وهذا مَسلك من بعتم فيالجرج غالبًا علیٰ کلام من تقدمه کابنِ عَديّ 
والذّهبيّ وابن حَجر؛ إذ غرضهم ذكرٌ مَن تسب إلى نوع جرح مهما كان 





صواتا أو خطأء لكنّهم ییون الحال كما سيأني. 

ا مثل البُخاري والعْمَيايَ وابن جب فهم ما یدرون من تَرجحَ 
لديهم الجَرحٌ فيه مَهُما كانت مَرتبته في الجرح. والله له أعلم . 

وبعض هؤلاء - وبخاصّة البُخاري ثم العُقياقُ وابنُ عَديّ - قد 
یذکرون الراوی له عندهم والذي لا یال جرخ لا لجَرجه بل 
لحديثٍ طبر عنه. سواءٌ كان الخطاً فيه ينه أو من غيره في 
الإسناد. فير جمون له ثم يَذكّرون الحديث ووجه >٤‏ الخطإ فيه» كما فعل 
العقيليُ في ترجمة (عليّ بن المَديني) وان بالغ الذهبيٌ في الإنكار عليه 

بل رما ُدخلون الصّحابيٌ في كت الضعفاء وربّما مع تضریجهم 
بصحبته؛ لحديثٍ منگر یروَی عنه. والآفة فيه کن دوه في الاسناده 
كما فعل البّخاري في ترجمة (القَقاع , بن ابي حدرد) وغیره. و هذا 
مذهبٌ خف غامض قل مَن يفطن له. و ال لله أعلمٌ. 

0 


۹ ان عيي و ہز ای جرخ 


٦٣۰‏ رالد مث ۲ اد ےج 


واعلم؛ آن الإمام ابنَ عدي فی كتابه «الكامل) نما يُدخل کل من 





کم نه بنوع جرح» سول كا هذا اجرح تابنا عند ابن دی عن قائ 
أم لا» وسواء كان قادخا في الراوی آم لاء فمراد ابن عدي محاوّلة 
الاستقصای فان كان الجرح عنده ثابنًا وقادگا آکدہ بذکر بعض 
مناکیر الراوي» وإن کان غيرٌ ثابتٍ أو غيرٌ قادح بين ذلك وذکر ما یرد به 
هذا الجرح. 

وکذلك یفعل الذَهبنٌ فی («ميزانٍ الاعتدال»» وابن حجر في ١‏ السانِ 
الميزان»» کیٹل نیع ابن عَد+ ولهذا لَم یکن مجوّڈ ذکرالرّاوي في 
هذه الکتب الثلاثة مستلزمًا جرحه عند أصحابهاء بل يُنظر: فان دُکروا 
الجرح ساكتينَ علیه؛ فذاك أمّا إذا لم یلوہ وبيتوا عدم قدحه لعدم 
ثبو ته» أو لعدم كفايته في القدح؛ فلا إدَن. 


0 0 


"1۳ ود گر ال سخ م 20 ارد 


: مه ال ت۷ 6 اہ م‎ ٣۷۲ 
و «الققات» کل راو مد مه‎ 
ہے ےے۔ خم سند ا‎ ٥ م56‎ 8 2 


سے 
فا 


ما الإمام ابن حبَان لبتي في کتابه «الضعفاء والمجروحین)ء فإنه 
لا یَذکز فيه إلا مَن رجح لديه جرخه فليس غرشه - كغرض الثلائة 
السابقين - الجمع والاستقصاء لكل مَن جُرّحَ مهما كاد الجَرح مقبو لا 






۵ 8۸ 
او غيرٌ مقبول» وانما غرضه ذكرٌ مَن هو في نظره واجتهاده مجروخ» 
فاه نظرَ في الرواة جميعاء فمن تَرجّحَ لديه آله مجروحٌ ذکره 
«المجروجين»» ومن تجح لديه أله عدل ذكرّه في «النْقات» بصَرفِ 
النظر عن رأي عيره فيه . 

قال في «کتاب الثقات»۳) له: «وانما دک في هذا الكتاب ب الشَّبحَ 
بعد سیخ وقد ضکله بعض أئمّينا وه بعضهم؛ فمّن صح عندي 
مهم نه : ۳ ثقة بالڈلائل النيرق أدخلته فی هذا الكتاب؛ دنه يجوز 
الاحتجام بخبره. ومن صح عندی مهم آنہ صعیف بالبراهین 


3 


الواضحة لم أذكره في هذا الكتاب» لكني أدخلته في کتاب الضعفاء . 

ونظدًا ان ابن حبّان أخدّ على تفه أن يَتَكلّمَ في كل الوا 
الثقاتِ والضعفای وأن يجتهدَ في تمبیز أحوالهم» وترجيح لول فين 
احتلف فيه العلماء قبله؛ کان ولا بذ أن يَختلفَ اجتهاذه في بعض 
رواق كعادة المجتهدِينَ» فقد ترجُج له في راو ما اه ضعيف فيد خله 
في «کتاب الضعفاء و م غير اجتهاده فیر اه جدیرا بالثقة ة فيُدخله في 
اکتاب الثقات». أو ینس أنه قد أدخله في «الصعفاء ع0 ار بظهر له أ 
الب الذي آدخله به فی «الضعفاء » لا يَنهض فيل خله انية فی 
الات أو لغير ذلك مين الأسباب. فش عن ذلك اق في تعامله 

مع الرّاويء وقع له ذلك في )۱٥۹(‏ ترجم فينبغي التعامل مع هذه 
لتراجم بحدّرٍ وعدم عجلة 


(۱) «الثقات» (۱۳/۱). 





1 ۷ ۰ ۶ ۰ 3 سے » سر سے 2 
وما «کتات الثقات» له فطريقته فیه: آنه يَذكرٌ مَن شتّت عدالته 


و مد حه وکذلك مَن لم یعرفه بجرح أو قدح» وان کان مجهولا لم 
یعرف حاله. 


سس گی ے 20 1 1 1 
وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال''': «العدل مَن م يُعرّف فيه 


الجَرحٌ؛ إذ النحِرِيحُ ضذ التعديل» فمن لم يمُجَرح فهو عدل حتی ین 
جرخه؛ إذ لم كلف الاس ما غاب عنهم». 

وقال في ضابط الحديث الذي یحتح به" : «إذا تعرّی راویه من أن 
یکون مجروحًاء أو فوته مجروخ أو دونه مجروخٌء أو کان سنده 
مرسلاء أو منقطعًاء أو كان المتن منكرًا). 

قال ابن حَجَر''': «وهذا الذي ذهب إليه ابن حبَانَ من آن الوَّجِلَ إذا 
انتقّت جهالةٌ عينه كان على العدالة إلى أن يمه 
عجيبٌ» والجمهورٌ على خلافه». 

قلتٌ: بل ربّما يُدَحَلٌ فيه الرّاويَ الذي لم نف جَهالةٌ عینه» بل 
یقول في بعض مَن يوقهم من مجاهيل العین: «لسث أعرفه» ولا أدري 
من أبوه»» أو «لا أدري من هو ولا ابن مَن هو». 

E 


جرحه) مذهت 


(۱) «الثقات» (۱/ ۱۳). 
(۲) «الثقات» (۱/ ۱۲). 
(۳) «لسان المیزان» (۲۰۸/۱). 





في القن من مول وت صر 


س ل 


وينبغي العناية بکتاب «تهذیب الكمال» في رجال الائْمَة الستة 
للحافظ أبي الحجّاج لري فهو من أجمع الكتب في بابه» وقد 
استقصیٰ - أو كاد - کل ما قیل في کل رجل ین رجا فهو مما لا 
يستغني عنه باحث في الرّجالٍ. 

وکذلك ينبغي العنايةٌ بأصوله التي استقی منها المِرَّي مادنه؛ فهي 
أصولٌ هذا العلم» ومن فاته فلا حط له فيه وقد ذکزها اوري ۱ 

قال فی مقدمة (تهذیب الکمالِ+'': «اعلم؛ أن ما كان في هذا 
الكتاب من آقوال أَثمَة مّةِ الجرح والتعدیل ونحو ذلك فعامّته مَنقول من 
(الجرح والتعديل) لابن بي حاتم: و(الكامل) لأبي أحمد بن عدي 
و(تاریخ بغدا) لأبي بكر الخطیب. ب» و(تاریخ دمشق) لابي القاسم بن 
عساكر". 

ر قال: «فمن اراد زيادة اطلاع على ذلك» فعليه بعد هذه الكتب 
الأربعة ب(الطقات الکبیر) لمحمّد ل بن سعد یه و(التاریخ) لابن أبي خیم 


.)۱۵۲ /۱( تہذیب الکمال)‎  )١( 








و(لتقات) لابن جبانه واتاریخ مصرا لأبي عي بن ونس 57 
فهذه الكتث لت تهات الکتب المصئّقة 2 في هذا ال 


وكذلك بغي العناية کل ما صنفه اماما المتأخرین في معر فة 
الرجال» آلا وهما الومام شمس الدین لدب والومام بن حجر 
العسقلانیی؛ سواء ما صنفاہ اختصازا لکتب مَن شبقهماه ک«تذ 
تهذیب الکمال» و«الكاشفي فی رجال الکتب السَتَة) شی 
وكاتهزيب التهذيب» واتقريب لتهذيب» لابن حجر؛ وكذلكَ ما 
صئفاه إنشاءً وابتداءً من المُطولاتٍ وغيرهاء ك«ميزان الاعتدالٍ) 
واتاریخ الوسلام» ولا سير أعلام اللاي تلذمبی و«الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر؛ وغير ذلك من كتبهما. 

فقد تميّر مذان الامامان بكثرة الج والاستقصاء مع التحقيق 
والتحرير؛ ؛ فمن ثم ٤‏ قلت : ان کلام لا الذّهبِيَ من الذهب لخالص.» 
وان کلام الحافظ ابن حجر من الأخجار الكريمة. ولیس هذا غلوا 
ولا تقَديسًا لاقوال بعض آهل لعلم واتما هو اتصاف واعتراف 
باقدار العلمای 73 أحل- ُذان ن وغیزهما- يوذ من قوله وب ٤‏ إل 
رشول اللہ لا 


~A ۷ 


نت + 


م اله لہ لت کر 4 س مشي جه 
بد 
اث یٹ لے سے تا 





رو اس عو 2 و ؟ 
٦‏ ۳ : ف 8۱ رما 
ك 7 ۰ و س سے 
وق[ ة في المتاخریت ا 


عل الحدیثِ: من أغمّض آنواع علوم الحديثِ وأدقهاء ولا يقو 
به إلا من رزقّه الله تعالی هما اقباء وحفظًا واسكاء ومَعرفةً تاه 
بترتب الاق وملكة قو َه بالأسانيدٍ والمُتونء ولهذا لم يتكلم فيه إلا 
لقلیل مِن أهل هذا الشَّأنِ؛ٍ أغلبُهم من المتقدّمین؛ کَعلؿ بن المَدينِئَ 
وأحمّد بن نبل والبخاري. ویعقوب بن شیب وآبی ي حاتم وأبى 
زرعت وقلیل من المتأخرين؛ کالدار قطن وابن عدي وال 
وابن خجر. 

وقد تَقضر عبا رَه العلل عن قامَة مَةِ الحَجَة على دعواه؛ کالصیرفؿ 
في تق الینر از 

قال یبن المَديني. «جاء رَجُل ل عبد ارعن بن وري 
فقال: يا آبا سعيد؛ نك تة تقول للشي: ء: (هَذا صَحيحٌ) و(هَذا لم يبت 


(۱) «الکامل» لابن عدي (۱/ ۱۹۸). 





سے لچ سر 
م د | ٣‏ شس 4 سج ہہ 
سس چ 


سے سه مہ 8 ای 


َو ايك © لی 2 مسر 9۲ سے کم کے : ار مر کے کسی مس کے ۔ سے جه سر 
314 سر 7 6 4 سر ٠‏ ر س پا ور ۵ م سر عر 7 
دراهمّك فقال: هذا جيد َس وَکذا شتوق وهه بهرج اکنت سال عكد 


لك أو كُنْتَ تلم الأمرَ إليْه؟ قال: لاء بل كنت أَسَلَّمُ الم إلَيّْه. قال: 
ُا کَذَلْكَ؛ لطول المُجالَسَةٍ أو المُناظَرَة والخْبرَة» 


9 وب 


۹۹۷ و > م || 1 4 2 ۱ و 0 0 


وعلّة الحدیثِ لا تسان بمُجرّدٍ النّظر في ظاهر الاسناد أو 
الوقوفٍ على رواية واحدة والاكتفاء بها؛ إذ إن الوقوف على رواية 
واحدة في الباب غَيرٌ كاف لمعرفة وقوع اتفاق أو اختلافٍ في تلك 
الرّواية عن سائر روایات الباب. 

فان (المِلَة): عبارة عن سب حَفْيٌ غايض. قادح فی صحهة ما عساه 


لف 


أن يُصحّحَ من حيث الظَّاهِرُ. 
> وقولي مت آي في َة ذا الوجه الذي 7 26 بت أن فيه ع 5 


اس 


23 


اس 


وقولی: (فين عَساةٌ) al‏ شم على لحرن بالصْحَةِ (ین حَيْتْ 





اهر عدم قوب عل عل نز يط قرب ما استتگر الأئمّة 
الحدیث وَضعفوة وان ن لم يجدوا له عِلَهَ يلوه بها- - كما سا ِي في 
(التفرّد)-؛ وذلك لقرائنَ انُصَمِّتْ ای روايته دلت عَلیٰ گون الرّواية حا 


وإنَّما يُستَدَلٌ على العلّة: ّم رواياتٍ الباب كلّهاء والنظر فیهاه 
ومعارّضة بعضها ببعض؛ تمرف الموافق من المخالفيء مَع مُلاحظة 
القرائن , التي تحتف بك رواية» ومنه تین المُحطِيئٌ من المُصيب. 

والرائنْ ليس لها قاعِدَةٌ ره ولا ضابط عام م يَحْكُمْ کل أفرادها؛ 
وإنّما ینف النَاقِدُ ذَلكَ فی رواياتٍ الحدِیثِ؛ فيكم بط فلا من 
الرواة واصابة غیره. 

والقريتة في وقد تظهر - في حَدِيثِ ما - لبَعْض النقاده وتَخْتَى 
علی آخرینَ. وقَدْ تکون في الرّوايَة الواجدة ریز إخداهما تذل عل 
خط! الرَّاوِيء عاَضتها قري آخری قوی منها تذل على إصابته؛ 
یل فك ویبطل الأخرَى ولا يغبا بها. 


۵ 
٣‏ وج هم یس دورن الوا 
موجبغفا أنواء يا اش جبابهًا 
1 ق سالفرد وبالمُسَااة ة 


مه این تفه المعر هته 





۱س 


1۴ 





E‏ 59 سك او تخرد 


از رذ ا لحۂ 


14 یی مرا 0 ب اطلا) 
و لاگ oL‏ او امو 0 وعا) او سمل لا 

رابب لعل وه حلن ما 
ب(مُوجب الاعلال) أو ب(آنواع العلل)» أو ب(آسبابها): 

ووب العلَة: مُوجبان: الاوّل: التَمدّدُ. والثاني: المُخالفة. 

وکل من التَمرّد والمُخالْمة قد يكون كافيًا للدّلالة عل وفوع 
الخلل في الوایه ورُبّما لا یکون ذلك كا إلا إذا انضمّتْ البه قرائن 
تنه العارف بهذا الشآن. يحيث غلب عل نه ذلك فیحکم به أو 
تر دد فيتوقف فيه. 

وانواخ ال هي صور الأخطاء التي بقع فيها الرّاوي فی الرواية؛ 


وهی کثیره؛ فهي اما بالنقص: أو الزيادة أو بالادراج- والادراج صورة 
خاصّةٌ ین الزّيادةِ- أو بالقَلْبٍ والاندال» أو بالتقديم والتاخیر - وهي 


۲ ۶ہ ےه 
صورة من القلب. 





وأسبات العلة: أهمّها واکٹڑھا وجودا سببان : 


الأول: الاعتماڈ علئ کتاب غير مُصحح ولا مُقابلِ» فيقع في هذا 
الكتاب من التّصحيفي والتحريف والزيادة والتقص ما يقع. 

الثاني: الرّواية بالمعتی» فوُبّما رَوئ الرّاوي الحديتٌ بما يَفهمُه هو 
ین الحدیثِء وقد يكون هه للحدیثِ غيرٌ صَحيح. 

ومن هنا؛ فالمضطحات الحديثة التي يعبر بر بها عن الخط الواقع 
في ریق هي مُضطلحات تَجْتوحُ و اف والعلافة ها تكاملية 
لا تنافركة؛ الا أن منها ما علق ب(مُوجباتِ ال" وَبَعْضْها ب(أنواع 
لملةء وبَعْضُها ب(آشباب العلّة» على تحو ما سَبَقَ 

7 عَليه؛ ف(الشًاذ) مد یجتمع مُع «ننی , و(المقلو ب) و غير بر هما؛ 

ان الک عَلى الحَدِيثٍ بکونه (شاذا) معناه: أنه رقع فيه حطاً استّدل 
عَله بالمخالفة أو بالتَفدّد الذي لا حدما ؛ فاذا تبین تس وجه الخطا ! في 
الحدیث؛ وان من قبیل (الودراج)؛ كان الحدیث 3 رَجَا)ء وكان أيضًا 
(شَاذًا). وَكَذا ادا تن أن الحَطاً في الحَدِيثِ من یل (القلب)؛ کان 
الحَديتٌ لو وکان أيضًا (قَاذًا). 

وَكَذْلِكَ؛ قد یم في الحَدِيثِ (تصحیف)؛ يودي ال ابدال شَيءِ 
بشَيء ء في الاسناد أو في المَتن؛ یع في الحَدِيثِ (قلب)؛ فبصح- 

- أَنْ يُوصَففَ الحدیث بأنَّه (مُصَحَف)ء وین (مَقلوبٌ) فی ذَاتِ 

و فت؛ ومگنا 


سے ا و سر 
مث ان ۱ے سک 7 مان » هس ہہ 
1١‏ کسر ای سے و -انے فيه 


نا قل اي کور" ال لوب لا رح عن كوي هه 
اه شرب جَنْع الطرق واغتبار بَعْضِها بض ومعرفة 
من يُوافق ممّن بُخالف؛ فصا المَقَلُوتُ أخصّ من المُعلّل السا 


الله 2 اعلم». 





0 0 8 


2 


4 + ا الهس نت |[ الاختلاف 
سوا جد دختلا و 


0 اء وة زاوا 
0 «الواّ ء۔١١۱۷‏ رل ماهتا 


ف وس الم ا( ۳ 2 ادا 

٦‏ تيه ۱ عن الحديث ا 
ی دتصحیخا ةينه ولا 
كير من آهل العلم ؛ بعر عن الخطا د(الشذوذ وبالعلّة)» مهما كان 

قد ال عليه بالتفد لذي لا یحتمّل أو بالاختالاف. 

على أن جماعة ی لالم - منهم: : الحاكمٌ والدارقطني ي وابن 
صاعد وَبَعذ بعض المتقدمین - یرون بين 7 (الشاد والمَعلول). فالمعلولٌ 
لا يُطلقوئه علیٰ کل حدیث بت عندهم خطوؤٌه حتی يتين توم الط 
فیه؛ کوصل مُرسَلء أو رفع موقوفِ» أو دخول حديثِ في حديث. 


.)4۰۷- ٥٤٤ /۳( «النکت على ابن الصلاح»‎ )١( 





وغير ذلك من آوجه الخطا الذي يدرك بالمخالفة دون الَفرّد. 

۳ إذا كاد الحديثٌ عنم خلا ولا دلي علیٰ حطته سوئ كونه 
ردا لا يُحتمَل لنکارة في إسناده أو تيه وم يقع فيه مُخالفة تين وع 
هذا الخَطإء فهذا لا ُسموته (تعلولاک وإن گانوا يرون ضعیفا مَردودًاء 

وإنّما يُسمُّوتّه (شَاذًا) و(مُتكرًا)» وریّما قالوا: (باطل) أو (لا أصلّ له) 


وریما (موضوع). 


ون على هذا؛ فلو تفی بعض مُولاء العلماء الذين يَخصُون العله 
بهذا المَعنیٰ؛ لو تفی عن الحديث العلة؛ كأن : بقول: (لا علَّةَ له) أو (لا 
أعلم له عل فهذا لا يعني أن الحديتَ عنه صَحيجٌ سال ِن آسباپ 
قح خر لاحتمال أن يكون مع م ذلك شاذا أو مُنکرا عنده. 


GOG 
رالو ف ڈراہ ا گني‎ 4 


۸ انم ل زق 00 
رال و بے رتب الم اظ 
ود و الأ واف 





فى د 


٣‏ چھ 





١‏ کرو ال سشوال وَالمْدَارَسَة 
وَالبتحتث وَالنقي ب والممارسه 


561 س٤ت‏ شا اانه متك ة 


ط مھ 


تاي ال _ییٹ يكم کے 


وإِلّما يدرك عله الحديثِ - مع خفائها وعموضها - الحافظ 
المتقنٌ ذو البصيرة النَّافِذة العَارفٌ بمّراتب الرواق المُطْلِعٌ على مَناھح 
اہ اديت في لكك في دک 

بن الجاع والتسايد جارس ول لوا یز که 
من الحفظ ومنزلتهم ِي الا تقان والضبط وینمخص الفرق بين 
بعضهاء وحینید ده القرائن على وَهَم الراوي في وصل مرسّل» آو 


رفع موفوف. أو إدخال حديثٍ في حديثٍ؛ بحیث يقوئ ذلك عندّه 


فيتقضي بضعفِ الحديث؛ أو پریبه الامن ویتشکَك فيه فیعض عن 
الحديثء وییوقف في الأخذ به. 


۳ ور ۵و ۵ ره >> مهو م ہےر >> مه و 

قال ابن رجب" : (اعَلَم؛ أن مَعْرفَةَ صحَة الحدیث وسّقمه تخصل 
من و جهین. 

5 ۶ و ره 2 8 ب ۰۵ ره ا ہم ہس یہ ¢ 

احدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفه هذا هین؛ لان 


)۱( (شرح علل الترمذي» (۲/ .)٦٦٤‏ 





الثقاتِ والضعفاء قد دُوّنوا في کثیر من التّصانيفيء وقد اشْتَهَرَت بشرح 
آخوالهم التواليف. 

والوجه الثاني: مَعرفة مَراتب الثقاتِ وترجيح بَعْضِهم على بعض 
عند الاختلاف: إمّا فی الاشناد» ولمّا فی الوصّل والازسال وإمًا فی 
الو قف والرٌفع ودحو دك وهذا هو الذي يَحْصْلٌ من مَعر فته واتقانه 
وکثرة مُمارسته الوقوف على قات علل الحَدِيثِ». 

قال: «ولا بُدَ في مَذا العلم من طول المُمارَسَة وكَثْرَة المُذَاكَرَق 
فإذا عدم المذاكرة ب ب4 فليكثر طاليه المُطالَعَة في كلام الأئمّة العارفین؛ 


7 


کی القَطَانِء ون تل عنہ؛ کاحمد وابن المدینی وغَيّرهماء فعَن 


22 ع به 


زق مُطالَعة ذلك وَهَهْمَ وفقهت تفشه فيه. وصارّث له فيه قو تَفْسٍ 
ومَلَكَةٌ؛ صَلّحَ له ن يتكلم فيه). 
0 ھا 
1 وی 3 سر مه 1 4 2 دج 
لیف فط لاه ر وج رح 
الأصل في إطلاتٍ لفظ (العلة»» أن یکون عندما تكون الع حي حفية 
غير ظاهرق وتو توت فا اليل الم لجع إل من في 
الرزاوی أو سقط في ال سناد د ظاهر؛ فان أكثر المحدئین لا یَصفون 


الحدیت بالمُعل لمثل ذلك 





ومع ذلك؛ فکیزا ما رڈ في إطلاقازھم لظ الوأ عل ثل هذه 
الأسباب الظاهرة التي تقدخ فی الرٌوایة؛ فم أنه اصطِلاحٌ لهم؛ واکا أن 
فضا العلّة و في هذه لمواضع يراد به القادح. بصرف النظر عن گونه 


به 


ظاهرًا أو حفمً. واللّه أعلم. 


| 


0 ھا 


0“ وق زیم یمالغ پر ال اج 
فيه شيءَ ابس هنع قدح 
فَفونی مخ أن الجن : 


ین العلل ما يقد في السَند دون المَتن؛ لروایته باشناد آخر لا عله 
فيه. كما روي عن الثوري عن عمرو بن دینار عن ابن عمرٌ مرفوعا: 
«البيعانِ بالخِيار) الحديت؛ فَالإسْنادُ معلل غيرٌ صحيح: والمَتنْ على 
کل حال صحيحٌ» وعلنه في قوله: (عَمْرو بن دینار» وإنّما هو: (عبد الله 
ابن دینار)؛ وکلاهما ثقَة"". 

وبع أهل العلم لا ید بعد ذلك عله مُطْلَقَا؛ لاله مهما كان يدوه 
علیٰ ثققا وعندي في ذلك نظره اه وان کان ذلك لا بتدخ فر فى صحة 
المتن ال نه د بعد قادحًا في الاسنادِ وهذا بعد نوع فدح فی ال واية 
يقتضي إعلالها؛ فان عُلَّماءَ العلل لا ینحصرّ کلامهم في العلل التي 
تقدخ في الم فقط؛ بل يَسْمَل آیضا ما یقح في الاسناد. والل أعلم. 


.)۲۱ /۳( «علوم الحدیث»‎ )١( 





یمتا ی لو ا «الملً-ه) 


100۵ في مَعسرض الگ ضعیف دي القادخه 
۳ 2 11 ۵ م2 الْمَهُمْ م 2 2 س ه 
و(العلَّةُ) حيث ى أطلقَها علماء الحديث» فهم تقصدون (القادحة) 
خاصة؛ فا وان كان لیس کل رل توب اد في الرواية» ولا 
کل احتلاف کذلكث؛ ال آن لنمّاه لا تصفون هر والاختلاف ب(العلّة) 
إلا حيث یکون (عندھم) فَادحَاء بصرف النظر: هل وافهم غیژهم في 
ذلك آم لا؟ 
۳ وال لسغ ق درج ؛ ف اليكل 
ب 9 > وق لّ: و سه پال ۱ 
استعْمّل الترمذي" ' وغیژه لفظ (لعلة) في التعبیر عن الّسخ؛ فان 
اراد بذك أن الح عله في العمل بالحدیث فصحيحٌ هم وإن أراة 


أله عله في صح الحدیث فَغيرٌ مُسَلُم؛ لأن الخ لا يقد في الصَّحَة 
بل في الکمل؛ ولهذا حمله العراقيٌ وابن جر(" حجر" على إرادة آنه عله في 
العمل لا في الصَّحَّةِ. 


(۱) «العلل» الذي في آخر «الجامع» .)۷۳۲/٥(‏ 
(۲) «علوم الحديث لابن الصلاح ونکت الحافظین» (۳/ ۲۹۳-۲۵۲ واشرح التبصرة 
والتذکرة» (۱/ ۰ وافتح المغیث» (۱/ ۲۳۹). 





إذا وق في مَدن الحديث ما یُستشگل من بعض آلفاظه أو جمّله؛ 
فسبیله معروف» وهو الر جوم إلیٰ أهل الا ختصاص من علماء الحديثِ 
الكبار لازالة ابس ودفع الاشکال» كما سیأتی مفصّلا في (مختلف 
الحديث) و(مشکله). 

وأمّا ما جه من بعض المُعاصرین من الذين كُلّما استشکلوا شيت 
في الحدیثِ ذهبوا إلى إنكاره ورَدّم دون اعتبار ما اعتبره ثم الحدیث 
ين مُحاولة لجّمع والتوفیق؛ فهؤلاءِ لیسوا على المنهج القویم؛ بل هم 
علی شفا هلكةٍ؛ لتجزتهم على رد ما قد صححه العلماء بالاوهام 
والتّهات. 

ا من بطق لفظ (العلَة) على مثل هذا المشتشکل: فیقول: (هو 
معلول) لکون بعض آلفاظه أو جمَله مما يُستشكل؛ فقد زا الي بل 
حيث استعمل مُصطلَح (العلّة) في غير معناه المعروف؛ فَگنْ من 
هولاء على حذر. 


OGIO 


۳ 


01 


7۰- 5 و 
شح لہ لو لے شوش ہے 


سے هه م 






و و 2ه مب ضر 
نه - إذ اس دا 


نود يبع أو خولف 1 و تیدا 
۴۹ بب«الاعتبار» زهوسضهر مه اروی 
لایاژ: هر الط الذي که لمك الحدیثِ للوْقوفٍ عل 
التفرّد والاختلاف - واللّذان هما مظنا الخطا -» أو الوقوف على 
لاتفاق - والذي هو مَظِنَةُ الحفظ -+ وذلك بِسَبْر رواية الرّاوي؛ بأ 
يت إِلیٰ روایته؛ فیعتبرّها بما في الباب من روایات غيره من ن الرّواة. 


0 ® 





م" 4 ان 1 2 ۵ و و ره رود 
أَؤْ مس یخه َو ولق ق االمُتَابَسجَُّة) 


۷ وان نه ان متا ورد 
ر ۶ سر امه و 0 نيس 8 
ف «ش“ئتاهداء وَفاقد دين أنفرد 


۲ وید 1 کی «1۱- 3 اهد» الم ايع 


و 


کی عل اتقو واي عم 


: كيذ ال سر ہا 
ا ع ا 7 سن مير هد 
سے و سے اپ سر چ 





وثمرة (الاعتبار) أن بُعرف: 


هل سار الراوی ِي ذلك الحديث غیره فرواه عن شیخه أو ل٠۳‏ 
فإن لم یکن؛ فينظر: هل تابع م آحد شیخه فرواه عمَن رَوئ عنه أو لا؟ 
وهكذا إلى آخر الاسناد. فان وجدّ؛ فذلك ما يسكى ب(المتابعة). 

آو: هل آتیٰ بلفظه - أو بمعناه - حديث آخر آم لا؟ فإن وُجذ؛ 
فذلك (الشاهد). 

فن م یوجّد شيء من ُذا؛ فالحدیث (فَرْةُ). 

واذا عصلّت المتابعة للراوي نفْسه فهى (العَامةک ويستفاد منها 

لي وإذا خلت اجه فمن فوقهء فهي الك 

ولا افيصائ فى الا - وا کائٹ تاك أو ق 5 400 
بل لو جاءث بالعفتی كم لكنّها مخخصّة - في الغالب - بکونها 
مختصة بو د ذلك ٠‏ الصحابي: بخلاف الشاهد؛ فاه يكو ن | فی 

و ی يم والعکس. والأمر فيه واسع. 

واعلم: ۹ إذا لم یو جد للرواية «متابع ولا شامداء فهی رواية 
(عغریبة) ۰ غر ابة مُطلقك أى: غريبة إسنادًا ومتنا. 

لکن+ إذا وج «الشاهد» فالعرابة نسبيةء مُتعلَقَةُ بالاسناد الأول 
قَقَطْ. وإذا وجدّت «المتابعة القاصرَة» فالرواية الأولّى یمک أن 





وضّفت 559 النسبيّة). أي : هي غريبة عن الشيخ الذي لم یم 
الوفاق عَليْه. 
ومنال المتابَعة وا لشاهد: 


شوگ اللہ ایر تسم وجشرون؛ + ضوموا - حت تَروا 
وو ول ٹر تک شک بل یڈ کی 
فهذا الحَِيث- بھذا اللَفظ - ظَنّ قوم آن الشّافعيَ تفرد به عن 


7 
3 


مالك؛ دوه یی غرائبه؛ أن ا آضحات مالك ر رَوَوْه عنه - بهذا الإسناد 


وم ر 


وبلفظ: فان عم عَليکُم افو له 

لکن؛ وجد (للشافعی) ستاب فقد تابعه: (عبد الله بن مَسْلمَة 
القعَنیغ)؛ فرواه اط الّذی ذکره الشافع سء 

فهذه متابعة تامة 

وقد توبع فيه (عَِدُ الله بن وينار) مِن وَجُهَين عن ابن عم 
آعا حدهما: ین رواية (عاصم بن مُحمُدٍ) عن أبيه محمد بن ري عن 
جده عبد الله بن عَمَرَ؛ بلفظ : «فكمّلوا ثلائینَ»(. 

: الي من روايّة (عَبیدِ الله بن عمَرَ) عن نافع عن ابن عمَرَ؛ بلفظ‎ ٠ 

قدروا تَلاثينَ e‏ 

ا 


(۲) أخرجه ابن خزيمة ٩(‏ ۱۹۰). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۲/۳). 





7 2 1 : 2 2 سير صر ن سر 
ووجد أيضًا له شاهدان؛ آخدهما باللفظ والآخر بالمعني!: 


فالذي باللفظ: ما روا مُحمّد بن خنین عن ابن عبّاس؛ بلفظ حَدیثِ 

۱ ۶ مم(۱) 

والّذي بالمَعتی: ما روا مُحمَّدُ بن زياد عن أبي هُریرَۃ ؛ بلفظ: «فان 
غم علیکم فَأَكْمِلوا عِدَّةَ بان لین ۸ 

فَهَذا یال صَحيحٌ؛ بطرقی صَحِيحةٍ للمُتابَعَة التَامَةَ والمتابعة 
القاصرق والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنی . وبالله التوفيق. 


تب سب 
۲ وی سامح ف الاحیب ار 


بير ذي لته والانحضار 
30 ب لبالمَرَاي يل يالوم وف 
راویه بال هْعْفِ»ء وَسالمَوْقُوفٍ 
واعلم؛ أن العُلماءَ يَتَسامَحُونَ في باب الاعتبارِ بما اونب 
اجاج فيَدخلٌ عندهم في باب المتابعة و والاستشهادٍ رواية من 
لا يحتح بحدیته وحدم بل يكون معدو دا قي الضعفای وی (كتابي 


(۱) آخرجه النسائی (/۱۳۵). 
(۲ أخرجه البخاري (۳/ ۶ ۳۵-۳). 





البُخاريٌّ ومُسْلم) جماعة من الضعفاء ذكراهُم في المُتابَعاتِ والشواهده 
لا فی الأصول. 
۱ ولیس كل ضعیف يَصلُحُ لذلكَ. ولهذا یقول الدّارقطتی وغیزه في 
الضعفاء: «فلان يعتبَرَ به)» و«فلان لا یَعتر به) 
ولا يُكتفوا في الاعتبار ب(المرفوعات) فحسْبُ؛ بل يُنْظر أيضًا 
في (المَوقوفاتِ) و(المراسيل)؛ فاته إذا كانت كتابة (المَراسیلِ) 
و(الموقوفاتٍ) تفيدٌ في مَعرفة علة الحديث, فهي أيضًا تفيل في تقویة 
الأحاديث؛ فان تعد الأسانید للحديث الواحد يُقرّي بعضها بعضّاه 


يَشْهَدُ بعضها لبعض؛ إذا لم تكن شادَةً ولا منكرةٌ. 

. ولهنه كان الام أحمةٌ بكر على من لب ين الحییث 1 
(المْتصل)؛ ویدع كتابة به (المَرَاسِيلٍ). وَيُعَلل دلك: باه دیما كان 
(المُرْسل) َصَحٌ إسنادًا؛ فيكون يتنر له (للعْتصل)؛ الَّذِي لا یکت 
(الْمَراسیل) ت تخفیٰ عليه ه عل (المَوَصّولات) خطأ 

OO 


2 ۷ 


۳ رآ صق ال وهم بن بو ائ رذ 
ون بسن من ردان في ال ستد 


٦‏ قبا[ شضعیف. او موق ان 
۹ © سے 5 سس ىہ 
فالاغتبازازمضتان 


(۱) «الکفایة» (۱/ ۰۳۹۵ و«الجامع» (۲/ ۱۹۱) کلاهما للخطیب. 





وكما أن ین ثمراتٍ الاعتبار تمیرٌ الروایاتِ ومعرفة الصّوابٍ ينها ظ 
والخطإ على نحو ما تقدع بیائه؛ فكذلكٌ من ثمراته : تمييزٌ الرّواة ومعرفة 
من خطؤه ينهم كثيرٌ وکن خطؤه قلیل. 


نميهي ذلك بمعرفة الرّاوي المُخطِئ فِي کل حديثٍ نَم اعتباره 
والنَظرٌ في ثم تجح أخطاءٌ کل راو على جدة وتقارن بما أصابٌ فیه 
فیعرف ۳ مقدارٌ خطئه ومقدارٌ صوابه» وعلیه تعرف منز لته في 
الحفظ. ۱ ۱ 


والعلماء بعدَ اعتبارهم الرّواية فقد يتّفقونَ على کون الرّواية خط 
لکن يَختلفونَ في الّاوي الذي أخطاً فيها: هل هو فلانْ أم فلا ین 
لّوا المذكورين في الإسنادِ واختلافهم في تَعيين الرّاوي الممخطئ 

في الرواية لا یتعارض مع اتفاقهم على کون لرواية خطأ فهذا بحت 
وهذا بحث اعت 

والضَابطٌ فی هذا: أن يُنظَرٌ في الرّاوي المتفرد بهذا الخطل فیصَیّ 
به الوم لاله لم يتابعه عليه غیژہ ولهذا يَكثرٌنفي كلام أهل العلم في 
لخکم علئ حدیثِ قولهم: تفرد به فلان» أو «لا یاب عليه) يتقصدون 
(علال الحدیث به" وقولهم: (فلان لا يتايع بع على حدیثه» أو ایتفرد 


() ف «شرح علل الترمذي» (۲/ ۵۸۲). 





کثیرا» أو (يُعْربٌ كثيرًا» يقصدون تجریح الاو وي بذ 

لکن قد یُوجَد في إسناد الرواية التي هد 
ينهما متفر بهاء كأن یکون الحدیث من رواية راو عن شيخ عن شيخ: 
وقد تفرد به هذا الرّاوي عن شيخه. وشيخه فد به أيضًا عن شيخة؛ 
لم يتاع أحد منهما على روایته : عمّن فوقه؛ وهنا تبغي أن يُنظرٌ: 

فان كان آحد لراویتین ضعیفا والاخر ثقة بلق الوَمَمٌ بالراوي 
الضعیف؛؟ أن الخطاً آقرن إلى الضعيف وهو عن الثقة بیع و لا 
ضیف إن كان هو الرّاوي عن الق فلم يَصحّ لاس إلى الثققه فلم 
صح آنه زوی الرّواية أصلاء فکیف هم في شيء لم ی بت آنه رواه 
اصلا؟! وان کال هو الّاوي عن الشعینب. فقد لت ین حيثُ 
الاه أنَّ هذا الخطاً قد رواء ذلك الضّعیف. فیَلصَيٌ به. 


وان كان الراویان کلاهما ثقة لا فضل لأحدهما علیٰ الأخر؛ فلا 
ينها بجر هذا إلصاق الوم بأحدهما دون الاخره فیلخا ِا إلى الاعتبار 
والنظر في القرائن ¿ التي تَرجحُ کون الخطإ من أحدهما لا من الا خر كأن 
يكونَ الحدیث في کتابه خلاف روايته» أو لنوع الخط الواقع في الرواية 
تَظيرٌ فی أخطاء أحدهماء کمن إذا أخطاً أخطاً في الاسمای والخطاً 
الواقعٌ في هذه الرّواية من هذا التوع» وكمّن إذا أخطأ رَفع الموقوف أو 
وصل الثرسَلَ والخطأ فبها مين هذا لو وکما إذا كانَ الخطأ في لفظ 
الحدیث وأحدهما معروف بالرواية بالمعتی وعدم مراعاة الالفاظ أو 
کان ناشئًا عن تصحیف وآحدهما جرب عليه التَصحيفٌ؛ ؛ وهکذا. 





وان كان الّاویان كلاهما ضَعیفٌ؛ فالأصل أَنَّ لا يَنهياً إلصاف 
الوم بأحيهما دون الا خر الا بعد الاعتبار ومراعاة القرائن» ومع ذلك 
نقد تَباينَ صني أهل العلم في ذلك وال بهم هم سَلكوا مَسلكَ 
الاعتبار» فاختَلقَت أحکاشهم على کل خط عل جدة لأجُل هذاء فقد 
يتمخْضُ عن الاعتبار أحكامٌ مختلفة. كل خکم يختص بالقرائن و التي 
ُجدت في گل حديث؛ إذ لي هنال ضابط کل صل في كل 
المواضع 


رم لصقون الوهم ۾ بالراوی الأعلئ. وقد يكون ذلك لذن 

حت بن سوه رې واي عن ال نها قد ذه بم وهل 

بمجرّده لا يط الهم إلا أن تحتف قَرينة تساعدٌ على هذاء كما تَقدّم. 

وتارةً يُلصِقوئّه بالرّاوي الادتیم» والظَّاهِرٌ أن ذلكَ لأن الاسناد لم 

يصح إلى الرّاوي الأعلّى. اه ين رواية هذا الضعینی عنه فلا یت 

الصا الوم به في شي: لم ينبت ينبت أنه رواءٌ أصلاء بِيئّما الرّاوي الأدنّى 
قد یت أله روا لصکة الإسناد اه 


وتا یُلصقوتهبالاوتین معاء فتجد في عباراتهم: (فیه فلان وفلان 
وهمّا ضعیفان» ونحو ذلك؛ وهذا المسلك يكثرٌ في سياق اسقاط 
الا حتجاج بالحدیث؛ لذن الحديتٌ الضعیف کلما تعدُدّت آسبات 
صعفه كلما اضف ین غيره ما جد فيه أسبابُ ضعفي أقل. 
فهذا المسلك خارحٌ عن هذا البّحثِ؛ إذ الغرض منه الحكم على 
الحديث لا الحکم على راويه. 






سل 
لاک سر 
ذلا 
سے ا کے اپا سے سے 






و بلصقو ته بأشڈھما ضعفا» سواءٌ كان هو الأعلّیٰ أو الأدتّیٰ 
فإدا کان أحذهما کڈات أو مهم بالعذب آوشدید العَفْلة والآخْرُ 
أَحسَنْ حال منه مع كونه ضعيمًا أيضًاء الى الوَّهَمُ بأشدّهما صَعفًا 


دون الآخر. وال أعلم. 
تارب 
۷ لیس في حل سے آؤجَؤہ__ و 
دفم اراده سے اوه 


وقد یُستحلف الرّاوی المتفرّدُ بالحدیث: هل سمعتَ هذا الحدیث 
من شيخك. فيَحلِفٌ علئ ذلك كما جاء عن شغبة" أنه (استَحلَّف 
عبد الله بن دينار في حديث ابن عمرَ: ی التب بيا عن بيع الولاء 


3 


وعن هيته)”" وآَله حلّف له باه سمعه. 
ورُبّما عَلم الرّاوي آن غيرّه يَُكِرُ عليه الحدی. فیک في كلامه 
صیغةً جزم بريد تأکیڈ كونه سمعّه ین شيخه علی الوّجِه الذي روا 
كما جاء عن سفیان بن ین" في حدیثِ العّشي آمام الچنازق من 
«حدئني الزهری» سَمعته من فيه مه دی عن سالم عن 
یا مع ان جمهور أهل العلم على وهم ابنِ عيَيْنةَ في هذا الحديث. 


اس سس 


(۱) «تقدمة الجرح والتعدیل» (ص ۰۱16 ۰)۱۷۰ و«الجرح والتعدیل» (۲/ .)١١‏ 
(۲) آخرجه البخاري ٥٢(‏ ٥٣٥۲ء‏ 1۷9۲ ومسلم (۸۱ ۰۳۷ ۳۷۸۲). 
)۳( (مسند البزار» (۹۹۹ 20)) وراجع: (البدر المنیر» (۵/ ۲۲۵). 








العف علی الحديث ور الراوي وتاکیڈہ لا يتفي عن الرَاوي 
ته الحدیث؛ لن الاي زمه لايقعضي تعدا يتفي متا 


رد بل یظل الرّاوي متفرّدًا مح ذلكَء وهذا واضحٌ: 
وإذا رَأئ ناد الحدیثِ أن هذا الرّاوي وَهِمَ في هذا الحديثء فلا 


سح کن ههه له عليه أو جيه بأ سمته علیٰ هذا لوچو فار 
منه آنه أت الحدیت عل وجه والعلماء الذي ومّموه لا يُخالفو كه 
فی آنه معتقد آنه أصابّ. ما یروتّه واهمّا في نفس هذا الاعتقاد. ولو 
کان معتقدا و همه 4 ر حلت آو جزم مَ لكان کاذیا والفرض أنه نقه 

الله أعلم. 

نس وت 
65 رہہ .ا یاو ستعملون «الاغتبارا 
ی ساقط؛ مُغرفس ‏ تۓ ؤ٤‏ أو ا از 

و لفظ (الاعتبار) قد تطلقه علماء الحديث بمعن الاختباں أي 
اختباژ أحاديث الرّاوي» بصرف النظر عن حال الرّاوي الذي جاء به: 
هل 2 عه شدید او هھي؟ 

ویطلق (الاعتباژ) بمَعنیٰ المعرفة - معرفة أحاديث الرّاوي- ثة 
كانَ أو غیر ثقة ضعفه شديدٌ أو خفیف حتیٰ إذا ما سلوا عن هذه 


الأحاديث أو عن هولاء الرواة أجابوا بما یُعرفون. 





کس ۲ و یوین ا ۱ 
مش د :. مس اہب 
س : 
سے و سے چا سر کت 
5 25 امم 
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قال الحاكم : «وللائمّة في دك غرض ظاهرٌء وهو أن يَعْرفوا 
الحدیث: من أن محر جه والمنفرد به: عدل أو مَجروخ). 

وقال أبو يعلى الخلیلت ۳ : إن حماعة کذابیت رووا عن آنس 
ولم يَرَوف كأبي هدبة إِبراهيم بن هدب ودیناں ومُوسّیٰ الطُویل: 
وخراش؛ وهّذا وأمثاله لا بُدخله الحمّاظ في کتبهم وإنّما یوت 
اعتبارًا؛ ليمير وه عن الصحيح». 


0 0 0 
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المُتابعٌ أو الشَّاهِدٌ الذي تحققوا من شذوذه ونكارته وخطا الرّاوي 
فيه؛ هو ممّا لا يُعرّجون علیه ولا یلتفتون إليه» ولا يَدفعون به تفرد 
2 اوی بل يَظلٌ حينيذٍ علیٰ نفد مهما جاءت له متابعات أو واه 
لا يُعتبَر بها لشذوذها ونكارتها. 


یں نا 


)١(‏ «المدخل إلى كتاب الا کلیل» للحاكم (ص۳۱). 
(۲) «الارشاد» للخليلي (۱/ ۱۷۷). 





59 وَل يْسَفياللمُوَاقَِ ني إِذَا اند 


سس و ٥‏ و موم ۔ إن سے اه 


تهما كا الراوي اه فلاب نع له أخطاء ول قليل إ؛ 
الرّاوي لیس معصومًا من الخطإء وإِنّما یتفاضل الرُواةٌ بکثرة ما لديهم 
من الصّواب وقلة أخطائهم. 

قال الإمام مسلم 7 ایس من ناقل بر وحایل تر ِن الملفِ 
الماضین إلى رَمَاننا إن كان ِن أحفظ الاس وآشذهم توف وإتقا 
لما يحفظ وینقّل الا العَلَط والسَّهُوُ مُمكِنٌ فی حفظه وكقله». 


م 


١ 


اس 


۷ و چ الاح لالب المَفَرد 
ی #ة الح يريت اد 

۳ وجاء دم لد ع عم رر 
كت وا تح لس ور 
وکٹر في كلام الأئكَة الكبار الاعلال باللََزدِ كقولهم: «تفرَّدَ به 


(۱) «التمییز» (ص ۱۷۰). 





۰ 4 م 2 ۰ 2 سم Cif‏ گے م ۰ے 
فلان!ا الا یتابع عليه فلان) ويعتبرول ذلك علة بو جب صعف الحدیث. 


وجاء عن جمهور عُلَماءِ سل دم ریپ من الحدیثِ ومد 
المّشهور منه في الجملة؛ لذن الَرائب مَظنة الخطا ! والوهم بخلاف 
المشاهير فإنَّها أبشُد ما تكونُ عن الخطا؛ ولهذا كان الغالبُ علیٰ 
الغرائب الضعف والمشاهيرٌ بعكس ذلك 


قال مالك , بن أنس: 77 العلم الغريبٌ. وخیره الاه لذي قد 
واه الناسش». 

دقل عبد الله بن المبارك: «العلم الذي یجیتك من هاهنا ومن 
هاهنا»؛ یَعنی: الْمَسْهُورَ. 

قشي لاہ العلمُ ما عرف وتواطًاث عَليْه الأَلسُن. 

وقال عبد الدّرّاق: «كُنَا تری آن غریب الحدیث خير فإذا هو سَرً). 

وقال ابو يُوسف: اکن لب ریب الحَدِيتٍ دب 


1 


وقال أحمد بن بن نبل: الا تکتبوا هذه الأَحَادِيتَ العَرائب؛ فانّها 
مناکیں وعامّتها عن الضعفاء) 

وقال أيضًا: «شر الحدیث العَرِيبُء التى لا يُعمل بهاء ولا يُعتمذ 
ها 

ولَهُم في ذلك کلام یَطول(. 


(۱) راجع: «الکفایة» للخطيب (ص )۲۲٦- ۲٢٢‏ واشرح علل الترمذي» (۲/ 4-1۲۱ 1۲). 
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3 ولس مهم اه تسم ۱ وی 
بف ]نذا تَقْبَأْهةُ؛ فى وی 


97 سس 


۸ اواع ری اروا 5 قلاف 


ان ۳ ره 7 ٥‏ س و 2 0 س 2 
یقدح وف وعندهم اصتاف: 





ناد الحدیثِ إِنَّما ییون الحديتٌ بالتفرّدٍ حيث تَنضمٌ إليه قرينة 
دل علئ خط الراوی المتفرد بالحديث» أمّا اذا عريّ عن ذلك أو 
نم إليه ما يؤکد حفظه لما تفرد به؛ فإنّهُم حینیذ لایترددون في قبول 


حديثه والأخذ به. 

وقرائن الاعلال بالتفرد كثيرة. لا تحص ولا ضابط لها بالنسبة 
إلئ جميع الأحادیثِء بل کل حديث تقوم به قران خاصّة» لا تخفیٰ 
على المُمارِس القطن؛ وهذه آشهرها وأكثرُها وُرودًا: 

فمنها: تفر رد أهل الطبقات التازلة: وهم من دون عصر التابعينَ بعد 
أن استقرّت الرواية. وغرقت مخارجها» وجمعّت أحاديث لشیون: 
ورف حديث کل واحد منهم من حدیث غيره. 

قال الإمامُ هی ”بعد بعد أن دکر آسامی جُملّة من الخفاظ طبقةً 
طبق من الصّحابَة حتیٰ مَشايخة قال: 

«فَهَوَ لاء الحفاظ الثقات: 

إذا رد الّجُل مِنهُم من التَابعِينَ» فحدیه (صَحِيحٌ). 

وان كان من الأتباع. قیل: (صَحِيحٌ غَريبٌ). 

إن كان ین صحاب الب قیل: (غَريبٌ فُرذ). 


و 2-7-7 وھ 


وين نهر دهم فتجد الاامام منهم عنده متا الف حدیث ۱ یکاد 


سے ٭٭ تم 


نف د بحل يشير ۷ 
جقبد ¥ ہے ين ميد ہے * 
311 1 سر 


(۱) «الموفَظة» (ص ۷۷ - ۷۸). 


ا RANA‏ بن سے 
تالا ہی 
مر سے 6 سے س و ٤‏ مر سر م 2 و سے او سے 

سے سے فاين ما يَنفرد بهِ؟ ما علمته» وقد یو جد) اه. 


ن أن تفرد هَؤُلاءِ (الحُفَاظ الثقات) یس في الخکم سوا 


ج- اس کے و 


نما تخت باتهم وق رایت کت نه كُلَّمَا عّت اطع 
كلما صح افر وکلما رلت کُلَمَا ضَعْفَ صحفت 

وگلائه في طَبَقَةٍ أصحاب الأتباع ي ڈ نيع و 
تعدھا خلاف الأصل؛ ان لد في هذه الطّبقات إذا كان لا یکاد 
يُوجَدُ من (الحفاظ الثقات) یرم نها رقم فيها لا کون صّجبحَا؛ ام 


ع 
سے 


ہ ےم سید ع یہ ک گے هم 
لضعف المتمر دہ واما لخطئه فیما تفرد. 
مب 


سے سم 





A‏ یٹم 
4 
جا ۱۵٩‏ ات 
بات 


سک 


ما إذا كان المنفر د بالحديث من المتأخرين ن الذین جاءوا بعد عصر 
الائمَة َة أصحاب کتب الأصول؛ فوثل هذا التَمَدّد أولیٰ بالرڈ وعدم 
القبول. 

قال هقی إن الأحاديتٌ التي قد صَحَت- أو وَفَعَت بَينَ 
الصحة وَالسَّقَم- قد دنت وَكُييَت في الجواہم التي جَمَکھا نة آهل 
ليلم بالحَدِيثِء ولا يَجُورُ أن يَذَهَبَ شَيِءٌ متها عَلیٰ جَمِيعِهِم؛ وان 
جارٌ أن تَذَمَب علی بعضهم)؛ لِضَمانِ صاحب الشريكة 2 حفظها؛ فمن 
جاء الوم بَحَدِيثِ لا بوجد عند جمیبهم. لم يُقبل ينك ومن جاء 
بحَدِيثٍ هو مَعرُوف عندهم فالذي يَرويهِ اليوم لا نفد بروایته. 


سے ہے 


وال قائِمَة بحديثه 4 برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه: 


.)۱۰۷ - ۱۰١ /4( «مناقب الشافعي» (۱/ ۳۲۱) وهو في «علوم الحدیث» لابن الصلاح‎ )١( 





گر هه 2 4 رز ر ر تھا کے 0 3 ۶ 
ن يَصِيرَ الحَدِيثُ ملسلا عدا أو ب(آخبرنا» وَتبقیٰ عَوْہ الكرامة 


لی اخثصّت ت بها َه الا مه إلى یوم القبامف شرفا لب المُصطفئ 
كه کیره 


ومنها: تفر من دون الحفاظ المتقنین؛ نظرا لكونهم قد جرب 
علیّهم الوهم الط پخلاف الأنبات» فهم ما بقع ينهم ذلك 
قال آبو یعلی الخلیل : «ما تفرد به حافظ مَشهُون قّة أو امام 


عن الحْفَاظ والأَكمّة؛ هر صَحِيحٌ من عَليه). 

هذا خکم ما یر به الثتقاث الما ونا من دهم فقد سى ما 
رد هس گما بأني في «الشَّاذاء إن ضَاءَ الله 4 تعالیٰ. 

قد قَالَ لعبي :اد يسمي جَمَاعَينَ الحفَاظ الحدیث الذي 

ڈیہ مل شك ولص بن غا منکرا. ان كان المُْمَرِدُ مِنْ طب 
مَشْيَحَة الام أَطْلَقَوا التّكارَ ة عَلَى ما ارد به مثل: عثمان بن أبي 
شیب َأبِي سَلَمَةَ الَبُودَكِيَ؛ وقالوا: هذا منکر). 

ومنها: تفرد الرّاوي المُقل: وهو الذي لم یرو غير آحادیث قلیلق 
رید E O‏ 
ليه ورحل قمع بن لما لصا 


.)۱٦۷ /۱( «الارشاد»‎ )١( 
(YA - ۷ (المو قظة) رص‎ (٢ 





سے 


قال أبو حاتم ٠‏ ي «عبید الله بن علي بن ابي راع تدك عنه 
لحدیت»: .1 11 ۳ كد ؟ قال: 7 هو یُحدّت ت بکیء سیر 


بف 


وسل أحمد بن حنبل'' عن «إسماعيل بن زكري الخلقانی». فقال: 
أا الأحاديث المَشْهُورَة التي يزوبها فهو فیھا قارب الحديثِ صالخ 
ولکن لیس ینش الصَدر له لیس يُعْرَفَ مَکذا)؛ پُریڈ: بالطلب. وقال 
مرة آخری: (ما كان به بأس». 


2و 


وقال ابن مَعينٍ فيه اليس به پاش" وقال مرة | خرّئ: «صالح 
الحديث) . قيل له: َفْحَجَة فحجة هو ؟ قالّ: (الحَجَة شيع ۶ آخرٌ). 


ومنها: التَفرّدُ عَن الحافظ المُكثر: أي عن بعض الحفاظ المُكثرين 
حدیثا وأصحابًاء ممّن له صحات قد جمعوا حدیثه وحفظوه. وأكثروا 
من ملازمته والعناية بحدینه » بت لا یخفی على مجموعهم- إن 
جارٌ أن یخفی على بعضهم- حديث من أحادیثِ هذا الحافظ. أو 
كانت کته مشهورة مُتداوّل اهنم بها طلبة الحدیث» وحرصوا على 
سماعها وروايتها. 


قال الإمامٌ مُسلعٌ'": «حکم آمل العلم» والّذي رف من مَذَمَبِهِم 


(۱) «الجرح والتعدیل» (۵/ ۳۲۸). 
(۲) «الضعفاء» للعقیلی (۱/ ۰)۷۸ و«تهذیب الکمال» (۳/ .)٩-٩۳‏ 


(۳) «مقدمة صحيحه) (۱/ ۵ -۱). 





في قبول ما یر به | لمْحَدّث من الحَدِیثِ: أن يَكُونَ قد شَارَكَ الثقات 

ین أهل العم والحفظ في بعضي مأ رووا وأَمْعَنَ می ذلك علیٰ 
موا قة هم فإذا وج کذلك ثم زا بَعدَ ذلاک سا لیس عند أصحابه 
قبلت زيادته). 


سیر 


قال: فا ن تال الزهري في جلله.وکترة أصحابه 
الحفّاظ المتقنین لحدیثه وَحَدِیثِ غير أو لیثل شام بن عروَة 
رَحَدِيئَهُما عِندَ أهل الولم مَبْسُو ط ۸ شرك قد تقل أَصحَابُهُما عَنَهُما 
حَدِيتهُما عَلیٰ الا تفای مهم في ره يروي عَنهُما- أو عن أحدهما- 
العَدَدَ من الحَدِیثِ مِمّا لا یعرفه أَحَدٌ من أصحابهماء ویس مَمَّن قد 
شارَكَهُم في الصَّحِيح مَمًا عِندَهُم؛ یر جائز قَبُولُ حَدِیثِ هذا الب 
من الناس. وال آعلم». 

ومنها: ارد ہما بستنکم إسْنادًا أو ماه فیستّدل ہما وقع فيه 
نکارة علی خط مَن تفرّد به. 

فمن نكا رة المَتن: ما تفرد يه عبد اراق عَن الثوريّ عَن ۰ سلیمان 
الشَّيبانِتَ عن زیڈ ! بن اأص عن ابن عباس أن جلد سل اني له 
فقال شخ عَن آبيی؟ قال: ١‏ تعَمْ؛ إن لم تزذه خَیرّاء لم ترده شرا». 

قال ابن عبد الب : «هذا الخٍیث قد حَمَلُوا فيه عَلَى عَبد ار 
لانفراده به عن الثوريٌ من ب بين صحابه وقالوا: هذا حدیث لا یو جَد 








(۱) «التمهید» (9/ ۱۲۹ ۱۳۰). 





في الڈنیا ند أحَدٍ بهذا الاسناده إلا في تاب عبد ار أو في كتاب 
تن آحرجه ين كتاب عبد الاق وم يوه اح ڪن الثوري یره وق 
حَطَوْوهُ نیہ وم عِندَهُم ما قَقَالُوا: هذا فظ مک لا تشبهّه آلفاظ 
التب يك أن يَأمْرَ بما لا يدري هل یم أم لا يَنمَعٌ!». 
ومن حُفایا تكارّة الاشناد: أن یکون إسنادًا لا تظیر له فی الرٌّوايات؛ 
أن يكُونَمتضمُنًا رواية راو عن شیخ؛ ولا یرف أ هذا الراوي اح 
عن هذا الشيخء بل كل الروایاتِ التي تجي+ عنه عن هذا الشيخ ام 


هي ین أوهام ره وفي مثل ذلكٌ يقولون: «فلان عن فلانِ لا يجي 
آو (لیس له نظام» أو «فلان لا پَعرَفُ بالأخذ عن فلان) ونحو ذلك. 


مثاله : ما پرویه: هاژون بن إسحاقٌ الهَمدَانِيُ عَن عبد الله بن تير 
ن (عبد الك بن أبي ليان ڪن نافع ڪن اہن أذ الٹھاچریں 
لما آقبلوا من مَكَةَ ال المَدِینة تَرَلُوا بقبای فاد مهم سالم مولیٰ آبي 
یل كا ترش فتاه یم عر بن الطاب ور سل 


عبد الاسّد. 


ر 


تم اس 


ابو حاتم الرٗازی!'': اذا حدیث حطاء ليس هذا عبد الملكِ 
نآ شلیمان؛ ولا أَعلَمُ رَوَئ عبد المّلك , بن ابی سليمانَ عن نافع 


و۶ سے تقر 


يتاه إنما هو: عبد المّلكِ بن جریج». 


۰ 7 


ر موم 
ع 


سم 


اکا لائر بقوله: لام روئ عَبدُ الملك بر اي سلیمان 


.)۲٥۳( «العلل» لابنه‎ )١( 





سر يم 


3 أن یل الحَدِيتَ بالا نقطاع - کما توهم ذلك لبعض فی 
؛ وإلافما مَعتئ قوله إذا: نما هو عبد المَلكِ بن جُرَیج)؟! 


واتما هو یل الحدیث بالقلب فی الإسناد. ون بعص الرواة 
ممن دون ابن تیر ا خملا فقالّ: (عن عبد المَلك ١‏ بن أبي سلیمان» 
والصواب: ان عبد العَلكِ بن جزیج" بل راويًا بتظیرہ: 


وَاستَدَلٌ ابو حاتم عَلیٰ دفي هذا الط بعّرابة الاسناد وَأ 
ان أبي شُلیمان) لا یعرف بالروابَة عن «تافع» بو حاتم سل عَلَى 
قوع الخطإ- وَهوّ: القلبٌ- بِعَدَم العلم , بالأخن, لا أنه يَرَى الرّوايَة 


محفوظة عن (ابن أبي شُلَيمَانَ)ء ویعلها بالانقطاع! 

ومنها: التّرهُ ہما جرت العادةٌ باشتهار مثله؛ لأن العادة أن مثل هذه 
الأخبار تتوفر الهمَمُ والڈُواعی على قلها. 

قال الحَطیث''': (إذا روئ الق المَأمُون خبرا متصل الاسناد» ر 
أُور». َر حَمَة آشوره من «الخامش: أن یرد بروايّة ما جرتِ 
العادةٌ بان یله هل ار فلا بُقبَل؛ لاه لا يَجُوزُ أن یتفر في مثل 
هذا بالرّواية». ۱ 

گر" معا یلم فساذه علی سیل القطع: «أن کون حبرا 
سیم و عظیم. بثل خزوج أهل إقليم پأسرهم عَلیٰ الامام 


ما 


عن آمر 
ا 


و 


(۱) «الفقيه والمتفقه» (۱۲۳ - ۱۳۳) 
(۲) «الکفایة» (ص ۵۱). 





حَضْرٍ العَدُوٌ لامل الوم عَنِ الي ارام یل تقل نله بل 
یرد وَرُودًا خاضًا لا يُوجِبُ اليل فیدل لك عل فساده؛ لان العادة 
جارية بتظاهر الأخبار عَم مَذْہ سَبِيلُةُ). 


مثاله : ٠‏ يث رَد الشمس لیب آيي طالب وَهُو: حدِیث آسماء 
بت میس أَنّ ّي يكل صلی الظهر بالصّهبائء فم آرسل علا نا يتمعن 
في حا فَرَجعَ ود صَلَى ال الَصرَ رضم الس كل رأة 
في ججر ع کنا د رح غابتٍ اسمس تال لش تب 
«اللّهُمَّ إن عَبِدَكَ عَلِيا احتبّسَ تبس نَفْسَهُ على نَبيّكَ؛ فد علیه شرقها». قَالَتْ 
سا لت شمش ۳ ف عن ال ی 

ال اث تی - بعد أن ب بسن کثیرا مما قد بخ في سكي «وآیضا؛ 
نل هذه | القضية 1 من الأثور اعظام! الَخارِجة عن العادق ني تفر 
کل ی 6 

قال: «وانشقاق اق كان الیل وت نوم التاسء ومع هذا فقد 
رواه الصحابة من غير وج وََخرّجُوة في (الصحاج)ٍ و(السَن) 
و(المَسانيِ) مِن غیر وجهه ولرل به القرآن» فکیف ترد الشمس التي 
کون بالتهار» ولا َشتهر ذَلِكَء ولا ینقله اهل العلم تقل مثله؟!». 


(۱) «منهاج السنة النبوية» (۸/ ۱ راجع: «السلسلة الضعيفة» للالبانی (۹۷۱). 






وهذا غير ما تم بهالبلوی» فان الاج من آقوال العلماء أن لد 
نما تعم به البلوی لا ید به الخر؛ فایّاك والخلط بين القضیتین. 
واللُ آعلم. 
ومنها: التَفرّدُ بخلاف المَحفوظ والمعروف والعشهور: وذلك؛ أن 
قم في الحديثِ المُتفرّدِ به احتلاف في الاسنادٍ أو في المَتن يَقدح في 
صحته. ویدل علی خطإ المتفرّد به. 


وللخلاف آنواع وأحكامٌ. فهاك تفصیل القول فیه: 


ره هه بو 








4 ۷ ۰ سے 
دی ALN‏ مس و 
١‏ )كن ك دنا 
Caos‏ 
لل چھ سے اپ سر یت 





۸۲ ف ال تن را ۹ حلاف» وق السستد 


3 مَل (الاض_طراب» ف ا بدا 

4 زجي از: لا. وال وة لدا 
211۱ مد ىَ وخر اه ذا 

۵ ( مد ف 4۱ ديث)؛ مته مرح 
لکرن-ه مار ال اجس 

5 وم 2 م 7 وخا وه تاا 
و ةما ظَهَرَفِي وراسِح 

۷ ۱ رتاو لا 2 م م که 
وَهِلْ همال یغل وا اوي 
الاختلاف: يقع في السَند وحده. أو ذ في المَتن وحده أو فيهما معَاء 


من راو واحد. أو مين عدو ین اوه معانحاد لمخرح. أو مع تعدده؛ 


فأقسامه علیٰ التحو التالي: 


لے عق ۔ سے 
مھ ۱ سرا »دس یہ 
: 5 ۵ نذا ي یں 
سس ہف 4 
حر بای ے.ے سس سے وای 


إا أذ يقح ين راو واحيه خلت في الحديثِ على نفييه؛ وذ 
بأن يُحدّتَ بالحديث مره على وج وموَۃً أخرّئ على وجه آخَرَ 
مخالف له. 





وا أن يَقَمَ من عددٍ من الرّواةِه بعضهم یرویه على وج وبعضهم 
روه عل وجو آخر مخالف له. 

وإذا كان الاختلاف من راو واحدء فلا بُدَّ أن يَتَحدَ المَخرجُ؛ لأنَ 
هذا الرّاويَ هو مَخرح الحديثء الذي تلتقي عنده الأسانيد. 

وأمًا إذا كانَ الاختلاف من عدد من الرَُواقِِ فقد يتحد المَخرحُ؛ 
كأن يَقعَ الخلاف بیتهم علئ شيخ واحدٍ هو مَخرج هذا الحديث. 

وقد يتعدد؛ بمَعنیٰ آن کل راو رَوئ الحديث نفسّه باسناد خر 
یختلف عن الاسناد الذي ذکرہ غيثه. 

وقد یکون الحدیث - من خیث الم - لَه عة مخارج؛ لکن- 
ر ذلكڭ- یرون ۹۳ الحديث ن هذه لمخارج وان تعَددّت فی الظّاهر 
۱ إلا نھا ترچ إلى مَخْرّج واجیه وعليه تون لك الأسانيد المتعددة 


تیر 


مختلفة» ویعا ن بَعضّها ببَعض؛ وَبَحکمون على من غَيَرَ المخرح 
بالخطإ والوّهم 


8 


تر 


مثاله : ماروا نسم عن أببه عن عُمرٌ بنِ الطاب أنه اطا 
علیٰ آبي بكر وَهُو آخذ بلسانه. فقال: (لساني هذا أُورَدَنِي المّوارد». 


سک 7 


واه الناش عن رید ؛ بن أسلّمء وان كانُوا اختلفوا عَلَيهء إلا انهم لم 





فحاء اضر بن إسماعيل آبو المُغیرة القاص - وفیه صعف -) فرواه 
بإسنادٍ آَحَر عن أبي بكر فقال: عن إسماعيل ؛ بن ابي خالید عَن فیس بن 

ي حازم عَن بي بُکو؛ په 

قال الإمام أحمد حم : لم یکن بَحفظ الاسنات رَوّیٰ عن إسماعيل 
حَدِيئًا منگرا؛ عن فَیسي: ریت آبا بكر أَحَدَ پلسانه وَنَحنُ تروي مَذا؛ 
اّما مَذا حدیث رید بن أَسلّم). 

وقد يُطلّق على بعض صور الاختلافٍ اسم (الاضطراب) وأكنذ 
ما يُطلقوته فیما كان الخلافٌ فيه مح اتحإد الَخرج؛ وأكثرٌه فیما كان 
الاختلاف فيه من راو واحدٍ على نفيه. والله 0 

والاختلاف من حیث یره منه ما لا د بضر ولا يُعتبرٌ خلافاء بل 

بجع بالحَملٍ على أن للحدیت نز من م اسناد. . وينه ما یضرا ' ویعتبر 

وين الاختلاني ما ظهر فيه وج ترجیح؛ وین ما لم هرن 
تَرجِيمٌ وغالبًا ما يكون ذلكٌ فيما كان الخلافٌ فيه من راو واحدٍء لاله 

ثم ذا كان الخلاف مختصًا بالمتون؛ وذلك بان یجی ء ء حدیثان 


م1٣۷‎ 


)١(‏ «العلل: رواية عبد الله عن أبيه» (01719), و«الجرح والتعدیل» (۸/ ٤۷٦١)ء‏ و(الضعفاء) 
للعقيلى (/ ۲۹۰). و«الكامل» (۸/ ۰۲ ۲). 





تغایران مختلفان في لمخرح. متعارضان ِي المَعنَ ظاهوا» فادا 
وجدّت تلك الصّورةٌ» فهو ما یسم ب(مختّلف الحديث). 


وهو يَتنوعٌ آنواعا - كما سیاتي في موضعه -» فونه الراجح ومنه 
المُرجوح. ومنه لناسخ ومنه المنسوخ ومنه ما ليس بمتعارض ِي 
الحقيقة حيثٌ أمكنّ الجَمعٌ بِينَ ما ظاهژه التّمارض. 

ومنه (المتشابه) وهو الحديث الذي لا یعلم تأويله عل وجه 
المجزم. وهل یْمکنْ الاطّلاعٌ على علمه أو علمه عند الله ورسوله كلا 
لا يَعلمّه الا هما؟ خلاف بي العلماء. 


0 0 یئ 
۸۸ و« المَححم) ام ی ما ت 


الحديث المُحكَمُ: هو سے اد (الصَّحيحٌ أو الحسَنْ) 
الذي يَسلَمُ من مُعارَضة مثله له. 
وأكثرُ الأحاديثٍ من المُحكمات. والمُتعارضٌ منها قلیل جدا إذا 
رم سس سے 
5209 
۹ ورخ الح ییت» أَيْ: داز 
رم له الي بو اعت اه 





مخرح م الحدیث: هو مدازه؛ أي: هو الراوي الذي دور عليه سا 
الحديثٍ ویرجع یه مهما تعدّدت الطرق البه وهو أيضًا أصله الذي 


عي سو 


بعتب الحدیث به» والذي یعرف به حديثٌ غيره: هل هو مَعر وف 
وتحفوظ آم لا؟ 

وفی اصطلاحات المحدئین: (هذا الحدیث لا أَصْل لَه )؛ أي : لیس 
له مرح أو مدا یرجم یار به. والله عم 

فان كان الحدیث مَعْروفًا في آهل بكي الرٌاوي: يَرويه عَنْهِ هل 
به فهو تخفوظ ولا تشاد ککدیٹ رین پیہ 


ا ا وله مدا الکدری!' 


82 


لے 
اع 
@ 
55 


(۱) «النکت على ابن الصلاح» لابن حجر (۱/ .)١٠١‏ 


سا لهذ اا سے 
خی سوه 
ہہ ٤‏ 3 
مسر و سے وو سر نينا 
0 ۳0000 





طرق الجمع والترجيح 


ولا ياف ب نين تاين 

من او هه از تن 
۱ _ وه 5 2 ن الاس تاين 

عم < عل اصابة الم صبن 


اک ا ات 
ا 


اون ياب ال الق وِلينٍ 
۴× لا يما ِن جاءَ م خط ينها 

بال سند ین قارا بيهم ا 
۹ اوغ رفارن کت اغنزا 


3 


فإذا كان ال اويان اللذان وقح بيتهما الاختلاف موصوفین بالحفظ 
جع تاه نحل لا شر افیا میحل لد من من 





ویتاکد ذلك إذا ا تفرد ملع کل ينما حل 


سح 


روایته؛ فان هذا يو کد د آن الحديتٌ مَحفوظ بالاسناتین» وَآلَه لم يُخطى 
آحدهما فیما جاء به من اسناد. 


۳7 


قال ابن أبي حايم ' قلت لأبي : رَوئ ابن المَبارَكٌ عن مُوسیٰ بن 
عقبة عن نافع ۶ عن ابن عم أنه مَس ؛ ين الركتين ورَمَل يتما ۰ وروی 
زهیز عن مُوسیٰ بن عقبة عَن سالم عن اين عمر هذا الحدیث. فأيَهُما 
أصحٌّ؟ قال: جَمِيعًا صحیحان؛ قد رُوي عنهما جَمِيعًا). 


مرادہ: أنه صحیح ح بالاسنادین: اعن نافع ع عن ابن عم واعن 
سایم عن ابن عُمرّ)؛ لأن مُوسی بن عقب توبع على الإسنادينٍ: واه 


بی الله بن مر وغیزه عن نافع عَن ابن من ورَواه الزهري عن سالم 
(W~ 2‏ 


عن ابن عمر 

لا سیّما إذا تین أن الحدیت صحيحٌ بالاسناّین» مثل لو حدث به 
علئ لال اوج ترجغ إلى وجو واحیِ فھذا یش بل كأن یقول 
مالك: «عن الزّهْريّ عن سعید : بن المُسیّب عن أبي هریرة. ویقول 


بل 


بے 
سد 


عُقَيلُ: «عن الزمري عن أبي سلَّمة عن أبي هُرَيرة». ویرویه ابر عبَينة: 
اعن الزهْريٌ عن سعيدٍ وأبي سَلمةَ - معًا -عن أبي هرّيرةً). 
وكذلكَ إذا جاءت الروایڈڈ التي تدل على صحة الإسنادين من 


(۱) «علل الحديث) ٣(‏ ۸۳). 
)٢(‏ البخاری ۱۰ ۰۱۱۱۷ 4۱7۶۶ ومسلم (۱۲۲۱) من طريق سيد اللہ عن نافع. 
والبخاري ( ٢٢٦۱ء‏ ۹۱٦۱))ء‏ ومسلم (۲۷ ۰۱۳۲ ١‏ من طریق الزهري عن سالم. 





على صحة صِحَّةِ ما جاءَ کل واحِدٍ منهما به» أو غير ذلك من الفرائن؛ 
ذلك يُرجَح صحهة الروایتین معا. 


فا 
۳ وق دی رون مه اللین 
تخ لاعل گنه امین 


٥٦‏ روا ۵ رجات تا 





سے 


و و ۱۱ اوس بانة دكبَاَ ل را 
و بل ۔ 1 کے کے : 
مب عل الم هد ادا 


پا سس 


۱ وربا يتف اللَْطان 
مود يث واج ہ٤‏ د ل اتان 
وإذا اختلفَث ألفاظ الحدیثِ وت تَعدَّدَت مخارجه أو کان سياق 
الحديثٍ في حكاية واف تس تَعدّدُهاء فاللي ي تع عبن القول به أن 


وا من میڈ کلم َجة یلگا ےہ الفاظ - إل الخکم 






م س و 


أن کل رواية حديثٌ مستقل عن الآحَرِء حت ولو گان المَحْرَجُ واحدا 


والواقعة ی فيا لد فهذه طریقةً ضعيفةٌ خی مقبولة عند محققي 


: ركذل لا یه باختلاف الألفاظ فتبادر 0 اکم اهما حديثان 
قبل التَأمّل؛ فا لہ كثيرًا ما یکون حديثًا واحدًا واه بعش الرواة بالمَعنیٰ 
فجاء بألفاظ بذ من قبله فاوهم نہ حدیت اخ بيلما هو في الواقع 


و ۶ 


حدیث واحد. وال لَه اعلم. 
۹ وال ران > ك يبان 
كن الاي لا یتعَارض-عان 
E‏ سنه الي كلف ران 
وج من 7 اللّه؛ هاري نان 


من مین اك ساط عِلْمَابِهِمَا 





لا تتعارض حدیثان صحيحانٍ عن رسول الله کیا 4ء لأنّه کل لا ينطق 
إلا بوحي؛ ٭ وَمَاينطِقُ عَن هو )| ما إن هو الا وی يوحن 4 [النجم: 5-١‏ ]» وَإنّما 
التعارض يكون من شوء فهم الناس لكلامه مق 


کسر کیج سے ۳۹ 1 8 
بت د ی سر 3 مر مسر ی 
3 7 الا پ٭ ذف 
سوم 
سے او سے اپو کا سے ئن 





1 


> قال لاه حر یمةا'': «لا اعرف نه روي عن ال كله حديثان 
باسنادین صحیحین متضادان؛ فمن کان عنده؛ فلات یه حل ! حي ول 


سے 


بينهما). 


کل سر گل الإبَاع _ تے 
وَااقَ ذب وال هی على الگرافتة 

۷٤‏ رل مساعسم عل اص با 
سل 5 ملق ڪل ماقا 

وخ غير لد یس الوج وو 
واخ دزم نين الاخیسل وال شبوه 


مُختلِف الحدیث: نہ ما يمكن فيه الجمع بو ج صحتيج * دون 
وذلك بأن ر ار إن أمكنّ نی بین مدل وکیا وإبداء 
رجه من وجوه لول یل الاشکال» وینفی الاختلاف بیتهما؛ بغير 


(۱) «الکفایة» للخطیب البغدادي (ص 1۳۳ و«علوم الحدیث» لابن الصلاح (5/ 1۷ 8). 





تسف ولا تکلف؛ تَعيّنَ المصیر إليه. 


کأنْ يُمكن حمل الأمر على الإباحة» أو على الاستحباب؛ وحمل 
المي على الكراهة» أو يكون أحدڈھما عانًا وال خاضًا؛ فیحمّل 
العام على الخاص + أو آحذهما مُطَلَقَا والآحَرُ مقيّدَاء فیحمل المُطلَقٌ 
على المقيّهِ وغیژ ذلك من الوّجوو المُعتَرۃ عند أهل العلم. 

واحدّز کل الحَذر ین الأوجُه الدّخيلةٍ على العلم وأهله مما یوج ٠‏ 
في تصرفاتِ أنصاف العلمای أو من آهل البدع والاهوای فيصر فون 
دلالاتِ التصوص بطرتي غريبة وتالك عجيبة» فضللا عن الطرق 
الشيطانيّة التي یسلکها مَن لا دين له لابطال حَجة ۰ جيه الأصوص وريغ 
من دلا لا نها. 

مثال مأ صل فيه الجمع: حديثٌ: الا عدوّئ ولا طبرةا مع 
حدیث: اف من المجذوم فرارَك مِنَ الاسّد). 

وكلاهما في «الصَحیح». وظاهرُھما التّعارْضُ! فالاوّل: فی 
العَذْوَى ون يَكونَ للم ریض تأثير عَلى المُصحٌ والاني: ينبت وَجود 
العَذُوَئ وتا ھا علیه» حیث مره بالفرار م ین المَجْذُوم. 

وَقَذْ سَلَكَ الاس في المع مَسالِكَ. أَشْهَرُها مسلکان؛ وَهُما: 

الأَوّلَ: اَن هذه الأمراضض لا تغدي بطبعها؛ ؛ لكن الله جَعَل مُخالطة 
المريض بها للصّحِيح سَبا لإعدائه مَرَصَة. ثم قذ تلف ذلك عَن 
سَبّه كما في غیره من ی الاسباب. 





اي نا 

يا آن فيه لدو باق ا عمويه؛ و وام | ان بالفرارٍ ِن 
شيء من و ذَلكَ دي اللہ ایتداء 1 7 )+ ْنَأ آن لک 
سب مُخالطته؛ ف فعتقد صِحَة العدوءع؛ فيقع قي لحرج؛ أمَرَ جنه 
حسما للم 
وهذا مَسْلَكُ ابن > حَجَرِ؛ تبَعَا لغیره. 


تھے 


7 و موم سط ہو و سر 
۷۰ وحہی۔ مم ٹث لا متھ مهما 





سیر 
2 1 


يت مه أی: ماهتا 
۷۲ یعرف بالقاريخ ژالگسضریح ب 
ین اي ال ضری آز من اجه 
۸ و میس الا خمُ_ےحاعغ عَل تۈك الف ل 
با أب ن عل الاي خ دل 
فإذا لم بحتمل الحديثان لا الاختلاف؛ وثبت أن أحدّهما ناسخ 
چ ۳7 ۳ 7 ۰ئ و 
والاخر منسوح؛ فيعمًا ۱ بالناسخ ویترك الم تح 
وينبخي الوح عن إطلاق الخ لبیل هلان إبطال الأحكاء 





التاببَةٍ بمُجرّد الاحتمالات مع إمكانٍ الجَمْع يها وبين ما ينعن أل 
مُعارض لها غيرٌ جائز» وإذا نکن | لجَمم بَیْتھا والعما بها كلها وَجَب 
ذلك» ولم جز دعوی النشخ مَعه. 

ہی کرٹ مور صرح ما ورڈ 2 تصن ونه ما جزم 





ههه 
۹ و«النسخا رفع روفي مان 
القحماللرفسع والبی ان 


قال ابن لیم «مراد عامّةٍ السلف بالناسخ والمُنسوخ رفع 
الحكم بجماته تارم وهو اصطلاح لمتاخرین: اورفع ر دلالة العام 
الط ولظاهر رغیرها تارق ما بتخصیص آو تقیید أو حمل مُطْلَقَ 
علی مهيل وتفسیره وتبیینهه حَتَى إِنَهُمْ ؛ بون الاستشاء والشرطً 
والصفة صّفةَ ناه یمن ذلك رَفع دلالةالظامر و بيان ماه فالنسخ 
ندم دفي سانهم هو بیان الثراد بر ذلكَ 5 بل بأمرٍ خارج 
عنه» ومن ن تمل كَلامَهُمْ وَأ مِن ذلك فيه ما لا يُحْصَیٰء وَزال عَنهُ به 
اشکالات أَوْجَبَها حمل گلامهم على الاصطلاح الحادث لمتأخرا. 
GEE‏ 





موسر سس اماما 


(۱) «!علام الموقعین» (۲۹/۱) ونحوه للشاطبي في «الموافقات» (۱۰۸/۳). 





وقال الخطيبُ البغدادي": «والتشخ لا يجوز ر إلا فیما تصح 
ره علی وخ تالصوم انشا يرما ين بعادت الس 
ایا ما ای وز رل خو واه لاد یات 
تَعالوا الذاتكة َه کعلمه وَقذرتہ وَمَا عدا ذلك من صفاته فلا يصح فيه 
الخ وکذلك ما أخبر الله تعالیٰ عَنهُ من آخبار القرونِ الماضية 
والأم الصَالِفةٍ فلا يجُورُ ر فها فیھا التشخ» وَمَکذا ما خر عن وقوعِه 4 فی 
المُستقبل؛ كُخُرُوج ار ال ي مَيَأَجُوج جوم وط سس من 
مَعْربھا ورول عِيسَئ ابن مریم إلى الأزض وَنَحْوٍ ذلك 1 إن الخ فيه 


زر و :۶ 
لا يجو 
و لقن 
۷۱۹ وحم 0 ل١‏ € ۱ روا 4 
او ای ا 
و »اواو ی٠‏ اواسہتکتج پھر 
7 گے 5 7 ٤‏ 7 - 12 م و 
1۲ او افق مم ال9م اواقسدم 
او اظ في وله يقم 


.)۲٥٢ -۲٥٢ /۱( «الفقبه والمتفقه»‎ )۱( 





2 جح لار س 


حيث تَعَذَّرَ الجَمم بوجو ین وجوه لجمع المعتبّرة» ولا عرف 

لسغ ین المنسوخ. لجأنا إلى الترجيح بتقديم إحدّیٰ الروایتین 
علی الأخرئ. 

كأن کون من رواها وی أو أحفظ» أو آکثر عددّاء أو آشهی أو 
آفقه أو رم لشیخه » آو آقدم سَماعَاء أو أن یکون إِنَّما تحمل الحديث 
عن : شیخه سماعًا أو ع شاه وال الما تحيّله إجازةً أو مُناوَلتٌ أو أن 
يكونَ قد صَدَعَ بالسّماع من شیخه بيتما رواية الآحَر بالعنعنة. 

أو أن يكون رَویٰ من کتابه وَالآحَرٌ رو من جفظه؛ فان الروایةً 
من الکتاب أَبِعَدُ عن الخط والنّسيانٍ إذا كان الكِتابُ صحیخا؛ لکن إذا 
گان کتابُه صحیحًا وهو حافظ لە؛ فهو نم على من حدَّتٌ من کتاب 
صحیح وهو غير حافظ له 

وقد تبایئّت تصَرّ فات لناده فيما إذا فض م الخلاف بين مَن هو 
مَوصوف بالحفظ وبين من هو دُونّه حفظا (ذا کانوا عددا: أيهما المُقدَمُ 
حینتذ؟ فتارة يقدمون الحفظ على العّدد وتارةً يُقدّمون العَددَ على 
الحفظ. 


مر مر 





۳۹ ۱ ۱ ۱ 

والواة قع أن هذه من المواضع الق والتي ليس لها ضابط کی 

وإنّما بُعتبَرُ في ذلك القرائن» وعلی آساسها تدم رواية الحافظ أو 
رواية العدد. و الله اه اعلم. 


9 
۷ رمق مان 
اهب القزآن او بال ست 


٠ 
سے‎ 


٦‏ و4 اڑل يقزر قاس 


۷٦‏ وگ ڑوا کین راف 
ورب سافساق الوق المَائق حا 


2 


وكذلك من الم رجٌُحاتِ أن یکونَ الحدیث أشبة بکتاب الله تعالی» 
و رول الله اة (فیما سوئ ما اختلف فيه الحَدِیثانِ من سیّه)؛ أو 
آولی ہما یعرف أهلٌ العلمء أو صح في القیاس» أو الذي عليه الاکتر 
من أصحاب رسول الله ككة. 

وغیژ ذلك من آوجه الترجيج» ومع ذلك فان العلماء ء لا يهملون 
القرائنَ التي تخص کل رواية دون غيرها عند سلوكهم مَسلكَ 
التّرجيحء فَرْبّما قدموا رواية أدنى على رواية أعلئ لقَرينةٍ انضَمّت إليها 
لب على ظنٌ التاق رُجحائُها على الاعزی؛ إذ قد يعض للتفوق 
ما يجعلّه قَائقًا. واللة أعلم. 





وإذا لم ب بمکن الجمع» ول یعرف الناسخ والمنسوخ ولا أمكن 
التر جیخ بين م الحديثين؛ وجب > ات عن العمل بأحد الحدیثین. 
وقیل: بل یحکم حينئِذٍ باضطرابهما وتساقطهما. 

قال ابن جر ": «والتعبیر بالتوقفي آولی من التعبير بالتساقط؛ لا 
خفاء ترجیح آحدهما على الاخر إِنّما ہُو بالنسبة للمعتبر في الحالة 
الراهنة» مع احتمال أن يظهرٌ لغیره ما خفي عَليه. وال آعلم». 


نل 0 


۷۹ ولا ي ؤال موود 
في الف ظه؛ لا نی و مُسصوده 
والخلاف الذي فر ويَستوجبٌ اجب او ارجح | تما هو 
لے فيه اختلافة هاا له شش ولا تشز به ما 
وَقَد يكون الاختلاف فی اللفظ ل يودي إلى اختلاف فی بعض 


لععنی» ولکنه معب غيرٌ مَقصودٍ في الحديثء ولا یتفر الحکم به؛ 
فهذا أيضًا لا یَضٌ؛ لأن غايته أن يكو الرّاوي لم بضبط هذه اللفظة 


.)۱۷۸ «نزهة النظر» (ص‎ )١( 





ات ان كان قد ضط الحدىث الم د منه. 
و : ر والمقصو 2 


کر سے حم 


كما وقع في حَدٍ دی يثِ أبي هريره في قِصة السّھُو في الصلاة؛ ففي 
رواية: أن ذلك (كان في صلاة الظهر)» وفي آخری: (في صلاة 
العصر» وفي ثالة: (إخْدَئ صلاتي العَشِي: الط أو العصر). 

فمثل هذا الاختلافٍ لا يضر المَعْنى المَقصُودَ من الحَدِیث؛ أنه 
تهما كات اللا الي و تم فيها مَھُو التب اة الظهر أو الحَضر؛ 


قالح اح لايخ بجلا اسلا ولو ل لم بين الام 
أَضْلًا لَمَا أَضََ ذَلِكَ بالعدیث ولا تي تغیر الخکم الذي يُسْتَفَادُ منه. 
E‏ 
۳ وَلْيْسَيَفْ دحم علئَج زد 
دی وف 

تل على خط الدَاوِي الم د بالحدیث, نا إذا عَرِيَ عن ۳9۹ 
انضم ال ما ید حفظة لِمَا تفرد به هم لا یترددون في بول حديئه 
والأخذ به. 

وكذلِكَ لا یلو الحديث يكل اختلاف بقع فيه» بل يُعلود 
بالرو ای وک في (الصَّحیکیْن) ین أحادیت وق فيها اختلاف. لہ 
يَلتفتٌ صاحبا (الصّحیحیْن) له 


ا ۷ + سے ۹ 1 
اس | ع پک 3 س 
سم ١‏ 

سر اد سے پیک سے چٹھ 





غريب ألفاظ الحديث 


ر سی 


۷۳۱ ۴ العام ىم ١ا١2 NES‏ 


تل ري ةلا نله 
۷۳۳۲ کو 1 


١‏ ازل شب ۲ ذوِي شيو 
غريب آلفاظ الحديث: هو ما وق في مُتونِ الأحاديثٍ من آلفاظ 
غامضة بعيدة عن الفهم؛ لقلة استعمالها. 
وفرق بين الغریب والمُجِمَلِء وقد يَلتِمَانِ علی البَععض. كما ذُکر 
بعشهم أن من أمثلة العَريبٍ حدیت عمران بن حُصَينٍ في صلا 
التريض» وقول لبي پا «صل قَائمَاء فان لم سطع مَقاعِداء ان ن لم 
لع فعلی جنب»" فَذکر أن قوله: (عَلیٰ جنب) من الغريب. وأنه 
ُفسره حدیث ل : على جنبه الأيمن مُستقبل القبلة , بوجهه» "۳ 
ولیس ذلك م من الغریب بحال؛ فان الجَنت مَعروفٌ في الغ 
وم تعمّا بکثرق وتا لح منود کائّت أو يُسرئ» قهي لفظة 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱۷). 
(۲) أخرجه البیهقی (۲/ ۳۰۷). والدارقطتی (۲/ 4۲ وذکره الذهبی في «المیزان» (۲/ ۰4۲۳۱ 
وقال: (حدیث منکر). 


a‏ ۷ ا 
ت3 ۱ ع هس ث اک٠‏ 
س ( 

سے یم سے ھم سر کی 





21 7 7 4 ۳ 7 س وم ۳ 2 0 
مُجملة؛ لأنها تصدق عليها المَعنیانء فتّت الُوایڈ الأخرئ أن المراد 
۴ اه 4 بت 0 7 7 1 
اليُمنئ ولیس الیٔسریء فهذه رواية مُبيّنة لِمَا أجمل فی الرواية الأولئ. 
و 0 اعلم". 


یے کے یہ 7 2 
وأفضل تفسير الغريب: ما كان عن رواية آخریٰ من الحديث. أو ما 


كان منقولا عن أحد الصَّحابة أو عن علماء الغریب الذين اختصُوا 
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(۱) ثم إن الرواية الثانية المبينة ضعيفة لا یحتج بهاء وقد آنکرها الذهبي» كما تقدم. وال 


اعلم. 


تب 


سکس وین شک ہے 


ا ۰ مس 1 
کی ان اس ہج 3 سك ا جناي جيه 
س a‏ 
سے ہق سے کا سر ای 





د م۵ و 
۹ کو :۰ 1 ۳ 
مسكل الفاظ الحدیت 
سر مر سر چو مر 


YY‏ وان 9 د 2 ۶ ۵ سر۵ سم ا 
سے هھ 2 7 س ه4 ۵ ۵ س ۵ 
ممم دِفأتۓ الم ۸ لول فق «المشكله) 


۷٤‏ نتم گان فشكل الديب» 
أ ین امت ِف الحمييث» 
مُشکل آلفاظ الحديث: هو ما وقمَ في مُتونٍ الأحاديثِ من آلفاظ 

أو عباراتٍ فِي مدلولها دق مع أن اللّفظ مُستعمَل بكثرة. 
ومن هنا؛ ف(مشکل الحديث) أعمُ من (مُختلف الحديث)؛ فن 
(لْشکل) هو کل حديثٍ - أو بعض حدیثٍ - خفي مناه ورتما 
بوهم ظاهره مہ معت باطلاه سواء خالقه حدیث آحَرُ أم لا؛ كأن یخالف 
القرآنَ أو الاجماع أو مُقتضّئ القياس. آما (المُخْتلِف) فلا يكون إلا 
حيث يُعارضه حديث آَحَرٌ؛ ومع ذلك؛ ققد تَجوَّرٌ بعض العلماء فطل 
(المُشکل) على (المختلف). أو هو من باب اطلاق العام علی بعض 


آفراده. وال أعلم. 
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7 
e, 


سسا را كي« ال ی 7 
7 ۱ ب2 
ى 4 
ری 3 
سے وی 


س ر م 





سر ر کے پر 


سیب ورون الحديث 


0 وس بب ال ییث» كلق ےو ان 
مين للف_- ے وال الي 

۳ فوفهلا ب الاي ال بيه 

معرفة أسباب الحديث: من المهمات» كمعرفة وید ود 
القرآن الكريم؛ فل نه بين فقهَ الحديث ومعناه؛ وقد لا يمكن معرفة 
تفسير الحديث دون الوقوفٍ على قصَتّه وبیانِ وسبب وروده. 

وسبب ورود الحديث قد يقل فى الحديث نفسه وقد يُذكَرٌ فى 
تعض طرق الحديث دُونَ بعضهاء وهو الذي ينبغي أن تشتد العناية به 
فبذکر السبب ب بين الفقة في المسألة. 

وإذا لم يُذكر السَّببٌ في شيء من طرق الحديثء فلا ينبغي أن 
خا فيه بالرّأي؛ اله مما لا مجال للرّأيِ فیه ولا هو مما بوخ 
بالصوابط والقّواعدء وإِنَّما طریقّه الق المحض. 

وت حدیث تَضمَنَ فص یوم آنه سببٌ لحديث آخر؛ لشبَه 
ین الحديثٍ والقصةء ومذا لا يکفي في الخکم بکون هذه القصة هي 
سبت ذلك الحدیث؛ وإِنَّما يُؤخذ ذلك بالتتصیص علیه. 





ولهَذا؛ کان في جَعْل َة (مُهاجر أمَّ يس) سَببًالحَدِيثِ: «الأعمال 
بالنیات»؛ نظر عند علماء الحدیث. و ۳ 


11 سے سه حر 


قال ابن رجب" : «وَقد اشتّهر أن قِصَّةَ مُهاجر أ آم قيس هي کات 
عبت قول ال ذلقہ وڈکز ذلك گي ين اش شین في هم 
ولم تر ذلك صلا بإسناد يَصح). 

راد الم تج اسلا ابرح بان ذه اش می سب قور 

قال ای عبر" "- بعد أن ساق اس ومع إسناقها - الکن 
لس یہ ا کدی الما مق سب ذلك لمآ في ية من 


0 0 0 
۷ اه . َي تيك ون متا 
و۵ لا في الله | ظ أو في الم 


ومن أهحٌ ذلكٌ: إذا كان الحديثٌ فيه لفظٌ محل احتمال أو اختلافِ: 





(۱) «جامع العلوم والحکم» (۳۹/۱). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ .)١١‏ 





أو 95 دی تحيل ار یں مس فیتر جح أحل الاحتمالاات 
أو أحدٌ أوجُ الاختلاف. في الفظ أو ذ في المَعنیٰء » بمعرفة سبب ورود 
الحديث. 


و وب 

۷ وومنسے مس اتن-ازغوا فی صببهة 
ویس منیب الخ دیب ہس 
ومن الأحاديث ما اختلفوا في سبب وروده أو تتعدد الروایات في 
لك کل رواية يذكرٌ فیها سبب للحديث غير الذي ید کر في غيرهاء 
وقد یکو کل ذلك صواباء وأ ال ال ذلكٌ الحدیت في أكثر 

من مناسّبة» وقد یکول بعض ذلك صوابًا وبعضه خطاً. 
وأمّا سببٌ تحديث الرّاوي بالحديث» كأن يكون الرّاوي - 
الصّحابيٌ أو التابعي أو غیژھما - في ظرفِ معَيّنٍ أو مناسبة معيّنة 
فیحتاج إلى التحديثِ بالحدیث فيُحدَّثْ به فَيَحْکی الرّاوي عَنه ذلك 
الظرف أو تلك المُناسَبة؛ فقد ذَهبَ بعض أهل العلم إلى عد ذلك 
الظّرفِ وتلكٌ المناسّبة من أسباب الحدیثِء وفي هذا نظرٌ ظاهِرٌ وإِنّما 


المقصود ین سبب ورود الحديث السَّببٌ الذي اقترن بإخبار التي 26 
به» لا السّبب الذي افترن بتحدیث الرّاوي به وروايته. والله أعلم. 


ae, 


تين ا ١‏ ها 
٤ Ss‏ 
سے ا سے اپو سر ٭٭ 





۹ ول م الخ اف نیسهآت 
- اِمْستاڈا امش -عَ ن ات 


/ بلام مرجم هه والم ضطرب 
ول ضویف الى دی موب 


سے لب سے 


الحديث الثُضطربُ: هو الذي اختلفث وجوه روايته» سواء أکان 
راوي هذه الوجوه واحدا أو آکثر» في السَند وحده أو ذ فی المَتن وحده» 
أو فيهما جمیعا ؛ بشرط آلا یرجم بعضها علی بعض؛ لکونهم جميعًا 
ثقات . 


سے 
لت 


فلا يُحْکم على الحَدِيث بالاضطراب لا إذا كان الخلاف بين 
الرّوايات شدیذا؛ بحیث یتعذر على | ال قد الثرجیخ بين وجوه 
الاختلاف وتَقديمٌ بعض الروایات على باقیها؛ ارب الرّواة الذي 
۱00 والاتقان وتخو ذلك. 

فإن لمر يبن الصوات من الخطا؛ ا حکم بالا ضطراب. وکان هذا 
موجبا إعلال الحديث» والقدح فی صحتہ؛ فیطل الاحتجاج بالحديث 
لحین ترجیح آحد وجوه الا ختلاف. 


ویدخل في الاضطراب: كل صرَر الابدال المَذْكورَة في (المَقلوب)» 






1 بها الحدیث؛ فیَدْخل في الاضطراب 
آخرّء وغيرٌ ذلك من صوّر الاٍبٔدالِ. 

ويدحُل فيه أيضًا: الاختلاف بِالزيادَةٍ والنقصان؛ کتعاژض لول 
والاژسال» والوَقُفِ والرفْ والاتصال والانقطاع وتو ذَّلِكَ؛ حیثٌ 

لا مرجم في ذَلِكَ كُلّه. 

والاختلاف یکون من الرّواة نفیهم؛ فيَروي راو الحدیت على 
و جه خالف الو حة لني روا به آخن سَواءٌ كان هذا الاختلاف فی 
السند آم في المتن؛ وقد يکون من راو واج علی تفه فیروي 
الحَدِيتٌ مره عَلیٰ وَجُه ومرَّة خر عَلیٰ وَجْه خر مُخالِفٍ له 

والاضطراب غالبا وُفُوعُه في الاسناده وقد یم في المنْن؛ لكِنْ قل 
ن يَحْكُمَّ المُحَدَّتْ عَلیٰ الْحَدِيثِ بالاضطراب بالسْبة ای الاختلاف 
فی المَتن دون الاسناد. 

وذَّلكَ؛ أن امین مخت إذا كان مَخْرَجٌ إِسْنادَيهما مُختلقا؛ 


71 


فهُما حَدِیثانِ مُستقَلانِ لا علاقة 7 لأحدهما بالآخرء ویْنظرٌ في هذا 
الاختلای بِحَسَبٍ قَواعِدٍ علم (مُخْتَليف الحديث)؛ فإن أَمْكَن الْجَمْعْ 
بینهما؛ قبهاء ون لم يُمْكِنْ؛ فالترجیخ وسّبیله مَعْرُوفٌ. 

وان كان المَنَْانِ المُختلفانِ مَخْرَجُهُما واحذ؛ فسبیله: : الترجیخ. 
وغالیّا ما یکون لفط الصوات رجح من خی الاستاۂہ فيشتعاد 
بالاسناد على لتز جیح؛ فلا تکاد تجد احتلافا فی المَتن الا وفی 
الإسناد کا ین على مر اللَْظٍ الرّاجِح من الكَْجُوح . وال أعلم. 


سے 





۳ کال مَافِي هوالَّعِيفٌ ئئے عُر ذا 


عن أ راو ام لق تک 
استعملوه في مُطلق الاختلاف. سواء أمكنّ مه الجمع أو الترجیخ أو 
لم پُمکنء وسواءٌ وجدّ في الحديث علَّةٌ سوئ الاضطراب - کضعف 
راو - أو لم يُوجَدء ولهذا یقولون في الجرح: (فلان مُضطربٌ 
الحدیث)» وشبه ذلك. 

وبّما استعملوا لفظ (المضطرب) بمعنی عدم الاستقامة؛ آي: : في 

سياق الإسناد أو امن تکار ی وان م يكن الحدیث مما تلف 
فيه الوا وحتّی لو كان الذي تفر بهذا المُنكر ضعیفا 

گما ری بعضهم عن شعیب بن أبي شعیب عَن هشام بن عروَة 
عن أبيه عَن أبي سَلّمة عن أبي هُريرَة مَرْفوعًا: (الوراءً في الغرآن کر 
قال أبو حادم الرازی(: «هذا حدیث مضطرت» لیس هو صحیح 
الاشناد؛ غُروَة عن ابي سَلَمَة لا یکون وشعیب مُجھول). 

قَهَذا الحدیث فرد ليس فيه اختلاف وإِنَّما اراد 
له به (مُضْطَربٌ) ما في إسناده ین نکارة وعدم | ستقامه. 


وروی محمّد بنْ الخلیل عن إسماعيل بن عیاش عن ثعلبة 


ع 


أبو حا 


حاتم من 


2 


5 


اسان ی لس 


.)۱۷۱6( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 





شاع قن یس بن خا بن ڪر ن أي رك ترفو «إذا سقط 


#ضطرت الإاسناد 
ف(قیش بن خالد بن عَبتَر) لا حرف وقد يكون (حبتر) مُصحف 
من (حنین)؛ فالحدیث مَعْروفٌ عن (عبید یل بن خنین عَن ابي هريرّة). 


وهذا أو ما يُشْبِهُهِ هو مراد أبي چم لهذا الا سناد 
ب(الاضطراب) بما دل علا عدم | ستقامه الاسناد» ولم يَقَصِد 


ب(الاضطراب) الاختلافت ين الرواة. واللة أعلم. 
و رق بل 
۳ ولا یاف الیل بال صواب 
وإذا أمكنّ الترجیخ (فيما كان الاختلاف فيه من راو واجدٍ)ء وذلك 
باعتماد ما رواه غيره؛ فهذا لا يَنفي الاضطراب الذي وقع من هذا الذي 
اضطرب في حدیثه؛ لأن مُعرفتّنا بالضّواب من الأوجُه المختلفة التي 
ذکرها؛ لا يني آنه قد اضطرت فعلاء واختلف علیٰ نفسه. والله له أعلم. 





۷۰ 2 
وَ(القَل __بُ) قالتهقديم وااقأخيه 

- في المتن ژالاستاد ‏ وَالتَغِ ير 

* گت از سے اڑل 


القَلبُ: هو تَغْيِيرٌ شيء بإبداله بخ في السّندِ أو في المَتنِ أو فيهما 
معّاء وكذا تقد تقدیم ما حقه ال خیز تخیر ما حقه التّقدیہ؛ خطأ 

وعَلیه؛ فالقلب: يقع فی السّند» ويقع فی این وہُو: ما أن یکونَ 
بالإيْدالء وإمًا أن یکون بالتقديم والتأخير. 

فالابدال في الاسناد: کابدال راو براو آخر تظیر له. مثل: أن يَروي 
نیع عن ابن مرا دیا فبرويه واو عن (سالم غاب شم 


اس 
خحطأ أو : 


عمدا. 


أو إبدال إِسْنَادِ حَدِیثٍ باشناد حَدِیثِ آخر. وهذا یقولون فیه: 
ادخل عَلَيْهِ حَدِيتْ في حَدِيث). مثل: حدیثِ يحي بن أبي کب عن 
عبد الله بن بي تاد الأنصاریٔ عن أبيه مرفوعًا: (إذًا أقیمت الصَّلاةٌ 
فلا تَقَومُوا حتیٰ ترَوْنِي». رَواه جَرِيرٌ بن حازم؛ فقال: (عن ثابتٍ البتاني 
عن نس بن مالك مرفوعا). 





وفي المَتن: کإبدال كَلوةٍ بكلمَةٍ لا توافقها ذ فی المَعنیٰء وقد تکون 
أُعَمٌ منها أو أخصّ. مغل : عدیث عُمرَ بن الخطّاب: أله رن کت 
في الجَاهلِيّة بل في المسجد الحرام فقال له الب پل : «أوفٍ 
ندَرْك)""". ففي إحدى الرّواياتٍ «يَومًا دل «ليلة». 

والتقدی والتأخيز في الإسناد؛ كَجَعْل اسم الرّاوي اس لأبيه 
واسم بيه اسما له. مثل: إبدالٍ ی (الوَليد بن مُسْلم) ب(مُلم بن الوليد). 
وإبدال (مرَة بن گعب) ب(گعب بن مَرَّة). 

أو جعل الشيخ تلم الم یز شيحًا. مثل: حديث پرویه (سُفيانَ 
عن عمرانَ بن ظِبيآنَ عن حکیم بن سَعد عَن سَلمانَ)؛ رواهٌ راو؛ فقال: 
(عَن شفيانَ عن حكيم بن سعد عن عمران بن ظِبيانَ عن سَلمان)”". 

وفي المَتنٍ: مثل : َدِيثٍ الب زین بهم الله في طله يوم لا 
ل إلا ظله وفیہ: «ورجل تصدّق بصدقَةٍ فأخفاها حت لا تَعلمَ شما 
ما تنفق يمينه)0". قفي رواية مسلم: حت لا تعلمَ يميه ما تنفق 
شماله»(. 


© 0 0 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۳۲)ء ومسلم .)۱٦٥١(‏ 
(۲) «علل الحدیث» لابن أبي حاتم (۱۸۰). 
(۳) أخرجه البخاری (۱۲۳). 


.)۱۰۳۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 





ویقم م القلبٌ من الرّاوي على جهة الخطا غير المقصود؛ فان کان 
كذلك؛ فهو من ضور العلل يدح في الحدیثِ ولا یقح ذ فی الراوي؛ 
لکن إن كثر ذلك منه کون قادحًا في حفظه وضبطه. 


ریق الإبدال من الرّاوي على سَبیلِ المد والقصدٍ للإغراب عَلیٰ 
الآفرانٍ والاشتکثار عَلَيهِم! فهذا کَذبٌ- عیاذا بالل -؛ فهو لا جور 
بحال. وهذا هو ما يُسمّىْ عندهم ب(السرقة)» ويُسمّئ فاعله ب(السّارقٍ). 

قال له دمن فعل ذلك خطأ فتریت. ومن تعمّد ذلك 
ورکب متا علی إسنادٍ لیس له فهو سارق الکدیت» وهو الي یال 
فی حَقه: (فلان يِف الحدیت). ومن ذلكّ: أن يَسْرِقَ حديثًا ما سّمعه 
فيذعي سَماعَةُ ین رجل. وان سَرّق فأتى بإسنادٍ ضعيفٍ لمتنِ لم بت 
سد فهُو أخف جُرمَا یئن سوق کدیا لم يصح مت ورگب ل 
اسنادا صحیحا) فان هلا نوع من الوضح والافتراء. فان کان ذلك في 
مُتونِ الحلال والکرام فهو أَعْظَمُ إثمّاء وقد تبوَاً بيتّا في جهنم». 


.)۱۰ «الموقظة» (ص‎ )١( 








دُکرنا في صور المقلوب (قلبت اسناد بإسناد د آخرً). تبعا لیعض 
أهل العلم؛ لک آخرین من هل الم يعدوته ين ور القدزج الذي 
سيأتي بعده» وھذا اختلافٌ في التّويع والتقسیم ل بض ولا يتغير 


الحکم به. والله أعلم. 


سیاتي - إن شاء الله - في «المصحفب» وفي المروي بالمعنی) أ أن 
النّصحيف كما يكون في اللفظ یکول في المَعنیٰء آي آن راو ُفهم 
من اللّفظ معت معینّاء فيّروي الحديتٌ بلفظ من قبله يعبر به عن 
لعنی الذي همه ین لفظ الحدیثِء فإذا كان فَهْمُه غير صحیح رت 
على ذلك أن اللّفْظَ الذي رَوئ الحدیث به لايودي المَعنى الذي بو ده 
لفظ الحدیث الأصليٌ. 

وهلا الصنيع نفسه قد يُؤدي إلى وقوع لقلب في الحديث. 
وذلكٌ إذا آبدلت كلمة بكلمق لاوي أنه ہل معناها ولت 
کذلك. کلفظ «ليلة» ولفظ «يوم» في حدیثِ عُمرَ المتقدُم في 






سے جه الى سے 1 
ی ت ع8 یہ 4 ل جنير هه 
سے لاع سے پا سے ہہ 


4 


الجاهلیّة ۱ و کلفظ «وما فاتکم فاضرا' ولفظ «وما فاتکم فاخو ا" فی 
حديث آبي هريرة في صلاة المسبوق"" 

وكما یکون ذلك في المتن یکون في الاسناده كأن يُذكَرَ الرّاوي في 
لإسناد مهملا غير منسوب. ويكون اسمّه مشترکا بینه وبين غيره من 


أهل طبقیه» فيفسّرُه | بعض الزُواةٍ براو خر غير راوي الحدیثِ من 
یت مته في الاسم والطبقة رت عل ذلك وقوعٌ قلب في 
الااسناد؛ وذلاگ پابدال راو باخر نظیر له. 


كما وق في حدیثِ ١لا‏ يُقبل ال لَه صلاة حائض بغیر خمار»: (عن 


حمّاد) وهو ١حمَادُ‏ بنْ سلمةّ». فظنه راو «حماد بن زید» فرواه على ما 


ظَنّ مصرّخا بنسبه» فوقع في القلب. و َه اعلم. 


و 0 


۷ 


3 


ينف وچ وز وروا القست لاختبار 
كأشغل یداد م مع مَالبَخَ اري 


جور تعمد قلب الأحاديثٍ امتحائا واختبارًا من فاعله لغیْرہ؛ وقد 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۳۲)ء ومسلم .)۱٦٥١(‏ 
(۲) آخر جه البخاري (٦٦1ء‏ ۹۰۸)ء ومسلم (1۰۲) بلفظ: «فأتموا»» وأخرجه النسائی 
(1) بلفظ «فاقضوا»» وفي رواية عند مسلم: «(واقض ما سبقك)ء وراجع: (البدر 


المنیر» (5/ .)٥٥٤‏ 
(۳) راجع: كتابي «الإرشادات» (ص ٦٦١‏ -۷٦۱)ء‏ وسيأتي في شرح البيت (۱۱۸۱). 


اك > سه 3 
TO e ١‏ 
س م 
سے چاچھ 
255355 


سے اي سر جم 





فعله بعش الگ ثمة؛ لکن یبد ُشترط فيه : انتهاوه بانتهاء الاختبار والحاجة. 
ولاو المجلسٌ إلا بيان عراب ازول 
ا دوا اع حفظه. وه تم رد ه1 

قد ذَكروا آن البُخَارِيّ لما قَدمَ بغداد ومع به هل الحدیثه 
اجتَمعوا وعمدوا إلى مائة حدیث. فقلبوا متونها وأسانیڈھاء وحَعلوا 
متن - هذا الاسناد لا سناد د آخر واسناد هذا المتن لمتن اخ ودفعوا 
ذلك إلى عشرة أنْمْس ؛ لکل وَاجدِ مِنْهُم عشرة؛ لِيُلقُوها عَليه في مَجْلِس 
الإملاء. 

فلم انمع التاس تَقدّم وَاحدٌ من العَشْرَةٍ وسأله عَن أحَادِيِِ واحدًا 
رادا خی رل( في كل يي ينها لا أغرفه»» نم الثاني 

فال على ی فقال له: أمَا حديثك الأول فقصوائه: كَيْتَ 
وَكَیْتَء والثاني» والثالث؛ حن ی عل أحادنه كلا بت دنل 
مع ازيهم ذلك الفعل» حتی انتهیٰ من عشرتهم؛ فاغترفوا له بالفضل؛ 
واُدعنوا بجلالته(). 


OO 


(۱) أخرج القصة الخطيب البغدادي في «تاریخه» (۲/ ۲۱). 





و 


۳ ورن تاو لمت نوخ 





٥ ۹ 2‏ پچ سر وس و۶ ہہ و 
من تک ره پ» دا «المدرج) 


۴ گت ول راو جا في نها 


الادراج: : هو دمج شيء من روا يه في رین - في الاسناد أو في 
امن - ین غيرٍ فصل يمر به ما لکل رواية 

وهو نوعان: : مدرج ح المَتن. ومدرَج ح الاسناد. 

فمدرح المتن: : هو دمج موفوف بمرفوع. 

وهو لاه أقسام؛ لاہ يَقحُ في أوّلِ المتن ووسطه وآخره. والأخيرٌ 
الاکثر وقوعًاء والثانی أكثرٌ من الأوّلٍ. 

مثال ما آدر فی آوّله: ما رَواهُ بعضهم: عن أبي هريرةٍ قال: قال 
ر سول اه «أسبغوا الوضوء؛ ویل للأعقاب من التار». صواه: عن 
أبي هُرِيرَةَ قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أب القاسم لا فال: «ویل 
للأعقاب من التار“ 


() «التقييد والایضاح»  /۳(‏ ۳۲). 





سے سر 


ول ما درج في اثالہ: ما و بعشهم عَن جشاء بن عرو عن 
أبيه عن بُسرةً بنتِ صَفوان قالت: سمعث رَشول الله ب يقول: امن 
مس ذکره آو أنه أو رفقیه» قليتوضاً». صوابه به: أن قولّه: کر ات لے 
رفْعَيُه) من قول عروةً لا من قول رَسُولِ الله 345 


و م ۔ 7 
ومثال ما أدرجَ في آخره: ما رواة بعضهم عن ابن مسعود عن 
سول اللہ 4 (فی صفة التشهد فی الصلاة)» وفی آخره: «إذا فلت 
کذا- أو لضت کذا- قد َضيتَ صَلاَك: شنت عت انتوم قم وإ 


شعت أن تَفْمْدَ فائند». صو اه 30 قولّه: (إِنْ شنت .ال من کلام ابن 
شسعوو لا ین كلام ول اللہ وا 030 
مت 
٤۴‏ كل سئي رف ےو اوم ان 
أؤتنضيواأزً تروش 


, 7 ۲ 5 و 
ومَدرَح الاسناد: هو تغییر سياق الاسناد أو حمل رواية على رواية. 


و 0 


وهو حَمْسَة أقسام؛ لاہ يقعٌ فی السَّنِدِ فقط؛ كله أو بعضه أو فی 
المَتن فقط؛ كله أو بعضه. أو في السَند والعتن معا 


كت سے 8 


1 مر سم بن‎ ھ٠٢‎ r 
الاول: ان يروي جماعة الحدیث باسانید مختلفة؛ فير ويه عنهم‎ 


سس 


(۱) (التقیید والایضاح» (۳/ ۳۲ - ۳۲۵). 
)۲( اعلوم الحدیث» لابن الصلاح (۳/ (TTT‏ 





راو؛ فیجمع فَِجممُ الكل على | إسناد واحد من تلك الأسانيد. م 
الا ختلاف. 


او ف الب عن از 


يي 





فير ويه راو نها بالإسناد | الاو ول. 


مثاله : ما رواه 4 بعضهم عن عاصم بن کلپ ڪن أبيه عَن واتا ل بن 
حجر (في صفة صلاة رَسول اللو 5نة)» وفي ا" حر جره. : أنه جاء فِي الشّتاء 
فرآهم يرفعون یم ین تحت التیاب». صَوابه: أن عاصم بن کلیپ 
رزوی بهذا الاشناد صفة الصّلاة خاصت وروی رفع الأيدي (عن 
عبدِ الجیار بن وائل عن بعض آهله عن وائل بن خُجر)'''. 

2 يي و 1 ع اس ۳ بو 8 م ۳ 1 

الثالث - وهو فرع عن السابق -: أن یسمع الحديث من شيخه إلا 
طرَفًا منم فیسمخه عن شيخه بواسطة؛ فيّرويه راو عَنه تما بحَذف 
الواسطة. 





)۱ «النکت على اء بن الصلاح» لابن حجر (۳/ ۳۶۳ - ۳۲۵). 
(؟) (علوم الحديث» لاہن الصلاح (۳/ ۳۲۷). 





مناله: حَدِيتُ حُميدٍ عَن آنس (فِي فص العُرَنيينَ)» وأ الي كه 
قال لهم: الو رم یبا فشربشم من ألبانها واه . صو ابه : أن 
لفظة (وأبُو الھا) نما سَمِعَها حمید من قتادة عن نس ۰ 


تر 


راغ أن يو عند الراوي نان شختلغان بإسناقين مختلقين؛ 
فيّرويهما راو عنه مُقتصِرًا عَلیٰ آحد الاسنادین» أو يروي أحد الکدیئین 
بإسناده الخاص به» لکن يزيد فيه من المَتنِ الاخر ما ليس في المَتن 
الاوّل. 

ہہ رد و و 7 س 2 إن مس ۶ ¢ 2 سا س 

مثاله: ما واه بعضهم عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبی عي 
فال: «لا تاغضوا ولا تَحَاسَدَواء ولا تَدابَرُواء ولا تَنافَسُوا) الحدیت. 
صَوابه: أن قوله: «ولا تنافسوا» مدر من حَدِیثٍ آخر لمَالكِ عن أبي 
الزناد عن الاعرج عن آبي هريره عن النبی يي وليس فی الاوّل قوله: 
(و لا تناقشوا)» وَهُو فی الثاني فقط ۳ 

الخايس: | آن ١‏ سوق اراوي ال الا سناد فیعرض ل له 4 عارص فيقول 
ذلك الإسناد؛ في ويه نه ذلا 


مثاله: ما ذكروا أنَّ ثابت بن مُوسیٰ الرَّاهدَ دخل على شَريك بن 
عبد الله النّحَعيَء وشريك بُمْلي؛ يقول: (حدّثنا الأعمش عن أبي سُفيانَ 
عن جابر قال: قال رَسُول الله ی ولم یذکر المَتنَ وسكت ليكتبّ 


(۱)«النکت على ابن الصلاح» لابن حجر (۳/ 5 ۳). 
(۲) «علوم الحدیث» لابن الصلاح (۳/ ۳۲۷ - ۳۲۸). 





لمْستملي؛ فلم تَظرَ شريك إِلَى ثاب؛ قال- آي: من قبل نفسه-: 5 
کرت صَلانه الیل ایض وجهه بالتهار)» وإِنما أراد ثاًا؛ هده 


وورعه؛ فظن ثابت أنه روی هذا الحدیث مَرفوعَا بهذا الإسناد؛ فکان 
ثابت يُحدّث به عن د شریلک'''. 


ےگ 
۷:۲ م 35 0۳0 اتیج 0 2 کان 


1س 


ما سبق في النوع الرٌابع ین مُدرج الإسنا او ينبني عليه أن الحكم 
بالودراج فيه نما هو خاصٌ بتلك الرّوایق وان كان ما در فيها ثاب 

في الرّواية الأخرئ. 

وعلیه: قد يُحكمٌ بالاذراج في حديث. یکره ذلك الفْظ المُدْوَعٌ 
ابا من كلام ال َك لکن في حد 

0 (0) 
وف گنت یط ون التزفسوع- 
يح ون في لوق وف ژالمقظسوع 

والإدراج كما بقع ي لمرفوع» بجعل المضاف للرّاوی مضافا 

لین لا فکذلك يَقعٌ في الموقوفٍ. جعل المضاف للتابعی أو مَن 


(۱) «الارشاد» لابی يعلى الخلیلی (۱/ ۱۷۰). 





سے كيه ال ۲ 
م د 2 تہج AR‏ 
سر 

سے ا كك مر ا 


دوں ہی ۸ 20 أو المضاف تاب 5 مع - مضافً یر 
آخر. ومکذا. 

نار رب 
١ : 35 : ۷٤‏ 


ر ير ۰ سر 71 01 ہم 


الأوّل: أن ينص الراوی تسه فی حدیثه علی إدراجه. 

مثاله: قول ابن مسعود: سمعث رَسُولَ الله یو :من جمل لله 
ندا ل اوه وأخری ولا وم آنمنها من ١مَنْ‏ مات لا يَجْعَل لله 
ا لالج وقد زواة راو رفوا كله فاخا 

الثاني: مجيء رواية أخرّئ مفصّلةٍ وم مہ نة للحديثِ وللقدر المُدرَج؛ 
كما ریت في الرّواياتٍ التي سُقنامَا ند ذکر الأمئلة. 


لثالث: أن يكونّ الكَلامُ المُدرَحٌ ما یستحیل أن يَقَولَهُ ال تا 


متاله: حَديث ابي هُريرَة قال: قال رَسِولٌ الله اد عبد لول 
أجرانء الذي تفي پیده لولا الجھاڈ في سبيل الله والح و ر أمّي 


لحنت ت أَنْ أمُوتَ وآنا مَملوك) . فقو له «وَالّذي قي بیّده) ال آخره؛ 


.)۳۲۱ /۳( «النكت على ابن الصلاح) لابن حجر‎ )١( 





تل نیون من كلام الي هنتخ علیہ أن ین أن ی 
تملوگه وایضاء فَلمْ تكن له م بڑھاء بل هذا من قول أبي هُريرَة أدج 
في الحَديث من غير فضلء وقد بَيَنَ ذلك بَعض الڑو اة 


ان أن يكشف أَحَدُ الحُفَاظٍ الأمن نیم ما هو الاصل مك 


تب" 


3 
ادرج فيه 


رھ و ھا 


۷40 ندرج ١‏ السصحیح) لا وا 

ما وَقَمَ في «الصَحیحین» مما يعد عند العلماء من المُدرّج لا 
تتومّم أن ذلكَ اعلال منهم له. وابّما هو بیان وتوضيمٌ؛ وذلك إذا لم 
يُصرّح الرّاوي سب القدر المُدرَج إلى رسول لهج 

فان غايته آن الرواية التي وقع فيها الادراخ رواية مُجمَلة > ساقها 
الرّاوي : بلفظ مجمّل. اوه أن ما ليس من الحدیث من الحديث» فادا 
اخری وتبین منها ما گان من قول رَسُولِ الله ای وما کان 
من قول الرّاوي فهی رواية ميه لما أجملّ ذ فی الرّواية الأول ؛ تحمل 
المُجِمَلةُ على الم ولا حاجة إلى جعلها من المعلول. واللة أعلم. 


او وھ 


ی 
حاءت روایه 


.)۳۳۱- ۳۳۰ /۳( «النکت علی ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 





ما وقع من الإدراج عن خط أو سَھو؛ فهو غيرٌ قادح ١‏ ي المدرج 
ودينه» فان كر الخطاً منه قدحَ في ضبطه وإتقانه. وما کان عن عمد؛ 
فیختلف حكمّه نظرًا للسّبب الحامل عليه: 


فان كان تفسیرًا لغريب أو نحوه؛ فهو غيرٌ قادح وقد فعل ذلك 
الرّهْرِئٌّ وغیژ واحد من أثمَّة هذا السَّأنِ. وان كان لغير هذا السبب؛ فهو 
حرام عند عامَة العلماء. واللهُ أعلم. 
رب 
۷:۷ وم 7 : ود 1 1 3 2 + 
الشيخ او وف بع یر ضصل 


مما دحل في الإدراج أن یکون فِي الرواية - ذ في إسنادها أو في 
ھا - اسم رجل جاء في الرواية غير منسوب. فيعود ! بعض الرواق 
ملس شب اجتهادًا منه» أو صقه بوصفب ما من غير فصل يُتميّرٌ به ما كالَ 

أصل الرّواية» وما كان من تفسيره ووَصفْه كما هي عادة 
المُحَدَّئِينَه حيث يُقولون فی مثل ذلكٌ: (هو ابنُ فلانِ) أو (يعني ابنَ 
فلان) أو (وهو ثقةً) ونحوّذلكٌ. . 


وہ 0 





4 وَمَايةًَ يز تَفَطِْ ےھ صحف) 


۷۹ وال لد مه بع دخ 


معرفة المُصحَّفِ وَالمُحرَّفٍ مما تہ ۲ تمس الحاجَة إِليه؛ فاته من مَزالق 
قدام ول ولا ما في الأعلام الي ليس هن فيها جال ولا 
هي شیء یقاس أو یأخذه الانسان بِقَواعِدَ وضوابط 55 

تر حَطِيرٌ؛ فقّد يُوَدي أَحيانًا ای الحَلْط بين الثّقاتِ والضعفاء 
فقَذْ یکو راوي الحدِيثِ ضعیفاه فإذا صحف قد يَنقَلب اسه فیصیر 


اسما اعد الثقات؛ رح رم تعد رُواۃ الحِيثِ؛ لاہ ریما تو توهم 


ریما دی اللصحیف فی ۷ إلیٰ تخیر معت الحَدِیثِ بل 
اند یو الط فشک لب من المعانی ما لا بَحتّمله 


سیر 
ار 


تفظ الحَدِيثِ الأصلي؛ بل ربا دی لی |دخال الحَدِيثِ في باب فقهن 


غير الباب الذي هو بابه. 
وقد غَایرَ ابن حجر ہین (المص خف) و«اله حرف )؛ 8 جع 
(التصحیف) خاصا بتغییر حرف أو خُرُوفٍ في (نقط) الکلمة مع بقاء 





صورة الخط في السَّيّاقِ. وَجَعَل (التخریف) خاصا بتخییر خرف أو 
خرُوفٍ في (شکل) الکلمقه مع بقاء صورة الط في لیا 
7 7 1 2 1 
وف کال المتقدمو ل بطق تھا عل شيء واحد» وعلئ إطلاقهم 





بی 
وی ون شتا مت 
۷۵۰ 0-6 1 ۶ سس و 7ے و 
وهای وین سس اوع 


٥‏ و ت 2 ۹ و 
ومن ےه ؛ فيه مماأاناوَاة 
ی 2 معي : ٹیچ وقلع 


التضجيف: یم في (الإسناد)» وفي (المَتن)؛ والواقِعٌ فیهما قد 
يَأ ين (البَصَر)» أي ين القراءة في الصّحُفِ- وذلك هو الاک 
لاشتباه الخط على صر القاري وقد یا ین (السّمْع)؛ لا لاشتباه الکلام 
على السّامع. و شا ایشا ين (لعمتی» فد یم الراوي ین الفط 
مقر جي وه علن ماقو لاعلئ ماش 


یر 


وعلی هذا فالتضجيف تسمان - ار توضیه > ولا - 
ار مش نش -؛ فَالأفسامٌ- علیٰ هذا خم 


مراچم) - بالراء اعمات ای ره - فقّد کف غه ار 





ابن مُزاجم) بالژاي موده والحاء همه 

وما وفع لوک بن الجَرّاح في حَدِيثٍ. (لعن رَ سول الله 5 الذین 
بشققون الخطت 7 ۷ تشقیق الشغرا؛ ققد صحّفه فقال: (يشققون الحَطّبّ) 
بالحاء المَهْمَلة مفتو ح بدّل الخاء المُعْجَمَة مَضمو م۳2 . 

وما وق لابن هيعة في خدیت ید بن ثابت: «أن ال كل اتَجَرٌ 
فى المسجد)؛ فقد صحفه فقال: (احتجم فى المسجد». ومعنیٰ 


(۳) 


(اختَجَر) اتخذ خُجْرَةٌ من حصیر أو حوه 
وما وَقَع لعبد الرّاق - أو غیره - في حَدِیثِ: «البئر جْبَاراء فقد 

صِكَّمّه فقال: «التار خبان». وسَيّبه: آن آهل لین يَكْتيو نَّ (التار) 

بالإمالة: (الد یره فلا تيت (اليثرا نوها (النیر)؛ فقالوا تا 


صحفه إلئ «واصل الأخدّب»). وذلكَ ۳ ما 9 يَسْتَبِه من ۳۳۹ 
الكتابة واِنما وہہ 


(مالكِ بن مم 

.)8۳۱- ٦٣٣٣ /5( «علوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 
.)57 5 /5( «علوم الحدیث) لابن الصلاح‎ )۲( 

(۳) «علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ ٤۳١‏ - 1۳۲). 
(۶) راجم كتابي: «الإرشادات» (ص ۲۱۱ - ۱۳ ۲). 
)٥(‏ «علوم الحدیث؟ لابن الصلاح (5/ .)٤١١‏ 

(7) «علوم الحدیث» لابن الصلاح (5/ 4۳۱). 





ومثال تصحين المَعْن: ما وَقَع في حَدیثِ أَبي سَعیدِ الحُدريٌ 
قال: «کنا ندیه على عَهْدِ رَسُولِ الله كة. يَعْنِي: صَدَفَةَ الفطر» فقد 
صحفه قَبيصة بن عقبة فقال: «كنا تورث على عَهّد رَشول الله 8ا 
يَْنِي: الجَدا؛ فصَحّفَ (نُوَدّيه) إلى مك ثم سره ین قبل نه 
فقال ليخي لاه والضواب نی صدقة كت ۰ 


تیر 


إفرادہ بالحديث ي والتفصيل والتمثيل؛ لذا ا دن فا گی 


® 
لك 
< 
9 
89 


)١(‏ «التمییز» (ص ۰۱۹۰ واعلل الحدیث» لابن أبي حاتم (۱ ۱6 وراجع: «شرح علل 
الترمذی» لابن رجب ))558/١(‏ وكتابى («الإرشادات» رص ۳ ۱۶ ۲). 





و : 3 ¢ کا او 7 ۱ 


الرواية بالمعنی: أن یعمد الرّاوي إلى متنِ أو اسناده مرو بلفظ 
ماہ فيرويه هو بلفظٍ من عنیه؛ ظنًا ین آن هذا اللفظ يودي ت نفس المعنیٰ 
الذي یو ذیه اللُفظ الأصلِنٌ» وقد يُصِيبُ فی ذلك وقد يُخطيٌ. 


06ھ 
Vo‏ سم از جا سر ۰ 7 7 سے نکاس ۶ 
ي س لد درز 


من صُور الروابةِ بالمعنئ: أن كود في الرّواية- إسنادها أو متنها- 
شخ در بها أ مهمأ تمد بعش الوا إلى تین الم أو 
تعيينٍ المهمَل؛ من غير أن بين أن ذلك باجتهادٍ مِنه» ولیس مما تَحمّله 
عن شیخه. 
مثاله: ما رّواه: سان بن راهيم الكِرمانِي ءَ عن آبي سُفیانَ عن 
آبي نَضْرةً عَن آبي سعید الخدريٌ عَن رَشولِ الله بيا «مفتاح الصّلاة 
الوضوث والتکبیز تَحْرِيمُھا: والتَسْلِيمْ تخلیلها ۱ 





۵ 4 
(أبو سفيان) هو: طريف بن شهاب العدوی وهو المَفرد بالحدیثٍ 

وُو ضَعِيفٌ واي غَيرَ أن الكرماني لن سید بنّ نو وال سُفیانَ 
لثور؛فزواه أخرَئ علیٰ کا تم باشیه ونسبه؛ فقال: (عَن سوي 


۹ و 


ابن مَسْرُوقٍ عَن آبي تضرة)؛ فاخطا 
و وب 
۷۲ يق وراد یت اسر 


ومنها: احتصار الحديث» ان بجتزئ علیٰ بعضه ولا ید کره كاملا 
وقد يُصيبٌ في لك وقد يُخطئ؛ وذلك حيث یکون ما ترگ ون 
الحديث لا ي يتم فهم الحديثٍ إلا به فالاختصارٌ حینتذ يكونٌ خطاً من 
فاعله. 

والاختصارٌ له صورّتان: 


o‏ سر لور 


الأولیٰ: أن تکون الرواية مشْتملة له على کنر من جَملة. فَيَعمِدٌ راو 


۵ ص 


إلى جَملة أو کر ينهاء یرویهاباسنادالکبیت. 


سر ج سے س و بك تان 7 
مثال ما وق منها وا حدیث: أبي هُريرَةَ عن رَسول اه أنه 
قال: ١‏ لا یع حاضِرٌ لباب ولا تناخشواء ولا تيع الرَجُل على بيع آخیه. 


و 2 ےم 


ولا بَخْطِبُ على خطبة آخیه» ولا تَسْأَلِ الم طلاق أَخْيها تکفا ما في 


() راجع: كتابي «الارشادات» (ص 2۱5۸ .)۱٥٥۹‏ 





إنائها ولٹنکم؛ فإِنّما لها ما كَتَبَ کب الله لها»۳. 
هذا الحَدِيتٌ ممل على عة حمل کل جئلة دن که 


و 


ستقاا ويس بَیتھا تعلق بخیث إذا الْنْطِعَتْ مله دی ۵ إل فساد 
المَعنیٰ, بل کا ` جُمْلَةِ قائمةٌ بذاتهاء هي کالحَدِیثِ المُستقلٌ. 

ولعّذا ری بَعْضُ جُمَل هذا الحَدِيثِ مُسْتِقِلَةَ عَن باقي جمَلِه 
ول نکر لك هل العم ولا ارو حَطَأممّن له 

ولا يَخْنَى أنه ّما شتو الحدیث عَلیٰ جُمَل ناشب 1 
وان كان يَحْمَى التناشبٌ في بَعْضِها علی بَْض؛ هذا مثا یمن 


سر 
سر 


النهى عن مُراحَمَة المشا في ال كي ده و ات بات 
والنکاح ققد اشُترگت في ما مت عامٌ» وهُو الم عَنْ مُراحَمَة الاخر في 
حقه حقه الشّرعت؛ ومع ذلك فقضل جُمْلةٍ ین مَذِهِالجْمَلٍ لا يتل لین 
مضلهاء ولا تختلف الدلالّة بتركها. وال أعلۂً“۔--- 

مال ما وق منها خطاً: عدیث: آبي مُرَيرَة عن الب تاه قال: (إذَا 
ان أَحَدُكُم في الصّلَاةٍ َوَجَدَّ ریا من تفیسه؛ فلا يحرج حتیٰ يسم 
صوتا أو یَجد ریکاا. 


تر 
1 


سیر 


مه و 


رَوَاهُ شعبة بافظ مُختصر وهر و: الا وَضوء لا من صَوْتٍ او ریح» 
رجه الخطا: آن الط المُخِتَصَرَ أَوْهَمَ انحصار ایجاب الوضوءٍ من 


(۱) آخرجه آحمد (۰۷۲۷ ۱۰۳۲۱) ذا اللفظ والحدیث في الصحیحین و 
(۲) (مجموع الفتاویٰ)  /۱۸(‏ ۱). 






سے اپ + 

3 کا رر ا کے 

ند ۰ ۸ 2 
تي حر چھ 





لسوت والزيح من إيجاب الزشُوء د ين الول والتوم والمَذي؛ 
لد قد کون لول لا صَوتَ لَه ولا ریم وگذلك الوم والمي 
وگذلك دوعوم أن كل دلك یوب الوْضُوء. 

وإنّما المُطَوّل يذل عَلیٰ أن الي نما قال هذا لکن كان 
في صلاټه وخ إليه آنه قد زج نه ريخ فأزشده ال يك أن ن يلقي 
بالشك وآن يَأخد باليقين» وان لا يخر مِنْ صلاته إلا مع تین نه بخروج 
الزیح. وذلك بتماع الصّوتٍ أو د شم الیح. واه أعلة”". 

لتَيَة: أن يَكُونَ الدیث عبارة عَن قِصَّةِ همم ُكمًا أو 
مَعنَ؛ قیعود رای فیرویه بلفظ مُختصَر من قِبَله مُجْملا في آلفاظه 
وضع الشاهد فیه ولا يَتَعرَّضَ لباقي القصّة. 

ينال ما وَكَعَ نها صَوبا: حَدِيتٌ: اس بن مالك: أن رجلا ین 
الأنصار ۳ الب بلا بسأله؛ فقال: «آما في بيك ی 2؟؛ قال: بلَیٰ؛ 
حِلْسٌ تب بَعْضّه وئب٘شط بَعْضّه وفَعْبٌ تَشْرَبُ فيه من الماء. قال: 
«اثتني بهما) فأتاة بهما؛ فأَحَدھما رشول الله هة بيّده؛ وقال: «مَن 
بشتري هدَیْن؟ » قال رجا : أنا آخذهُما بیزهم. قال: «مَن يزيد على 


سے 
3 


درهم؟) تین أو نات | قال رجا آنا آخذهما بدرهمين. 


ت )۳( 


فا عطاهما ایام وأَخدٌ الدَرْهَمَيْنِ وأغطاهما الأنصاري. .. الحدیث' 


.)۱۸/۱( «العلل» لابن أبي حاتم (۱۰۷)ء (صحیح ابن خزیمة»‎ )١( 
)۲۱۹۸( ماحه‎ ٠ وابن‎ )۱٦٢١١( وآبو داود‎ (۵۱۳۹ ء۱١‎ ٣١٣ /۳( آخر جه أحمد‎ 6 
.)٦٦ ١٥٥ وف «الکبری»‎ )۲٥۹ /۷( والترمذی (۱۲۱۸) وحسنه» والنسائى‎ 


عد 
ا زشوگ اله قل بع دا وجا ینب 

وَهَذَا الَيْمٌ هو المَعْرُوف ب(بَيْع المُرَايَدَة)؛ فهذا اختتصارٌ جایر؛ لانه 
اذى المشنئ المفضوة ون اروا رام بغر فيه شي 





عیب بن أبي حمزة عن محمد بن ایر عن جاب قا ان آخر 
الأَمْرَيْنِ من سول الله ولا ترك الوضوء مِمّا مَس النَار)0©. 


هذًا الحديث مُحْمَصَرٌ من فصو طَوِيلَ ذكرها أبو داوت وهي عن 
جاپر قال: قرب لنب ل بر ولحْمَا؛ فاگل. َم دعا بوضوء ترا 
وہ فرصا بی نم صلی الط ثم دعا بفَضْلٍ طعايه؛ فأكل» ؟ نم قامَ إلى 
الصَّلاةِ ولم يَتَوَضَأ). 

فهذه الرّواية تن آن الرَّسُولَ یی ال لحم ثم توا لصَلاة 
لین م أكلَ انیت نم صلی العصر ولم يَتَوضَّء وهّذا ما فَهِمّه الرّاوي 
فاختصر الحدِیث؛ وَهُو هم صَحيحٌ» لکنا عبر عن بلفظ أَوْهَم معتی 
لنسخ؛ فان قوله: «آخر الم بن» لیس على مَعْنیٰ التراخي- فیکون 
الفعل المتأخر ناسا لدم وإلّما معناهٌ- بحسب المُطوة-: آخر 
لین في هله الواقعة قعة المع ؛ كان عَملّه الأول فيها: أنه توضَاً بَعدَ 
آکله مما م مت ال وعمله ان أنّه صلی بعد له منه دُونَ أن 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۹۲) والنسائى (۱۰۸/۱). 





64۵ 
یتو ضا وقد یکو اما توصًاً في الأولیٰ للحَدَثِ لا للأكل. وعلیه؛ فلا 
دَلالةَ في الحدیث على لشسخ" 


07 


وممًا : بو کد هذا: أنَّ في رواية آخری" لهذا الحدِیثِ؛ قد نص فيي 

على أن الرشول 5 إن ترش في المرّو الأو ين أجل لت 

ومنها ا ار لیت وق س تول اومن مق 
مله ل زل ٹر رو جنا کی تیم 

گما وقع في حَدِيثِ أبي هريرَة مرفوعا: اقل صلاة لا برا پیھا بأ 

القرآن فهي خداج!؛ و(الخداج) هو النْمَصان و قد کون النقصان 

قصان صِحَّةٍ أو تُقصانَ كَمال؛ فهو إِذنْ لفظ مُجْعَل فرواه وهب بن 


سب 


جَرير بلفظ صریج في عم لصو فقال: لا تجری صَلاةٌ لا يُقَرَأ فيها 
با الرآن»؛ فاعتبر ذلك من آهامه. 

ومنها: أن یود الرّاوي إلى الحدیثِء فيّرويه بألفاظ من قبله» يَظن 
هو أنّها تؤدّي نفس المعنئ التي تؤدّيه آلفاظ الحديث الأصلية. 

فمّما وَفَع من ذلك صَوابًا: ما وَقَع للبخاري في اصَحیحه) عن 


يوه سي 


أبي كُرَيْبِ عن حمَّادٍ بن أُسامَة عَن برل بن عَبدِ الله عن ابي برد بن 


.)"١١ /١( افتح الباری» لابن حجر‎ )١( 
.)۳۷۵ ۰-۳۷ /۳( «مسند الامام أحمد)‎ )۲( 


(۳) راجع: «النکت علی ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ ۲۹۱ -۲۹۲). 


تک 0 5 5 
تی ان له 2 RE‏ یه 
سن ہن سے پر ساس مہ 


3 ہ6ےم| ٢‏ ر لام 3 و ر اح رسك 59 ر 
آبي مُوسَئ الاشعري عن ابي مُوسّیٰ مرفوعا: «مثل الذي یک ربّه 
والذي لا يَذَكْرٌ ره مثل الحَیٔ والمَيّتِ). 
وخالفه في لَفظِه عَيرٌ واجد. متهم مُسْلمٌ في «صضحیحه» فَرَوَوْه عَن 
أبي ریب بلفظ: مل البَيْتِ الذي بذك الله فیه» واليَيّتٍ الذي لا بذك 
ہے 2 


الله فیه» معا الحَيٌ والمَيْتِ). وكذلك رواه جَماعَة عن حمادٍ بن ۰ اسا 
بهذا اللّفْظِ. 

قال این حجر (۱): : «َتَوارُدُ عولاء على هذا اللّفْظِء وَانْفرادُ البّخاری 
لفط المذكورء يشر بأل روا ین حفظه أو تَجوَرٌ فى روایه بل 
الذي رقم لَه ہُو أن الذي يُوصَفُ بالحَياة والموّت حَقِیقة ہُو السَّاكِنْ 
لا السَّكَنُء وأن اطلاق الح والمَيّتِ في رف البَيْتٍِ نما يراد به 
ساكن الببّْت». 


9 ۹ ا 





0 اب 
۷۵ هه ۱ ١,‏ 38 4 ذه ۱ 4 


ومنها: أن يكونَ الحديث یَتضۃً يتضمّنُ إقرار الي يكل على فعل فل - 
أو قول قيل - بحضرته يك فيَودٌ ام اوی فيَجعَلٌ ما أو ره لے من فعله 


ا 


¥ 
وي 
اس 


ےس سے 


(1° /۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 





گما وفع في قِصَّةٍ الحْدَییت ين أمره پل لعل بنِ أبي طالب أن 

يكتب فی الصَّحِيفَة: مُحمّد بن عَبدِ ال فَعَمدَ بعض الرٌواۃ فَجَعلٍ 
الكتابة مين فغل ال نفسه. وقد عَدَ كثيرٌ ین أَمْل الم مَذا خطا 
لت عَن اختصار الرواية) لان لبي یاه لم یکن يكنب والذي فی 
الروایاتِ الط وله للقصة صَريحٌ في أن الكتابة كانت من علي بن أبي 
طالب. وأن الب وا أ قدّه عليه . 

أو أن یکون الحدیث من فعله و فیعود الرّاوي فیجعله من 
قوله تا 

کحدیث : ابن عباس في «الصّحِيحَيْن) أن الي اه شرب لبتا ثم 
تمضمض. وقال: نله سما روا راو عن ابن عباس أن الت پیا 
قال: «مَضمضوا ین اللین؛ فان له دَسَما)!” . 


0 0 8 


اس" 


¢ وص 
الام و یک ےی و ص 


۹۹ 07 2 | 0 سے ۰ 7 7 
ومنها: ان يكون الحديث بلفظ مطلق. فير ويه راو بلفظ مقید» او 
یکون بلفظ عام فیرویه بلفظ خاص؛ أو یعکس: بأن یکون بلفظ مقي 


۷0۵ ۳ و و19 ا سو 2 


ا3 

o 

4۶ ME 
اق‎ 
5 ”ا‎ 


(۱) را جع: «فتح الباري» (۷/ )٣‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۱۱ ومسلم (۳۹۸) باللفظ المحفوظ وأخرجه ابن ماجه باللفظ 
الآخر (/59). 





فیرویه بلفظ مطلقٍ أو يكون بلفظ خاص؛ فیرویه بلفظ عَامٌ. 
كما وَقَم لشعبة بن الحجًاج في دی آنس بن مالكِ: ۱ 
سول لله 4ي أن يَتَرَعْفَرَ الرجل» حيث رَواهُ ہُو بلفظ: «تهى 
سول له بيا عن الترعفر»؛ مكذا لی انظ الوم في اي ع 
رن اگما ھی عن لك لا جال خاضّة ود عیب ذلك علي 


وگما في حَدیثِ الزهري عَن غبید الله بن عبد الله عن ابن عباس 
عن ميموتة قالت: شل التي 4 عَن فارو سقطت في سَمْنِه فقال: 
(اَلقَوها وما حَوْلهاء وکلوه». 

هكذا رَوئا لمَتنَ - مع اختلافي في الإسناد - عامّة أم ب 
الزهريّ وروا مَعْمرٌ عن الڙهريّ کروانتهم: ثم واه متفردا- عن 
الزهري عَن م عي بن الب عن أبي هریر عن التب فا 

هذا من حيث الإسناد؛ لک مخ مَعْمرًا خالَقهُم جَميعًا في لَفظه؛ قروا 
بلفظ: «إذا وَفَحَت الفَأَرَةٌ في السّمن؛ فإِنْ كانَ جامِدًا فألقوهاء وإِنْ كانَ 
مائعًا قلا وه ۱ ظ 

قال ابن اقيم ۳ «لمّا كان ظاهرٌ هذا الاسناد في غايّة الصحت 
صح الحدیث جَماعَة وقالوا: هو على شرط یخی وحكي عن 
شُحمّدِ بن يحي الذَهْلِيٌ تضحیخه ولك أئمة ئمَّةَ الحَدیثٍ طعنوا فيه» ولم 
)١(‏ «الكفاية) (ص 185). 
(۲) «تهذیب سنن آبي داود» (۲/ ۶-۲۳ ۲). 


صا 






و 
گر 


تم 
9+٦۳‏ 
3 2 


اا 
سر مرگ 


يَرَؤْه صَحَيحًاء بل رَأَوْه خطا مَحْضَا). 

قال: «خالف مَعْمرًا أَصْحابُ الزهری فى حدیثه المُفصّلء. 
إسناده ومتنه» في حديث بي هریر ی و حالف آضحات لزهری في 
الَتنِ في حدیت غبید اللو عَن ابن عبّاس؛ ووافقهم في الاشناده وهذا 
یدل عَلیٰ غَلَطِهِ فيه واه لمیحفظه ما حَفِظ مالك وسُفيان وغیرهما 
ِن أُضْحاب الزهريّ». 


ومنها: أن يکود لفظ الحدیثِ يدل علئ معن عن طَرِيقٍ القّهم 
والظاهرٍ لا عَن طریق النَصّء فیرویه راو بلفظ نص في المَعْنىء وغالًا 
ما يكون هذا التص مَروبًا من وجه آخر مَرفوعًا أو موقوفاه فیرویه 


7 


الرّاوي بإسنادِ هذا الحَدیثِ الذي لفظه ليس نصا في المَعْنى. 


من ذلك: حديث عبد ال عن تفمر من ابن موس کن أيه عن 
أبي هريرَة قال: قا رسو ل الله 6: «مَنْ حَلف فقال: إن شاء الله + لم 


7 e 7 


تقد أعله البُخاری!'' بات اختضَرهٍ عبد الرَرّاق من حَدِيئه بهذا 
ع 2 سار 


لاشناد عن بي مُريرَة قال: قال سُلَيمانَ بن داوة: طوفن الله بوائة 


٥ 


ترآ تید كل ا رأ غلاما بقل في سبیل اللو قال لَه العَلَكُ: قل: ان 
شاء اله فَلَم يقل وئّسيء فأطاف بهن ولم تلذ مهن الا ار نف 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۸١١١۱)»ء‏ وأحمد (۲/ ۹ ۰ء وا بن ماجه (۳۱۰). والترمذي 
(۱۰۳۲). والنسائي (۷/ ۰ء وأبو یعلی (1 1۲ )۰ وابن . حبان (۶۳۶۱). 


(۲) «علل الترمذی الکبیر» (407). 





2ھ 
2 قد 2 


على أن اللّفظ المُحْتصَرٌ يُروى في حَدٍ دی بٿِ آخر عن ابن عمر 
مَرْفوعًا وموقوفا "» فلعلّ عبد لاق لا ری حَديتٌ أبي هريره يدل - 
عن طریق الظاهر - عَلیٰ ما يدل علیه دی ابن عَم - عن طریق 
التصّ - اسْتجارٌ آن يروي حدیث ابي هريره بلفظ ححدیثِ ابن عم أو 
يكونٌ أَخطَاً حیث رَوئ دیا بافظ حَديثٍ آخر لگنهما في باب واج 
ویدلان علی مَعّْیٰ واحدا۳. 

وقد آعل أبو لقضل لو دی آخر ہمثلِ ذلك ومُو عدیث 
بي خالد الأمّر عن يزيد بن گیسان عن أبي حازم عن ابي هريرّة أن 
الى يا قال: القَنُوا مَوْ تاكم : لا ال إلا )9 . 

ال بر شم الهروي ٠‏ هذا علط فيه أبو خالد , لا ہت 


1 


الك أَشْهَدُ لكَ بها يو لیامَة». 


(۱) آخرجه البخاري (57 2057 ,)509/7١‏ ومسلم (۲۹۸ ۰۶ 4۲۹۸). 

(۲) «علل آحادیث في صحیح مسلم» (۱۹). 

(۲) نعم القصة تدل على معنی اللفظ المختصر فهو من الاختصار الجائز يدل على ذلك: 
آن البخاري نفسه استدل في «صحیحه» (1۷۲۰) ذه القصة في (باب الاستثناء في 
الایمان). وراجع: كتابي «الارشادات» (فصل: شاهد اللفظ وشاهد المعنیٰ) (ص ۳۸۰). 

.)۲۰۸۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۱۹( «علل أحاديث في صحیح مسلم»‎ )٥( 





۴ آن لفظ حدیث: الَمْنوا مو مَوْتاكم: لا ال إل ال" مَروي من 
حَدِيثِ أبي سعید الخذری" “ وغیره؛ فلعله رقع فيه مثل ما وَقَم فی 
الحدیث السّابق. وال أعلم. 


و و 4 


.)۲۰۸۰ أخرجه مسلم (۲۰۷۹ء‎ )١( 





زيادات الثََّاتِ 


۷0٦‏ نم (الرْیَلداث» كرود تجل 
وفع موف وف وقض ل مز ل 


۳ 


۷۵۷ 7 ۱ رل من ول اظ 


_- 7 0 5 کہ 
زيادات الثقات - عند المحدئین -: أن يُروَئ حديث واحد باسناد 
واحد» ومتن واحد. عن صحابيٌ واحد؛ فيَرِيدَ واحد منهم أو أكثرٌ زياد 
في سند الحديث أو متنه» ليست هي عند باقي الرواة. 


OS™ + 


وزياداتٌ الأسانيد: مثل زيادة رجل في أثنائها أو رفع ما هو موقوف 
أو وصل ما هو مرسل. 

وزياداتٌ المتون: مثل زيادة ألفاظٍ في أثنائها قد تن في المَعنیٰ 
فتؤدّي إلى زيادة معت فی الحديث؛ وهو الهم هناه وقد لا تور 


EOE 


لاي 5 6 ۱ و 5 5 ےد ےس 86 


۷۸ من اج تح سور 





۳3 

والژیاداث بجميع آنواعها: إِنَّما تقبل من الحْفَاظ الأثبات» هذا هو 
تحرير مذهب أهل الحدیث فيها؛ سواءٌ كانت الزیادة من راو واحد؛ 
کان يروي هو نفسّه الحديث مرَّةَ بها ومرَّةٌ بدونهاء أو من عدد من 
لرُواة حبث یرون الحديتٌ عن شيخ واحد باسناد واحد عن صحابيٌ 
واحد» فَيَرِيدٌ بعشهم في روايته ما م يذكره الاخرون؛ فالريادة فی 
الصورتين تکون مع اتحاد المُخرح. 

قال الترمذزی: ارت حدیث ر تغرت لزيادة تکون في الحديث» 
وانما تصح إذا كانت الزيادة من بُعتمّد على حفظه». 

وقال ابر عبد الب : ما تقبّل الرَّيادَةٌ من الحافظ إذا تبنت عنهه 
وكانَ أحفظً وَأتقنَ مئّن فص أو مئله في الحفظ که حدیث خر 
مُستائف» وأمًا | إذا كات الزيادة من غير حافظ ولا مُت متقن فإنها لا یت 
نها 

وقد قال الحَطیبُ البغدادئ تَحو دلك. 


سر 


عم قد يَقبلُونَ أحيانًا زيادة من دُونِ الحفاظ» حیث تَنضَهُ رين 
رجح عند الثاقد حفظ هذا الرّاوي لِتلكَ الرَیادة» کما هم ما رو 
بعض زيادات الحفاظ و لِقرینة ضا > کما سَياتي؛ ا ادا كانت الزيادة 


و۶ 


عارَِةً عن الفَرائن؛ فَهُم لا يَقبلَونھا من غَيْر الحفاظ وال أَعلمٌ. 


u س‎ 


() في «العلل» الذي في آخر «الجامع» (5/ .)۷٥۹‏ 





۷0۹ ۴ ۳ ۱ كه الات الم ل امه 0 
عل أو لخي لا عل کل یه 





ومَا ورد في کلام بعض العلماء ین اطلاقهم قَبولَ الزادٍ ین الثقة؛ 
کمثل قولهم: «الرّيادة من الثقة مَقبو لا لا تقصدون مُطلقَ الثقات» 
ولا کل نت وإنّما يتقصدون اب الحْفاظ لذين يُحتمل من مثلهم 
الإتيان بالژیادة؛ لسَعَةٍ حفظهم بما یهلهم أن يوجَد عندهم ما لا يوجد 


وحينئذِ؛ تكون هذه الزّيادةُ الواقعة في حديث الحافظ الثقة مَقبو له 
تام معاملة الزیاداتِ التي وج في رواياتٍ أخرّئ غير روایاتِ هذا 
الحديث» فكما أنَّ الحدیت الذي تفرد فيه الثقة الحافظ بحكم لا 
يُوجَدُ فی غيره من الاحادیث یقبّل وتقبل الزيادةٌ التي فيه وال 
مُعامَلةً الحديث المُستقل؛ فکذا الزّيادةٌ التي َجیءُ بها الحافظ الثقة في 
حديثه دون غيره ممّن رَویٰ نفس الحدیث تکون مقو لت ولا تع 





ال وایة لصو قادحةً نها 

وهذا بشرط أن تکون الرّيادة غير مُنافیة للرّوابة الناقصت. ولا 
لحديث آَحَرَ فِي الباب؛ فإنّھا حینتذ تكون مُردودة؛ لأن منافاتها لغيرها 

مح عدم ذکر غيره لها بر عند الق البَصير نها خطأء وان من جاء 
بها وهم في ذكرها. 

لکن إذا کان الخکم الذي تضنتته الزيادة كما جدیذا لا یتعارض 

مع الرواية الناقصف ولا مع م أحاديث الباب الأخرّئ. و کان من جا 7 
من الثقات الخفاظ؛ فحينئل ذ تعامل معاملةً الحديث المُستقل و تق 
ولا ترد 

ولیس ن التنافي أن تكون الزيادة مخصصة للعام ولا مقبدة 
للمطلت ؛ لأنّ هذا لا عد من التعارض الذي يفضى إلى التنافی؛ بل 
يحمل العام على الخاصء والمطلق على المقیّد» كما هو شأن العلماء 
في مثله. 

0 0 0 


2 


1۲ 7 م و رك ہہ و لله ۳ 
وقد سرد ممن يهمله ا 
1 مرو و > م سر 6 مر 007 او کے 
لا بسن غنه اولا يغْفِلها 
۲ - لف ظ الع ره - في الک اةة 





لاسما ان توا ال اده 





ہس رو مه ع سم ۳ 2 2 
وعلماء الحدیث قد یردون ایضا بعص زیادات الثقات الحفاظ 


حیث تنضمٌ قرينة ترشدّهم إلى آن ذلك الحافظ أخطاً في الزيادة التي 
جاء بھا: 


۰ ۲ 5 


وذلك؛ کان یکون مَن أهملها ولم يَذكرها في روايته أحفظ من 
الذي ذَكرّهاء أو أكثرٌ عددًا منه؛ فان العادة أن مثل مڑلاء لا تخفیٰ 
عليهم الزَّيادةٌ لو كانت مَحفوظة ويبعد جدا أن يتفقوا على عدم ذكرها 
وهي فی الحديث. 

قال ابن خرّيمة يمة"©: «لسْنا اندنع آن تکون الزّيادَةٌ في الأخبار ر مَقبو 
من الحُفَاظء ولك إِنّما تقول: إذا تکافأت الوا فى الحفظ والإتقان 
والمَعرفة بالأخبارٍ راد حاقظ شقن عام بالأخبار گلمة فلت زیادته لا 
آن الأخبار إذا توا َرَت بتقل آهل العَدالة والجفظ والإتقان پخبر را 
راو لیس مله فی الحفظ والاتقانِ زيادة ةَ أن تلك الزیادة تکون 


سے چم 


مقبوا 


27 


$ 


خ 
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- 


۹ 
مه ہك > ہہ وا رم ر )رر گے وگ 1 سک 
وقد نقل ابن خجر کلامه وکلام مَن تقدم من الحفاظ''ء ثم قال: 

۱ و ر 0 عا سے وه يه ر ي وه و 7 و 
«فحاصل کلام مَوّلاء الأئمّةِ: أن الزيادَةَ إنّما تقبّل من يكون 


۱( «القراءة خلف الا مام» للبيهة (۱۳۸). 
۲( راجع: (اللکت» (۲/ 1۹۰ - 1۹۳). 





سه 0 م سم ر ان ا حم مو 2 
حافظا ناه یت يسوي م من زاد عليهم فی ذلك؛ فان کانوا اکثر 
سے سم ہے ٥‏ ہہ ۹ ۳ ر 7 34 سے 
عَدَدا مِنْه أو کان فيهم من هُو أَحْفظ منه آو کان غيرَ حافظ - ولو کان 
۳ عه ر 2 7 ۲ 8 ۹ 22 ھ2 
فى الاصل صدوفا -؛ فان زیادته لا تقبل). 

ر ع .> ما ر ,3 7 ۰ و 

ويتاكد ذلك ادا صرحوا ہما یفید عدم وجود هذه الزيادة في 


و او 


الحديث» فإذا کان عدم ذكرهم لها بهذه الْمَثْابة پر جح عدم صحة 
الرّيادة؛ فتصریخهم بما یل على عدم وجُودها في الحدیثِ أولّى. 


ع 


أو كأن کون ن زاتھا من شأيه و وع | َه درخ في الحديثٍ 

ی اترا کنا کان ل تم 

ولهذا؛ آنکر عَلَيْه لك بعض آفرانه - وہُو رَبِيعةٌ الرّأي -» وقال له: 
(إذا حَدَّئْتٌ فب كَلامَكَ من كلام النبيع علا . 

وقال أبو حاتم الرّازی : (کان الزهري تحت بالحَدیثِء ثم 

تقول عَلئ إِنْرہ گلاّاه فکان أقواء م لا یَضیطون» فجَعَلوا گلامه في 
الحديث» وأمًا الحفاظ وأَصحابُ الكتب فکانوا یمیزون کلام 
الزُهريٌ من الحَديثْ». 


پت 
(۱) «القراءة خلف الإمام» للبخاري (ص ۷۱). 


(۲) «العلل» لابنه (١١٥۱)ء‏ وراجع «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۱۸۸) (۵/ ۰)۲۸۲ 
و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۳/ ۰ ۳). 





وی دهم 








٦‏ او ان مس آهمل این ماه 
انسل بع دز ال ئو صانه 


وربُما انضمّت إلى الرواية رين تقوّي عندهم قبول الزيادة» مع 
کون الذي جاء بها لیس من الخفاظ: 

وذلك؛ كأن یکون الشيخ الذي وقع الخلاف عليه في ذکرها قد 
حدث بالحديثِ في مجالس متعددقه وقد روئ عنه الزيادة عددٌ ممّن 
سيعوا منه في غير ما مجلس؛ فان هذه قَرينة تب علئ ال کون 
الزيادة محفوظة؛ سی وان آم رها تن هو أحفظ. إذا كان هذا 
لاحفظ تما سمع الحديتٌ من الشيخ في مجلس واحِدٍ 

كما فعل الترمذي" "فی َدِیثِ آي إسحاق ڪن أبي برق عن أب 
أبي موسا الاشعری مر فوعا: الا يكاح الا بولی»؛ فد رَواهُ شعبة 
وسفیان -وہُما من جبالٍ الحفظ- عن أبي إسحاق مُرساء بدُون ذکر 
(أبي مُوسیٰ)ء ورواه عن أبي اسحاق جماعة مُوصولا. بذكر (أبي 
وسی) فبه؛ فرجّح ترذ أذ الصَواب فيه لول لا الإرسال» وعلل 
ذلك بأن مولاء ٍئما سوعوا ین آبي #سحاق في مجالس مُتعدقه نیما 
شعبة وشفیان سَمعا من في مَجُلس واج 


.)۱۱۰۲( «جامع الترمذي»‎ )١( 






أو أن یکون مَن لم یَذگر الزَّيادةَ قد كان من شأنه وعادته إذا شك 
في شيءٍ ین الحديث ترکه» ولّم يروه من باب الاحتياط» كما كان یفعل 
ذلك ابن سيرِينَ ومالك وآخرون؛ فعدمٌ ذكر هولاء للرّيادة لا تقدحٌ في 
ذكر غيرهم لها. 

وَعليه؛ فقول بَعضهمٍ للزيادة تارة - کالبخاري والدازقطنی 
وغیرهما - وَردهُم لها تارة أخرَى؛ مب عَلیٰ هَذاء وهو نهم یقبلونها 
أو يَرذُوتها بحسب القرائن ٠‏ المَحتفة بالرٌوای وكان الرَاوي مبرزا في 
الحفظء وإلا من تَأَمّلَ كتاب «تاريخ البّخاري» تبن له قطعا آنه لم 
يكن ری أن زيادة كل يق قبولّة وعکذا ال رف یذکر في بَعحض 
المواضع آن الرّيادةَ ِن الثقة تقبولَڈ ثم یرد في أكثر ر المواضع زیادات 
کشرة ة من الثقات؛ دل عَلیٰ أن مُرادھم: زيادة ۳۹ ۶ في هثل تلك 
لمواضع الخاصة صّة''". والله أعلم. 
02 


ار 
£ 


۷ راولب الد أوالقتب ول 
من دون تیه لیس بالمَقبول 
وأا من ذهب إلى القول بقبول الزيادة مُطلَقَاء أو إلى ردّها مُطلَقَاء 
من غير اعتبار لما دكرناه» فهذا مذهبٌ صَعيفٌء مُخالف لما عليه 
المحقّقونَ من أتمَّةٍ الحديث المُتقدّمون والمُتأخرون. فلا تَغترّ بمثل 


)۱( راجع: «شرح علل الترمذي» (۱/ ۲۳۸). 





هذه الاطلاقات؛ فإنَّها بمنأى عن التحقیق والتدقیق. 
قال ابن حجر : ۱ شتهر عن جمع من العُلماءِ لول بقبول الزيادة 
طلقا بن یر تفصیلء ولا یی لت علی طریق المُحدئنَ الذي 
درطو في الصّحيح أنْ لا يكونَ شاد نم فشرون دوه بمُخالقَة 


آغمل ذلك منهم مع اعترافہ 
باشتراط التفاء الشُدُوذ في حد الحَدِيثِ الصحیح وگذا الحسّن) 
والمنقول عَن أئمّة الحَدِيثِ المُتقدّمِينَ - کبد الرحمن بن مَهديّ 
ریخ قطان وأحمة بنِ نبل یخن ی وعَليّ بن المَديني 
والبخاری وأبي زرعة وبي ي حاتم والنسائیؿ والدار قطنِی وغيرهم - 
اغتباژ ال رجیح فيما يعلق بالزادة وغیرها ولا مرف عن أحد نی 
اطلاق قبول الزّيادة». 


هه 2 


ان کن هُو ی مت والَجَبُ من 





مھ تھا 
نم ور ہو ۔ ۰ سے 2 سے 0 سے 
۳ ونان ان وَالإِسْ تاد 
شم ا 


وذهت ا بن بان" ی تفصیل آخر في قبول الزيدة أو ردّها؛ فذکر 
أن الزيادة إذا کانت إسنادية تقل من الحافظ وادا کانت متنة تقبل 
من الفقيه. 


.)59- 2۷ «نزهة النظر» (ص‎ ) ١ 
.)۹۳ /١( الإحسان»)» و«المجروحین»‎ - ۱۱۹ /١( (صحیح ابن حبان»‎ )5( 


تابي 

وهّذا التفصيل الذي ذهب إليه خالقّه فيه العلماء ولم يَلتفتوا إليه؛ 

بل الرّيادةٌ - إسناديّة كات أو متنيّة- تقبل وتَرَدٌ ہما ذکرنا من اعتبارات. 
فحکمها فيهما واحد عند عامّة النقاد. واللة أعلة”". 


0 0 





4 
م۱ 


۹ وم سال اد راد ال حابي 

آما إذا وی حدیثانِ بإسنادين مُختلقین عن صحابیّین مُختلفین 
وتَضمَنَ آحدهما زيادةً ليست في الحديث الاخر؛ فليس هذا داخلا في 
هذه المسألة؛ لأنّهما ليسا حدیثا واحدّا زادَ بعضهم زيادة فیه؛ وٍتما هما 
حدیثان مُستقلان. وال اعلم. 


زیخ 


(۱) وهذا التفصیل الذي ذهب إليه ابن حبان في زيادات الثقات» قد أجراه هو نفسه في 
تفردات الثقات في «المجروحین» (۱/ ۹۴))؛ فقبل من الثقة الحافظ إذا لم يكن فقيها ما 
يتفرد به من الأسانيد دون المتون» ولم يقبل المتون إلا ممن يكون فقيهاء وقد تعقبه ابن 
رجب في اشرح علل الترمذي» (۱/ ۱9۰ 





40 و 1 اذا 3 دالمُنگ ے) وهو المتفرد 
بهالزي بيث ے لا 


و 
م 


۷ 
41 
+ O 
۷ 


۷۷ بالات ويح الصاف 
داك ول قف لا یلا 
۷۷۲ فی من او إسشْ تدا م 
۳ و ر ب ب للرَوَاةٍ 
ال عم رالشاد بالات 
الما والمنکر: م من أَهْل العلم من فرق بینهما؛ فخصش (الشَّاذً) 
برواية الثقة الثخالف: و(المُنکر) بر وایه الضعیف المخالفي. والككده 
على أَنّھما سوا وبطلقان على الحدیث الفرد المُخالفيء أو المَرد 
الغير و 2 5 
والتحقيق: أنّهما مترادفان» ال أن بتعضهم يَغلب عل استعماله 


أحدھما ون الاخره والجميع أرادوا بهما مت واجا؛ وهو (جحان 
الخطا)؛ فکل حدذیث تر جح م لدی الناقد أنه خملاب فهو شاد ومنکن 


5 


$ 





2 27 


ااه ۲ 7 ۰ 3 ااه ع ہک ہےر و 7 
یس أَهْلا للتَمَدّد أو مُخالفة ال اوی لعيره. 
م 
وعليه؛ فالشاذ والمنكر على فسمین: 
e‏ و )م 7 و و 
الأول: الحديث الفرد الغيرٌ مُحتمّل. وذلك حيث يكون المنفرد 
7 2 ا “۔ 0 e‏ 1 
بالحديث ممن لا يحتمّل تفرده؛ لكونه ليس حافظا - ون كان ثقة - أو 
لكونه تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المُكثرين حديثًا وأصحابًاء ولا 
۶ سر .کے ۶ 
یعرف الحديث عند أصحابه العارفين بحديثه المُتقنین له أو لكونه 
سى الحفظ ضعيفاء أو لکون الحديث فيه ما پُستنکر؛ إسنادًا أو متتا. 
1 عو ۳ ,0 0 و 
الثانی: الحدیث الفرد المُخالف. وذلك حیث یکون المَنفرد 
بالحدیثِ من آهل الحفظ والاتقانٍ؛ لكنْ خالفه مَن هو أرجَحٌ ينه 
لمزید حفظ أو عددِ أو غير ذلك. 
ولا شك أن هذا القسم آولی بالشذوذ والتكارة؛ لاه لذا كان التفرد 
المصحوبٌ بالقرينة الدَّالّة عَلیٰ الخطا يُفضي إلى الخکم بهماء فليس 
هناك قرينة آقوی من مُخالفة الرّاوي غيرّه ممّن هو آقوی حفظا منه أو 
أكثر عددًا. 
وكلاهما یَقَمٌ في السَّندٍ وحده؛ كله أو بعضه وی المتن وحذه؛ 
كله أو بعضه وفيهما معًا. 
2 ای رم 
وقد يطلقون علیٰ حديث ما أنه (شاذ أو منكرٌ)» فتارة یَقصدون امن 
مر سمه ۰ سر ۰ 4 ٩‏ م2 سے ۹ 2 
وتارة یَقصدون الاسناة» وان كان المَتن خالیّا من الشذوذ والنکارة. 





ما ادا قیّدوا؛ فقالوا: (شاڈً بهذا الاسناد) آو (مُنکر بهذا الإسناد» 
فلا إشكال. فيُحمَلُ کلاشهم على التَقَييد؛ فلا تناول ال لکٹھم قلما 
يذكرون القید فعلئ طالب العلم أن يتنب لھذاء حتی حتی لا يُسِيءَ فهم كلام 
اهل العلم. 


هذا؛ وین آهل العلم مَن فرّق بيتهما؛ فخّصّ «الشاذ) برواية الثقة 
المخالف. و( لكر بت لضعیفی لمخالف. والأكثز علی آنه 


SS 
ول تد لاق ی منهتا‎ ۷۷٤ 
لطس لد لن اَم‎ 


وم تعرف عن أحدٍ ین أهل العلم أنه أطلی (الشَّاذَ أو المنكر) على 
مجرّدٍ تفرد الرّاوي من دون اعتبار أمر خر وما جاء عن أهل العلم ین 
إطلاقهما على بعض تَفرّداتِ الثّقاتِء فليس مقصودٌ منه حكاية مُجرّدِ 
فده كما ظَنّ البعض. 
تما مراذعم أن من تفرّ بهذا الحدیثِ قد أخطأً فيه. ولو کان من 
الثقاتِ حيث قد انضم إلى تفروه ما قد رَجَحَ لديهم آنه أخطأ ولم 
صبء ومن تأْمّلَ المواضع التي وق فيها مثل هذا الاطلاق 
رواياتٍ الثقاتٍ تَبيّنَ له ذلك. وال أعلم. 
® 


۱ 


۰ 





۳ کہ ٠‏ سر جس وا 
۵ مع اسلاف؛ فمقابلهت-ا 


س0٥‏ ۵ سے ۵ 1 
( ےہ وط او امَغرزروف) او اهما 


کثر في استعمالهم إطلاقٌ (المَحفوظ) في مُقابل (الشَاذ) واطلاق 
(المَعروفِ) في مُقابل (المُنكرٍ)» ودُبّما استعملوهما في مقابل الشَّاد 
والمُنکر من غير فرق. 

ومراڈھمز أنه حيث ث تقم رواية شاد ومُستدَلٌ علئ شذوذها 
بالمُخالفة؛ إن الرّوايةَ الرٌاجحةً هي (المحفوظة» وحيث تَقَمٌ رواية 
منكرة ویستدل علیٰ نکارتھا بالمُخالفة؛ فان الرّواية الرّاجحة هي 
(المّعروفة). 

رلا يتوم من ذلك أنه لا تکون الرّوايةٌ (محفوظة) إلا إذا عارضَبْها 
رواية (شادَةٌ): ولا (معروفة) إلا إذا عارضَئْها رواية (منكرة)! هذا غير 
ُراد؛ لأن الرّوايةَ (الممحفوظة أو المَعروفة) هي صَحيحةٌ تَابتةٌ وان لم 
تعارضها رواية (شاذة أو منكرة). 

فالعلماء استدلوا على شُذوذ الرّواية لسع بمُخالفتها لما هو 
محفوظ سلَمَاه وعلّی تكارة المُنكرة بمخالفتها لما هو مَعروفٌ سلفا؛ 
فالمحفوظ مَحفوّظ وان لم بُخالف» والمَعروف مَعروفٌ وان لم 
یخالف؛ فافهم. 


مو > 





الباطل وأضواته 


۳ وَاليَاضِ ل المنکن آودهفواق ده 
امس و 6لَوْضوع؛ مت ا وم ند 
الحديث الباطل: هو الحدیث المنكرء وریّما أطلقّ على ما هو 
أشد من المنگر: وود تما أطلقّ علي الحدیث لموضوع. سواء كان 
لبطلان متعلقً بالإسناد أو بالمتن» > وقد قال آبو حاتم الرازی": 
«الکذت والباطل واحد). 


RG 
۵ ساو تس 5 0 م‎ 25 1 
واطلقوا: «مطرجااو ام ضله)‎ ۲ 
مسر ۳ ۵ ۳۳ سر 0 ماس اسر 7 7 سر‎ 
الاأصلكلء لا اسستاد» لا نار لها‎ 
ام وڈ او مس اقطا» اي: للباططيئنة‎ ۸ 
1 م 0 23 2 1 مد‎ ٥ ۶ 4 سے‎ 


علّماء لحدیثِ قد يُعبّرون عن بُطلانٍ الحديث بعبا بعباراتٍ أخرَیٰ: 


منها قولهم: (حديث مطروش أو مطَرحٌ) أو (حديث مُعضَلٌ) - وهو 
هنا قد جاء بمَعتّیٰ غير الذي سبق في آنواع السَقّط -. أو (حدیث لا 


(۱) «تقدمة الجرح والتعدیل» (ص ۳۵۰). 


چاو می 7 سك ا ماي هدر 
بدا © 


سس سے بای 





أصلّ له أو لیس له أصلٌ) أو (حدیث لا إسنادَ له أو ليس له إِسْنادٌ) أو 
(حدیث لا مَدارَ له أو لیس له مَداز) أو (حديث متروك أو بُيْرَكُ) أو 
و و 

( حدیث ساقط). 

وهذه الإطلاقاث لا تختص بأحاديث الر واة الضعفای أو الضعفاء 
جذا؛ بل يما تطلّقٌ علیٰ أحاديث بعض الثْقاتِ إذا 7 جم لدى العالم 
أله أخطاً في الحديثِ خطاً فاحشّاه أو شب له أو دخل له حدیث في 
حدیث» أو نحو ذلك, فإذا كان المّوضوع قد يقع من الثقات آحیانا عره 
غير قصد؛ فهذا آولی. 

3505 
۴ ولیس م ااائ ي تا جنسدههم 
جنس الاستادء بل من بعدهم 

هذا؛ والتفی الواردٌ فی هذه العبارات في مثل قولهم: (حدیث لا 
أصلّ له أو لیس له أصل)» آو: (حدیث لا (سناد له أو ليس له إسنادٌ)؛ 
ماء وَإِنّما مقصودهم نفئ أن یکون للحدیثِ إسنادٌ صحیخ تقوم به 
الحُْجَّة وانك تتلاحظ آنهم يقولون مثل هذه العباراتٍ في أحادیثٌ 
یعرفون أسانيدّهاء بل قد یقولوتها بعَقب ذکرهم للحديث بسنده» أو إذا 
سكلوا عنه وعن اسناده. 


۱ و م . 7 س 2 3 
نعم؟ وجد في عبارات من بعدهم من العلماء المتاخرين | أو 





بعضهم - الا لها ال على إرادة تفي جنس الاسنادہ أو تفي 
أن يكون الحديث له اسنا آی إسناد. وجد ذلك في كلام ابن تيميّة 


والرَيلَعِيَ والزَّرْكَسْيَ وغيرهم. وال أعلمُ. 





۷۸۰ وج ام «لا 1 ۲ ۳ جا او ولا 


وكذلكَ من الالفاظ التي تردُ في استعمالهم وتدل على الضَّعفٍ 
الشديد: قولهم في معرض إنكار الحديث: (لا يصح عن رسول الله 
ا كما یفعل ابن الججوزيّ في كتاب *الموضوعات» كثيرًا؛ فا 
َرْطَه فيه الأحاديثٌ المموضوعة فد قوله وفعله أله يَقصِدُ بقوله: لا 
يَصِح)؛ أي : : موضوع؛ وإذا قال ذلك في «العلل المتناهیة) الحدیث 
عنده دید الصعف» كما يقتضيه شر طه فيه. 

وكذلكَ إذا ما شع العَالم لمع - كأحمد والبْخاريّ وأمثالهما - 
عن حدیث؛ فقال: (لا آعر فه)؛ فان يريد بهذه العبارة إنكارّه ورده 
وعدم صحَيه؛ لأن غير المَمروفِ هو نژ وعدم معرفة أمثال مَولاء 
الحفاظ الكبار بالحديث؛ هو من أدَلَةٍ تكارته. ولهذا جاء عن عددٍ من 
ما في حن كثير ين الفا هذه العبارة: (كُل حديث لا عرف 


نء فليس بحدیث)'. 


۹ قال هذه العبارة أو نحوها: 3 





۹ وق وط فی الب ساب يس تی 


ص سچیح او خسن اوق وی 
۷۴۲ مطل ا5ر ده ب المرفو فوع 


یکٹژ في كلام علماء الحديثِ في الحکم علئ أحادیثِ باب مین 


مثل قولهم: اليس فيه حدیث صحیح) آو (لیس فيه حدیث حسن' أو 
اليس فيه حديث قوي" أو لا يصح فيه حديث» أو «لا یت فيه 
حدیث) أو «لیس فيه حدیث ثابت»؛ هكذا مطلقا. 

ومرادٌهم من هذا الاطلاق: الأحاديث المرفوعة فقطء فلا يَندرِجٌ 
في هذا لتفي الآثارٌ عن الصَحابة والتابعین وغیرهم. والمقصود 
تضعیف کل ما روي عن رسول الله عة من أحاديثٌ في هذا البات 
وقد يكون فيه من الآثار الصحبحة عن غيره ما 


عبد الله بن إدريس في عبد الله بن المبارك. «سير أعلام النبلاء» (۸/ 4۰۳). 

وأحمدٌ بن حنبل في ابن معين. «تاریخ بغداد» /١5(‏ ۱۸۰ ولتہذیب الكمال» (۳۱/ 
۹ء واسیر أعلام النبلاء) (۱۱/ ۸۰). 
وعمرو بن علي الفلاس في البخاري. «تاریج بغداد» (۰)۱۸/۲ و«تهذيب الکمال) 
(۲6/ 494 و«سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ 4۲۰). 

واسحاق بن راهويه في أبي زرعة الرازی. «الارشاد» للخلیلی (۲/ ۱ء واتاریخ 
بغدادا ( 0 ۳۳۲ و( سير أعلام ال النبلاء) 06 ۷ 





ومراذهم من هذا لنفي: مفرّداث الأحاديث والروایاتِ: دون ما 
يقتضيه انضمامٌ بعضها إلى بعض؛ فقد یکول الحدیث حستا أو قو 
بالمجموع» مح ضعفب كل رواياته بالط إلى کل رواية على حِدَةٍ؛ فلا 
تعازض بين ضعفي كل رواية على حة» وبين قرَّةِ الحديث بمجموعها 
وانضمام بعضها إلى بعض. وال أعلم. 


42 0 











جو 8 يعم 5 
١‏ ۲66 © 


۷۲ . الک دب المُخْكرل_ بق الم صنوع 
ات ادا اما هو «الموشوع) 
وضع الاس تاديس سرف)ۂ) 
وقد يخ وف اوشع وفك ام نه 
التضوع: هو الكذب المُختَلَق المَصنوعٌ. 
والوضع بقع في الإسنادٍ والمَتنٍ؛ لکن قَلَّما بعبرون عن السَّنِد 
بالموضوع - مقيداء فیقولون: ١مَوضوع‏ بهذا الاسنادا دعم فل 
یطلقون. لکن تل الدلائل على ارادة الا سناد د دون المتن . 


ووضع | م الاسناد يسم عندهم ' د«(السرقة)» ویسمی فاعله ب«السارق». 
كما تقدّمَ مئله في «المقلوب»؛ فان هذا صورةٌ من صور تعمد القلب. 

وأمًا المتن؛ فليس من شك أن ما یرد به الكذَّابٌ أو المتهه 
بالکذب يكون موضوعًاء لکن غلماء الحديثٍ لا يَحكمُون على الحديثٍ 
بالوضع بِمُجرّد ذلك فإنّهم في غالب الأمر يَحكمون بالوضع حیث 
يَظهرٌ لهم کون الحدیث مُخالقا للثابت المتقرّر بالقرآن أو اس أو 
لاحت أ كول ركيت انط مشتمل علن سماجة کات عل 


2 ۶ د 





وكما يع الوضع تعمد ين اي لکّابفرما وفع خط 
بعض آهل الصدق هم أبعد الناس عن تعمل الکذبء حبیث 
3 یم الحديت الباطل ؛ فی رکب له إسنادًا نظیقا؛ خطاً منه وعفلة فیرویه 


علی ما تَوهم. 

گما عکم بعض الخفاظ بالوضع علی حَدٍ بب: (من گثرت صلاته 
اللْل؛ ایض وَج بالتهار)؛ فان واضعه لم ب يَتَعمَّد وَضْعَّه وقصته في 
ذلك مَشْھُورڈ 


وقد آشرتا إلى هذا الحَدِيثِ في (المُدرج)ء فقد جعله ابن عَجر- 
تبعًا لابن حِبَّانَ- من أمثلَةِ المُدرج في الاسناد بيتما جعله ابن الصلاح 
مر المَوْضُوع؛ وسَمّاه (شبة المَوْضُوع)؛ لاه ين المُوضوع بلا قل 

ولا ری اختلافا > تین الصَنیعیْنِ؛ فان وَصف الحَدِيثِ بالودراج) 
لا نافِي وَصمَّه ب(الوَضع)؛ كما قول دائمًا: إن الرّاوي يمم حَطوٌہ 
اُسباب وصور عدة؛ منها: (الإدراج». ومنها: (القلب) ومنها: 
(التَصحِيفُ والتحریف). واذا تر جح م الحَطاً ویر البُطلان وان 
الحديث لیس من کلام الب که صح وَصْفه باه (مَوْضْوعٌ) من هذه 
الحيشة. وبالله التوفيق. 


پر وب 





۷۸ ۱775 الم-ستدة 
لکشت ال ههور امعد 
۷۸۷ آ کون کاب سے توا 
أو كول يلف القوا ا 
۷۸ رلتیه العف عمال هريخ 
تیه ال لل صّحِيْ 
۱۹ ولا ماج لاله 
لقع لمح سوس ژالمجازقنسه 


۷۹۰ 1۳ و ف 5 ده و ال 


يُعَرَفُ وضع الحدیثِ واختلاقه بأثور 

الأوّل: أن نش“ ر واضعه 8 و ضعه. كإقرار عمرٌ بن صبح بوضعه 
حطبة ال يل التي تس نَسبّها إليه. وکما ار میسرٌ الفَارسيُ بال وضع 
آحادیث فی فضائل القر آن, وأحاديث في فضائل علي نة . 

الثاني: ما يُشابه إقرارٌ لرَاوي بالوضع وينرَل منزلته. وذلكَ كأن 
يحت بحدیثِ عن يخ ويال عن تولیه يكر تاریځا تلم وا 
ذلك الشیخ بل ولا ر رف ذلك الحديث الا عند ؛ فهذا الرّاوِي لم 


ع 


+ 





عترف بالوضع. ون اعرافَة قت مَولدو یرل مَنرلة [قراروبالضع. 

الثالث: أنْ يَُقَّبَ عنه طالب (حیثٗ یکو حافظًا کبیرا مد حاط 
بجمیم الحدیث أو مُعظمه)ء فلا یجده في صدور العلمای ولا في 
طون الكتب. 

الرابع م أن تقوم (قرينة من حال الیّاوی) على أن ذلك المروي 
موضوع. . وذلك أن يكون راويه المتفرّد به معروفا يتعمد الكذب. لا 
سيّما إذا انضم إلى ذلك ما يقوي کذبه فیه» كأن يكونَ الحدیث موی 
لبدعته أو مروجًا لسلعته. 


الخامش: أن تقو م (قرينة من المَرويٌ) على أنه موضوع. 

كأن يُالِفَ دلالة الکتاب القطعيّة أو اس المُتَواتِرة أو الاجماع 
القطعیٗء أو دلیل العقلء ولّم قبل التَأويلَ لیوافتی ما خالفه؛ فأما إن 
قبل» فلا. 

أو أن يکود سوبجًا رَكيكٌ المَعنى؛ سواءٌ أنضَّمّ إلى ذلك ركه اللّفظٍ 
أم لاء أما رک الفظ وحدّهاء فلا تون دلبلا؛ لاحتمال أن یکون رواہ 
بالمَعنى» فخیر ير اللفظ الجميل بلفظ آخر رَکیلیٍ ی. نعم؛ لو كان رَكيكَ 
اف ثمٌ اذٌعیٰ أن هذا هو لفظ لت يك كان ذلك دلیلا على | آنه 
كاذبٌ وضاع. 

أو أن یکون مخالفا للواقع المَخسوس والأمر المشامّدِه وينه أن 
يكون خبرا عن أمر جسیم توف الدواعي على نقله ؛ بمحضّرٍ الجمع 





اس لاي رت 
أو أن یکو متضمُّنًا مجارّفة كالإفراط بالوعید الشدید د علئ الامرِ 
الصَّغيرء أو الوعدٍ العظيم على الفعل الحقیر؛ كغالب أحاديثٍ القصاص. 
ومد الحديث فی نقد ذلك طرق متعدّدت وإدراك قوئ تَضِيقٌ عنه 
أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويوها. فلكثرة ممارستهم 
للالفاظ النبويّة» یعرفون ما یجوز أن يكون من کلام النبی بن وما لا 
يجوز أن يكون من كلامه. 


ھا 


٩‏ _ وف سوت الروضععَيْ شف فی 
إذا شهدت الشهود علو آن الراوي قد دق الحديث» فالإجماع 
معد على القطع بمنع العمل به ولکن هل ی یت الوضعٌ بالشهادة؟ 


قال ال رکش : (یشبه آن یکون فيه التردد في آن شهادة الزور هل 
تبث بالینة؟. 


# 


09 


.)۲٥٢ /۲( «النكت على ابن الصلاح» للزركشي‎ )١( 


+ ڪھ 5 سس 5 6 
22 سیا سے۲ ا مهس کے 
۰ و ندا 
سنا ررح | 0 
س ا ار سے ای مر سڈ 











المَوضوع: منه ما بخترعه الواضع من علل نمه ويختلقه. ا 
يُحاكي فيه آحدا . ومنه ما يأخذه الواضع مین کلام الحکماء وار 
2 نے نيه إلى ال كما وقع في (المَعِدة یت الداي والحِفْية رس 
زر و(حب الدنيا رس کل خطيئة) وغير ذَلِك. 


پت 
44¥ مر و و ۳ بر ۶+۶+۵ و 5 72ے 
۹ و 2 گے 7 ۹ 1 e‏ سم 


اللأسباث الحاملة عل وضع الحدیث خمسة آسباب: 


الأولّ: قَصِدُ الواضع إلى إفساد د این على أهله. وهم الرّنادقَة 
فقد وضعوا ےت ا الحراع وتَحرّمُ الحلال» وتدعو إلى غير 
العقيدة الصافیة. 


مر 2 ۳ وا 


ومن هوّلاء: (عبد الکریم ؛ بن أب بي العوجاءا ۳۹ فی وصلب فی 
رَمَنِ المهديّ العبّاسيّء وان بن سَمعَانَ النَّهِدِيٌ) الّذِي له ال 

مه مه لے 2 2 0 7 ۱ 7 ۳ 
وت وَأَحرَقه بالناره ۰ بن سعید الشاميٌ) المَصلوب على 


پم سر س 3 ۹ 3 ۔ 2ے م 7 3 
وا رک مکی یی کنا: عیبث زوا ئن شم کی ا 





ما 0 خانم لین لا تب بتعدي؛ الا آن يَشاءَ الله) وَضَعَّ هَذا 
الااستثناء؛ لته کان يدعو إلى نیو 


| ولکن 2 علماء لاش نوا لوا الوصا كفو قوازهم 

وت وا آن هاژون الرّشید خد زندیقا لِقتله فقال ار جل: ین 
أنتَ من أل حَدِيثٍ وضعتها؟ قال: فأينَ آنت - يا عدو اللو - ۰ من آبی 
إسحاف القزاري وابن لاد يللاه ّح جانھا حرفا فا 
المدائنی . 

الغاللث: قصد الواضع م إلى نصرة مذهب يدعو البه. كالرٌ افضة 
وأمثالهم. 

05( نم کان 1 

وقد رَوَى ابن لهيعة"' عن شيخ من الخوارج» آنه > قول - 
بَعدَمَا تاب -: انظرُوا عَمّن تَأَحَذُونَ ديتكم؛ فَإنَا كتا إذا هَوَينا مرا 
صیر ناه حدیا. 
(۱) (سیر آعلام النبلاء» (۸/ ۰۵۲ و«تذکرة الحفاظ» (۱/ ۲۰۱ اإکمال تهذیب الکمال» 

(۱/ ۰۲۷۱ «تپذیب التهذيب»(١/‏ ۱۵۲). 
(۲) الخطیب في «الکفایة» (ص ۰)۱۲۳ و«الجامع» (۷ والحاکم في «المدخل إلى 


کتاب الا کلیل» (ص ۳۵) وابن حجر فی «لسان المیزان» (۱/ ۲۰۳) وقال: (حدث ہا 
عبل الر حمن بن مهدي الا ما عن ابن لهبعة فهي من قدیم حدیثه الصحيح». 





الرابع: قصد الوا ضع إلى ارب الشبی عند الخُلفاء والأمراء. 
الخامس: رَغْبةٌ لواضع الاحتسات- زعم بوصح آحادیت فی 
لترغیب والترهیب. كالذين وَضعوا أحاديتٌ في فضل القرآن شور 


سورة. 
نت 


٠“‏ والوحع فی اللژغسب ذوابیاع 

کے ا لف اڑھک 
شیاین کلم إن اله یجوڈ رضم الأحاديث في ارغ ف 
الطاعة والترهیب من المَعصیةء دون ما یَتعلَق به حُکَمٌ من الا حکام. 
وتبَجْحوا في تأويل حديث: من كدب علي مُتعمّدًا لت مقعده من 
النّاراء فقالوا: نما تكذبُ له لا عليه. وهو خلافٌ إجماع من ی 
بإجماعه من المسلمين. 

اق و رھ 


0 ہو ۳۹ کے 1 
رب > 4 رد 2 و 5 

iT o 1 م ر“‎ 2 

اج ٰ: ان فعلهاستحخلالا 


اتفق اهل ل العلم علئ أن تعمد الف علیٰ ال ین الكبائر 
وَبالَعَ و محمد الجَوَيْنِن؛ فکفر مَنْ تَعَمَد الکذب على النبی كَل كن 






قوله ذلك صَعَفَهُ اه إمامُ الحَرَمَین ومن بَعْدَهْء والجُمھوژ على 
یر إلا إذا اعْتَقَدَ حل ذلك . وال أعلم. 
38 
٦‏ ولان جوزي كاب جلما 
فیهمن المَوَضصصوعء لحن هم 
۷۹۷ و أف سررة و«الوراهي_ات» 
رن له وفیه موص اث 
۷۹۸ وَفَاد : 7 03 1 2 منهم ۱ 
م دار - و 1 4 4 - مه افيه 
العلماء الذین صنفوا في (المَّوضوعات) لا دخلون في (الموضوع) 
ما یرویه الکذات فقط؛ بل يد خلون فيه أيضًا: ما ظهر يُطلانه» ولو كان 
راویه سالمًا من تَعمّدٍ الکذب. 
قال العلامة عبد الرحمن بن يَحْيئ المْعلم الیمانث۳: (إذا 
0ر له 300 7 1 71 س 1" 7 ۳ 
قام عند الناقد من الادلة ما غلب على ظنه مَعَه بطلان نسبة الخبّر إلى 
6 سا کے ری ۸ لے م 1 25 
النبی يك ؟ فقد یقول: (باطل) أو (موضوع)» وکلا اللفظين يقتضي أن 
الخبر مکذوںٰ۔ عمدًا آو ما إلا أن المتبادر من الثانی (یعنی: فضا 


سے 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۰۲). 


(۲) في مقدمته على «الفوائد المجموعة» للشوکانی (ص ۷). 





مَوْضُوع) الکَذبُ عَمدَاء غير آن هذا المُتبادر لم تفت ای ایو تب 
(الممَوضوعاتٍ)؛ بل يُورِدُون فيها ما یرون قيامَ اليل علَى بُطلانهء وا 
كان الظَاهرُ عَدمَ الَتَعمّد). 


ومن أشهر هؤلاء العلماء: الإمامٌ أبو الفرج بنْ الجوزيّ له كتابُ 
التوشوعات لاه ودر يتيج في کاو مق 

قال ابن تيم : : «لموضوع: في اصطلاح آبي لفرج بن الجور زي 
ہُو الذي قام کڈ علا ۹ (باطل)» وان کان المحدث به لم يتعمد 
الكَذْبَ؛ بل غَلِط فیه؛ ولهّذا رزوی في كتابه في «الموضوعات» أَحَادِیثٌ 
كثيرة من هذا لنوع. رد ره انا ین الا في گثیر مما ذگره؛ 
وقالوا: له لیس مما يقو م دلیل على آنه باطل؛ ؛ بل وا ثبوت بعض ذَلِك؛ 
لکن الغالب على ما ذکره ذ فی «المّوضوعات» أنه باطل باتفاق العلماء . 

وبناء عليه؛ لا ينبغي أن یعد ابن الجوزي مُتساهلا ف في الحكم 
على الحديث بالوّضع. وهذا لا ينافى كوته جانبه الصوات فى بعض 
الأحاديث القليلة؛ لأن الحکم نما ينبني على الغالب الأكثرء لا على 
القليل النادر. 

ولابن الجوزی کتات آخر سمّاه «العلل المتناهية فی الأحاديث 
الواهیة» ويُسمّيه العلماء - اختصارًا -: «الواهیات»؛ ورد فيه الأحاديث 


الشديدة الضّعف الكثيرةً العلل وإِنْ لم تبلغ إلى حَد الووضع. 


(۱) امجموع الفتاوی» (۱/ ۲۸). 





قال ابن م حب ۲۱ ورد فيه كثيرًا من الأحاديث المّو ضوعة كما 
ورد في كتاب (الکوضوعاتِ) کنر من الأحاديث الواهية» وفاته من 
ل ين لین قدر ما كنب في کل مهم أو ُکاڑا 
8 )9 
4 م9 1 


وى شعي 


بست هع عل ما يني لكشل دمم هر 
وا الذى بش نفيه تفص 
فان کان يذكره ليبس“ أنه مُختلق موضوع؛ فا شیء علیه بل هو 
ماب على هذا الصنع. 
ری HS‏ شلد د الا وهو 


تیر 


(۱) «النکت علی ابن الصلاح» (۳/ ۳۷۱ - ۳۷۲). 





۸ تا مان ديد العف 


بت تاو او 
خر * سر و“ اتیب سییر 





وكذلكَ ما کان ضعفه شَُدیدًاء لا تجوز روايتة إلا مع البیانِ لحاله؛ 
لالہ وان كان أحسنٌ حالا من الموضوع الا آنه قَريبٌ مِنهُ في الوصف. 
ولهذا كما لا يُعرّحَ العلماءٌ على الموضوع لا يُعرّجون أيضًا على 
الشُنکر والباطل ولا یذکروتهما» ولو فی الاستشهاد. 


0 
0 
$ 


4 





من یراع حال الاس ف 


إذا رَوئ واحد من المُشتغلين بالحديثِ متنا من مُتونِ الأحاديثِ 
محدّنًا به مَن لا يميّرٌ صحیح الحديث من ضعیفه» بغير سَنِدِهء فلا يَخلو 
حالَهُ من أنْ يكونَ هذا المَتردٌ صحیحاء أو لا. 

فان كان المتن واهيًاء أو غيرٌ مَعلوم الحال؛ فانه یتعین عليه أن 
ره بصيغة دل على تضعیف الحدیث وتمریفه؛کأن يقول: (روی 

وان كان المَنُ صَحيحًا أو سنا ينبغي عليه أن يرويه بصيغةٍ تدل 
ارو كأن يقول. قال سول الف ل ليح جلا أذ بر ويه 

وین خسن التصرف مُراعاة أحوال السَّامعِين ومدی معرفتهم بهذه 
المُصطلّحات؛ فان عامّة مر کن تلق عليهم الاحادیث في مجایس الذكر 








تجا ور 
والوعظ لا فقون بين قول الواعظ: (قال سول الله يا كذا). وبين 
قو له: (روي عن رسول اللو کی کدا)؛ بل هم في الغالب إذا نست 


سس ص 


الخبر إلى رَسول الله يا بأيّ عبارة نون أله ین حدیثه ان وقد أَمِرْنا 
أن تَخاطِبَ اس ہما يَعرفون لا ہما لا تبلغه عُقولهم. فينبغي أن بن 
أن الحديتٌ ضَعيفٌ من حيث نسبته إلى رَسول الله یلا ولا باس بعد 
ذلكَ أن یذکر أله صَحیخ المَعنى مع كونه ضعیفّاه حتّیٰ لا یسب ال 
رسول الله پا ما لم یقله. وال أعلم. 


09 


۰۰م وجار عن يرما متام 
لا في العَقَا ولا الخ ہام 


: بل ق ال ائلی ي: ال خی‎ At 





أ 








ترك بيان اوه وف الثرهي 
0۵ ۹ مسر ٥‏ و ٥‏ ۰ 2 4 سر 6 ٤‏ سی سے س 


عر 
ا" 
١ 6 , : ٠‏ ره اح الم 
۳ تیر 241 
سے 


۰ وقد استجاز جماعة ين العلماء ء أن پُرویٰ الحديث الصعيف بصیغة 
تشعر بالضعف. أو بإسناده. ولا ي حالّه. ولکنهم اڈ شترطوا في ذلك 


e‏ 9 7 7 7 5 و 
أؤّلّھا: ان یکوںَ غيرَ مُتعلّق ببیان عَقيدةٍ أو حلال أو حرام» بل يكون 





تانبها: أن کو غير شدید ٠‏ الف فرواية اکان والذين 
يفحش غلطهم مما لا يجوز أن يؤخذ بشيء منها ولا روايتها من غير 
بیان. 

الٹھا: أن یکون له اصل ِي الس 5 ترجع م الب ويندرح تحته) 
فالأحاديث في الأمور المُبتدّعة لا جور روایٹھا من غير بيانٍ. 

والمراد بفضائل الاعمال هو ما تعلق بالترغیب والترهيب» أي : 
الترغیت فيما تست بت شرعیته» والتَرهيبٌ عمّا بت عم شَرعِييِهء ولیس 
تفر بالفضلال _ إثبات لا ستحباب بالحدیث الضعیف. فان 
الكلف والعلمای ونحو ذلك مگا لا يجو بش دہ با خکم شرع 
لا استحباب ولا غيره» ولكن یَجوژ أن يُذكرٌ في الرغیب والترهیب 
وال رجية والتّخویف في مجالس الوَعظ والارشاد" . واللة أعلم. 


© رف 
كنم وال عل لجسن ول القال: 
ابع ۱ با 3 عیف في الم ضَائل) 


(۱) راجع: «مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٦٥ /۱۸( )۲۵۱ - 56٠ /١(‏ - 
مكل و(اصید الخاطر) لابن الجوزي (ص .)٦۹٤‏ 






رگ a‏ 
دیا کے 
مو : ۹ 0 نا یہ 


٥ ۳ س و و بل مس ° مه‎ AY 
قاخ دز من الكذبي وین إقَاعتة‎ 


وما جاء في لام بعض أهل العلم من قولهم: (الحدیث الصَّعيفٌ 
مكل به في الفضائلي) فلا قصدون من هذه لیلحت فار 
ين أهل العلم - وبخاصّة المُتقدّمون - بُطلقون الضَعيفَ على 
6 ومرادهم الضعیفت الذي يُوجَدُ مثله أو أصلّه في غيره من 
الأحاديث؛ فاإلله حینئذ یمک أن يُتسامح فيه فیعمل به في فضائل 
الأعمال؛ إذ كم شر ن شرا جدیاه ولم یات بخکم جديد» بل جاء ہما 
َه صل في غيره؛ وہُو بذلكَ يكون من قسم الحسّن لغيره. وال أعلم. 
وقد قال ابن کے ۷: : «ولیحذر المَرءٌ من دُخوله تحت فوله تلا 
تن حَدّتَ ع بحیبث بر آله كدب فهو أحد الکڈاہیں بن)”". فکیف 
بن عول به؟! ولا فرق في العمل بالحديثِ في الأحكام أو في 


الفضائل؛ | اذ الكل شرع». 
® 
۸ وي ساون امت ناز 


في ال ۱ لا سیر الم ازي 


(۱) اتب تبيين العجب ہما ورد في فضل رجب) (ص ۲۱ - ۲ ۲). 
)۲( أخرجه مسلم في «مقدمة الصحیح» (۰۱ ۲) من حدیث سمرة والمغيرة بن شعبت 
وصححه الترمذي ( )۲٦ ٢‏ وابن حبان (۲۹). 





۸۱۰ وض ارا ام 


۱ 


ہپ رٹھائۂ ن الس تا 
وشاع في مناهج العلماء شا و في رواية اسر والمّغازي 


والملاحم والتفسیر. ؛ فيُتبغي الحذژ ین ذلك وألا تبادر إلى بول کل 
ما يُروئ في هذه الأبواب إلا بعد البح والتنقيب والتحریر. 


وبعض الاخبار التي اشتهرت أو تواترّت قد لا يكون لها إسناڈ 
صحيحٌ تقوم به الحْجَة» وانما العغمدة ة عند أهل العلم هو شهرتها أو 
تواتڑھا؛ فان ذلك يُغنى عندّهم عن الاسناد. 


سر ص ی 


قال ابن الق : : إن قصَة نزوي أمّ حَبيبة وهي بأرض الحبشة قد 
جرت مجری لور کتزویجه 15 حديجَة بمکت وعائشّة بمکت 
وبنائه بعائشة بالْمّدینة وتزويجه حَفْصَة بالمَديئة وصفية ة عام خیب 
ومَيْموتةَ في عُمْرَةِ القَضِيَِء ومثل هَذِه الوقائع شهُرتها عند هل العلّم 
مُوجِبَةٌ لقَطعهم بهاء فلو جاء سند ظاهره الصْحَهُ بُخالفُھا عدوه عَلَطَا 
ولم تفت وا یه ولا يُمْكِنْهِم مُكابرة نفوسهم في ذَلِكَ). 
جا دق 


رب س س س ا 


(۱) «جلاء الأفهام» (ص 46 ۲). 


سے ا “به 4 سے 1 
e‏ 2 4 : سےا گید چیہ 
3 8 دا ك دلا 
حول 3 
سے سے ای 


سے پ رھ سے لت 





وأمّا ما يُروَى عن الإمام أحمدّ بن حَنبل من قوله "7 «لاثة كتب 
ليس لها أصولٌ - وني لفظ: اسناد -: المَغارّي والمَلاحمٌ والقسير» 
فهذه المَقولة قد أوَّلَّها الحَطیبُ البغدادئ. 

فقال”": «هذا الکلام م محمول على وَج وهو أن المُراد به کت 
مخصوصة فِي هذه المَعانِي الثلاثة ثة غير معتمّد عليهاء ولا مَوثوق 
بصکتھا: لشُوءِ أحوال مُصتفيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات 
القصّاص فيها». 
. وغيرٌ الخطيب حملّها على أن مراد أحمد أغلّبُ هذه الکتب» لا 
كلهاء أو آغلب ما فيها". واللة أعلم. 


(۱) «الجامع» للخطيب (۱۹۳). 
(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۱۱۲). 

(۳) وقال ابن حجر في «لسان المیزان» (۱/ ۲۰۷) بعد أن ذکر مقولة آحمد السابقة: «ینبغی 
أن يضاف إليها الفضائل» فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ كانت العمدة 
في المغازي على مثل الواقدي» وني التفسير على مثل مقاتل والكلبي» وني الملاحم 
على الإسرائيليات؛ وأما الفضائل فلا یحصی كم وضع الرافضة في فضل آهل البیت» 
وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية» بل وبفضائل الشيخين» وقد أغناهما الله 
وأعلئ مرتبتهما عنها. 





لش ١‏ أن بود ميا علیٰ نا العلماء ء این عليه عن 
قر في دص فوا يه لبم کی 
يرج ما كان دليله أقوئ. ‏ 

ولا يُتَصوَّرٌ حدیث لم یحکموا عليه؛ فإنّ حکامهم على الأحادیثِ 
ليست دائمًا تکون بالعبارة الصریحة کقولهم مثلا: «حدیث صحیح) 
أو .حدیث ضعيف». بل كثيرًا ما توخذ احکامهم ین تعاملهم مع 
الحديث وتعاطيهم معّه؟ كأن یکون الحدیث عُمدةً في معناه ثم لا 
ترامم يَحتجُون به ولا يُستشهدونء أو يُسوقوته في كتب الضعفاء ء علی 
اله ین مناكيرٍ من رواه» ونحو ذلكَ؛ فكل ذلك وما كان بسبيله يؤحَدٌ 
منه حكمُهم علیٰ الحدیثِ وان م يصرّحوا به» على نحو ما بیا في 
طرائقهم یی الحكم علو الرواة". 


ا جو 


(۱) راجع: الأبيات (5 ٦٦ء ٦٦٦٦‏ 1۱) وشرحها. 


میں 39ر «جی‌ی 





طبقّات السرواة 


٤‏ . و البق اث لس وواة تمرف 
بِالْسَنٌ وا الأخننوة مد تلف 
“8 لاما كال صحاب طب 
وم طسق باغتب ارالسابقة 
الطبقة: : عبارة عن جَماعة اشتركوا ف في السن ولقاء المشايخ. 
وقد جرئ اصطلاحٌ المُحَدَّئِين على اعتبار الشحصَین من طبقة 


واجدة إذا اشتّركا في ال ولو تقربّه وفي الأخذٍ عن الشيوخ. . ومنهم 
مَن يکتفي بان ر ُشتّرکا فی اللّقَىَء ولو كان أحدُهما شيخًا للآخر. 

وقد یکون الشخصض الواحد من طبقتین باعتبازین؛ ك(أنس بن 
مالك فإلّہ من حیث بو صُحبته سي يل بعد في طبقة العشرة 
مثلاه وین حیث صغر لسن بعد بعد في طبقةٍ من مهم 

فمّن نَظرٌ إلى الصحابة باعتبار الصحبة مه مل الجديع طيقا داح 1 
ومن نظرٌ إليهم باعتبار قدر زائد - کالسّبق إلى الاسلام» أو شهود 
المشاهد الفاضلة - جعلهم طبقات. 


وكذلك؛ مَن جاء بعدَ الصَحابة - وهم: التابعون - مَن نظر إليهم 





اعبار لقاء يعض اد فقط؛ جَعل الجمیع طبقة واجدة» ومّن نظر 
إليهم باعتبار اللّقاء بكبار الصَحابة أو بصغارهم؛ قسَّمّهم. ومثل هذا 
يقال فیمن بعدهم» وهكذا. 


كام 


وبعض العلماء شخ اباب باعتبار اؤہ او الذين وو 
في زمان مُتقارب یعتبرهم طبقةه وھکذا؛ کیثل البخاري في «التاريخ 
الأوسّط» حيث يَعتَيرٌ فيه کل عشرٍ سنواتٍ طق ویذکر فيها الذين 
وفوا في هذه المُنواتِ العشی وهذا سيم نفشه سلکه الذَهبنْ في 
«تاریج ال سللام». 


اھ 
۷ ,وه : 
أو باغتار رئیو ۓ لار 


وبعض العلماء یسم الطَبقاتِ باعتبار البُلدانِء فیجعل مثلا 
الصحابة الذين سَكنوا المَدينة طبقة والذین کنو العراق طبقت 
والذين سَکنوا اليَمنَ طبقة» والذین سَكنوا مصرّ طبقة؛ طبقة؛ وعکذا يقش 
التابعينَ على هذا التحوء ؛ وهكذا من بعدّهم كما یفعل اب بان في 





کتاب (مشاهیر علماء الأمصّار). 


وین مَعانی الطبقة 4 عندّھم تقسيمُ حفاظ الحديث والوواة عنهم 
إلل طبقات؛ بحسب و حفظهم وطول ملازمتهم للحفاظ الذین 
یوون عنھم؛ فأصحاتُ هر مثلا عل خمس طبقاتِ» ولكل طبقة 
منها مره علئ التي تليها وتفاوت؛ وهكذا. 


او 0 


۸۱۸ 7 15 ده مير من یتفق سوا 


57 ماء وھ م - طبه ةَ - يفره 
44 والولسم بالمرتسل وَالمَوَضص ول 
وَالعِلْ ميال صّحِيح العف ول 
ولمعرفة الطبقات فوائد: 
5 را و 5 ہہ هه ۔ 
منها: الامن من تداخل المشتبهین؛ بان یمیز بينَ مَن اتفقت 
أسماؤهم باختلاف طبقاتهم. 
یھ معرفة لرل ين الاحادیت حیث يروي راو عن شيج 


کے ان a‏ و 7 
ومنها: معرفة علل الحديث» وذلك حيث يتفرد راو من طبقة 





نأئحرۃ من طبقات ضحاب بَعض الحفاظ عن هذا الحافظ في حديثٍ 


لا بوج عند غیر هذا الراوي بين آضحاب هذا الحافظ ! الْذِينَ هُم من 


حي 


من | المبقة الأول لکٹرة و مُلازمتهم لَه وعنايّتهم بحدیثه. 


۳۳ 


جو 3585 8 
7 1 





سر 6 ۳ ۶ ئل سم سے 
٭ ۷ مب 
سے 


۳ مس لتق الرشسول مُویتسابه 
مات مویا؛ قاين اصحجبها 
* ول سس بسسلا رؤا داز دول 
صخبة» از سز ومَحع الول 
الصَحابیْ: هو من لقی النبی َي مومت به ومات على الایمان. 
فخرج بذلك: ۰ من لاقاه کافرا فلیس بصاحب؛ أنه عدو و رج 
آیضا: : من امه بعل الموت؛ ك(أبي ذویب) الذي خرج من بیته مؤمنا 
یلق ال لا فدَخل المدینت وال لا مت 
ویّدخل فیمن لَقيّه من طالث مُجالسته أو قَصرت» ومن رَویٰ عنه 
أو لم يَروء ومّن غزا معه أو لم یز ومّن رآه رؤية ولم پُجالسه ومَن لم 
بره لعارض؛ کالعمی ۰ . 
وشواط بقاءِ اسم الصَحایی: أن یَستمرٌ مومنا حتی يموت على 
الإيمان؟ فان رتد بعد لحوق الاسم انقطع عنه حتیٰ برجم م إلى الایماب؛ 
فان مات على الکفر - ک(عد عبد الله بن جحش) - زال عنه الاسم. 


پا 0 


(۱) «الاصابة في تمبیز الصحابة» (۱/ ۷). 


ہے ١‏ سیم 
٠‏ 
82 2-1 2 سے یھ سے وچ نے مہ 
® وات 9 1 3 ۳000-11 





2 ۵ 8 بر سم 2 4 ير و سر ۵ 
دب وَمَرُويَ قله قرف له 


وممّن له قدرٌ من الصحبة: الصَبیان الذين مات رَسول الله ية وهم 
صغارٌ دون سن التمييز؛ فهَژلاء ذکورون في الصَحابة+ لكنّ روایتهم 
عن رَسول الله و ين قبيل الرسّل؛ لاتهم الما سَمِعوا من الصحابة 
وكبار التابعین؛ مثل محمّد بن أبي بكر الصدیقء الذي مات رسول الله 
ي وله تلاثة آشهر وأ یام 

ولا خفاءپزجحان ژتبة ن لازمة يك وقاتل معة أو قعل تحت 
رايته؛ علی مَن لم لام أو لم بَحضز مه مه مَشهٰداء وعلی من کلمه 
سیر آو ماه یل أو وه عل مه أو في حال ُو ون کان 
ر 

قال الامام أ خمذ؟: «کل من صحب ال له سنه أو شهرا أو 
وما أو ساعة أو مت فهو ین آضحابه» له من الصَحْبةٍ علی , قذر ما 
صحبه» ومن ره بيه وآمَنَ م به ولو ساعَة فصل بِصّحْبَيهِ من التابعین 
ولو عَمِلُوا کل أَعْمالٍ الخَیْرا. 

بب یف 


.)۳ ٣۷٤-٣ ٦٤ «نزهة النظر» (ص‎ )١( 
.)۲ ۱۳ «طبقات الحنابلة» (۱/ ۳ 4-۲ ۲)» و«المسودة» (ص‎ )۲( 





AYY‏ 7 نهم م مُذركوال صر وم 


اا ر القن 
ولیش من الصَحابة من درك زمان التبی بي مُومِنًا به وم یقع له 
لقاءٌ بالبی يل فهولاء لم ینالوا شرف الصحبة؛ ک(النجاشیت) وأمثاله. 
وإِنّما هؤلاء مَعدودون في كبار التابعين. 
ومن اَدعلَھم م من أهل العلم فی مصنفاتهم في الصحابق فلم 
۰ هم معدودون في الصحایق واتما قصدوا حصرّ من کان 
من المسلمین في زمان رسول الله یا سواء أَلتت بت لهم 
شب ثبّت؛ لفضيلة هذا الرّمان ليس آکشر وقد تَص بعض 
هو لاء لعلماء على ذللک؛ كابن عبد ال 
E‏ 


الج من جُنلة الُْكَلفِينَ الذین مالسا له فكادَ 
زكر مَنْ عرف اسْمٌةُ ممن ره - آي: في الصحابة - حَسَنا بخلاف 
الملایکة لین إن الظاهر ا شیراط یه از في عَالم السشّهَادَة؛ فلا 
بطلق اد" شم الصخبة على مَنْ رَآهُ من المَلائكة والبینَ 


(۱) انظر: «تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحية» للعلائی (ص ۳۸ -1۰). 
و«الاصابة» لابن حجر (۱ / ٤‏ -۵) واالاستیعاب» لابن عبد البر (۱ / ۸). 





۴ زویعرفونهسابلاشستهار 


سے 


ی التواثره وبال 2 


١ 


٦‏ ین ضساحب سابع اوعد 


لگ سر اصر سے 0 8 سه ؛ لل تس 
وتُعرّف الصحبة بواحد من خمسة آمور: 
الأوّل: لمات کالخلفاء ء الاربعق وبقيّة العشرق ونحوهم. 
لاني لاسام كسا بن تل كاش بن يخصيٍ 
کم اوسن الذي مهد بصحت أبو ٹوس لاش 
الرَابعّ: قول آحد التابعين الثقاتِ؛ علیٰ القول بقبول التّركية مِن واحد. 
الخاسس: | ادعاء عدل ي معاصر لاتق لغيه ذلك عل ' ل الأصح؛ 


تار 0 
۹۱۷ وکل م AE‏ ری الم ازي 
او کان بعد اه تم فى الجججتاز 
۸۲۸ و ١‏ ت ٤‏ عه ده ولادآ“تته 





۶ م لل سم 


أفاد ابن کےح حجر" ضابطا پُستفاد ين معرفیه جع گیل یکتفی فيهم 
بوّصفِ یتضئنْ أنّهُم صَحابف وهو مأخوذ من ثلاث آثار فَحْواها: 


1 


الأوّلَ: انهم كانوا لا يُؤمّرون فی المَغازي إلا الصحابة. 

الثاني : أنه َم ببق بالَدينة ولا بمكة ولا الطَائف ولا من بينها من 

الأعراب إلا من أسلم وشهد عَجّة الوداع. فن گان في ذلك الوقتِ 

موجودا اندرج فیهم؛ لخصول رُؤْيَتهِم للع وان لم يرهم هو 
شث م اح ره غوف قل اد و 

إلا تي به ال ية فدعا له 


E 8 8: 


والصحابة کلهم عُدولٌ؛ سواء في ذلك من لاس الفتن» ومن لم 
يلايسها - قال التووي. جاع کن نقد هه - وذلك ما شا فيه 
رد فت قوم - مک لا ب بخلافهم - إل اله ل كفل للحا 


(١)«الإصابة‏ في تمييز الصحابة» (۱/ .)٩‏ و«فتح المغيث» للسخاوي /٤(‏ ۹۴). 


(۲) وصرح في غير موضع من«الاصابة» أن هذا يشمل كل حجازي. انظر على سبيل المثال 
ترجمة (عبد الله بن سباع» /٤(‏ ۰ء وانافع بن علقمة» (TYE TTT /٦(‏ 


علن غیرد أن ان اي ي عداليهم کشان هم ی عنهم 


وقد يكونٌ فيهم غير عَدلِ؛ وهو قولٌ شاف لم يُوافِق عليه أحدٌ من 
السَادة الأعلام. 





O 
ولس لاي صر رف طصاق‎ ۳ 
وأصحابٌ لني يل كثيرون لا يَحصُرُھم عاد من آهل المدینة‎ 
ا کل رآ وسيع بن يعرف‎ 


سعد فی کتابه «الطقات) وذهبت قوم م إن لها اتی عشرة 
طبقة» وزاد بعضهم على ذلك. 


OO 


3 سے 1 ٥ 2 ٥‏ مه 0 
أُففْضَلهمْ «صدیفهه» بالاتاق 


١5م‏ و(عه دا مه ل ولاح مھ انا 1 ۱ 
وده - وق :ا - اعد) 


أجمعَ علماء السَّلفٍِ على أن آفضل الصحابة على الإطلاق: 


)۱( انظر : البخاري (۱۸ 4 «(٤‏ ومسلم (ں۹٦۲۷)ء‏ و«الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» 
(۱۸۹۶). 





أبو بكر» صدیق سول | له يك وصاحيّه في الان ولا مُبالاة بأهل 
الث ع والأهواء. 


وبعدہ: ۳۳ شهید الا عثمان بن “عفان 
وبعده: اللّیتُ المغواژ أمیرُ المُؤمنین علق بن أبي طالب» ومنهم 
يقدمه علیٰ عثمان. 
مت 
۲ ۱۲ 7 ابٹھو ) م دوو ۱ ک ار 
مناه جر وا خر 
شم گل سايق نوع قفا من كل اين توه 
بب 


8 
سس 


ر سے ۶ سراع سم ۶ سے 2 ہے 2 و 
١‏ ادي ةة «عائمة) احقۉۆصة) هنل 


جر النساء اب واق دهن 





و 
0 و 35 ٦ے‏ ۰ ۰ سر 


4 سر ٭ سر ٣‏ ی س سے 
خلف وق «عائشة» راطم 


ریا یا ا اک اشا مق 
عداهن منهن. 

واختلّفوا في (تحديجة وعائشة) آیتهما آفضل: فذهبَ قوم إلى 
تفضیل خديجة» وذھبَ قومٌ إلى تفضیل عائشة وذهت آخرون إلى 
التوقفيَ في ذلكٌ. 

وخکی عن العلماء جلاف في هَل (عَائشة أفضل آم فاطمةٌبنث 
لني ب ولهم رو اة أقوال: قيل : فاطمة أفضل . وقیل : 


۰ ۷ 


57 رگ و ٤ه‏ ور م 
سیم 2 7 سے سے 2 ۰ ہیں سے ۹ 
۳ ف ‏ غ الن سا« حَدیجهة» وق الرجال 


۳ وال في الأول شآ اما م 


اص دَيفهُناء وف الارفء «بلال) 
۲ وف ڈري ال صبا«ع »وف الولا 


سر ٥‏ 2 بر سر ٥‏ 2 سے 3 چ مس اس 1 
اٗیپةمعٰذ) وَبع ض سس فک عر مولا 





اختلف المسلمون فى آوّل المُسلمينَ إسلامًا: فقیل: ابو بكر 
الصديق» وقيل : «خديجة) وقيل: (زید بن حارثة) وقيل: (عليٌ بن 
أبى طالب). 


والذي ذهب إليه المحققون: الأخحذ بالأورّع» وهو التفصيل في 
ذلك والجمع بينَ هذه الأقوال بآن نقول: ول من أَسْلَّم من الرّجَال 
«(أبو بكر). ومن النساء خدیجة) ومن الصَميان ن (علىٌ). ومن الموالي 


د 


ازید بن اة ومن الأرقاء (بلال) . 


۳ 


بج سر وس 


اب ارت وق الب سَعيدِ بن العاصيء وقیل: و بكر بر أسعة 
الحِمْيَريٌ» وقیل: عبد لرحمن بن َو 


۱0 00 


۳۳ 
گا أَرْوَى 


۸۳۸ ارو هرز دا 
الوا اک ل صحاب فتوی 
أكثرٌ الصحابة رواية عن سول الله 45: آبو ریرة. 
وه کر ھ 


د ی سس :د 
ہاس . 


سر 3 ہے ۶ و عن 
وليس في الصحابة من يزيد حديثه علی الفي سوی هؤلاء. 


بھی 16 


سے 


ای يه ¥ سے 5 7 
7 ع ١‏ ۲ سل مقي یه 
سر ( 

سے ا 


سے اپ سے جو 






ثم إن آکثر ١‏ لصحابة في الفتاوی: البحر ابن باس ٠‏ وعمر بن 
لخطّاب وعبد الله بن عُمَنَ وا م المومنین عا تشة» وعبد الله بن مسعود 
وزیڈ یڈ ابت وعلك یدای طالب 


EO 


45 وهو راغ روعَئرو 


- ھم م «العَبّاوآ __ة) - وال € 


ویر 
۴ دون ي مشود ون ان تا 

شتهرّ اطلاق ۳ (العبادلة) على أربعةٍ ین الصَّحابةه كَل واجد 
منهم اسمّه (عبد لک وهم: ابن العبّاس. واینْ عم وابنُ عمری 
وابن الزبير. 

وليس مین یدخل فی العَبادلة ابن مسعود عند إطلاق اللَفْظِء ومن 
أبدَلّه من العلماء بواج م مَوْلاءِ الأربعة فلم يُصِبْ ولا جرئ على 
الاصطلاح. 

0 0 0 


۸ والا که «الصدَيق) مع «سهيل) 
آرم ماو الق -1) 


وأكبرٌ الصحابة سنا هو أبو بكر الصديق» وكذلك سُهيل بن عمرو 





وم مق دس 

قن العلماء على أن آخرٌ الصَحابة وَفاةٌ على الاطلای: أبو 
ليل عامل ب وال ی وقد رقي مك سن ال ين الوجرة. 
وقياً : تین وائ وقیل: سبع ومائة؛ فهو آخرٌ من مات بمكة ین 
الصحابة بلا تردد. 


3 





سے الح ا سر 50 7 7 
مک فة التانکنسسن 
O ×‏ 


۸ وَ(القابعى) من ن قي ال ۓعاي 


توب لا أ و؛ عل ال صواب 
التابعيٌّ: هو مَن لى السحابی مُومتاه ومات على الایمان. 
سواءٌ سمح منه أو لم يَسمّع منه وسواءٌ طالّت مُجالسته له أم 
قصرّت. 
8 9 9 
"ا وف نیب عفن ونس 
ران العف سَیّب» وقی[: اقی شا 
اختَلفَ العلماءٌ فی بیان طبقاتِ التابعین: فعدهم مُسْلمٌ ثلاث 
قاد“ : اعد آ یه تات وم با a‏ 
طبقات» وعدهم ابن سعد اربع طبقات وعدهم الحاكم خمس عشرة 
و حير ر التابعين: (أويش بن عامر القَرَنِتٌ)؛ لحديث ر واه مسل 
2۶ 1 6 پر 
عن عم بن الخطابٍ قال: سمعت رَسُول الله له يقول: (إن خير 
التَابِعِينَ رجل يُقال له: ۳ بيس ) الحديث. 


.)55157( أخرجه مسلم‎ )١( 





۸٤ 


A40 


.م 


وقد كان العلم في عصر التابعین عل آقوالهم وهم: (سعید ن 


ویروی عن آحمد آیضا: أن اذد 


وقال حمد دب نبل: : أفضل التابعين سعيةٌ بن لیب 


قال لین ۳ الأفضلٍ من حيث ث ال هد والورع: َو ومن 
حيث حفظ الخبّر والأثّر: سعل). 


و2 


پر رب 


ع 


9 


وف الک ار «الفقه اء |١‏ سَيحَة): 


سے سے 7 سے 
(خَارجج ة) واقاب مء وزو 


٥‏ ر سے سے ۵5 ل 
ود 1 سَاراء واعب د اللّه) 
7 6 ۳1 ار سے پا ر ۳ سے 
وان الم سيب»» وذو اشستباه: 
فاب واس لمةء او بتكت 3 


اوس الم وَقِي ل: فوق غشر 


ومن آمانل التابعين وأفاضلهم: (الفقھاء السبعة) من اهل المدینة 


و 


المُسیّب) و(القاسم بن محمد بن أبي بکر الصديتق). و(عروة بن 
لیر و(خارجة بن زَید) و(أبو ايوب شلیمان بن يسارٍ الهلاليٌّ). 


و(عبید الله بن عبد الله بن عتبة). 


)۱( (محاسن الا صطلاح» (ص ۷ 


سے و سے جع 


سس په ب هر 0 ۰ 
اس . ليه 3 جج 
سر 3 
سے چھ 
oe (| | |‏ 






قوب رم 3 عدو له ( یا بک : بن عرد الرحمن» ومهم 1 


قاس واج وأخوة سل وساي وحمزة وی 1 
وبلال بو عبد الله بن عم وأبان بن عثمان وقبیصة بن ذؤيْب. 


پل ات 


سے 86 سے 3 سے 6 و 11 
۸:۷ وح صة) لاک 27( (ام الدَّرْدَا) 


سے 


7 ۵ و 4 س سر 6 ۳ ۵ روه سے 
خسمالنسامعرفه+وزهصدا 


خر 
۳ و 


ےھ و مس ےہ و 2 ےہ اه f r‏ 
خفصة بنت سيرين» وعمرة بنت عبد الرحمن؛ وام الدرداء > وهي 
مجيمة» ويُقال: جهيمة - وال اد م الدَرداء الصغری؛ فأمًا أ الذَرداء 
لکبری فصحابية وهنّ حَيرٌ التساء التَابعيّاتِ. 
رھ وھ 


۸1۸ وه نهم: (المُخٌ __عرَمون) عاصره 
ا 


7 م م‎ 1 iS بج ے‎ A 


ا 
ہے ٭ 


۹ ره ال ف و «جاهل))»ء 907 


من التابعین (المُخضرّمون): وهم: الذين أَدرّكوا الجَاهليّة والاسلای 





وم یروا التي ع 
والصَّحِيحٌ: نهم معدودون من كبارٍ التابعيين سواء رف أن 
الواحِدّ منهم كان مُسلِمّا في زمن التب كلا - - ک(التجاشی) - أم لا. 
والمُراذُ ب(إدراكِ الجاهليّة): إدراك قَومِه أو غيره على الکفر قبل 
قوم ر 
قد مُسئّئ المُخضرَمُ ب(الجاهلي)» فیقولون: (فلان جَاهِليٌ): 
وجد ذلك في استعمال آبي حاتم الرازی. 


تب یف 
۹م وھ ._- ا 
خلا e‏ الطباق بض العلمئا 
٭ ف سافن عم دفي لجاع 
سابع في ابع الأتبب باع 
۸۱ و 4 سه تساه الاب اع 


ین العلماء الذين صفوا في الطبقاتِ جماعة عدوا في التَابِعِين 
جماعة معروفين بالصحبة؛ ؛ لغلط أو لسبب دعا إلى ذلك؛ ككونه 


من صغار الصحابة بقارت التّابعین في کون روايته كلها - أو غالبها - 
عن الصحابة. 








لا 
وین العلماء من عَدٌ بعش النَابِعِين فی جُملة الصَحابة خطأ وأکد 
من وقع في ذلك اّما وقح فيه بسبب ارسال التابعی حدیثه. 
وكذلكَ قد يُخطئُ بعص العلمای فيعدون في تابع التّبعین جماعة 
من التابعین؛ لکون الغالب عليه أن يروي عن الأتباع» لا عن الصحابة. 
ومنهم مَن عَدَّ بعص تابع التّابعین في التابعین خطأء وذلكَ بسبب 
روایته عن الصحابة منقطعا. 
وین أغرب ذلك عد بعض تابعي التّابیین في الصَحابق لاشتباه 
سوه مع اسم بعض الصّحابة وهو أبو وهب الکلاعی. من أتباع 


تابن فقد وَجم بعض الوق فتسبّه میا وزعم م أن له ضحي 


7 


والصّوات آنهما رخلان: أحذهما: جسم وهو صحای والاخر: 
كلاعيٌ وهو من آتباع التابعین. 
۱( 8 


07م رس © سر و 000 o‏ 7 9 4 2 
) او موتا وَل 


عم ۶ 7 سر ۳ 2 ع 7 سر ۔ 7 9 2 
وأوّل مَن مات من التابعينَ: (آبو ید مَعمَرٌ بن زید). وقد مات 
کے سل ٩۶6‏ 5 هه 
بخراسان - وقيل: بادربیجان - سنه تلائین. 
ما >ے مس م2 2 کے 42 کک 
وقیل: آخر التابعينَ موتا: (خلف بن خليفة) مات سنه ثمانين 
7 2 7 8 رم 5 ع قير مر 2 
ومائة» وإنما ينوا هذا علیٰ ما جاء عنه من قوله: (رایت عمرو بن 





2 
بف 


و ۹ 7 7 ۰ 2 . ۳ 
حريثِ» - الصحابی -؛ وهذا لا يصح عند 
4 سر سے کی > سے ا سم 8 oR‏ و 
ومن أدل دلیل علی ذلك: ما صَح عنه من قولہ'': «فرض لي عمر 
مرا هک 
بن عبد العزیز وانا ابن نماني سنین». 


0 العلماء؛ بل هو 


7 گے ١‏ حم ہم سس وس سر 8ر ار 

قال الذهیش: «هذا يَنفى رؤيته عم رو بن حریث». 

رمو اعت ور س ف زو o o‏ ص ۱ 8 0 

وو حهه. أن عمَر ولي الخلافة سَنة تسع وتسعين بلا خلاف. فلو 
ال > 4ے 007 de,‏ 0 سر 7 ار رھ بے 1 م 
@ سم 29 سے م2 و و و ور ه ام ے اع o‏ ار اسر ام لظ بير 
احدی وتسعین» وعمرو بن حرّیث توفي سَنة خمس وثمانين» فیکون 


1 8*7 سے اس 2 26-7 8 مر‎ ٣ک‎ r 
خلف ولد بعد وَفاۃ عمرو بست سنین؛ فكيف یراه؟!.‎ 


کے 


هج 0 





(۱) "سير أعلام النبلاء» (۸/ 757). 





ا ۷ ۰ ااه ا 
ا 4 سر سل هس 
. 6 ددا ك نیا 
سے لف 


سے اچ سے چاو 






0 وان الأفسران 


۲۴ ووقه ت «رواد ۲ الم رتَبن) 
3 صاعدا وضسابط القفسرتین: 
4 ان بل في لاش تاد قدتتارب] 
والسن؛ دا وقي :غالبا 
الأقران: هم الرواة المتقاربون في السَّنّ والاسناد أو في الاسناد 
7 واه م 217 زا نت سس . ۶ 
ومعنی (رواية الافران): ان يَسْتِرك الراوي والمروي عنه في ام من 
الامور المُتعلقة بالروایق مثل: السَن (أي: هم من طبقة واحدة) واللقی 
سر 7 7 7 , ۲ ۱ ۲ 1 
(وهو الاخذ عن المشايخ)؛ لان الراوي حینتذ يكون راويًا عن قرينه. 


ھ ھا ھا 


ومن فوائد معرفته: ألا يُظَنَّ الزيادة في الإسنا 
ذکر أحدٍ المُتقارين قد زِيدَ في الاسناد خطأ من أحد الرُّواةِ؛ وليس 
الامر كذلك. 


6 
0 
ده 
5 
م 
ما١‏ 





ومنها: ألا بط إبد بدا (عن) ب(الواو). اذ فد و م آن (عن) التي 
تذكرُ بين الرّاوي والمَرويٌ عنه قد ذكرّت خطأ و ن صواتھا (واؤ 
العطفي). 


مثاله: حدیث: الزّهِريٌ عَن السَالب بن يزيد عَن خُوَیطِبِ بن 
الغرّئ عن عبد وین ادي عن شم بن الب توت اا 

جَاءَك ال به من هذا ال من مارا ولا شوال مش وما لہ 
لا يمه تَفْسَك00”. 

فهذا الإشناد قد اشتَمل على أَرْبَعةٍ من الصَحابة يروي بَعضهم 
عن بَحْض : + وهم: (السَّائبٌ بن يَزِيدٌ) فمّن فوقه؛ فهّذا من روايّة ية الأقران 
في الصحابَة. 


ر ر هه 


ٍ ۱ و8 
1م قان رَوَى كل مسن الق 


من رواية الاقران: (المدب ج): وهو نیک کل وا حد من القرینین 
قد رَوئْ عن الاخر. كل نت ار رگ آقران مديّجًا. 

وبع أهل العلم لم يقي لب بکون الراوتین رین بل کل ین 
و هماع الا کی بذك سس وا کا آحدهما أكيرٌ. 





+ 


عه ع 


ركذا اي ترا ن تعض آفل الم ضي ان روا یه الأكابر 
عَن الاصاغر) داخلة في نی ي 

لکن؛ من فيد قد بج بان کون الراوتین قريتين يَظْهِرٌ عِنْدَه الفرق 
سٹھما؛ اش ف ي رداب الأقَرَانِء و(رواية الأكابر عن الأصاغر) 

ری ال و لک 8 (روايّة أبي بكر عن عْمَرَ) مع (رواية عَعَرَ 
عن أبي بَكْر)؛ و(روايةٌ أبي هر يره عن عائشة) مع (روايّة عائشة عن 


ا في الاي 
بي هريرة). 
EE @‏ 
۸۷ ۳ د 0 ےه 1 و 
وه فى تدبيج ده ملس وب 
تج اُسسسستووائہ وذا عَجي.بٴ! 


جميع الأمور ال 2 بالك واية: وهذا ال عجیرت طريفتٌُ. ک(روایة 


مالك عن الثوريّ عن اب جُرَيج)» مع (روابة ابن جُریج عن الوريّ 
عن مالت). 


و رق 





0 وابة الأكابر عن الاصاغر ظ 
وَالآبَاءٍ عن الأَبَنَاء وعکسه 


رر م زر و 2 
ف سن اوعم 31 لعن الاصاغر) 


و :هک اما رین ماده: 





أ 


۸۵0۹ 
A‏ و غ دی | ی عن صاجبه 


. 3 ہے الس پک‎ ۰ 0 KI 
رواية الاكابر عن الاصاغر : هو أن يروي الراوي عمن هو دونه في‎ 
3 ١ ں ہے 2 س‎ 
السن» او فی اللقخ او في العلم والمقدار والمنزلة؛ كان يروي الکبیز‎ 
عن الصغیرء أو الاب عن الابنء أو الصٌحابی عن التّابعیؿ: ونحو ذلك.‎ 
ومن قوائد معرفته: أن لا يُظَنَ آنه وقَعَ في الاسناد قلبٌ؛ لأن العادة‎ 
أن الصَّغْيرَ يروي عن الكبير» لا العكس» فان حصل العکس؛ لرْبّما ظر‎ 
أن قلبّا وقع.‎ 
۳ 7 راع 7 ےہ ۔ 6 تي ع سر‎ ۳ e ٥ 
ومنها: ألا يُتوهّمَ آن المروي عنه أفضل وأكَبَرٌ من الرّاوي؛ لکونه‎ 
الاغلت فی ذلك.‎ 





١‏ ولا في ذلك: رواية الي ا عن صاحبه تميم الذَا ری 
(حدیث الجساسة)» وهو حدیٹ طویل آخر جه م وهذا يعد من 
مناقب هذا الصحابی الجليل. 

0 0 یئ 
۳ ومن : فد سح فع 


س 


ومنها: رواية جماعة من ۳۷ عن ۳ ک(رواية 
العباس وسائر العبادلة وأبي هريرة عن کعب الاحبار). 


بن 


مر 


سے 


ومنها: روایڈ جماعة من التابعين عن تابع التابعين؛ ك(رواية بن 
شهاب الزهری عن مالك) و(رواية بحیی بن سعید الانصاری عن 
مالك) أيضًا. 


9 0 
۲ وَصَاحِبٍ عن تايع ن صَاحِبٍ 
وط يو ء مُتنُك سے ذاء عن الي 
ومنها: رواية الصحابی عن التابعی عن الصحابی . 
ومّن َعم من العلماء ء آنه لا وجود له» وذھبّ إلئ تعلیل ذلك 


ای ہے سس سه ات تست سر ا .تپ سس 


(۱) آخرجه مسلم (۲ع۲۹). 


۹۱ می( 
35 





الصحابة اما رووا عن التابعين الإسرائیلیّاتِ ولا یل رجوغها 7 
الصحاية؛ فنقول: الاصل وتعليله حمل فان ذلك موجود حتیٰ شی 
االصجیخین'' ک(روایة السائب بن يزيد الصحابيٌ عن عبل 4 


لن و وهي في 26 
o 0 0‏ 
۲ ووالی ع نان اوه 
رک سه أُفُ تل رف روایته 
٤٦ھ‏ وَهوَمَعَالٍ 0 ۲ زید معهه ۱ 
تن جوا اه ِنْ ها 


ومنها: روايةٌ الآباء عن الأبنای ک(روایة العبّاس بن عبد المّطّلب 
عن ابه الفضل) و(رواية وائل بن داود عن ابنه بكر). ۱ 
وعَكسه هو الأكثّر في الرّواية» وهو: (رواية الأبناء عن الآباء). 
وهو علئ نوعين: 
ا 


ی 


سے ےم 


1 2 00 1 .2 مور سے : 
الاول: رواية الرّجل عن أبيه فحسب. وذلك کثین ك(رواية 


.)۱۱۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 





العُشَراءِ الدّارِمِيَ عن آبیه عن الب قة) 
و ری رو ع 1 2 
والئاني: أن يزيد (عن أبيه) فتکون روايته عن أبيه عن جده 
كلارواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّہ)ء و(رواية هز بن خکیم عن 
أبيه عن جده). 


وقال بعص العلماء: الإسناڈ بَعضُه عوال» وبَعضّه مَعالِيء وقول 
الرّجل: حدّثني ابي عن جدّي من المَعالي. 

وهذا الثاني: على قسمین: 

آحذهما: ما يَعودٌ الضمیر فی قوله: (عن جدَّه) على الرٌاوي الأول 
(الابْن)؛ فیکون (الجدٌ) هو (أبا الأب)» آي: (جَد الابن). 

ثانيهما: ما يَعودٌُ الضمیر فيه على الاب فيكون (الجَذَ) هو (جد 
الأب). لا (جَدَّ الابن). ۱ 

فادا وف في الإسناد: (فلان عن أبيه عن جده)» ولم گر اسم 
الجَد يُحتاج إلى مَعْرفةٍ الضویر في (جَده): یرجم إلى الاو الا 


و و وت ا 


فيكون ن کل ابن رو عن أبيه؛ م یرجم ای الثاني الذي ہُو الاب 


مسر 


فیکون الأول قد ویٰ عن أبيه: ويكون الثاني قد روي عن جه يا 
عن أبيه؟. 





۳ یں 


ومن بعد في رواية الأبناء عن الآباء؛ من تروي مين النساء عن أمّها 
عن جدتهاء وهذا عَزِيرٌ جد ك(رواية م جَنوب بنتٍ ثُميلة عن أمّها 
شُویدةً بنتِ جابر عَن أمّها عقیلةً بنت آسمر بن مُضرس» وهي عند 
أبي داود فی (سننه»۲. 


وينبغي الحذرٌ مما َع من هذه الأنواع خطأ + ِن قبل بعض مَن 
زوا كما فی الحديث الذي روي عن أبي بكر الصّدَيِقٍ عن ابنته عائشة 
عن سول الله اة آنه قال في الحبَّة الدُوداء: «شفاءٌ من کل داء». . فهو 
علط ممّن روا تما هو عن آبي بكر بن آبي عتیق محمّد ابن عبد 
الرّحَمَنِ بن أبي بكر عن عائشة» كما رَواه البُخاري في «صحیحه» 
وقد اغتر به ابن الجوزیٔ فدّکر آن أبا بكر الصَدیق رَوئ عن ابنته 


عائشة. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۷۱). 
(۲) «صحیح البخاري» (/081). 





سے ملاس نايا 


کس ۷ے eZ‏ 
ا . یں کے 3 مس عقي جه 

J ‘ س‎ 

سر ا 
gr‏ 


20 
0 
2 و 

ا 


قلف 
71 و م 71 و 
السابق واللاحق 


0 مر و 3 ۳ 0 
۸ فمتتسدم مالغ مم او «السسایق» 


ونر اوفنتااللا(جو) 


السّابق واللاحق: أن , بشترك في الرّواية عن أحدٍ الشیوخ راویان 
تتقدم م وَفَاة أحدهماء وتنأ جد وفاة الثاني تا خر شديدًاء تے' حتیٰ يكون 
بتهما آمد طویل . 

مثالڈ: أنَّ البّخاريَ حدّث عَن تلمیذه (آبي العبّاس السّرَّاحِ): 
التوفیٰ سنة 90( وار من حدّث عن r‏ الس 
(۱۳۷) سنا 


OE 








متى يصح تحمل الحديت وروايته؟ 


اختلف أهل العلم في سِنّ التَحمّلٍ والاداء: 

والأصح اعتباژ (سنٌ التحمّل) بالتمبیز في السّماع» وقد جَرَت 
عادةٌ المُحَدّثين بإحضارهم الاطفال مجالس الحدیت. ویکتبون لهم 
آنهم حضرواء ولا بد في مثل ذلك من |جازة المسوع. 

وهذا سَوَاءٌ أحصّل له هذا القدرُ وهو ابن حمس أو قبله أو بعذہ؛ 
1 آن الغالت على مَنْ كان دون الخمس أن یکونَ بعيدًا من هذه 


اس 


الخلال. 
7 قال ابن امج الیل مس هو الذي استقرٌ عليه 


ون کم بلع َمْسا + کش أو خضت 


رب 


یہ 





(۱) «علوم الحدیث» /٤(‏ ۱۲۷]. 





و رو جح أ 


1 5 5 7 ۱ سیر من 
والاصح فی (سن الطلب بنفسه وضبطه الحديث وكتايته) أن 

7 ۾ سر سم ۲ ۳ در ےگ نے کے 1 و ٥‏ ا 11 1 سر ہے *" ہہ 

امل لت وذلك بط ايلا الأشخاصيء ولي تیر في 


وأا السَّنَّ الذي يُستَحبٌ فيه ذلك فهو مُختَلفٌ باختلاف 
الأمْصار: فأهل البضرة ییون لعشر سَنِينَ» وآهل الكوفة لِعِشْرِينَ 
وأهل الشام لثلاثین 
ویحشن له أن یقدُم : ین ی كتابة الحدیثِ وضبطه تلم الغ 
والفقه والقرآنٍء والمراڈ: أن یلم القدز الذي تصځ به عبادثه وه 
سماع الحديث؛ فان معرفة هذه العلوم بَحتاجُها الطَّالبُ للحديث؛ 
وإلا وَقعَ في التخلیط المعیب. 


یف 





والتأهل لذلك. وهو مُختلف باعتلاف تا 


و هه کہ 





و بر و سر مر د 


طرق تحمل الحدیث ٠‏ وروایته 


۸۷۷۲ رظ رق لمح( الَمَانَ_ب سه 
تأتيك مع صیغها ف التَأدبته: 


طرق حمل | الحديث تَمانيةٌ ولبعضها صُورٌ مُتعدّدة؛ تذكرها 
والألفاظ التي ي نبغي أن تستعمّل في کل طریق منها حال الر واية؛ 
وهي- علیٰ رتیپ -: 

أوَّلها: الماع هن لفط ٍ الشيغ». الثاني : «القراءة علیٰ على الشیخ*: 
وهي «الْعَرْض) . الثالت: الاجازة»» وهي تسعة أنواع الرابع: «المناولة). 
الخامس: (المُكاتة). السادس: «الإعلام». السابع : «الوصية بالکتاب». 
لام (الو جَادة). 





و ەر و 
٠ , 2 AYA‏ 0 ہہ 7چ 


7 سے سے سس اس 
2 سیر و اب ٥‏ ع م 8 
۸۷۹ رو أ +2 ۱ 7 
4 یر 1 96 ر 
لحن ھاش هبهة فد اڪره 


الطريقٌ الأولئ: السُماغ: وهو عبارة عن أن یسمع لفظ لیخ 
سوا ان الشيخ بُملي من کتاب أو ین جفظه آم لم يكن يُملِي؛ 
ما بح من غير إملاءء غير أن الاملاء - لما فيه ین شدة تحرّي 
الشيخ والرّاوي عنه - آعلی من التحديثِ بلا إملاء. 

ويّستوي في هذه الحال أن یکون الشيخ ظاهرا لمن يَروي عَنه من 
تلامیذه وآن یکون غير ظَاهرِء بأن كان جالسًا وراءَ ستر؛ بشرط آن 
یعرقه الرّاوي بصوته» أو بخبر من يُعتمَدُ یه« من الثقات؛ هذا مَذهھبُ 
جُمھور المُحدئین. 

وهب شعبهةٌ بن الحجًاج إلى أن ماع ار اوي شَیخه من غير رُؤیة 
لا يُسيغ له الروايةَ عنه؛ وهو مذهّبٌ مرجوخ لا يُعتمّد علیه. 





س معت) قالخ ديت فَالإخشَ ار 


۸۸۱ 3 ب ده دا ۱ » 1۳ 41 

شم بل 4 ال ی «قال ا 
۲ «قال» بلا لي و ١قلا»‏ و گس وه) 

و زوف ضرفي ال اک 
۸۸۳ وان امك لاح سر ۲ ھت كلقا 

تفلف لغثغئوم حًا 


وهذه ۳ أرق الألفاظ الا عل الماع ويّليها أن یقول: 


(حدتّني) أو (حدَّنّنا). ثمٌ أن یقول: (أخبرتي) أو (أخبرّنا). ثم أن یقول: 
(أنبأنا) أو (بَنا). 

ثمٌ أن یقول: (قال لنا) أو (قال لي) أو (قال) أو (ذَكرٌ لنا). وعبارات 
هذه المَرتبة الأخيرة آشهر ما تقال فيما يَسمعٌه الراوی من الشيخ حال 
المذاكرات والمُناظرات. 

وهذا الثر تیب تر تیب جمهور المحدئین. وذهب ابن لصلاح إلى 
أن (حدَنَنا) أو (أخبَرّنا) أعلئ من: (سَمِعتُ)؛ فجَعل (سَمِعتٌ) ثالثة 
فی الترتیب. 






وذهب الزَّرْكَسٌِ والقطب القْطلانش إلى أن (حدننا) أرقئ إن 
ر 2 7 ہ7 و 
حدتّه على العُموم و(سَمِعتَ) أرقئ إن حدثه على الخصوص. 


هه 42 








کے موا LDN‏ 
سے کچ سے سے وھ 


م 


الثاني: القراءة علَى الشیخ 


4 ماقرا وقد ها 
معظمع م احرص 2 ۴ رت ۱ 

“4 مس ن جفظ اؤ کاب وؤْسَيِعتَا 
وال یم خافطا یم ترا 

ولا ولڪ نأض كه ین که 
بلسي او 2 مز سكة 


۷ کل ال ده سُجیح و؟ ا - وقد مد م 
سم ۶ سروس سیر ۵ سر ۵ 
إن هت ركسي 


الطريقٌ الٹانیڈ: القراءةٌ - وتسمّئ عند المحدّئین (العَرْص) - وهي 
أن يقرا لرّاوي على الشيخ من كتاب. أو ین جفظه: أو يسمعَ قارًا يقرأ 
عليه ین أحدهماء سوا ان اشح حافِظًا لما يقرأ الرّاوي عليه أم لم 
يكن حافظاء بشرط أن يُمِسِكٌ بيده أصلّه. أو يُمسِكه له ثقة؛ علیٰ 
الصحيح في ذلك. 

قال العراقك'": «وكذا إن كان ثقة من السامعین بَحفظ ما قرئ» 
وهو مستمع غيرٌ غافل؛ فذلك كاف آیضا). 


س 


.)۱۳۰ «التبصرة والتذكرة») (ص‎ )١( 


اچ سے 


A۸٦ 





کن من ذلك ایغ حمذ ار » فقال": امُو عندي عير مَُجه؛ لاه 
إذا كان الشيخ غير حافظ لروایته. ولا يُقابل هو أو یژه علی أصله 
الصحح. وكان المرجع و إلى الثقة بحفظ أحل د السَامِعِينَ؛ كانت الرواية 
في الحَقيقَةِ عن هذا السامع الحافظ ولَيْسَت عَن الشيخ المَسْمُوع مه 
هذا واضِحٌ لا بَحتاخ إلى بُرّهائ). 


CIO 
ولا بس اض قلاع‎ ۸ 

بل قِيل: ارجح من السماع 
۸۸۹ 


وق 1 : دوتسه4 وا قي ل: مه 
والرُوايةٌ على هذه الطریق صَحيحة بلا خلافِ لا ما بُحکیٰ عن 
أبي عاصم النبيل ین عَدم تجویزه إِيّاها. 


واختلف العلماء فی مُساواتها للسّماع من لفظ الشیخ؛ على ثلاث 


۴ 


1 


الاوّل: أن العَرْضٌ يُساوي الما في المرتبة. 

الثاني آن لماع رجح من القراءة على الشیخ. 

الثالث: أن القراءة على لشیخ أرق من السّماع نه . 
98 


)١(‏ «شرح ألفية السيوطي» (ص۱۲۰-۱۱۹). 





أو أن يَذكرٌ لفظا من الألفاظ السَابقة في الطریق الأولا؛ لکن 
بشرط أن يقيدَ ند بالقراءة لا مُطلمًا. 


إلا لفظ (سمعت)؛ فاه لا يجوز هنا ذکره ولو مع التقیید بالقراءة 
وهذا مذهب الجمهور. 
وقیل: يجوز ذكره مُقيِّدَا أيضًا بالقراءة. 


۲ فى ما ق ((احْيِرَد |) سے دُکَتَا) 
گالٹھ ...ا: 2 ور فى ا خر 4 


ع 


واختّلفوا فی جَواز إطلاق الاخبار أو التحدیث عند الأداءِ لما 





کت > ۱ ۱ 
حًا بهذه المَرتبةء على قَلاثة مَذَاهبَ: 
e‏ 2 


الاول: أنه لا يجوز في آحدهما. 


والثاني: أنه جور اطلاق أَيّهما شئتَ. 

والثالث: جَوازُ اطلاق الإخبار دُون التحديثِ. 

وهذا الثالث هو المُختاژ وهو الذي جری عليه أكثرٌ المحدئین؛ 
فإذا قال قائلهم: (أخبّرني) أو (أخبّرنا)» آراد: أنا قرأته علیه ٭ وإذا قال: 
(حدتّنی) أو (حدتنا)» أراد: أنه َم لي به. 


2 


ل 
اب 
5 
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۳ واشت سوا لمشسرد: «حخدئنی) 


سے هه س 1 9 سر سے ٭ 
ارو بت مم ےہ : اخ مہ رں) 
0 یر 0 Te‏ اس سے کن سے 
٤‏ وان دنت جمّغخلنلنة: ٠2ح‏ گگتا) 


وان م 79 مع مت قار؟ ۳۳ حير 2 


۸ وب مُصے فِ ماع اوذ 


تر 
2 


أومَايفُولُالشيْعُ ذا فی امد 

وتفصیل مَواطن هذه الألفاظٍ على ما استحسنوه: 

3 الزاوي إن كان قد سمع من لیخ و حده قال في الاداء: 
(حدّني فلان). 

۰ سن مسا و ٠.‏ في مس اي , یہ 

وان كان قد سمع مِنهُ ومعه غیره یسمع قال: (حدئنا). 

وان قرأ علیٰ شيخه بنفیه قال: (أخبّرني). 

وان سمح قراءة القارئ قال: (أخبّرنا). 


خر 1 


وإذا راد الأداء فشك في آنه سوح م من الشيخ أو قرأ عليه» أو شك 
في أنّه كان منفردّا أو معه غیژہ أو شك فيما قاله الشّیخ: هل قال: 





(أخيرنا) مثا 


۸۹1 واگ ۾ الله کا الذي اب سڈ 


0 0 1 8 ساي م ۵أ مم 2 
۸۹۷ بغسسیرہ فسان يعسن قد شوى 
48 3 ےھ 4 و 9۱ 2 2 ام 


ادا رَوئىْ الرّاوي عن شیخه فلا بد أن یب اللفظ الذي استعمله 
ع ۱ ۱ 


الشیخ ی الادای فی مثل (حدّقنا) أو (أَخرنا) فا ىدل احا 
ری FE‏ کی یه ره 
و سی ی 


3 


¥ 


بار 

1 72 7 

فذهب این الصلاح ٠‏ إلى أن ذلك سا پگ ۔ حيبذ إبدال 7 
بمرادفه ونّقل عن الامام أحمد بن حنبل عدم جوازه. 


وإذا وی من كتاب مصتفب لم یج له أن يدل التحديت بالاخا مار 





(1) «علوم الحدیث» .)١55/5(‏ 





77 اس م ٣‏ کے اہ ۰ 


000 ثاب رشاع وہ 3 اع 3 سم 
ما إذا آراد أن يَنقل من بعض المصنفات حديثا أو آکثر إلى 
تخاريجه الخاصَّةٍ به فقد حصل فی ذلك اختلاف» فونهم من يجوزه 
لأن هذا ليس فيه تَغييرٌ ولا تصرف فی مصنفات العلمای ومنهم مَن 
منعه . والله له أعلم. 
E‏ و 
۸۹ إِنْ 1 0 3 5 || شی 1 | ے 2 
' : قهه 4“ وی[ لا و شش عق 
۹۰۰ وب لض مانعیسه جسس ور العتسل 
وان رَوَى رَوَى بالالف اط الأول 
٤ tf < ۹‏ . ۶ ہے 
احتلف العلماء فیما لو قرا الراوي على الشیخ او قرئ عليه وهو 


سمع والشيخ مُصغ لقراءة القارئ اهم له ام به غيرٌ مُنکر عليه 
ولکه کم قظ بما دل على إقراره هذه القراءةٗ 


ذهب جمهرةٌ المُحَدَّئين والفقهاء والاضولیین إلى أن هذا المقدار 
کاف فی صحّة لسماع وجواز الر واية بنحو: : (أخيرنا فلان)؛ عم 
بالقرائن ن الظاهرة. 


وذهب بعض الظاهريّة إلى أنه لا بد من إقرار الشيخ نطقاء وفَطَمَ به 





قال العراقيٌ سو (۲). : وفيه نَظر. 


وقد ذهب ابن الصباع - مع ذلك - إلى آنه يجوز للرّاوي أن يَعملٌ 
ما رئ على الشيخ على هذا التحو. وإذا آراد روايته عنه رواه بالالفاظ 
الأول فیقول: (قراث عليه وهو يَسمعٌ) إن كانَ قد قرأ هو أو (قری 
عليه وهو یسمع) إن كان القارئ غيرّه. 


۰۹۹ و برومایسمعه ولو منم 


۹ 
7 ۳ سر 3 5 3 سے ا 
او قال: (اخطات»» قك روه 


| من سوع ين شیخ حدیاه ثم منقه لیخ ين روایتہ أو حص 
جم ال عن حديثه ين خی فيه؛ جار له أن روي ذلك الذي 
سمعه منه إذا کان غير مُسند ذلك إلى آنّه تشك فیه أو أخطأ فيه» ونحو 


NE 


حا 


سل 7 7 0-1 2 ۶ 
ذلك» بل منعه من روايته عنه مح جزمه بأنه حديثه وروایتہ''' 


(۱) «علوم الحديث» (5/ .)١57‏ 


(۲) «شرح التبصرة والتذكرة» (۱/ ۱۳۲). 
(۳) «علوم الحدیث» لابن الصلاح (5/ ۱٥۷‏ - ۱۵۸). 





"5 وتاخ رفت الساع قَالأَضَحٌ: 
الفا -الكفصِيلٌ -: اذ دیف صح 
۹۰٤‏ وب مانعہ 4 2 ال 9 ۱ ۳ اء 


اح مرت لا اح دنا «أخبّوتا) 


إذا سَمعَ الرّاوي من الشیخ فی حال کون أحدهما يَنسَحْ - أي: 
يكتبُ - فهل يصح السّماش أو لا؟ قیل: لا يصح مطلقًا. وقیل: بص 


سے شیع 


مطلقا. 
وذهب المُحققون إلى لقرق بين الذي يَجعله تشخه غيرٌ فام لما 
يَسمَعٌ» فلا يصح سماعه والذي لا يُضيّعُ تسخه فهمه فیصح سماعه. 
وذهب آبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغق - وهو من المانعین - 
e‏ بب و و ع 2 ۳ و و 
إلیٰ أنه يصح سماعه. لکن يجب أن يقول: (حضرت عند فلان) ولا 
یجوژ: (حذَّنَنا) أو (أخبّرنا). 





وهذا الخلاف ر يجري فی کل شیء من شأنه أن يكون مانعا 
للسُماعء مثل أن يتكلم أو یفرط القارئ في الإسراع بالقر اءة بحيث 
يَخفیٰ بعض کلامه أو بخفین صوته أو یکون بعيدًا. 


سے سے 


ولكنٌ العلماء استجازوا الرٌوایةً مح ذلك کله ورأوا أنه یی عن 
القَدرِ الیسیر نحو كلمةٍ واحدة وكلمتين وثلاثِ تخفئ عند السامعٍ من 
كلام القارئء وهو یعرفها من السّياقٍ. 


ہے ۔ و 2م و 2 مو > 
۹۷ ا ا نے 


واستحبٌ كثيرٌ من المُحدثین أن يُجِيرٌ الشبخ اب بجمیع 

الكتاب؛ جَبْرَا لما عسّیٰ أن يقع في أثناء إسماعه من تكلم بعض 

السّامعِين مح بعض؛ أو من إسراع القارئ» أو خفاء صوته» أو غير ذلك 
0 وھ 


. وج زان یَزري عن ملو 
م ب السایع م مب سستملیه 
۹ للأف يمين وعلسهالعتا 


ورقيل: لا وأ رظ ی صل 





إذا كانّت حَلقة الشیخ كَبِيرَة وكانَ عددٌ تلاميذه كثيراء وکا صَوتَه 
لا يبلغ آخرّهم؛ جارٌ أن يَتَحْدَ له بلغا منهم يَسمّع عنه ثم یسوم بقیة 
لتلاميذ. 

واختّلف فیمن لم يسمع الشَّيِحَ» وإلّما سمع من يبلغ عنه: هل 
جور له أن يروي عن الشیخ؟ المُتقدّمون علی آنه يجوز له لك 
بشرط أن يكرد لش سامعا لما يقوله المُبلّعْ عنه؛ لأنّ هذا املع في 
حکم من يقرأ على الشیخ ویْستحَب في هذه الحال أن ن ين لاو أن 
سماعه ین املع 


و ا 
03 7 ۴ 4 2 ي فی الذي | سر 8 سے سے ا 


> ی" تاد إ کش ند ۳ 


حاره من الام ء عمًا 5 به ال وم یسمعة. وذهت 7 
لصّلاح "إلى أنه لا جور لهي مثلِ هذه الحا أن يروي عن الشیخ. 
ومن ذلك: السماع المرقع وذلك بأن یذ کر الشیخ الإسناد ويذكرَ 


(۱) «علوم الحديث» /٤(‏ 4-۱۵۳ ۱5). 





بعض أصحابه المتنء أو يَذْكرَ الشیخ المتن ویدکر بعض أصحابه 
لاسنات فيتحكله بقیہ یڈ أصحابه علیٰ هذا الوجه مره ثم روولّه عن 
الشّيخ» كما كان یفعل أصحابٌ الأعَمَشِ مه ۰ 


سر 


)١(‏ «الكفاية» (ص۷۱). 





١‏ االئه #(إج ل از آواعکت-]ا 

4 مس ہے ہے 0 

فل سعة» أ لو ا أزقعععتا 
"3 قفیینس نے اج انئج وله 


بلي :أا قاج 

لري لا : الإجازة و وهي عبارة عن (ادن ب في الرواية لفیا أو 

وأركانها أربعة: رم , وهو الشیخ» و(مُجاز) وهو الراوی عنف 

و(مُجارٌ به) وهو الكتابُ أو الجُزءٌ ونحوهماه و(صيغة) وهي العبارة 
الدالة علي الإذن. 


وأنواغها تسعة: 
الأوّلُ: (إجازةٌ حاص لخاصٌ)» وهي أن يُعيّنَ اسي الشخص 


مو سر مر 


المجار والكتات الذي أجارّه ده كأن یقول: (أجزت فلانا صحیح 
البخاری) أو (أجزرتك كتات کدا). و هدا الوم أعلى أنواع الإجازات. 
الثاني: (إجازة خاص بعامٌ)ء وهو أن بعین يعن الشیخ السخص 
المجان ولا یعین ما ارہ کان یقول: (أجريّك + جميع ۾ مسموعاتی). 
© 0 0 





“5 وَبم ده لیم فی المْجازله 


تلع الم - أبييتة 
ن0 آو هه مد و كأفْ لالم مر 


سر اص نم و و 


الثالث: أن يُعمّمَ الشیخ في المُجاز والمُجاز به فتكون (إجازة 
عام بعام) كأن قول (آجزت جميع م المسلمین بجميع مَرويّاتي). أو 
نحو ذلك. 

وھذا مت 

وثانيهما: ان بح کے کالمثال ل المذكور 
الا 

فالأوّل؛ صَحيحٌ من غير توقف. 

وما ما الثاني؛ فللمتأخرين الذين صححوا أصل ال جازة فيه حلاف : 
فذهت إلى صحته جماعت وذهت ابن الصلاح ١‏ إلى تصحیح رد 
الرواية به. 


@ 
(¥ 
@) 


.)۱۹۵ /5( «علوم الحدیث»‎ )١( 


ا ١‏ ویب ٣ى‏ ٭۔ SA‏ 
۹ سییر و 


سے زا سے مر 





415 ا ره او م ۾ راو ۔ . ۵1 
- كل همي سین ڈو ام تال - ابطلسه 


۹۷ را هر ال بالاأغیان قمع 


مت ألمي مخ مسا جم ۓع 
راب (إجازة المُعیّن بالمجهول)» كأن یقول: (أجزتك كتاب 
الشُنن) والحال أله يروي شُننا کثيرة. أو (إجازة المجهول بالمْعیّن) 
كأن یقول: (آجزت مُحمّدا صحیح مُسلم)ء ولا يبن أي المُحكّدِين 
هو. . وهذا النَوغٌ باطل. 
فان سمّئ من يُجيزه تسمیة ترفع جهالتّه والاشتر تراك فیه» ولكنّه کان 
يجھل آعيانهم وانطباق آسماتهم على مسمیاتهم؛ فذلك جان"؛ لاه 
يُشْبهُ آن یسمعهم في مجلسه وهو غيرٌ عارفِ بذواتهم أو أسمائهم. 


9 


ا 


< 
۳ 


۱ 


5 وی مب واللعََ ےئ 

ب امن بشاء) ۲ اء صدقه) 
4109 إِنْ ےی 1 ال 04 لاج 5 

ل راید رازا جرا 


الخامس: أن پُجیرٌ الشيخ مع الجهالة والتعلیق بشرط. كأن یقول: 


کس ۲ اه 
٣ ©‏ 2 3 سج 
س ۱ 

سے پچ سے پک سر جم 





رت من شاء الإجازة). أو (آجزت من شاء صَدَقَةً)؛ أ 


شاء صدقة أن أَجِر له . و(صَدقة) اسم وَجل. 
وقد اختّلفَ العلماء في جواز هذا النوع؛ والأصح يُطلانُها. 
أَمّا لو قال: (أجزت مَن بشاء الرّواية عَتي)؛ فالاصح فيها الجواز. 
هه 


۹۲۰ 


ادن للم دوم - في الافوی - امَْتسم 
تاإذغا جس از لموجود تنم 
1 و و ۶ سو ھ۶ 
السادس: (الاجازة لمَعدوم) کقوله: (أجزت لمن يولد لفلاب). 
وقد اختلف المتأخرون في جواز هذا التوع ع فأجارّه بعضهم. 
وذھبَ إلى بطلانه آحرون» وهو الصَّحيحٌ الذي لا ينبغي غيره. 
وان کانّت تَبِعَا لمو جود كقوله: (أجزتك ومن يُولّدَ لكّ) جازت 


O 
ا“ ونوا جواتفالطل‎ 
رفن فان ول‎ 


السابع: إجازة غير تم ك(الطّفل. والکافره والفاسق. والحمل). 
فأمًا (الطّفلٌ الذي لا فالإجازةٌ له صحيحة على الصحيح. 





ولا يعر فيه سر" ولا غيده. أن سل :فا خلاف في ص 
الا حازة له . و اما رالکافر)؛ فالإجازة له صحرحة ایشا و(الفاسق) 
بالأولئ. 


E 


۹۲ رَمَنْعهابتاالئجيؤ ييل 
م سر قزر 


نتيا فق إن سل - لا تبط - 


۹ 4 در م ا 1 


بلا صخا صن سماعي)) وَرَأَوا 
۴ في مئن ل ڈَالای ےل الج اڑا 
۲ 2 2 عد 1 ح ۸ ۴ 9 5 اڑا 
1 ۶ و سره م ک ہر ا 9 ۳ 
چم سی شور یہو یت یں 
ای وجه وهذا الع باطل عند المحقّقين بن المُحدّئين: 
فعلّئ هذا يتعيّنُ علیٰ مَن أرادَ أن يروي عن شيخ أجارٌ له جمیع 
مسموعاته أن یبحث حتئ يَعلمَ أن هذا مما تَحمّله شیخه قبل الإجازة له 
فان قال الشيخ لمَن یُجیژه: (أجزتٌ لك ما صم وما يصح عندك 
من مَسموعاتی) ثم سَمع الشيخ من بعد ذلك كتايًا وصح عند المجاز 
ذلكَ؛ کان له أن يرويّه عنه» وقد فعل ذلك الذار قطن وغيره. 





وکذا لو كم یل (وما يصح عندك) واکتفیٰ بقوله: (أجزتك ما 
صح عندك من مسموعاتی)؛ لأن زم 7 الصْحَة هو وقت الروایت لا 
وقت الإجازة. 

وإذا أجارٌ لك الشيخ بالصٌیغة المتقدّمة» وهي: (آجزت لك ما صم 
وما يصح عندك من مسموعاتی» فليس لك أن تروي ما تحمّله 
بالإجازة» أو ما صح عند غيره؛ لانه مقيّدٌ بسماعه. 


پا اب 
۳ وم وا الادن ا اج ےل 


التائ (إجازة المجاز) کان یقول: (أجزتك مجازاتی) آو 
وا ف قبول هذا تم لیخ الذي عليه لس و 
وينبغي للراوي بالإجازة عن الم جاز ة أمل كيف إجازة شخ شیج 


اش ومقتضاها للا يروي هاما لم دشل تحتها. وقد زل غيرٌ واحد 


فى الال 
٦‏ وَلَفْظْهَ اا : اجو اج ت ل 


ان ي ےل تاو اه قبهاه 


ہے تک اه 
ج 5 ہم ٹچ 1 ہیں 
جا( 

بج 0 سے پگ سم 


والألفاظ التي تال شی الإجازة هي . : (أجزته) و کدا (أجزت له). 


نم مإ ات بالإجازة سواء كان مع الكتابة أم لاء هو الأعلى وت 
ویلیه الكتابة مع قصد الاجازة بغير تلفظ ثم تلي الكتابة بغیر القصد. 


© 
۳ ولات ل طررةةالاإجهعانة 


تم إن قبول المُجاز له إجازة المجیز لیس شرطا في صحة الاجازق 
بل لو آجازالشیخ أحدّ تلاميذه فد التلميذ هذه الاجازت لم يض ولم 
يكن رده مانعًا من روايته بها. وكذا لو جع الشیخ عنهاء لا يضُرٌ. 


E 
و”استخستّث من اليم لٰہے اھر‎ ۹۲۸ 


وَسَوْظ دا جاء عن أكابر 


من الإجازة مُستحسَنةٌ إذا كان المُجیرُ عالمّاء والمُجارٌ من أهل 
الفنٌّ المَھَرةِ الحاذقين» وقد بالَعَ بعض الأتمّة فاشترطً لصحّةِ الإجازة 
ذلك» أي: کون المُجیز والمُجاز من أهل العلم. 


۱ م 
SSS,‏ 








الرابع: المناولة 





۹ رابخا ی دهم: (الئْتَ وله 
أَنْ نه م اليَحَ ثٹ الكت لَه 


1 ميلك الى ہے ور 


1 ےب یب ده فان باه 
۰ قتي اغ صل ور الإج ار 
الطريق الرَابعڈ: المُناوَلة: وصورتها: أن یدفع الشیخ أصلّه - أو ما 
قاع مقاقه - لالب أو بُحضِرٌ لالب الأصلّ للشَّيخْ» ویقول له 
الشیخ - في الصورتين -: (ھذا روايتي عن فلا فازوه عني). 
اشترطً العلماء فی صحَة الرّوایڈ ب(المُناوّلةِ): اقتراتها بالإذن 
وا رم حش هذل رو الجن ای 
مقر دادهب - ما بالتّمليكء ولا بالعاريّة -؛ لینقل 
منه ویقابل علیه والا؛ إن ناوله واستردً منه فی الحال؛ فلا نین 
آرفعیته لکن لها زيادة مزية علیٰ الإجازة المَعیَنة؛ وهی أن يجيرّه 
الشيخ برواية کتاب معيّن. ویعين له كيفيّة روایته له. 





۳ وَقِيِ ‏ :ال وا صَحِيحٌ: دود 


رال ص مثلهیقدموت ۓے 


لا خلاف بين العلماء ۶ في قبول هذا لنوع من المناولة. وانما 
الخلاف بیتهم في: أهوّ أفضّل من السَماع آم السُماغ َفضَل منه» أم 
هما سواء؟ 


قال ابن الصلاح (۱). : «الصحیح آنها منحطة له عن السماع والقراءة». 
وقال الحاکم: (وعله عهدنا َنْمَتَناء والیه تذهب». 


E 
وين ا مساوي داك | الال ادى‎ 


وه يي وهر 
روس ٣ے‏ 7۹ 4 2 3 2 س س 
ومن صور المناو لة: ال بناول الشیخ الطالت سماعه ویجیزه ده 6 


(۱) «علوم الحدیث» (4/ ۱۸۲). 








6 
7 زی 


دح NÎ‏ سال ل ا ہہس عه 
` کے لمي ا 
وھذا انوم دون ما سبق لکن يَجورٌ للطالب روايةٌ هذا الكتاب 
الذي ناوله اه إذا وَجده وعَلَبَ على ظنه أنه سَلم من التغيير» أو وَجد 
عا مقایلا به مَوثوقا بموافقته لما كان تناوله. 
قال التووي: «ولا يَظهِرٌ في هذه المُناوّلة كبيرٌ مزيّة على الإجازة 
المُجرَّدةٍ في معي وقال جماعةٌ ین أصحاب الفقهوالأصول: لا فائدة 
ِنھاء وشیوخ الحديثِ قديمًا وحدیثا یرون لها مزيّة مُعتبّرةً). 


ھا چان 
۷۹ وان تحتل اام تاد 
وما ای صح َل ف يرد 
۷ فسن یا اجرد ان تا 


این خییقی» صم خی بَانَا 

ومن هذا الضرب من المُناوَلةٍ: أ أن یاتي الطّالبُ شیحّه بکتاب 

ویقول له (هذه روايثك عن فُلانِ؛ فناولنيه وأَجرْ لي روایته): فجي 
اسح إلى ذلك مين غير ظر فیه ولا تَحقق لروايته. 

وهذا المثال باطل ‏ إلا أن یش الشّمحْ بخبر لطالب ومّعرفته 

ویکون الطالت بحيث یعتمّد على مثله. فان اشنا وله والاجازة 


جم ۰ + 
صححتاں حلعد. 
2 7 مھ سم سے 


)١(‏ «التقريب التیسیر» (۱/ 10١‏ مع شرح السيوطي). 






فان فعل الطالب ما قدَّمْنا فأجابه الشيخ بقوله: (حدّث عَني بما فيه 
إن كان ین حديثي مم براء‌تي من الخلط)؛ فذلك جائز حسرة. 


1 


کن 


5 
35 


۶ وان یال لاه م الاذن وَلَا: 


۱ 


اقاس ماعي» قوقا اب لا 
۹۳۵ ان 7 ۱ : اھ اس ماعی) دو نما 
إذْن؛ 1 5 ,2 ختها | لدأ م مس ۱ 
الضربٌ الثانى من المُناوّلة: (المناوَلةُ المُجدّدة عن الإجازة)؛ 
وذلك كأن يُناوِلَ الشیخ الطَالبَ الکتاب» ویقول له: (هذا سَماعي) 
ع ٠‏ 1 4 ۵ ر f‏ شرس ۶ ١‏ 
أو رھذا من حديثي). ولا يقول له (اروه عنی) او (اجزتکه). أو لبحو 
ذلك. 
فان ناول الشیخ الطالت الكتات. ولم يقل له (هذا سماعی). ولا 
أجارّه؛ فقد آجمّعوا على بُطلانها وعدم صحَة الرواية بها. 
وان قال له: (هذا سَماعي)» ولم یْجزه؛ فقد ذهب الفقهاء وعلماء 
الأصول إلى بطلانِ ذلك وعدم جواز الرواية 4ء وعابوا المحدثين 
2 98 98 عو 8 ت 5 
المجوزين لها. وقد حكي القول بتصحیحها عن جماعة من الأصوليين 
اشا 


و رج وی 





“* وَاللَف شظلائجِ از ولم اول 


۹۱ او ئش ببههاء وصحهوا: أن وردًا 
اج ْڈگتا) ۲. خبرت----»؛ مها 

كد امه 2250007 م ۲ و یں سر 

رسد قد ف زر جم دا 


وقی: فل: رت امش ددا 
۲ رایع ض - اد رَوَى باق رها 
«افهنی) اکب ليا لے یلا 
۹٤‏ وبھ۔۔ےعُهُمْ جورف امْجازلاَنْ) 
وَالبَعْص - مفل ال مك في السماع -«عن» 
ذهب بعض التابعين وغیژھم إلى أن من تحمل بطریق المُناوَلة 
جار له أن یقول: (حدتنا) أو (آخبرنا). 
وذّهبَ آخرون من المتأخرين إلى جواز إطلاق (حدَّتّنا) أو (أخبّرنا) 
لن تحمل بالإجازة المجردة عن ال یاه وحكي عن ابن برچ 
ومالك وأهل لمدینق وصحّحه إمامٌ الحرَمَین 
تال التووي": «والصَّحِيحٌ الذي عليه الجمهورٌ وأهل التحری 
المَنمُ من إطلاق ذلات. وتخصيصّها بعبارة مُشعرة بها ک(حدتنا إجازةً). 


(۱) «التقريب التیسیر» (۱/ 500 مع شرح السيوطي). 






أو (مناوّلة وإجازة)ء أو (اذناک أو (في إذنِه)» أو (فیما أذن لي فیه أو 
(فيما آطلق لي روایته» أو (آجازنی» أو (أجاز لی» أو (ناولني)» أو 
شبه ذلك». 

وروی عن الأؤزاعت تخصيصٌ الإجازة ب(خیّرنا) بالتشديد. 
والقراءة ب(آخبر نا). 

وهل له أن یقول: (حدَّّنا) أو (أخبّرنا)» أو ليس له أن یقول ذلت؟ 
بخکی فيه عدة أقوال: 

الأوّل- وعليه الجمهورٌ -: يَجورٌ له أن یذکر أحدّ هذين اللفظین 
یا ہما ید علا طريق التَحمّل؛ٍ كأن یقول: «حدتنا اجازت أو 
مُناوّلة). أو یقول: (آخرتا اجازق آو مناو لة). 

الثاني: یجوز أن يَذكرٌ أحدّ هين اللفظين من غير تقييد. 

الثالث: لا يجوز بحال من الأحوال. 

الرابع: 5 پجوز اطلاق أحل هذین اللفظين فی المناولة المَقرونة 
بالاجازة؛ فأمًا المُجر دة عنهاء فلا يجوز فيها إلا (آنبناک أو (نبًأنا). 

الخامش: أن الإجازةً المُجِرّدةَ عن المُناوّلة يروي بها بقوله: 
(خبرنا) أو (خبّرنى) بتضعيفي الحشو. 

وخکی عن الحاكه”" أنه قال: «الذي آختاژه وعَهدتٌ عليه أكثرٌ 


(۱) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ٠١‏ 5 27» و«علوم الحديث» لابن الصلاح (/ ۱۸۹). 


سے گا تیر 1 8 
3 ا شی لے شوش 
رت مره 
ےہ سے ود 





مَشايخي وأئمّة عصري أن یقول فيما عرص على المُحدّثِ فأجازه 
شفاها: (آنبانی) وفيما كتبَ إليه: (كتبَّ الی)». 
وذّهب قومٌ من المتأخرين إلى أله روي في الاجازة بالكتابة بنحو 
(كَتبَ لي فلان)» وفی الاجازة بنحو: (شافهني)» وهو مُوهمٌ؛ فليُجتتب. 
من قومًا م ين المتأخرين جوّدوا أن يول الرّاوي المُجا: زُ أو الذي 
شك فی سماعه: (عن فلان) أو یقول: (آن فلانًا). 


2 


یت 


8 
لي 
24 





سل تی: ازجم ین لاج از 

الطریق الخامسة: المُكاتبة: وهي عبارةٌ عن (آن یب ای للطّالب 
الذي يريد أن يروي عنه أو يأذنَ لغیره أن یکتب عنه سواءٌ أکان 
الطّالتُ حاضرًا في مجلس الشيخ» أو غاتبًا عن مَجلسِه). 

وهي على قسمّین: المقرونة بالإجازة. والمجرّدةٌ عن الاجازة. 

فَالأَوّلٌ؛ٍ خکمه حکم المُناوَلة المُقتَرنةٍ بالإجازة. 

والثاني؛ اختلفوا في قبوله : فقیل: لا تصح. والأصح آنها صحيحة: 
واستدَلُوا على صکتها بأ الي ية كان يكب إلى عُمَاله بالاحکام. 

بل قیل: المكاتبة المجرّدةٌ عن الاجازة أرجَح من الإجازة المُجرّدۃ 
عن المكاتبة» وآرجح من كثير ین صور المناولة. 


ای ۱ ۷ سے ی / ار 
نا ۱ ® 4 سل RR‏ 
سر ١‏ 
سے ان سے یی سے جک 
Ln]‏ 








و 


كته فيو راھدا بع ص شرظ 


7 


تق العلماء على أن الطّالبَ الذي یدفع إليه کتا شیخه إذا 


77 سے 
3 


امت ما ال ل ا شی قد کت له ل الكتات بيده» أو مر 
بكتابته إليه؛ صحت المكاتبة وجار له أن يروي بها. 


واختلفوا فيما لو لم تقم عنده بيه على ذلك وکان عارقا بخط 


كاتبه؛ والذي عليه المُحققون من العلماء لَه كتفي بمعرفته بخط مَن 
کتب له؛ لأن الظَاهِرَ أن خط الانسان لا يَشتبة بغيره» ولا يَقعٌ فيه إلباسٌ. 


وھ 
۹۹ وَلَفْضهْهّهت-ا: «کتانه وتا 
لا مایا وَمِللَٰ ا1 اخ 

الصٌحیخ المُختاژ اللّائق بمذهب أهل التحري والتزاهة أن الاو 
الذي تحمل الحديث بالمكاتبة يجب عليه أن یقول عند روايته: 

ېر فا فقو جرع يع ار و في ہے اس و في 
(حدتّنی فلانْ كتابةً) أو (أخبّرنى فلان كتابة) أو (کتب إل فلان). 

وقیل: بجواز إطلاق لفظ التحدیث والإخبار» وهذا مذهبٌ واه 
ضعيف. وقیل: بجواز إطلاق الاخبار دون التحدیث. 


هه 





السادس: الإعلام 


۹٥۰‏ سادشها: «الاغلام) حبكت فيه 
۶ و , و و ۱ 1 ۵ و سے سح 
دعل ہ يما پروی< 


0۱ م ۾ دون اڏن؛ ج اڈ 


الطريق السّادسة: (الإعلام)؛ وهو (أن یُعلِمَ الشَّيخْ الطّالبَ بأن 
حدیتًا ماء أو كتابًا ماء هو روایته عن شيخه فلان» من غير أن يَأذنَ له 
في روایته عنه). 

كأن یقول له: (أنا رویث صَحیح البُخاريّ عن فلانِ)» ولا یقول له 
(اروه عتي)» ولا ما يشىهه» ولا يُناولَّه كتات (الصحيح) والا کان 
مناوَلةً بلا إجازة» كما تلع 

واختلف في صحّة الرّواية بھا: فقیل : لا یجوز أن یرو بِمُقتضاہ. 
والأكثرٌ علی أن الإعلام المجرّة عن الاذن صَحيحٌ» والرّواية به سائغة 
جائزة. 

اح زا بعش ال هري فقال: لو أن الخ أعلَمَ الطالبَ على نحو 

تقل دمم منعه من الروایف لّم يكن هذا المنع مؤ” را في جواز الرّواية 
اہ 





الطریق السَّابِعةٌ: (الوصيّةُ)؛ وهي (أن يُوصِيَ الشیخ عند سفره أو 
حينَ يحضُرٌه الموث لشّخص بکتاب یَرویه ذلك ال 

واختلف في جواز الرٌوایة بها: فذهبَّ بعضهم إلى الجوازء وهو 
الاو بالصّواب. وذهبَ آخرون إلى عدم الجواز» وتخطئة من ۰ قال 
بالچو از. 


جوم 
2 
١‏ 
3 

9 





م انيت ويه اوعدت 


مه وان #عسسل: «لتن ت) 
۹۵۷ اخ غبر خط: «قال) مسا ترب 
ف جح في والاصطوب 


۹۹ ارف مه َال قسد 7ح دتا 
٠7‏ خبرتا»» مدش من ٠‏ عنعت .ا 
الطریق الثامنة: (الوجادة)» وهي (أن یجد الشخص آحادیث بخط 


راويها؛ سواءٌ لقيّه أو سمح مِنه» أم لم یلقه أو لم يُسمع نه أو أن یجد 
أحاديث في كتب لمولفین معروفين ولو كانوا مُتوفين قَبّلّه). 





لن تحت بهذا الطریق أن یقول في روايته: (وَجدتء أو قرأت 
بخط فلا أو في کتابه بخطه» ثمَّ یسوق الاسناة والمَتنَ. 


هذا إذا و ی بالخطء فان لم یق به؛ بل ظته خعله قال: (ط (ظننت أ 


0 


بخط فلان)» أو (بلعّنی عن فلان» أو نحو ذلك من العبارات الْدَال 
علیٰ حاله. 


وخ الغا 


فان وَج حدیثا في تألیف راو م ین الرّواق ولكنّ الكتابٌ بغیر خطه؛ 
فإلّه یقول في الرّواية منه: (قال فلان) (ذکر فلان). 


الا أن یرتاب في نسبة الکتاب إليه» فإنَّه [ذا ارتابت وجب عليه أن 


ع 


روي بلفظ مُشعر بما عنده؛ کأن یقول: (قرأثُ في كتاب آخبرني فلان 


5 تأليف فلان) ونحو ذلك. 
والمروي بالوجادة ین قبیل الم الإسنا وبعشهم یَعذّہ من 
قبيل المرسّلء وبعضهم بعده من قبیل الم 


وقد جازف بعض النّاس فطل - فیما تحمَّلَه بالوجادة - قوله: 
(حدتنا) أو (أخرنا)ء وذلك مُنکر آشد إنكار؛ ولم جره آحد ممن 
7 ۳ 7 چ و 
وقد تساهل بعض الناس فأتئ في الوجادة بقوله: (عن فلانِ)» 
سس مه ع 68 7 7 
وذلك تدليس قبيح» إذا كان بحيث يوهم السّماعَ. 
97 2 2 





گ۶ 0 4 9 ۶ مسر ًَ 
والوجادة التي عدها العلماء من قبیل المنقطع؛ هي أن یجد الراوي 
فى كتاب شيخه لا فى كتابه عن شيخه؛ لأنه إذا و جد فى كتاب نفسه 


5 ۱ ۱ 7 ۳ 4 ع و : 3 ۶ 1 و 
حديثا عن شيخه كان علی ثقة من انه أخذه عنه» وقد تخونه ذاكرته. 
سر 25 ص 4 سے 71 1 2 ٦‏ 3 7 1 

١ 8‏ أنه و منه» فحتاط تورعاء ویذکر أنه وجده فى كتابه عن 
جج بت ر 
شيخه» وهذه الصورة من الوجادة هي التي وجدت في ١‏ صحیح 
۶ ۵ 7 ولس 5 هى من المّحكوم بانقطاعها؛ فتنبه . 


شوت وی 


۱ وم 09 له ۱ 1 4 دیث شر ط‎ ٩۹ 
س اس 1 م رس ت 4 ور‎ 
رواینته وج ازا؛ غلا‎ 
۶ 11 3 ۶ ۳13 
1 ۹ ۸ سے ۶۶ ۰ سر ۰ اسر سم‎ ۰ 
2 ۳ ع 4 1 ع اع‎ ۶ 
- به أن يأخذه من نسخة معتمّدة؛ بشرط أن یقابلها - هو أو أحد الثقات‎ 
بأصول هذا الکتاب الصحيحة.‎ 


سر ۰ 5 م »+ مه سر بن 0 
ويكفي المُقابلة بالنسخة الواحدة المَوثوق بصتهاء ويُندَبٌ 
۶ 7 2 7 
المقابلة على عدة نسخ محققة مُعتمّدة ولکنه لا يَجبُ. 


سے 


وأمَّا من ذهب إلیٰ آنه لا يصح أن یقول: (قال رَسول الله جلا 





حتیٰ يكون قد رَوئ هذا الحدیث. ولو على أقل وجوه الرّواية» ولا 
یکفی الأخذ عن أصل مهما يكن محققا مُعتَمَدَاءء فقد غلطه العلماء 


ری وُجحوبٌ عمسل؛ في المعتد 

إذا صح الحدیث الذي تَحمّلّه ار اوي بأحدٍ الطرق الثلاثة التي هي 

(الإعلاغ) و(الوصيّةُ) و(الوجادةٌ)؛ وجب عليه أن يعمل بمُقتضاه؛ على 

الاصح من آقوال آهل العلم. وبالاولی؛ يجب عليه العمل بالطرق 

المتقدمة عليهاء علي الاصح أيضاء فيما وقع فيه خلاف منها؛ 
کالاجازة. والله أعلم. 


و 2 





2 سے سے سے ۰ سے سام 
صفه کنایه الحديث وضيطه 
سر تخب و سر سر چھ 9۰ ® ی من 


۳ اكکَامہ ؤٌ اج _ یےیث) في 4 اخْتَلمٌ ۱ 
شما وار باج اها وه 
سے سس م 4 ۳ 27 1 51 1 7 7 مسرت 
اختلف الصحابة والتابعون في جواز کتابة حدیت رَسول الله کی ے: 
۳ ساس و 5 مه و ۰ ۷ > سمه ۰ 8 ۰ 
فذهب قوم منهم إلى أنه غير جائر. وذهب کثیرون منهم إلى الجواز. 
وذهبَ آخرون إلى جواز كتابته لحفظه. ومتیٰ حفظه يمحوه. وقد وقع 
الإجماع من بعد ذلك كله على الجواز فكان ححة لا مَناص من 
ال لتسليم بها. 
و ê)‏ 
۱ وجاءف ادنب وول هي 
عه اد یس من الا حئٴ: 
۹19 نی حديث: اتسوا وان: 
الا توا عي وی القْرآن) 


ون عدوا ب وف 


لالب 
سك کے مم 





لو _ ے وق ل: ذا لضن تسح 
۸ الل فی محیقة» وَقی :بل 
لام سن ذ .سسیاتة ١‏ ذي خل 
وقد استدّلٌ الذَّاهِبو ن إلیٰ الجواز بأحاديث: 


منها: ما رَوَاهُ البّخاري ومُسْلۂ'' من قوله يك «اكتبوا لأبي شاو) 
وكان أبو شاو قد التمش أن کب له شي؟ شوه من رسول الله 1 في 


ومنها: حديتٌ و أبو داود والحاكم وغیزهما" عن ابن عمرو 
قال: قلت: يا رَسول الله نی أسمع منك الشيءَ فأكتبه؟ قال: انعم 
قال: في الغضب والرّضا؟ قال: «نعم؛ فإنٌی لا أقول فیهما لا حَقا». 

ومنها: ما رَواهٌ البخاری۳ ین قول أبي هريرة: اليس أحد من 
أصحاب الب ب آکتز حدیثا عنه مني؛ الا ما كان من عبد الله بن 
عَمْرو؛ فإلّه کان يكتبُ ولا آکتب». 


واستدَلٌ الذَّاهبونَ إل المنع بحديثٍ روا مُسْلمٌ في «صحیحه»٩)‏ 


8 


)۱( البخاري )1۲( ۱۸۸۰۸ ۳۶ ۰)۲ ومسلم (۳۲۸ (TYAS‏ 
(۲) أبو داود (۳7) والحاکم (۳۵۸). 
(۳) البخاري (۱۱۳). 


(ع)" صحيح مسلم» (۷۱۲۰). 





عن أبي سعيدٍ الخد ری أ أن النبی ي قال: لا توا عن ون کے 
عنّى غيرٌ القرآن فلْيّمحُه). 

وأَجَابَ من ذهب إلى الجواز عن حديثِ أبي سعبدٍ بأربعة أجوبة: 

الأول: أن الصَّحيحَ آنه موقوف عليه» فهو غيرٌ صالح للاحتجاج به. 

الثاني: أن النّھیَ عن الکتابة إِنّما كان فی أوّلِ الاسلام مخافة 
اختلاط الحديث بالقرآن» فلما كثر عدذ المُسْلمِينَ وعرفوا القرآن 
معرفة رافعة للجهالة وميّروه من الحدیث؛ زال هذا الخوف عنهم. 
فتسخ الحکم الذي كان مترتبا عليه وصار الامر إلى الجواز. 

الثالث: آن النهی إِنّما كان عن کتابة الحدیثِ مع القرآنِ فی 
صحف واحدق فإ هو الذي يُضنّئ عليه الله تیا 

الرابع : أن التهی إِنّما کان لمن يَثْقّ بحفظه ویأمن أن یَنسیٰ ما 
سَمِعَ فأمّا من یخاف على نفيه اختلال الضبط فلم يكن النهن 

وأحسَنْ هذه الأجوبة هو الثانی؛ فإنَ وا حادیث الجواز من 
ينهم جماعة نَصّوا على تاریخ التجویز کحدیثِ أبي ای وکان ذلك 
فی أخريَاتٍ حَياةٍ سول الله ف ومنهم قوم کانوا م من آواخر الصحابة 
إسلامًا كأبى هريرة. 


© © وب 





۹۷۰ وَأ جح عل راس اله 


۱ وق دج اما ےب دے رد ے 
ردا ثم ال صحیم مدا 
تقد أن بعص العلماء والصّحابة كانوا يتحر جون من كتابة 
حدیثِ رسول الل ل مَخافة أن بختلط عند التاس بالقرآنء فقّد كاد 
المُشلمون في أو اعد ب ولكن مع لك قد دلت الأحاديث الابقا 
وغیڑھا علئ آن بعض الصحابة قد كتبوا : بعص الأحاديث فی زمانِ 


وع راس المائة الثانية 3 من هجرة التب يلد وفي عهد أمير 
المؤمنين عَمَرَ بن عبد العَزیزِء خاف أهل ام وعلی رأسهم أمير 
المؤمنين - دروس العلم يموتٍ أهله» فكتب عَمَرٌ بن عبد العزیز إلى 
أبي بكر بنٍ حزم «انظ ما كان من حديث الرّسولٍ ےا فاكتئه؛ فانی 
خفت دروس العلم وذّهابَ العلماء». ذكرّه البّخاري في (أبواب العلم) 


000 








من (صححه ) 


.)۲۱/۱( «صحیح البخاري»‎ )١( 





لس علیٰ تصاحف تمن بن علا وک كته إل ابن حم او 
دام التفکر في + ج المحفوظ من حدیثِ رسول الو م آمر ان 


ثم جاء ین بعد ذلك طبقة ین العلماء في عصر واحده لا یلم آهل 
الفن آیهم سب إخوانه. فصنف کل واحٍ منهم کته جَمع فيه أبوابًا 
من الحدیث مَمزوجة بأقوال الصُحابة وفتاوی التابعین: 

من هَوّلاء العلماء: (الإمامٌ عبد المَلكِ بن عبد لعزیز بن جریج) 
في مک و(هشیم بن ) بشیر) بواسط و(الا مام مالك أو محمد بن 
اسحاق) بالمدينة» و(مَعمر بن راشد) بالیمن و(عبد الله بن المبارك 
المَرْوَيٌ) بخراسَان» و(الربیع بن صبیح أو سعید ین أبي عروبة أو 
حمَّادُ بن سَلَمةً) بالبصرق و(سُفیان الثوري) بالكوفة و(الأَوزاعق) 
بالشام» و(جریر بن عبد الحمید) بالري» وغیر هؤلاء. 

إلى أن رَآیٰ بعض الأئكَة من بعدهم أن يرد حدیث التبع كل 
خاصة مجرّدًا عن الآثار وذلك علیٰ رأس المائت ین فصتفوا (المسانید» 
ك(عَبَیدِ الله بن مُوسّیٰ العَبّسيَ الکوفت) و(مُسَدّدٍ بن مُمَزھِ 
البصري) و(آسدِ بن مُوسّیٰ الاموي) و(نَعَیم بن حَمّادٍ الخزاعؾؿ 
نزیل مصر). 

ئمَّ اقتفی الا بعد ذلك أثرهّمء فقل إمام من الحفاظ الا وصنّف 





حديثه علیٰ المسانید ك(الومام أحمد بن عنبل)ء و((سحاق بن 


سے 


سے 


راهُويّه)» و(عثمانَ بن أبي شیب وغيرهم من النْبلاء» ومنهم مَن صنَّفَ 
على الأبواب وعلی المسانیدِ معًا ك(أبي بكر بن أبي شیبة). 

ثمّ جاء من بَعدِ هذه الطبقة فارسًا اللبة» والسّابقان في هذا 
المضمارء ماما المحَدئين وقدوتا المصكفين: (الإمام محمد بن 
إسماعيل البُخاري). وتلمیذه (الا ما م مسلم بن ¿ الحجّاج النیسابوری) 
فصتفا کتاسهما لین عليهما مدار الفقه و الوسلاميّ وجرّدًا فيهما 
صحاح الأحاديث» فكانًا بذلك العمل ول مَن صنف في الصحیح 


سے 


۹۹۷۲ و 3 3 ۳ 7 ۱ 1 ° . 


۳ . وق 1 دلي اتتداء 
;رامل ہت الاك هاء 
1 ويتعيّنُ على کاتب الحديثِ وطالبه صرف الهم العالية لضبط ما 


یکت أو يُحصّلّه بخط غيره بالتقط وشکل ما في من حتی یمن 
مع التقط والضبط الالتباس. 


وذهب قومٌ الی آنه يتعيّنُ عليه أن یشکل الحدیت کله؛ سواءٌ 





ء 2 و 


المُشكِلُ وغيرء؛ وللمبتدئين بنوع حاص تفلک في الأسماء التي 
يلتبس آمزها وتشتبة بغيرها. 


رھ 0 0 


۷۶ وَاضْ بظه في | 4 ۱ وی .2 راشي 


و ے سے و و > و بت 5 
ول 
حرر ي 


قال ابن دقيق العيد”": «ومن عادة المتقنين أن یبالغوا في إيضاح 
المُشْكِل: فیفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ویضبطوها حرفا حَرْفا. 
وذلكَ؛ لأنَّ الحرف يتميّرٌُ شکله بكتابته مفرّدًا عمّا یشارگه فی 
الهيتة عند وَصل الحروف بعضها ببعض ف(النُونٌ) و(الیاغ) و(الباء) 
متشابهةٌ في ال مختلفة في الشَّكُلٍ المرد. 
( © © 


۹ وال - إذْلاحغ در لا تلو 


- 


افير 


سيل الخط تیه خرن وإيضاحها. تيك ل اروف 
التي یشتبة بعضها ببعض. والمَشّ: السرعة» وهو خفة اليد وإرسالها 
مع بَعۂ بَعثْرة الحروف. 


.)5 ١ «الاقتراح» (ص‎ )١( 






۳5 للکاتب أن ید خطه بأن يُصعْرَ حُروقَه بلا معذرة ماس 
فان ذلك تعب التَّاظْرٌ فيه. 
وينبغي تحقيق الخَطْ؛ ما عم تحقیقه؛ ما بالتعليق بخاط الحُروفِ 
التي ينغي تفرقتهاه وطمس ما ينبخي اظهار بياضه. وما بالمّشق 
یفترتها وإيضاحها بدُونٍ القاثون المَألُوفِ؛ فهو مما لا ينبغي أصلا؛ إذ 
لا حاجَة إليه» ومفسدته ظاهرة. 
E‏ رھ 


٦‏ وَيَّنتُبغ صَبظ ال وف المهمله 
بتقطفا او کب حف اش له 


۷ ار هه 5 أو فَوْفَجَ | قلام 7 
ونح او هف رة علام ة 


ينبغي للکاتب أن یضبط الحروف المُهمَلة التي لها نظيرٌ في الشکل 
قل کے تمَیز بالإعجام - أي : التقط -: 


فعض هم بضع تحت الحروفِ قطة فيِضَعٌ تحت (الدال) ثقطة ع 
يميد ها بها من (الڈال)ء وبحت ت (الراء) و(الصّاد) و(الطاء) و(العین). 


وبعضهم یکت تحت الحرف المهتل حرف صغیرا مماثلا لصورته 
قال السيوطئ”': «ویِتعینْ ذلك فی الحاء). 


.)۱ /۲( «تدريب الراوی»‎ )١( 





وبعضهم یکتب (همزة) تحته. 


وبعشهم بضغ فلا" وهي ضورة هلال مث قلامة ال 
مُضطجعةً على قفاها- فوقّه. 


وبعضهم یِکتب (همزةً) فوقه. 
ھا رھ ھا 
۷ وفیل: وضع الفط تت الین 
مه قي [: كأقافي ال تین 
وقد حالف أهل القول الأول قاعدتهم في السّین المُهمَلق ؛ فلم 
يقولوا بوضع نقطة واحدة تحتهاء بل ذهبوا إلیٰ رضم ثلاث نقط 


35 اف‎ 
٠ 


ثم اختلفوا: فقیل: توضعٌ صمًا واجدًا. . وقيل: توضع علئ شکل 
قط الشین المُعجَمةِ على شکل تفي القذره وهي تلانه أحجار تنضّبُ 


ویوضم در فوقها. 


و 


/ 


5 
بام 
اک 


4 1 1 4 ۳۹ 
064 وال كاف - شهه اللام - كاف تب 
في بسا راللام امس اس یب 


و«الکاف» السَبيهة باللام» وهي التي لم تکتب مَبسوطةء تْکتَب في 





1 نها و 7 صی أو همزة. 
و«اللَامُ) يُكتبُ في بطنها (لام)ء أي هذه الكلمة بخروفها الثلاثة 
لا صورة حرف (ل). 


GIO 
ورف ]ولا أف صل‎ 
إذا صَنَتَ إنسان كتابًاء أو كتبه وأراد الاختصار في کتابته» فجعل‎ 
رمرًا خاضًا لکل راو مثلا؛ كان عليه أن ؛ يبيّنَ في آرّل الكتاب أو آخره ما‎ 
صطلح عليه ین الرموز؛ تلا بوقع غيره في لبس‎ 
بح الول أنه لا شك آن ترك الرّمز وكتابة آسماء الرواة كاملة‎ 


© © 
وخ نون صل 
۹۸۱ ۰ دارة ما ت د المقط 
جم عند ال رض از بے لے 
وما ليه بدا بدارق ۳9 جوقها فارعا فإدا ی من ن کتابت وأراد عَرْضَه 
أو مُقابلته وضع في کل دار قط أو حطا عندما يبلغ العَرْضُ إليها 





۸۲ وا که : 1٤‏ 4 الله وا 5 ليما 


۳ و صها ببس اللون والمنبسیز 

راخ زین الف اد والزمسبز 
۷ ورد مايه يفي الكت اب 

ب ارم ولاف راد لا صواب 
۳ وان خ لام الکت اب ات با 

3 ۱ < لل وا AEE‏ اف گنی ۱ 


بعدہ الا عل کان یکتت: نے 7 أو (شحانّہ و تال أو تح 


اس 


ذلك. 
واذا وصل إلى ذکر سول الله ا أن یکتب الصَّلاةَ عليه مقرونة 


و 


بالتسلیم» کان یکتت ری أو (عليه الصلاة ة والسّلام). 

واذا وَصل إلى ذکر صَحابىٌ أو عالم من العلماء کتب صيغة الرّضاء 
كأن يكتب (روتَأياء:: نة ) . 

ولا یل كتابة ذلكَ مهما كر ولا جور له أن بر للصَّلاةٍ والسّلام 
على الت يك ولا أن برد الصَلاة عن السَّلام؛ فان ذلك قبيحٌ. 





وإذا وق في الأصلِ شيء وين هذا الإفرادٍ أو الترمیز فالظَاهرٌ أنه 
من صني لاخ بغي عليك أن تر ٌ ذلك إلى الصَّوابء فتکتبه 
ا إذا یلا ا ينها را فقد د ات العلماء: هل يجُوز 


قد مع ین فلك الم أحمة ب له وه تا 
ذلك زيادة على الأصلء وهو لا یجوز. 

وجو ذلك الخطيبٌ البخدادي» وحمل صنيمَ أحمدٌ على أنه كان 
يصلّي ويُسِلّمُ في مثل ذلك الحال تُطَْا لا ححطًا. 

وهذا هو الأحوَطٌ الذي آمیل إليهء أن يُصلّى وبْسلَمَ ًا لا َء 
گي لا يُغيرَ في صُورةٍ الکتاب عَن الصورَة التي ارتضاها صاحبه. 

لا سيّما في المواہ ضع التي لا يَصلْحٌ ذکر ذلك فيهاء كما يُجِيءٌ في 
بعض الأحاديث من مخاطبة بعض الكفار للخ علا بوثل قوله: ایا 
محمد فقد وقع في سخ بعض الكتب بعقب ذلك: «2ة). 
فاستشکلنا ذلك فلگا رجغنا لبعضي أصوله القديمة لم جد ذلك 
فعرَفنا أنه من صُنع غير المميّرين من النسّاخ. وال أعلم. 





٢ق x.‏ ` َو 
ھا 
(EG 8 ۵‏ 





00 سم عَلَيْ ےد الک رش وَدالمُقَابَِكدًا 
با 


۷ و دی اه ي وه 
يجا أو عيرهة وح...ے ور 


أ 


۶ ےه تس > ٥‏ 

م شيخه - او تيء او غخيره 
۸ 1-2 وره ر 7 6 
قابلسے وه و ربا ون ستحب 

ما وه م یں مہ ےر هم ۱ 

مع نفسسه قوم وقي :بل جب 


104 ون رالسسامع فی ے سب 


فی سكت بسن تهين: یمد 
وجب مَن کتَب كتابًا بنفسه أو بنائبه أن يُقابله على أصله المَنقولِ 
عه أر على فرع لت الأصل مقاب بعد فراع من تاه إن 
َم یفعل ذلك لم يكن لكتابه قِيْمةُ 
وهذه ال یس توا قبل الاب تم شيخه أو غیرہہ أو 
مع تفسه. وأفضل المقابلة ما كان مع شبخه؛ بأن یمسك الكاتبٌ الكتابَ 
الذي كتبّه» ویمسك شيخه کتابه المکتوب عنه. فیقراً وشيخه يسمع. 


ره ا ا 

وذهب جماعة إلى أن مُقابَلة الکاتب مع نفسِه حرفا فخرفا نف 
2 ر2 0 سم س ت 
واصدی؛ لانه لم یجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة. 

ومنهم من ذهب إلى أن مقابلتہ على نفسه واجبة. وهذا مذهبٌ 
مروك من مذاهب أهل التشديد. 

ج ل 
وإذا حضر مع الكاتب جماعة من الطلاب حينَ المُقابلة ليستيعواء 


فهل يَجبُ أن ینظروا معّه في كتابه؟ قال ابن م معي : هذا واجت. 
واکثر العلماء و على أ ذلك عندوت لا واجبٌ: وأن الما کاف. 





و وب 
f ۵ 4۹%‏ و 2۶ ۱ و هس ٩‏ مو و 1 
إو بْقابذڈ ٤‏ تيزل ي وز 
2 گم او 7 ہے 1 0 
روای-2؟ تالف :مس قبله 


نْ کان 5 < که م ره ۱ 


سے 


۹۱ 


سے ۱۳ 


سر 


8 ابظ 2 کے ا ۱ 
۹۲ ۱ م بان و وک اذک ا 
في أ ۱ ۸ ۱ جج بخه 3 ل اعد ۳ 


)۱( (علوم الحدیث؟ لابن الصلاح (5/ .)۲۲٢‏ 





ذا گنت الكاتبُ کتانہ وم يقابل فهل جور له أن يَرويّه؟ اختلفَ 
فى ذلك: 


سر 
e‏ 


فمنهم مَن منعّه مطلّقاء ومنهم مَن أجارّه مطلقا. 

ومنهم مَن آجازه بشروط ثلاثة: 

الأَوَّلّ: أن یک ون الکتات المنقول عنه أصلا معتیر| 

الثاني: أن يكون التاق ضابطًا؛ صحیح التقل قلیل السّقط. 
الثالث: أن ن يُبِيّنَ عند الرُواية أنَه لم يُعارضه. 

وکل ما تقد ين اشتراط المُقابلة وما يعاق بهاء مر أيضًا في 
صل الشیخ الذي یل الرّاري عنه باب لما فوقه مِن الأصول. 


كتاب شيخه لا أن یت , بت له أن ال قد عارص كتابه وضبط. ولا 


َس 


کون کاب الب لین رأوا ماع شيخ شیجهم قرہوہ عن 
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تخريج الساقط وغیرہ 


۳ ريكب الخ ريخ وف ولو 
حَاث ية على التي سين لخن 
٤‏ ما لے ین لخر سح واغعل 
ویب ضصَاق فاشتعن ب «يثلو» 
تخریخ السَاقط: هو أن یکت السَاقط غطا ِن صل الکتاب في 
حاشبة الكتاب أو بينَ سطوره إن كانت مت لكنّه في الحاشية اولیٰ 
لسلامته من تخلیس ما يقرأ لا سیّما إن كانت السُّطورٌ ضبً ضيقة متلاصقة. 
ولیکُن الاق في جميع السطر - إن لم گر - إلى جهة اليمين 
ِن جانبي الوَرَقةء ما لم یکن الساقط في آخر السّطر) فاته يلح إلىا 
جهة اليسار؛ للأمنٍ حينئِذٍ ِن تقص فيه بعده» ولیکون متصآا بالأصل. 
وان لم یکن ما بقل التقص خالیّه واضطرٌ لكتابته بوضع آَحَرَ 
يتب قبالّه إن اتسَحَ المحل: ايَتْلوه ٠‏ كذا في الموضع الفلانیج». 
ویعلو فِي الكتابة» بأن يِکتَب صاعدًا إلى أعلئ الورقة من أ 9 
کان لا نازلا إلى أسفلهاء ؛ لاحتمال وقوع سَقط آخرٌ فيه أو بعد 


00000 


يَجِدُ له مقابلّه موضعًا لو کب الأول إلى أسفل. 
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9ه 2 
4540 و سے جن لا معط م ۳۳ ۳ طط 
٦‏ ويه ره اک ب: ل(ص ج رهوا کہ ےم 
1 ۶ 3 4 وف 1 : زد ارج ع 

۷ وقیسل: ک رز کته وفوغلظ 

وإذا وَجد في حال المقابلة مقطا في الكلام وهو في الأصل؛ ؛ حط 
ين موضع سُقوطه في السَّطر خطا صاعدّا إلى فوق ثمٌ عطف هذا 
الط عطفة يَسيرةً إلى جهة الحاشية الیْمتّیٰ. 

وقال الرَّامَهُرْمُرَئٌ: يجعل الفَاصل من آوّل موضع السّقَط ل إل آن 
يَصل به إلى الحاشية عند كتابة السَاقط ولا یکتفی بانعطافه نحو 
الحاشية قلیلا؛ وهو - كما قال ابن الصلاح - مذهب غيرٌ مَرْضيٌ؛ لما 
فيه من تَسوید الكتاب وتشویهه خصوصًا عندما یك السَّقْطْ. 

ثم إذا انتھیٰ من کتابة السّاقط كب کلمة: (صح)ء وهذا هو المتبع. 
وقال بعض العلماء: لا يكتفي بهذه الكلمة بل یزید عليها كلمة ارجع». 





دقل قوم ين المغرب - واه از کر ٠‏ -: یکتت السّاقط 
له زیڈ عليه كلمة ين أو ما بعذہ ما هو اب في اه کو 
کلمة مِن الكتاب قد يبت مر 
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ومَنع من هذا توم ؛ لاله کا بد ند - موقع في 
لالبّاس والخطا؛ نان ین الكلام ما هو مکرَرٌ مرَتینِ 

من المعاني» فقد يَظنُ القَارئٌ فی هذا اللفظ الذي ي گر لمجدّد 
لنصجیح أله ين قبیل المكرر لغرض تَعتَوی؛ وذلك مف ل شنيع. 

پر ریف 
ورج لق برآضل ين ظط 

۸ وقیل: 2 عیب لاق تج 

وت لاك یا راي اكب بق لكرج راشب 
عل خطإء أو اختلاف روایف أو نحو ذلك؛ > حَسْنَ أن تضع القلامة في 
وسط الكلمة التى تریدٌ الكتابة عنهاء فتكون العلامة فوقّها لا بین 
الكلمتين. 

وذَهبَ القاضي عياض إلى آنه لا يُخَرَّحْ لذلك خط تخریج ولو 
فوق الكلمق لا یدخل اللي ويُحسَبَ من الأصلء لکن يَجِعَل على 
الحرف المقصود بذلكٌ التّخریج علامة كالصَبًة أو التصحيح إيذانًا به. 


ه ۱ 

$ 
تست 
هه 





لكن؛ قال ابن الصّلاح: إن التخريج آولین» وان الالتباس مدفوعٌ 
باختلاف مکانِ العلامة. 


و > 





التصحیح والتمريض. وهو التضبيب 


۹۹ ۶ 7 ک و هَ ماق 4م : 
الق ص حخة والا مہم ّض 
“3 لقص الصف وج اف تسا 


وَاليَعصضأ اگ - فَأَوْهَمَ ۔؛ ب اصدد) 


۰۰۱ و( ا للَصحیح. لت ريض 2١‏ اذا 
مَمْرودة - صبة - وق ق المراد 


شَأنْ المُتقنينَ من الحدّاق (التّصحيحٌ)» و(التَضْبِيبُ) وهو 
(التمریض) مبالغة في العناية بضبط الکتابِ: 

فكل كلام صحيح في الرّواية والَعنیٰء ولکنه بخیث يَشكُ فيه من 
نظر في الكتاب؛ فاه بغي للكاتب أن يكب فوقّه علامة التُصحيح؛ 
يعرف النَّاظرٌ فيه أنه لم يَعفل عنه. 

نا الکلام الذي صم روا ولم يَصمّ في المَعنىء أو في اللّفظ 
مثل أن یون وجها ضعیفا أو فاسِدًا غير جائز ذ فی العريّك أو شاد أو 
مصِحّمًا؛ ا علئ الكاتب أن يمر فوقّہ وكذلك يمر في توضع 
التقص كمكان القطع أو الإرسال فی الاسناد. 






ومن العلماء المحدئین مَن أَكَدَ کتابةً علامة لتصحیح في السَّند 
المتصل الذي اجتَمع فيه جماعة من الرواة في طبقة وعطف آسماء 
بعضهم على بعضء وإِنَّما تبث هذه العلامة توكيدًا للعطف ومخافة 
أن بُجعَل (عن) مكان الواو. 

ومنهم من يَختصرٌ علامة التصحيح فی هذه الحال» فجاء يها 
مُشْبهة علامة التضبیب. فکان ذلك سببًا للإيهام. 

1 و 7 و 1 2 و 

هَذَا؛ِ وعلامة (التصحیح): كتابة كلمة (صح) كاملة. وعلامة 

1 7 2 ع ۱ 1 6 و و 
(التمریض) و(التضبيب): کتایه صاد ممدوده ھکنذا (ص)؛ ونو صح 
العلامة فوق الکلمة الہُرادِ تصحیخها أو تمریضها. 


Ro 





ابطال الزائد 


۰۴ وم زد ف الكت اب» قا 
» وصر ر + ص جح1٥.‏ 
ل و تسه مَنعَطم > سلا 


اکا سس 


_٤‏ وق ل: سن ےب ماه 
دا ود ا عَلیِ  __‏ ے 
۵ انز هه وب وادث أ خر 
تست ی ببس داك أو یت ده 
٦‏ وف :بل بب ارائ ا وال 
ومع أل 3 سم «لی) 
إذا وقعت في الکتاب زيادة لیست من أو كنب فيه کلام علی 
غير وجهه: فان ن عل الکاتب أن يمحوه. ولا يبقيّه ادا قطن لذلك 
أثناء الكتابة. 
ويكون مَحوه؛ بأن يَلعقه بريقه مثلاه أو بأن يَحْكّه بنحو سکین أو 
ظف أو بأن یضر ب ت عليه وضربه عليه أوليا وآفضل من حکه و فد 





كان كثيرٌ من العلماء يكرهون إحضارٌ السّكّينِ في مجلس السّماع. 
واختلفوا في كيفيّة الشربِ: 
فينهم من یط فوق الكلام خطً مصلا به مبتیًا ِن رل لکلا 
إلى آخره ولا يَطمسٌ الکلاع بل یکون ما تحت الخط ممکنّ القراءة. 
وهذا انوع يُسمَّى (الضرب) عند المشارقةه ویسمَیْ (المَشْقّ) عند 
المغارية. 


وفیل: َصنعٌ هذا الخطء ولكن لا صله بالكلام؛ بل يجعله فو 
تفصلا عنه» ویعطف طرفيه عند رل الکلام وآخره. 

وقیلّ: لا يعمل حطا أصلاء بل يَضمُ صفرا على شکل داترة صغيرة 
في اول الکلام وآخره. 

وقیل: بل يَضع الرائد بِينَ نصفي دائرق وهما ما نسمهما الآن 
(قوسَین)؛ هكذا( ). 

"وا لاس سره فينهم من بضع القوشین مع كل سعط 
تیه ولو بع عد اس 

ومنهم مَن يكتبٌ على الژائد «لا» الثافية ومنهم مَن یکتب علیٰ 
أَوَلِه «من» الجارّة ومنهم مَن يكحتب كلمة «زائد»؛ وفي آخره یکت 
كلمة «الین». 


تاو کی می 


وَاضْرِبٌ عل الذُ8قك ,ور انج 
زف ال مظ رآوالووع 

۹ مُقَ نما ال صون والوتایس 
وف الا اء ات4 


7 0 


۰٩‏ وس ال سّظر؛ فقی :الا 


| 





ا 


وال[ ج وق لان 
۰ رالود تب وال اک لآ >2 هم ۱ 


ما إن کان الزَّائدٌ عبارةً عن تكرير الكلام وکتابته مرّتین؛ فان كانا 
جميعًا في أوائل السّطور امه أن يَضرب على الثاني منهما. وان كانا 
في أواخر السّطور آزمه أن يضرت على الأوّل منهما. وان كانا مُختلفين 
ضرب على الذي في أواخر السّطور؛ فالمُقدَمٌ صيانة أوائل السّطورء 
ثم أواخرها. 

وان وقع المُکرّرُ آثناء السطور ؛ لا في أواتلهاء ولا في أواخرها؛ 
ففيه قولان: قیل: يَضربٌ على الثاني منهما؛ ان الأول قد وقع 
صحيحا. قل يضربٌ على أقلهما خسن وجودة خط: سواء أكان 


فإن كان اه قد وقع فی مُضافِ ومّضافٍ إليه» أو صفة 
وموصوف أو نحو ذلك من کل شيئّين بیتهما تلازمٌ واتصال ؛ كأن یز ید 


0 4 





كتارة ( عبد اه ) مثا فیکتت (عبد عبل الا آو یکت (عد ا لہ ا 


فحكم هذه الزيادة وأشباهها : أن بلاحط بقاء المُضافِ متصلا بالمُضافٍ 
إليه في لکتابق فیضرب على کلمة (عبد) اون في الصورة الأول 
ویضرت على كلمة (الله) الثانية في الصُورة | الثائیق ولیس عليه أن 
پلاحظ ما وقع في اول السطر من هذا الکلام أو ما وقع في آخره. 


ہے جات لب 
ہاو 9 
می ہے یت سا راڈ 
كاك عم دالكث سلا تَفْصِليُا 
ب 8 اس 


هَذا؛ وعدم الفصل بين المضاف والمضاف إليهء والصفة 
والموصوفيم ونحوهماة يي أن بُراعی أيضًا عند الکتابة. فإذا كان 
ين آسماء الواة اسي مرک من مضافٍ ومضاف البه؛ فإ كتابة 
لمضاف فی آهر ار ولا هی ول السطر الذي يليه؛ 
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قبيحة ينبغي للكاتب ألا يَفعلّها لا سيّما إذا كان ذلك یوق في اللبس. 

ففي مثل: (عبدِ اللو بن عُمَرَ)» ليس من اللائقٍ أن يتب لفظ 
(عبد) آ ر اسه نم يكون أل السّطر الال (الله بن عُمَرَ). وکدا: 
(رسول و لا ينبغي كتابة (رسول) آخرٌ السطر فیکون أل ما 


AD o o a RAL 
2 نہ ا‎ f 0259 


ہس a‏ 5 
سے ات 
مر 


سے 

ONE‏ رج ما کے 

عش یو ڈیو ال ۹ی 
سر وو کے پا سے ید 
e‏ 





العمل في اختلاف الروايات 


۰ 2 ۷ے ص 4 ات اه 

۷ _ وَڈو اروا ات ی ملد : 
و 1 س سیر اھ س سر 6 
مُوص لا کار خۓ بواج دة 


۲ ورا لد أجة#ق ةة واصا 
۱۲ مع ۱ بالا : ۱ او ملو ۱ 


مَن راد أن يکتب كتابًا زوي برواياتٍ مُتعددة ک(صحیح البخاري) 
مغلا كان عليه وا آن یکتت فی صلب كتابه إحدذئ هذه الروایات 
س 1 ت 7 e‏ وو - 1 7 ۴ ر 1 
ویستمر عليها من اوله إلئ اخره» ثم یکتب فوارق الاخرّئ في حواشي 

2 
النسخة وهوامشها. 
وقد اختلف العلماء فی طريقة بيان ذلك: 
فمنهم؛ من ذهب إلى کتابة فوارق کل رواية مع دکر اسم صاحبها 
فی آخرها كاملاء أو برمز یه الکاتب فی أوَّل الكتاب أو آخره. 


ومنهم؛ من هب إلى كتابة فوارق الرّواياتِ بمدادٍ آخَرَ یخالف 


سے مج biy‏ ا جم الك چک بر 
پک هت س ٤‏ 1 
٦ 9‏ ۱ ای( سے ی سے بای مت ١‏ 


4 
أ ق بحمْرق والنقص يحو سی 





ا 


اسر 


03 


المدادَ الذى کتبت به النسخة؛ فالريادةٌ 


هه ی 
عليه بحمرة. 
وكذلك يُذكَرٌ الخلاف الذي بِينَ الرّواياتٍ 


Gas aR 





الإشارة بالرمز 


۶ . وکتہ وا: ال سے ر تتا وتا 
سے سایقم 4 3 7 1 6 سر سے ه 
و ادف ۱ ؛ م ا |» (اخبر: |( 


أو ار ا) أو تا أو «أكتلا) 


«خدئی) سهاعل «ح وتا 

هذه الرْموژ اصطّلح المحدئون على کتابتها؛ اختصارًا من ألفاظ 
الرواية: 

فاختصروا (حدتنا) على ثلاثة آوجه: الاوّل: (تنا) فحدّفوا الحاء 
والدّال. والثانی: (نا) فزادوا حذف الثاء. والثالث: (دثنا) فاکتفُوا 
بحذف الحاء. 

و«حدتنی) تقاس علی (حدتنا)» فتکتّب (ثني) أو (نی) أو (دثنی). 

واختّصروا (أخبّرنا) على آربعة آوجه: الاوّلْ: (آنا) فحدّفوا الخاء 
والباء والدَاءَ. والثانی: (أرنا) فاکتفوا بحذف الخاء والباء. والثالث: 
(آبنا) فحذفوا الخاء والرَّاءَ. والرابع: (أخنا) فحذفوا الباء والرَاء. 


شش 


ها 








7 وَهقَالَ)«تقَاقَاافامَعم'تَنَاأْوْتُفْرَدُ 
و تا فى ا2 طط ام لا ا 7 


وكذلك اشقصروا كلمة (قال) ذكتبوها اق فق 
(قثنا) أو شی متٌصلين وبعشهم يجمثهما تفصلین هكذا (ق نا 


و ھا 


۱۷ وُکتہ |« لاي ال م 1 مَل 
3 لسار تب اف ااستسد 
ھک د وَإنَّما تكتبوته بین إسناقين روي مت الحديث بکل واحد 
وللمُلّماءِ في بيان العبّارة التي اختصرّت منها خلاف: 
فذهت و م إلى آنها مُقتَطعَة م من كلمة (صَح) التي هي عَلامة 
التتصحيح التي توضم فوق كلام صحیح معنیٰ ورواية وهو عرضة 
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گی 
وذَمَبَ جَمَاعَةٌ إلى أَنّھا مُقَتَطعَةٌ من کلمة (الحَدِیثِ) أي کته يقول: 
(إلیٰ آخر الحديث). 





إسناد | 


ثمٌ إن التَلفْظَ به (حا٤)‏ مفرّدةً كما کتبّت عند الانتهاء إلیھاء 
والا ستمرارٌ فی قراءة ما بعدھا هو الا حسن والأحوّطء وان كان غير 


فب 


لل 
¥ 
يدبا 
سر 


5 
۰ 
@ 
۶ 
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۱۲ 


می 





ويڪت بُ ب ال اريه ممع اسما 
ال سایعین» دوت اإة صاء 


و ده سر 1 
ا 3 سم 03 7 
سے اي موه e‏ رص بداید 
٥ 0‏ ۳ ۶ 8 1 :7 س 7 
اه سس اع لا 4 او حاشيته 


2 7 فل يازا به 





1 27 2 1 - 9 ۳ ۰ 


2 اه م سم ۵ ۳ ۵ 7 و 8 
سے ۰ سیر جم 


ويتبغي لكاتب پ التسميع مراعاة آدابه. ومراعاة حق کل من سوح 
الكتاب معهء وحاصله: 


سس 


أولا: آنه بعد سَماع الكتاب عن الشیخ ينبغي للاوي أن یکتت 
ذلكَ على نسخته في أيّ مكانٍ منهاء وكونّه في أوّلِ النسخة أفشّل 
ولكن لا باس بكتايته آخرها. 
ثانیا: ا رع فی الكتية كب البسملة ون باب م یکتب من 
إن مو اتمه فان کان روي أحاديت عن هي غير كات 
وپ کرش ویک عو 
لثا: نم یکت التاریخ م الذي حصل فيه السا وعد لسامچین 
واحذا فواحداء وتضبط آسماءهم وكناهم وأنسابّهم - ضط ذلك 
لہ أو بثقةٍ غيره - ویب أسماء الطاب الذين سیعوا مہ ولا 
سح له أن سقط ذكر اجر لغرض من الاغراض الفاسدة. 
رابعا: > تبخي أن یکون هذا الكاتبٌ ثقة معروف الخطّء ولا باس أن 






کٹ ال تداق سے بض ا لن ا کے کہ 
كان کاب میم ثقة ليكب اش تصحیت على هذا سی 
خامسًا: كل واحدِ ين أهل الحديثِ وغيره كان سماغ الغير مث 
في کتابه؛ فال لش أن یه هذا الكتاب إذا كان الماع قد تب بخط 
صاحب الکتاب. أو کت بخط غيره معّ رضاه به» فان کان السّماعٌ قد 
تب علئ نُسخة کتابه بغير خطه وبغیر رضاه؛ لم یلزمه ذلكَء وإنَّما 
سادسًا: يَنبِغي لمّن استعار الکتات لذلك أن يسرع إلى رده ولا 
يبطىئ علئ مالکه إلا بقذر حاجته. 
سابعًا: على هذا المُستعير إذا نسم الکتاب. ألا بنقل سماعه إلى 
نسخته إلا بعد العرض والمقابلة. 


(GES 


سے کو خسن 
: 3 دہ ےب 
9 ¢ دنا ذا 
ری : 
سر بو سے سے چ 





ا اب کا 
سے 
رن ۰۸ے 


صفة روایة الحديث وأدائه 
رواية الحافظ من حفظه 


۰۷ 3 افظ ۱ کت اب) حم 4 بطه 2 
ین حخحدت مخ جظ وَإِنْ 
۸ روی م 7 الک اب فج و الا ان 
ليع ےہ و سس عفر ون سيان 
7 7 ۱ مر ۱ سے 5 ...٭ 0 
من کان ضبطه ضبط صدر؛ أي: هو حافظ لكتابه مطمئن إلى إتقانه 
اہ 7 5 ۶م ےک ۰ ہ٠‏ مس ص 
له واثق من حفظه؛ جاز له ان يحدث من حفظه دون ان يَرجع إلى 
کتابه. 
ومع ذلك؛ فلو أنه رَجم إلى الکتاب وحدث منه؛ فان ذلك هو 
2 : 5 1 2 ۰ = سر 1 رت 9 _- 8 و 
رد تمان و التشت؛ رد ۰ الع سسای؛ اد 
الغار فی الاتقان والتثبت؛ ر ابعد عن الغفلة والنسيان؛ | الحفظ 
1 اع 
۰ ۶ يو 0 3 
ولهذا؛ كان الومام احمد - من اتقانه - لا بحدث الا من کتاب» 
َعم آنه كان حافظًا له وکا يُوصِي بدّلك. كما قال علی بن 
المَدينك'' . أمرنی سہدی أحمد بن حنبل أله أحلرث إلا من کتاب. 


.)۲۰۰ /۱۱( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


ی 3 سے ۹ 
ال مسا سل سره 
ےا عیب 7 

سس 7ع 
سس و 


وف شیب توي" فلت على أخمة بن کت تفت آوصنی. 
فقال: لا تحدّث المُسْنَد إلا من كتاب. 





EE 
ان یحالف جفظهالکتاب مع‎ ۴ 
۲ شاف ف‎ ٦ ا‎ > ۳۰ 
وحنظه من شیخه؛ ین فيه‎ 
سس أن مف ذگر ال ولان‎ 
ناذا الق ذوائقان‎ 


۳ 


وإذا وَج الحافظ الحديتٌ في کتابه مُخالِنًا لما تحفظه؛ يُمَصَّلُ 
فی آمره: 

فان كان قد حَفظ الحدیث من ¿ الکتاب اعتمد ما في الکتاب وم 
يرجح حفظه علیه؛ فان الإنسانَ عرضة للشسيان. 

وان كان قد حَفظ من ذ قم الشيخ: فان مره شك في حفظه کال 
عليه أن يَعتَمدَ حفظه؛ وان كان بحیث پُخامثه السك اعتمَدَ الکتات 
دون الحفظ. 


سے سے ےم 


.)164٩ /۳( «نكت الزركشي على ابن الصلاح)‎ )١( 










کے 
م سار خ سے کے 

اہ ®( O‏ یز سس هيه 
سے اپ اا سے اليد 


وقد استحسه ا 0 
یجده في كتابه؛ فيقول: (الذي أحفظه کیت وکیت. والذي آجده فى 
كتابي کیت وکیت)؛ فانه حينئلٍ بَخرحٌ من العهدة ة بیقین» وكذلكَ كان 


۶ و و و 


سے چ مه 


وإذا کان حفظه مُخالِفًا لحفظ شخص آَحَر مَوثوقی بە؛ لته ذلك 
أن يَجمع بينَ ما يَحفظه هو وما يحفظه ال فیقول: (حفظي کیت 
وکیت» وقال فلان: کیت وکیت)؛ لیخرج من العهدة وکذلك فعل 
الثورئ وغیژه. 


420 


۱۳ 


۰۳ 


۰ 


۵ 





الرواية بالمعنی 


وَاخْتآف واف یمن رَوَى بالمَعْقَ 

- وو بون سےا ما 
اللا كارو نج وزوا للغخارفٍ 

وت :بل بس وژبالمرّادف 


وق [: في لوق وف وَامُتَفُ ے لدَى 





اجمع العلماءً على أن الرّاويَ إذا لم يكن عالمًا بالألفاظ 


نفس اللفظ الذي سوعه لا يَخرمٌ منه شیتّاء ولا ئوک ل با 


ومدلولاتها ومقاصيهاء ییا ہما يُحيل معانيهاء بصيرا بمقادير 


لب 


واختلفوا فیما إذا كان الرّاوي عالمًا بصیرّاه ولهم في ذلك آقوال: 
الاوّل: لا جور أيضًا إلا بالّفظ الذي سمعه. 





والثاني: يجوز في غير الأحادیث المرفوعة إلى الب ی 
وال جر في الأحاديث المرفوعة عة وغيرها ذا قطع بأد اللفظ 


وذلكَ هو الذى تشهد به حول الصحابة والسلفی ول عله 
روايتهم القِصَّةَ الواجدة بألفاظ مختلفق وهو قول جمهور السَّلفٍ 
والخلف. 

راب : يَجورٌ ابدال لفظ بلفظ آَحَرَ مرادف له. 

وجميمٌ ما تقدّمَ يَتعلّقٌ بالجواز وعدمه ولا شك آن الأولئ إیرادُ 
الحدیث بألفاظه دون التصرّف فيه. 

وهذا الخلافٌ لا يجري فيما تَعْيّدَ بلفظه؛ كالتَّسْهّدِ والقنوت 
ونحوهما. ولا في الک المصكفة؛ فإِنّه إن جار تغییژ له فلا يجوز 


دتشي لمن توي بت يقول عَقِيبَ روايته: (آو كما قال 


كما قال). 
والرّواية بالمَعنیٰ كما تقم فى المتون تة تقع أيضا ِي الأسانيد؛ 


كأن یم اسمٌ الرّاوي في الا مُبهمًا غير منسوب. فینسُبّہ بعض 
من دُونّه اجتهادّاء وقد يُصِيبٌ في ذلك وقد بُخطئ. أو کان غير 
الراوی بعض ألفاظ الأداء ک(عن وقال وسَمعت وحدّثناء وأخمّرنا) 





بعضها ببعض» وقد يؤثر ذلك في مواضع وفي مواضع لا يؤثر؛ فان 
2 ۳7 7 کہ سم 

لكل لفظ معتّیٰ قد لا يُؤدّيه لفظ آخرٌ وبعضها یختلف حکمها 

باختلاف ال اوی+ وهكذا. 


و هه ها 





٥‏ رھ 
اختصاء الحدنث 
سے 2 سر چھ سے 


۲ وو غن۔-ےعارۂ ان ل‌ضسل 


رن اأ اأعل مسقل 


تفق العلماء على أنه إذا كان بعض الحدیثِ متصلا ببعضه الاخر 

یٹ ی حاف مضه قله ل وی اد 

فان لم يكن الحدیث بهذه المَنزلةء فقد اختلفوا في جواز اختصاره: 

فمَنکه بعضهم مطلقاء بناءً على مَنع الرّواية بالمَعنى. 

ومَنعه بعضهم - مع تجویزه الروايةٍ بالمعنی - إذا لم یکن الرّاوي 
أو غيرٌه قد رواة بتمامه قبل هذه المرّق فان كان هو أو غيرٌه قد رَواه تام 
من قبل جار له اختصارُہ. 

وأجارّه بعضهم مُطَلَقَا. وصحَح التووي() جوارّه للعارف. 

ومَذَا كله إا ارتَفَعتْ منزلةٌ الرّاوي عن أن تلص به همه فأمًّا من 


سے 
7 


رواه مرة تامّا» فخاف إن رّواه بعذها ناقصًا أن يهم بالزيادة أو النسیان 


(۱) «التقریب والتیسیر» (۲/ ۲ - پشرح السيوطي). 





ا و العفلة أو قلَة الصَّبط؛ ؛ فإنّه لا يح و له اختضاژہ وكذلك إن را 


3 پ س 
۱ 


ولا ناقضا ثم راة روایته تاه وكانَ ممن لا نجل مَنزلله عن ان به 
واتهامه+ کان له العذر في ترك روایته تام 


۳ 
327 
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۱۳۸ اسف فى الكتقطييهفي القصييف 


يخري رال هب الخفیف 
وآمًَ تقطیع المصتف متن الحديث الواحد وتفریقّھ فی الابوات؛ 
فهو إلى الجواز آقرب. ومن المنع أَبِعَدٌُ؛ وذلكٌ بالشرط المذكور أيضًاء 
وقد فعلّه مالك والبّخاری وأبو داود وغيرَ واحل من تمد الحديث. 
واللُ أعلم. 
0 و 
۹ و اع الاختسهازن المذاکره 


وف ال سُوَالاتِ ون الم اط 


14 ڪلم ۉۆ فی م تن ازوق واه 
7 ر 5م س خی خی 8 سرا 
۱ 
اا 


ر با 4ء و53 ك 2 ق سر سر ۱ 


ی اليك تنك یله 





هذا وقد كثرٌ احتصار العلماء للأحاديث- أسانيدٌ ومتون- وروایٹھا 
مختصّرة می مجالس المذاكرة والمناظرة وفي فی السوالات؛ لن الغالت 
عليهم في هذه الأحوال التُساهل, إذ لم يه تقصدوا الرواية فیٹھیکوا لهاء 
وإِنّما غرضهم الاشارة إلى الحديث بالطّف إشارة وأخصّر عبارة. 

ولهدا م منع أهل العلم الرّاويّ أن يَرويّ ما تحمّله في هذه الأحوالٍ 
الا مع البيانء فیقو ل مثلا: «حدئنی فلان في المذاکرة) ونحوّ ذلك. 

ولهم می اختصار الحديث والإشارة اليه شی هذه الأخوالٍ طرائق: 

فتارة يشيرون إلى الحديث بكلمة بارزة شه کقولهم حدیٹ 
الشفعة) (حدیث الأوعية). 

وتارة بمعنیٰ بمعنیٰ لحدیث آو فحو ام کقولهم: «حدیت المسيء 
صلاتّه»» حدیث السَهو فی الصّلاة» حدیث بئر تضاعة). 

وتارة بسنده کقولهم: «حدیث محمّدٍ بن مُسْلم الطائفی عن شیم 
عن مجامد)''' 1 1 

وتارة بح بجمع أكثرٍ ِن وضنيء كذكر كلمةٍ في المتنِ أو فحواة مع 
راويه أو بابه الذي ندرج تحته کفولهم: «حدیث رفاعة بن رافع في 


22 نے 


قصة قصَّة سح 4 (حدیث ابن عمر في التلسة 4 في الحج» ۲ و ب لمحو نحو ذلك 


.)۲۰۷( تاریخ ابن معین: رواية الدوري»‎ (١) 

(۲) «تاریخ ابن معين: رواية الدوري» (554) والحدیث مذکور في ترجمة «عبید بن رفاعة) 
من «الاصابة» (۵/ 1 6). 

(۳) البخاري (۹ ۰)۱۵ ومسلم (۰۲۷۸۱ ۸۳ ۲۷). 





وربّما كانت تلك الإشارة شديدة لبها فلا یه الحدیث 
المراد علیٰ_ جهة القطعء حيث تكون الإشارة محتملة لأكثر من 
حديثء فيَتَردَبُ علیٰ هذا أن تحمّل على حديث آَحَرَ غير الذي قصده 
صاحب الإشارة. 


کقول البخاري فی (صحیحہ!'': «ویذکر عن جابر راڪنف أن 
لنبی بي رد على المتصدق قبل النهی؛ ثم نهاه" فقد اختلف العلماء 
زا ہے ے م کے 2 : 
فی الحدیث الذي قصده البخاری هنا اختلافا شدیدا: 


فقيل : هو «حدیث: بر رجل عبدًا لیس له مال غیژه فباعه ین تُعَيم 
ابن التحام» 


وقیل: هو «حدیث جابر في الرّجل الذي دخل وان لا بَخطبٌه 
فأمرّهم فتصدقوا علیه فجاء فی الجمعة الثانية فأمرَ الي ایا 


سير 


بالصدقة فقام ذلك المتصدّق عليه فتصده ق بأحد توبیه» فر ده عليه 
التي 7 


(۱) «صحيح البخاري» (۱۲۱/۳). 

(۲) البخاري (۱ ۰۲۲۳ ۰۱۷۱۰۰۲۰۳6 1۹64۷) ومسلم (۰6۳۵۱ 0۲ ). 

(۳) ذکر ذلك العراقي في «التقييد والایضاح» (۱/ ۲۳۶ وعزاه للدارقطني وضعفه 
فتعقبه ابن حجر (۲۵۵-۲۵۶/۱) بأنه عند الدارقطنی من حدیث آبی سعيد لا من 
حدیث جابر وبأنه صحيح لیس ضعيمًا. قلت: حدیث أبي سعید أخرجه أيضًا الحميدي 
(۷۶۱) وأحمد (۳/ ۲۵) والدارمي (۱۵۵۲) والبخاري فی «جزء القراءة خلف الامام» 
(١٦۱)ء‏ وآبو داود (۱۷۰» وابن ماجه (۱۱۱۳. والترمذي (۵۱۱ والنسائی 
(۳/ ۱۰7 ون «الکبری» (۲۳۲۸» وابن خزيمة (۱۷۹۹ء 0۲6۸۱ ۱۸۳۰ وان 
حبان (۰۲۵۰۳ ۲۵۰۵). 


کا ۲ اسان 
2 ۱ 4 ا 3 رک ر 
سر ( 

ہر و .9ڈ ں ٹڈ ثہے سے ده 


وق : هو «حدیث جابر قال: بینما نحن عند رسول الله کل إذ جاءه 
رجل بمثل البيضةٍ ين الذّهبٍ أصابھا في بعض المعادنء فجاء يها إل 
رسول الله كه من رُكنه الأيمن» فقال لرسول الله كياة: خذها مني 
صدقةء فوالله ما لی مال غیرهاه فعض كله عنه» ثم جاءَ من رکنه 
الأيسر فقال مثل ذلك. فجاءه من بين يديه فقال مثل ذلك فقال 06ة: 
هاتها مُغضباء فده بهاء فلو صابه بها لقره أو آوجعه نم قال بيا : 
بني کم باه كل لا ملك غير فيصن به ثم بش بعد ذل 
يتكففٌ لتاس إلّما الصدقة عن ظهر غیّیٰء خذه لا حاجة لنا به». قال: 
فاخ الٌجل ماله فذمت». 

وهذا الذي ذگزناه هو الما ین قولِ عبد الرّحمنٍ بن مَهْدِيٌ: دي 
فلان» كفيك من الحديث شْمّه». قال عبد الغنی ب سعید الحافظ : 
قالّ لنا حَمْرَةٌ بن محمَّدٍ الحافظ: يعني إذا ستل عن أوّلِ شيء عرقّه 


2 


ولیس يعني التسهیل في السّماع. وال أعلم. 





2 


(۱) آخرجه عبد بن حميد (۰۱۱۲۱ ۱۱۲۲ والدارمی (۱۷۸۲)ء وأبو داود (۰۱5۷۳ 
١٤۵6ء)‏ وابن خزيمة (۱ 6 ۲). وابن حبان (۰)۳۲۳۷۲ والحاکم (۱۵۰۷). 





۱:۲ 


۱۰:۲ 


۱ 


۱:۹ 


۱:۷ 


9 EA 
r 


لھا سے سر تير سے سے 0 سر ق و 
الروایه من الکتاب لمن لا يحفظ 
49 هن ر چه سر سر 0 


و«ص اجب الکتاب يروي ينه 
3 8 سر مر 0 . ر و 
- ف إن ری ین حفظسے ونه - 
29 1 سے 8 سے سے 5 مل 
ولوبلا حجفظء ورلو لا د گر 


س ماعه؛ اذ کان في وي دذگر 


کن کان صسط ضبط کتاپ؛ که صحیخ؛ لكل غير انظ لہ فلس 


تب 


3 


له الا آن بحداث من کتابه. و مخله ان حدّت من حفظه لم یل منه 





8 


ومّن روی من كتابه الذي قابلّه بالشروط السًابقة» فان روايته مقبولة: 

سواءٌ رأئ سماعه فی كتابه بخطّه أو بخط غيره ممن يی به إذا 
کان غير مُتذکر سماعه وعدمه. 

وسواءٌ آکان كتابّه لم برج ین يده أم کان قد غاب عنه» متئ كان 
الغالِبُ على ظته سلامته من لتغیبر والتبديل. 

أو وقع فيه تخیر نکن حافظ لکتابہ أو كان عالمًا بط مما له 

والأعمّئ إذا كانَ لا بحفظ ما يسمه فاستعانٌ بثقة في كتابة 
سماعه وضَبْطِهِ وحفظه من التغییں واحتاط لذلك إلى حینِ القراءة 
عليه؛ صت روايته وكذلك البصيرٌ الأَمّن؛ وقد مَنمّ روايتهما غير 
واحدٍ من العلماء. 

وکل ذلك على اقول الرّاجح الذي قال به الجمهوث؛ خلامًا لمن 
هد بالغ حیث منع أن يروي أحدٌ إلا ما حفظه ويَذكَرُهء أو تساهل 
فقَصَّرَ حيث روئ کل ما يأنيه به آي آحیه فیقول: هذا ین حديثك؛ 


فبحدثه به مُقَلّدًَا له» کابن لَهيعةَ وأمثاله. 
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الرواية من الأصل وغیره 


۱۰1۸ ارو ین الأضل الذي س ےغتا 
آو الثقَاتَ ل ب سے ان فا 


۰ و ہے گے ہے 8 سے ^ یھ or‏ 
۹ اتقنش ومن روی م ن د سحہ 


همه ی ° هم ٥‏ 1 سر ٥‏ سے ۵ 
1 عسن میخه- اوس معث عليه 
- 7 حم 6 
او 7 عن وم الی-ه 


۰0۱ سما اي: فا و ماه 
۰ )اسر ۶ ۵ سس سے ہم 21 27 
۲ روایه منیا وقي ل: جار 


ولا هي له ولکتھا شيعت علئ شیجہ الذي تمغ هو عليه آو 
کا فيها سَماعٌ شيخِه على الشيخ الاعلی» أو كيت عن شیخه 


o e 


واطمانت نفسه البها؛ هل تجوز له الرٌوایة من هذه النسخة أو لا؟ 


ذهب عامّة المحدّثين إلى أنّه لا یجوز له أن يروي منها. 





وذهت ت شیر الفصیل: 


e ر‎ 


فذمت الخطت ۱ إلى نہ متیٰ عرف ان هذه الأحادیث هي التي 
سمتها من الشَّيخْ جار له أن يرويّها عنه إذا مکتّث نفشه إل صحْتھا 
وسلامتهاء والا فلا. 

وذهت این الصلاح ۳ لو أنه إذا كانت له إجازة عافة عن شیخه 
میا لهذا الكتاب جار له الوا ین الخ فان کم تكن لہ 
إجازةٌعامَة لم تَجْرْ. 

وإذا كان في التسخة سماعٌ شيخ شيخه» أو مسموعه على شيخ 
شيخه؛ احتاج أن تکون له إجازةٌ عامّةٌ من شیخه ویکون لشيخه إجازةٌ 
مثلها من شيخه. 


م 


5 


(۱) «الكفاية» (ص ۰۷ ۲). 
(۲) «علوم الحدیث» (4/ .)۲٥٢‏ 





۱ ا 3 ل ا + م 


“سے ہللا سے وھ 





ن_- ‏ ت ىو سے اص کو ل سر سر مر لها 
التسميع بقراءة اللحان والمصحف 
سم جر سر ۶" ل 9 7 


۴ واجتنسب الم صحیق وَاللحے وم 


٩‏ هس وومن مدومن گت 

۹ و التَخْر واللْساث وَالقِرَاءَاتُ 
حم وق وال ماء والاص لاحات 

۹ وش ده ین اف واه متقنی-ه 
واحذز يها المحدّث من التصحیف - وهو الخطاً نی الحروف 
بالنقّط أو بالشکل - ومن اللحن - وهو الخطاً فی الاعراب - فی 
الحدیثِ وفی الأسماء+ لما یرت على ذلك من المفاسد. ٠‏ 
وليَحدَّرٍ الشّيحْ على حديثه من الطّالب اللَّكَّانٍ الكثير اللَّحْنِء 
و کذا يَحَذَرْ من المَصحَفب فی الالفاظ لو يه وي أسماء ء الرواق ولو 


كان لا یلح خوف التحریف فی حركاته أو ضَبْطِه من کل منهما في 
. الحال والمال. 





یدح ال حینز- وکذا الطلب من باب أولئ - فی جملة 
قوله انا دمن كَدَبَ على متعمّدًا فليتبوا مقعدّه من الثّار)؛ لاه عل 
لم يكن يَلحَن 

بل كذلك لالت الذي يَسممٌ بقراء‌تهما هو داحل فی جملة هذا 
الحدیث. إذا كان عالمًا بذلكَ» وعازمًا على رواية ما تحمّلّه على هذا 
الوجه كذلكٌ. وال أعلم. 

فيتبغي می کیہ ہی ہک یں 


سے حور ۱ 


وكذلكَ ب ينبعي له أن أن سل القراءات 7 أن لیات قل تأتي 
می الأحاديث ث با حرف متعددة. 


وکذلك ينبغي له أن يكون عالمًا بأسماء ء الرواق لا سيّما الاسماء 
المشتبهة والتي بَ قح فيها الخطاً والٌَصحیفُ كثيرًا. 

وكذلك ينبغي له أن يكون عالمًا بمصطلحاتِ المخطوطات» 
کعلامۂ الحو وعلامات اضرب ونحو ذلك فان عدم معرفته بذلك 


اذ عن آفواو أل المعرفة لبط لا أن اڈ ین بطون لكب 


تو وق 
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۱۰۵۸ 


۱۹ 


۹٦۹٦٦ 


اصلاح اللحن وَالخَصًا 


في خط تشن اصل؛ وی 
عل ال صواب معرب ؛ في افو 


اجا ييه او جا 


سے 7 و ۳ ۳ ۳ ۳ 
اف ضل ال _عحیح وين حييث 
وڈ دم الصواب فى الكحريث 


وإذا وقح في رواية الرّاوي لحن أو تحريف. فقد اختلف فيما عليه 


۶ 


فعله* 


فذهب قومٌ إل أنه يرويه على الخطا كما سَمعَه. 
قال ابن الصّلاح”": «وهذا علو في اتباع اللفظ والمنع من الرواية 
بالمعنی ». 


(۱) «علوم الحدیث» (4/ .)۲٦٢‏ 





وذهب ب الأکٹرون نمی إلى آنه يَرويه على الصَّوابء لا 
سيّما في اللْحْن الذي لا يَختلف المَعنی به. 

واختلفوا في جواز (صلاح الکتاب وتغییر ما وقع فيه من اللحن: 

فأجاژه بعضهم. 

والصّواتٌ عند جمهرة المحدثين: تقریزه في الأصل وابقاژه على 
حاله» ولكن يُضبَّبٌ عليه؛ وین الصواب فی الحاشية. 

وهذا أَجمَمٌ للمصلحة وآنفی للمفسدة, فقد يأتِي من يَظهرٌ له وجه 
صحَّتهء ولو فیح باب التخيير لجَسَر عليه مَن لیس بأهل. 

وأحسّنْ آوجه الإصلاح: ما كان بما جاء فی رواية أخرّئء أو 
حديث آخر؛ فان الذي يَفعل ذلك یأَمَنْ من التقول على الرّسول پا 

وب ,رم ۶ ہے ۶, سر 2 .ہپ ۴ مر نے ۳ 7 2 

نم إذا راد أن َقرأہہ فالراجح أنه يَقرؤہ على الصواب. ثم یقول: 
(في روايتنا - أو عند شیخناه أو ین طريتٍ فلانٍ - کذا)ء وله أن يقرأ ما 


في الأصل أ آو لا : نم يَذكرٌ الصَّوابَ» لکن الأول آولی. 


یں 


ےرہ ہے 


1 


. 


۱۰ و اقظ إن 1 0 39 7 © 1 
كت (ابن)» تحرف - زد و تعن 
٣۷٣‏ ک دا مَاءَيَِ رَمَعٌايمهني إذَا 


و 
ہے عر اس و > وو یہہ 1 1 






0 YÊ 
ق‎ 


1 


۲ ويل ق ال ارس في الكقتلابٍ 
1€ > اد 2> 0 ۳ :۱ , 


وَمَ نينانفو رَوَى 2 شْكلتَة 
وان كان الاصلاح بزيادة كلمةٍ سَطث من الأصل؛ نظر: فان كانت 
زیادتها لا تخد مر 4 معنی الأصلء فلا بأسّ بالحاقه في الأصل من غير تیه 
علیٰ شقوطوء وذلكَ كحرفي» أو كلفظة (ابن). 
وان كان السَاقط يخ م عنی الأصل: تک لحکم بذکر الأصل 
نر اليا ال عق الثواة قد أسقطه وحم و کن فو 
من الرّواةٍ أتئ به؛ فله أن يُلحِقَهِ في نفس الکتاب. لکن عليه أن یی 
كلمة (يَعْني). 
هذا إذا عَلم أن شيحّه رواہ له علی الخطإء فأما إن رَواه في كتاب 
نفسه وغلّبَ علیٰ ظنه أن السّقطً من كتابه لا ِن شيخه؛ فالمتجه حينزٍ 


إصلاحه في كتابه وفي روايته عند تحديثه به. 


ومٹل ذلك: إذا قرش من كتابه بح اس أو المت بسبب تَقطع 
أو بَلل؛ فا جور له استدراكه من کتاب غیره إذا عَرَفَ صحته ووثق 


rf‏ سر لور و و 


به واطمانّت نفشه إلى أن هذا هو السَّاقطّء وقد فعل ذلك تُعَيْمْ بن 
حماد. 


ھ2 






ومثل ذلك: إذا شَكّ فی شيب فاستلبت من ثقة معتمّد علیه فته 
من حفظه آو کتابه؛ جارٌ له الاعتماد على ذلك والرّواية به» ژوی ذلك 
عن أبي عوانة واحمد بن حنبل وغیرهما. ویندت له أن یبن حال 
الرواية. 

ویٹل ذلك: مَن وَجدّ في کتابه كلمة من غريب العربيّة غيرٌ 
مَضبوطة وأشكلّت علیه؛ جار أن سل عنها العلماء بھاء ثم يرويها 
على ما يُخبرونّه. 


Hona 





اختلاف ؛ ألْفاظ الضیوخ 


و والمعستی 
۱۹۹ - لا الا : - وا د بل 2 2 

مِ هم 4 بش رف برض 
1۷ عل الق ارب كل «قهدتََقَارب تا 

ف التفظ» وَاالمَعبيَّاء كذ إِنْ رکا 
۸۷ لفط ايم الال اظ - فی ال صَجیح - 

یاه -مَم اقال) أؤ«قالا» - آصۓ 
۱۰۹۹ خی ی کان | ۴ : ف ال ۹ وآ 

هه رمَا اء لا قبلا 

إذا كان الحدیث عند الدّاوى عن شیخین فأکثر وقد اتفقوا فى 

الم لمعن ولک ألفاظهم حه مختلفة؛ فله أن تجن / شيخيه أو شیوخ 72 
6 فلا ولا ول ادن أو یقول: (هذا و ادن 


فان لم يحص أحد شيوخه بنسبة اللفظ إليه» بل أت ببعض لفظ 





هذا ا ویعض لفظ ذاك فقال: (آخیر نا فلان وفلان قالا: حدكنا . .. إلخ) 
مثلاء فان قال مع ذلك: (وتقازب لنظهما) أو (والمَعنئ واحد)؛ فان 
الذين يُجوّزون الرُواية بالمعنی يُجوّزون ذلك والذين أ لم يُجوزوا 
الرواية بالمعنی یاون قبوله. 

فان لم يقل: (وتقاربا فياللف) ولا شبهه» فقد قال الَووي ۱ في 
حکم ذلك: «لا بأس به أيضًا على جواز الرٌوایة بالمَعنیٰ وان كان قد 
عیب به البخاری وغیزه). 

وإذا كان اللُفظان مختلمّین» فلا یجوژ ذلك ولو كان المیخان 
ثقتين؛ وبخاصَة إذا کان الرّاوي عنهما هو نفسّه ممّن عرف عنه عدم 
ضبط آلفاظ الرواق حيث يَجمعٌ بیتهم في رواية واحدةه فیسوق 
روايتهم علی لفظ واحدٍ من غير تمييز لما بين رواياتهم من اختلافی 
فیحمل رواياتهم علئ الاتفاق بیتما هم في الواقع مختلفون؛ كحمّاد 
بن سَلمةً وأمثالہ؛ فلا تقبل حینئذ روایتہ لاحتمال أن یکون صَنعٌ فيها 
شیثا من ذلك. 

)0( 0 


۷۰ ان رَوّی هم کاب اف وبلا 
بأض ل راد يس سين اص ملا 
مر 7 7 پ21 2 و ہے ۲ 7 
وإذا رَوئ الراوي کتابا مصنفا عن عدة شیوخ. وقابل هذا الکتاب 


(۱) «التقریب والتیسیر» (۲/ ۷۵ مع التدریب). 








سے ہہ بج 
كات © سے 0 حا و 
لیس الد ے 
رس ےت 
س سے سے ق 





الباقین» نم أراد ا پرویهی. ویذکر أجميتهم : ِي الا سناد نات ار 
لواحد بأن یقول: (حدّتّا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان)؛ فهل 
يجورٌ له ذلك؟ 


قيل: هذا بحتو الجوارٌ والمَنعَ؛ فان ما ُورده في روايته قد سَمعَه 
نضصّه ممن نسب إليه التَلفظ به؛ وهذه تحتمل الجوارٌء والثانية أنه لعدم 


مقابلته عل أصول الباقين م ین الأشياخ لا علم عنده بكيفية رواياتهم؛ 
فهذه تست المنع. 
وفص بر جماعة"؛ بِأنَّه إن کانّت الطرق تُنباینةً بأحاديتَ 


علق لم یج وإن كان احتلافها وتفاوتها فی ألفاظ أو غات أو 


0 


.)۱۰۲ «المنهل الروي» (ص‎ )١( 





۱ ے- ل و ا 
ولا تقتزدفينسَبٍغ نْاصل 


0 1 ۱۰۷۲ 


۲ 5 ای > 
۱ یحکن 


هذا ذالم يكن شی قد كر نب نهآ ماه في ر 
اکا ثم اکضی بعد ذلك بذكر اسوه شرا عن النسسب والتعويت 
اا للاختصار. فان کان قد ذكرٌ ذلك فی آوله؛ فانه يجوز للرَّاوى أن 
یذگُرہ فيما بعد کی ذلكٌ الخطيبُ عن الجُمهور. 
مع قوله: (يعني) أو 
٠‏ يَعني: ابن فَلانِ)» 


وبُستَحسَنْ في هذه الحال أيضًا آلا يزيد إل 
(هو) كما قدَّمْناء كأن یقول: تی وا ا عن فلار 


أو نحوه. 
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2 ۳۹۳ ® 


حدف (قال) ونحوه خطا 


۱۷ راقال) مخغاقيل » تلا 
شا كك دا كله لاما 
0۵ ركه متدَاكظ أًةق ديع 
لها يب نل ثگما٤ا‏ 
جَرَتْ عادة المحدثين بحذفِ كلمة (قال)ء فيما بين رجال السند 
من الكتابة طلبًا للاحتصار فعند الرواية یَحسن * قولها نطقاء وذکر این 
الصّلاح”" أنه له لا بد منها. 
7 ۲ 7 2 ۶7 4 7 سر کر 7 5 اھ ے 
ورَیّما جاء فى الإسناد (قرئ على فلا اَخبّرك فلان)» أو (قرئ 
على فلان» حدَنّنا فلان)» فعلیٰ القارئ فى هذه الحال أن یَقراً: (قری 
و > نے نے ۶ رر 7 م2 الت 
علیٰ فلانِء قیل له: اخبرك فلان)ء فیزید كلمة (قيل له) ویقرا الثاني 
۶ ۔ و 1 يس ار في 3 7 
(قرئ علئ فلانٍ» قال: حدثنا فلان)» وما اشبه ذلك. 
T7‏ و 200 © اه ے وی وم و ty‏ ای منت o‏ 
وجعل ابن الصّلاح''' مَن ترك ذلك مخطعا. ومع الترك فالر وايه 


ص 
ص‌صحه . 


سے 


(۱) «علوم الحدیث» (5/ ۲۷۷). 
(۲) «علوم الحدیث ونکت العراقي» /٤(‏ ۲۷۸). 


سک جک سے 
جو د _- سرخ کے 
۱ شا وس و 
برجم ا سر نے سے لاس هید 
3 3 سو و سس ووو ووو 





۳۰ © 

3 ب ٩‏ عي ۱ 9 ہے معت 1 

وممًا يحذف فى الخط أيضا - لا فى اللفظ -: لفظ (آنه) ولفظ 
(كلاهما). وال أعلم. 


ga 0 





الرواية من النسخ التي اسنادها واجد 


١٦‏ و سخ مت دإ تاد 
سر 1 ۵ سر لے 
متونع ا احوظ یلد 


. ےہ ہم _ OF‏ 
۱۷۷ لم ا والدء فى اغلبه 


تیر 


3 


5 . رو و 
بو وف الباق ی ول: اود 4( 


إذا رَوئ الرّاوي تُسخة أو كتابًا سنا أحاديثها كلها واحد كنسخة 
(همّام بن مه عن آبي مُرَیرة) التي رواها عبد لزق عن مَعْمرٍ عنه؛ 
فهل يجب علی الرّاوي كُلَّما انته من حديث أن يَذكرَ - مع الذي 
بعده - السَّنَدَه أو يكفيه أن يَذكرٌ السَّندَ فی اول حديثء نم یقول بعد 

لك في کل حدیث: (وبه) أو (ویاسناده) أو نحو ذلت؟ 
ذهب بعص آهل التشدید إلیٰ وجوب دک لسن مع کل حد بث من 
أحاديثها. . وذهب جمهرة ة العلماء إلى أن ذكرٌ السَّنِدِ مع کل حديثٍ جائ 
وهو أحوّط وأفضّلء لا واجبٌ. 
رو رھ 


۰۷۸ ومم هم دذا؛ جس ای - فى المعتمد ۔ 


3 "اد م ۳۳ او مه ن بال س © 





ها 


۳ 


: ا 
ولى» وا دی جو سے لها 





۹ ْ وال 3 


چو سے جم 


۲ ریس وج مقر امین 
النسخة مُنفردًا عن باقیها - مع علماك أن روايته بسنده لکل النسخة لا 
بعضها - فهل یجوز له ذلك أو لا؟ 

دهت الأكثرون إلى جوازه؛ لأن جمیع أحاديث النسخة ة مَعطوف 
عل الأول الد المذكور ص م الأول فی حکم المذکور فی کل 
حديثء ولأنَ هذا الصّنيمَ لا يَزِيدٌ بحال عن تقطيع المتن الواحد في 
آبواب متعدّدة وقد أجارّه الجمهورٌ علیٰ ما سبق بیانه. وقیل: لا يَجورٌ. 

وللُروج ین هذا الخلاف» رَأیٰ المحدّثون أنَّ من أرادَ فعلّ ذلك 

حَسَن له أن د بسن حال روايته» ولهم فِي بیان ذلك طریقتان: 

الأول - وهي طريقة الإمام مُسلم -: أن يَذكرٌ إسناد النسخت ۰ ثم 
یقولْ: : (وذكرٌ أحاديث منها) ثم یکر المتنَ المراد. 

الثانية - وهي طريقة الإمام البخاري -: أن یذکر إسناد النسخة مع 
ول حديث فيهاء نم یقول: (وباسناده) ٹم يَذكرٌ الحديث المراد. 

وبعض المحدثين يَذكرٌ الاسناة في أوَلٍ الجزء الذي روت آحادیثه 
بسند متحده نم یذکر هذا الإسناد مر ا آخری في آخر الجزء؛ وھذا 
الصنیع لا یفیذہ في الخروح من خلاف الذین آوجبوا دکر ال سناد مع 
| حديث. 





نعم؛ َف الافادة بالكلَيّة ممنوغ؛ لاه يفيدٌُ تأكيدًا واحتاه 
ویتضمر إجازة بالغة من آعلی آنواعها. وا عم 


COICO 





۱+۸۰ وال 3 ِن 2 رت ا ب || 2 5 


١‏ ون با االو فض فده هه 
موف الم - أَنْ رج 

من المحدئین مَن يقدّمٌ متنَ الحدیث على سَندِه كأن یقول: (قال 
رسول الم كَيْتَ وكَيْتَء أخبرنا به فلان ... إلخ الإسناد)» ومنهم من 
يقدّمُ بعص السّند» ویوخر بعضه ويّجعل المتنّ بيتهما؛ كأن یقول: 
(حدَّئنا نافع عن ابن عَمَرَ قال سول الله کی كَيْتَ وكَيْتَ؛ حدننا به 
أحمدٌ عن الشّافعيَ عن مالك عن نافع)؛ وذلك الصَنْعٌ جائز. 

وإذا تحمّلّه أحد الرواة على هذا الوجه ثم آراد أن يَرويَه» فهل 
یجب عليه أن يَرويّه مقدّمًا ومؤخرًا كما سوه أو يَجورٌ له روايثه على 
المَهئع المُعتادٍ عند المحدّثين بتقديم السَندٍ كله وتأخير المتن؟ 

اختلف العلماء في ذلك والرٌاجحُ عند الكافة جواژه» وقال الإمامُ 
التّوويٌ”": «إن الجوار هو القول لصحیح». 


۱( (التقریب والتیسیر» (۲/ ۸۵ مع التدریب). 





وإذا سمح الرّاوي حديثاء فهل يجوز أن يَرويه بتقديم بعض متنه 
الأصحٌ: أنه جاتر أيضًا إذا لم يكن للمقدّم ارتباط بالموخی والقَولٌ 
بجواز ذلكَ مَحكيٌ عن الحسّن والشعین وآخرین. 


وق 





وك ۵ و 


إذا قال الشيخ 





: ذمثله) أو انحوه) 


۲ وان رزوی - ب د یٹ - س تدا 
له - ذف مه آوعسهدا 


۲ رال فیه: اس وه از يث » 


لا تسووبللسای ييا قبل 


محر 0 لس ٥‏ 


۸ ٦ق‏ :خان ر 


ذا مره ویس ل:لافی وا 


سے میک 
سر و ا e‏ ۵ ۰ سه 


۸۵ والوج جة: أُنْ یف تنص قدذگره 
مغ قوله: رفوك ذا وي کر 
من المحدّئین مَن يروي حديثًا ما بسند ماء ثمّ بعد ذلك يَذكرٌ سندا 
آخر لهذا الحدیت واذا انّھیٰ من السّند قال (نحوه) أو قال: (مثله). 
وهذا الفعل جائر. 
ولکن؛ إذا أراد الرّاوي عنه رواية الحدیث فهل يجورٌ له أن يَذكرٌَ 
في روايته له السَّنِدَ الثاني مع المتن المذكور في السَّنِدٍ الأول أو لا 
یجوز له ذلك؟ 





. و 4 . 7 
للعلماء فی ذلك اربعة مذاهب: 


لول عدم جواز ذلك مطلقا. 

الثاني: إن كان الرّاوي بين بان السَيحَ ضابط مُتحفظ يَذهبُ إلى 
تمييز الألفاظٍ وعَدٌ الحروف؛ جار له أن يروه بالسند التَانِي مطلمًا. 

لثالث: إن كان السیخ قال: (مثله) جال وان كان قال: (نحوه) لہ 


ل 
# 
مو * 


الرابع: أن على الرّاوي أن يَذكرَّ السَّندَ الثاني ثم یقول: (مثل حدیث 


موه ارا" كمس ےو ما ياه ۱ و ۱ ا وګ ين 

قبله متنه كيت وكيت) فتكون صورة روايته هكذا: (حدثنا فلان» حدئنا 
مر ٦‏ کو كرس کو نيم 4ه مر مه ٠.‏ 2 

فقلانء حدثنا فلانء حدثنا فلانء مثل حديث ذکر قبله متنه... إلخ). 





اه ها ها 





اذا قال الشيخ: «وذکُر الحديث) أو «بطوله) 


0 


۴ 
ل 
١‏ 
اد 


۸٦‏ ان ها . 1 نمی 


دود ؟ 7 .24 دیق زور وله 
۷“ از یله فان اه 


4 7 5 25 1 > . 1 ہے‎ AA 
بل إن پعر فتاه چسس زا‎ : 5 


من المحدئین من يَذكرٌ سنذہ کاملا إلیٰ حديثء فإذا رصل متنّ 
الحديث وک بعضه وقال بعل ذلک" (الحديث) أو قال: (وذَكر الحديث) 
أو قال: (الحديث بطوله). أو ما أشبة ذلك. 

هذا الصَّنِيعٌ جائز لا ضررٌ فيه» ولكن هل يجوز لمَن تحمّله عنه 
ا 
الذی ۳ 0 جا ری عنه إتمامّه و الا فلا. 


وقیل: إن كان الشيخ قد أجارّ الرّاويَ عنه صمَّ له إتمامُ الحدیثِء 





نون وی له ین قاجا الماع غير الها إجازۂ 
قوب وان لم يكن قد آجاژه لم يصح له ذلكٌ. 

ویجب علی الرّاوي - عند من مَنع الوتماع - أن یذکر في روايته 
للحدیثِ عبر تدل على حال تحمل بأن یقول: (حدثنا فلان عن 
قلان؛ إلى آخر الاسناد) وقال: (وذکر الحدیث وهو کیت وكَيْتَ)؛ 
وهذا الصنيع مس مُستحسّن عند القائلین بالجوازء لا واجب. 


ROR 





دال «الرّسُول) ب اي وه 


44 مج ار ادال (اللثول) ب «الی) 
وعک مه - ان سم یر - في القوي 
6 م1 ۵ . 7 طض سا ۱ 2 
إذا قال الشيخ في تحدیثه: (عن رسول الله 355)» فهل يجوز 
للرّاوي عنه أن یبدل لفظ (رَسولٍ الله) بلفظ: «النبی» أو لا یجوز؟ 
و 3 اس بو عو 
وهل يجوز عكس ذلكء أو لا يجوز؟ 
الصحيح: أن ذلك جائز. ونل عن الامام أحمد بن حَنْبل عدم 
نجویزه. 
۰ 7 7 سے 1 2 2 ت 
ودهب ابن جماعة إلى أنه يجوز إبدال لفظ (النيت) رافظ 
(الرسول». ولا یجوز عکشه من قبّل أن فى لفظ «الرسول) معتیٰ زائدا 
على ما فى لفظ (النیخ). 
لك الجوارً مشروط بما إذا كان ابدال آحدهما بالاخر لا یضر 
بالمعنی» وعلئ هذا يَحمّل مذهب آحمد. 
ومن ذلاک: أن ال مام أحمد شع عن حديث یحبی بن سعید 
2 م يم 2 و و وک ۷ م1 مه U‏ 
عن شعبة قال حدثني عمرو بن مُرَّةَ عن عبد الله بن سلمة عن صفوان 
ابن عَسَّال قال قال رجل من اليهود: انطلق بنا إلى هذا النيت» قال: لا 


ی 


.)57/85( «علل آحمد»‎ )١( 


7ہ ١‏ سوه 
2 4 ےہ 4 سا ا س هد 
مر ( 2 

سے بای سے رک سے کب 


ل اللي لہ لو سیکھا كان له رین وقص لح , - فقالا: 


ر 2 e‏ رو 


کا ااا ولک ی طا ی سط یت 





ہت 


)١(‏ وقال الطحاوي في ١‏ مشکل الاثار» (57): «هذا الحرف: (نشهد أنك رسول الله)؛ لم 
يقله أحد في هذا الحديث من أصحاب شعبة إلا يحيئ بن سعيد). 





الغنا ے 
السماع عَلَى نَوْعْ من الوهن 


٩‏ وت اي باوفن لاگ 


لسر 


يلرم الان حب ف که 


الرّاوي الذي تحمّلٌ الحدیث ببعض الضعفِء كمّن سمع في حال 
المذاكرة؛ لان الغالب عليهم التساهل فيهاء أو کمن يَسمع من غير 
اصل» أو يسمع وقت القراءة» أو وقت النشخء أو يسمع قراءة مَن 
يَلْحَنّ أو نحوّ ذلكَ؛ یجبُ عليه فی عامّة َة هذه الأحوال وما أشبهّها أن 
یبینَ عند روايته الحالة التي كان عليها في تحمله؛ كأن یقول: (حدتّنا 
فلان مذاكرةً). 


سره هه 42 





6 ما ت میس ؟ > را‎ IC 
إذا کان انحدیٹ مرويا عن زفتين او كال مروها عن 32 و‎ 


فهل یجو؟ لع تله آن وه بإسقاط أحدهماء أو لا یجرژ له ذلك 
الذي ذهب إليه کافة المحدثين جواژه وان كان الأول عندهم 
ذکر هما جميعًا؛ من قبّل أنه يجوز أن يكون فى الحديث لفظ رَواہ 
أحدّهما ولم يروه الا خن وقد حمل الشیخ لفظ آحدهما على الاخر. 
قال الخطیت : ١‏ وكا مُسْلمُ بن الحجّاج في مثل هذا ريما اسقط 
المجروح من ن الاسناد» ویذکر العقت فیقو ل: (حدَّثنا فلان واخر) كناية 
عن المجروح؛ وهّذا لول لا فائدةً فيه». 
با یف 


22 
سس 
جو سے 


ون لامها ے کان له 


بش من ابیت لڪ اخ 


اس سیر 
ۓ> ۳۹ 


۱۹۲ 


(۱) «الکفایة» (ص ۳۷۸) بتصرف واختصار. 


ا 7 ١‏ اس 3 ۱ 
سی 3 0900 لأسا ا دي مھ 
ہے مہف 4 ۶ه 

سے چ سے و وھ سر ليع 
8 3 5251 





۰۹ مج ۹ 


إذا وی الرّاوي بعض الحدیثِ عن رجل من شيوخه؛ وروی 
بعضّه الآخَرَ عن شيخ ربا طريي من طرق الروايق ثم أراد رواية 


ذلك كله: 
فان ذكرٌ الشيخين جميعًا وبینَ قول كل واحدٍ منهما مُتميرًا عن قول 
الآخر فذلك آفضل ما یصنم 


وان ذَكرٌ الشیخین وذَكرٌ کلامیهماه ولم ین أن بعضه بعضه عن 
أحدهماء وبعقه ار عن الشیخ ال خر فليس ذلك بجائ أ اصلا. 

وان بيّنَ على طریق الاجمال أن بعض هدَّينِ الکلامین عن 
أحدهماء وبعضّه عن ال خر من غير أن يمير ما قألّه كل واحدِ عم قال 
الاخر؛ فذلك جائن ویکون کل جُزءٍ من الكلامين؛ کته رَواه عن 
آحدهما مبهمًا. 

ولا بَجورُ في هذه الحال للرّاوي أن یحذف واحدًا من الیخین 
أو الشيوخ. سواء أكانَ المحذوف عدلا أم كان مجروحًا؛ لأنٌ المذکور 
لم بحلدثه بجميع الکلامین وَإنَّما حدَنه بأحدهما؛ فكيف ينسبهما له؟ ! 





هين الشْیخین؛ نوج تما مجروعا کم نز لہ أن مد بٹی۔ 
من الحدیث؛ لاحتمال کل لفظ من ألفاظه لآن یکونَ مروبًّا عن هذا 


المجروح. 


سه کک ۲ ہن 

الہ مب ا یت 
مر 7 

ڪي سر ھا سے ںا سے ھی" 





یم ص و ہے ٥‏ ص ت 
ادا السبيح والطا لب 


۳ وصّححح القت قفي اےمییثِ 


7 ولا خن کقاص ہے المکا؟‎ ٦ 


۷ ذظ سے لسع ايفتال 


آشرّف العلوم على الإطلاق علم الحديث؛ لاه صلة بينَ المحدّث 
ورسول لله ای ولا ذريعة لتفي الذغل عمًا يُنسَبٌ إليه» ولانه محتاح 
اليه في کل علوم الشَّرِيعةِ؛ فقهها وحدیٹھا وتفسیرها. 

لذلك کله؛ كانَ على المحدّت والطالب أن يُخلصا فيه ال لله 
تعالیٰء ويُطهرًا قلبّيهما من أعراض الدنیا وعلائقهاء فلا يَطلْبا الجر 
عليه إل من الله تعالى. ۰ 

فمن طَلبَ الحديث للمكائرة أو المفاخرة أو ليَرويَ أو ليتناول 
لوظائف أو لیثتی عليه وعلئ معرفته؛ فقد حَسِر. وان طَلبّهِ لله وللعمل 
به وللقربة بكثرة الصَّلاةٍ على نبیّهِ ية ولنفع التاس؛ فقد فاز. ۱ 






وينبغي لطالب الحدیثِ أن بل بالأخلاقی الجسان؛ ليتناسبَ 
فعله مع م ما بَطلله إذ الحديتٌ باعتٌ إليها وحاث عليهاء وأول'ا 
بالمحدّث أن يكون هو كذلك أيضًا. 


نب بس 


۷ وال شيم ص زو وع 


شراف بيت وَإِذَا اخسيم إلى 


۔ وعلی المحدّث ثِ أن يشت حرصّه على نشر الحديثٍ وتبلیغه ون 
1 يَعْقَدَ مجلسّا للبٌحدیثِء وذلكَ فی أيّ سر كان؛ فان كثيرًا من السَّلفٍ 
نوا ذلك في که یم و ایی دق ۱ 

وينبغي له ذا التمس منه مُلتمس أن یحده حديثًا ماه وهو يَعلمُ آن 
حديثه موجودٌ عند غيره بإسنادٍ آعلی أو طریق أرجَح أن يُرْشْدَه للذي 
عنده الا جح أو الاعلی» سواءٌ آکان في بلده أو غير بلیہ. 

والأرِجَمُ عند محققي المحدثين أنه يجوز للمحدّث أن یحدّت 
بما عنده مم وجود من هو أولئ منه بالتحدیثِ بسبب عليه أو سنه أو 
علو إسناده» أو نحو ذلك. 


اھ ای 


ي 0ے کے 
تع سی نيم 
سے سے اليه 





۱۱۰۰ وم o‏ عَلَ | 2 ديث 3 ۱ و | 71 ۹ 


ہے سا جا 5 . ۶ 

1 ع سے 1 ۰ ہے CG.‏ 7 بت 
روايته؛ لکبر سن أو عمّیٰ أو ضعفِء فانه يَنبغي له أن يكف عن 
التحديث 


والمعتیر؛ حصول لخوف من غير تقییدِ بيسن معین وبعض 
العلماء قد ضبطً لك بسر الثمانين» وهو بی علی أن من بل هذا 
السّنَّ أصابه اسف غالبا وخشی منه الخلیطٌ ولکنه غیز مطردِ 


€ ۰0 

نی بلاط حدیلہ ين خير بدي عو 

صدق نہ وإخلاصه فی طلبه؛ فإن بركة لحدیث ستدفعه یوما إل 
الاخلاص فيه. 


و لقد روي عن کثیر من آکایر العلماء بألفاظ متهاو تة والمعنئ 
وَاحد قولهم: «طلبنا العلم لغير اللہ فأب علينا العلم أن یکون إلا له). 
© © 





1۲ ولج دیت سل مد 


7 


On 


۲ ولا تنك یاو وج 
أؤفي ايق أؤْعَل حال سیم 
ويستحب لقراءة الحديث لغشل والتزين باستعمال لیب في 
بده وئوبه» والاستياك وال ٠‏ وتسريح شعر رأسه ولحیته ولس 
الثياب البيض والعمامة. 
م جلس المحدّثٌ في وَسَط المجلس مم الکمالِء والادب 
الب والخُشوع» ویتمکن في مجلیبه ولا یوم لأحدٍ كاتا ن كان. 
وإذا رفع أحدٌ الطّلاب صوته على الحدیثِ في مجليه انتهره 
وزجرّہ وترکه حتی يخرچ ج وتر المجلس. 
ولا یحدث قائمّاء أو مضطجعًاء أو في أثناء الطریقء أو وهو على 
حال تسوء معها أخلاقه؛ كالجوع و اشع لشدیدین. 
واذا أرادَ أن يبدا لتحدیث مر قارئا حسنّ الصَّوتِ بقراءة بعض آي 
القرآن, ودعا بالتوفیق والاعانة والعصمة, ثم سمّیٰ الله تعالیٰ وحمده 
وصلی وسلَم على الرسول تا 
ثمٌ استقبل القبلة وأقبل على طلابه جميعًاء وین المحدئین مَن 
كانَ يجلسٌ مُستدبرَ القبلة وطلَابُه أمامّه مستقبلوها کحال الخطبة فی 
الجمعة ونحوها. ۱ 


سےا گھب سے 
مد 31 SSE‏ 
0 ۳ 0 » دنا چ بنا 
ہت 
سس چتھ سے ری سے سب 1 
کک 





ا 


فإذا شرع في قراءة الحديث رَتله وتأنّئ في قراءته» ولم یَسرُدھا 
سُرذاء فیمنع السامع من فهم بعضه. 
2 2 ۹ سے 7 2 ۶٢‏ 
وین له ان يعمل مجلسّا فی کل اسبوع لا مللاء الحديث لمن 


2 


مم 


یکتبّه اقتداءً بالصُحابة والتابعین وغيرهم. 
© © 


_ وَارُو ع نالع دول لا تست 


۵ الإمقلاي وَانهَ ق تاور ے سان 
عا ۹ صیر و مج بان 

۳ عغلو ماف لسن وال تاد 
في الد والفقۉ4والإعتق اد 


۱۳۰۷ 


وَذَاكَ ان له تقد قود بجکتاب 
وعلن مسآ توي في مه عن شیوخ مین ور 
عن غيرهم؛ کالكذَبة والفسَّاقٍ والمبتدعة. وأن يتجنّب التَّدِلِيسَ 1 يهام 


لعلو مأ لیس بعال» أو كثرة ة الشيوخ: ودحو ذلك مما د ينبعي آلا و 
ده المحدّث. 





بغي له يروي في المجلس عن كل شخ حدينا واحدا و 
أرجكهم بِعُلوٌ سد أو نحوه ویحرر ما يُمليه ويتحرّئ المستفاد منه. 


وينبغي أن يَختارَ أحاديتٌ صحیحةً وحسنة وإن كانت فيها بعض 
الضعف؛ فال تكون منكرة أو باطلة أو موضوعت وپختار أعلوا 
الأحادیث إسنادًا وآقصرها مُتوتا+ فإن ذلك أسرّعٌ فی الحفظ . 


8 
5۵ 


وينبغي له أن يبيّنَ ما في الحدیثِ من علوم؛ إسنادية كانت أو مت 
كعلوٌ الاسناده وصحخته وحسنه نم ٤‏ تضبط مشک أسمائه وألفاظہ 
ویوضَحّ ما عَمَضَ من معانيه. ون کان معَلا أو ضعیفا أبانَ علب 
وسبت ضعفه. 

وينبخي له أن بحدّت بأحاديث ال هد والأدب ومكارم الأخلاق. 
للتشبه پرسول الله ل کا وبأصحابه مين في ذلك. وکذلك باحادیثِ 
لفقو والأحكام التي یَحتاجها الطَّالبُ فی عمله على وَفق الست 
وكذلكٌ بأحاديتِ العقائدٍ والتٌوحیدِ لتصحيح الاعتقادٍ والوقوفٍ علی 
أدلة مذاهب السَّلفيِ فيه من الأحاديث؛ فكل ذلك آولی من غيره في 
الاملاء باتّفاق عامّة المحدثين 

وينبغي أن يجتنب المُشْكِلَ الذي لا تحتوله عُقَولُ العواءٌ ولا 
يفهموله» کأحادیثِ الرّحَصٍ والمخاصّماتٍ بينَ الصَّحابة فإنهم لا 
یعرفون أوجة هذه الأحاديث؛ لكن مع م ذلك إن حدّت في المجلس 
بشيء من ذلك» فيتبغي أل خلی المقام م من بیان وجه الحديث 
والاجابة عمًا يُمكِن أن پستشکل بالطرق یل المعروفة. 





وا کر للشلی مات إثباتا ونفیّاه حيث لم نة نقید بكتاب 
مخصوص: وأا مع تیه کمن عق مجلس الاملاع لقراءةٍ کتاب 
معن آو لتخریج أحاديثه ونحو ذلك فاه : والحالة هذه - تابع 
لأصله. لا يَخرجُ عن مع كونه لا هص له الا من قَويَتْ في في العلم 
براعته» واتسعت روايته. وبالله التوفيق. 


اق وھ 
۸ راختفسه بالانتشاد ژال.وادر 
بر ور ۹4 ساوج ہے 4 
٩‏ اوح افظ من فتول وق زش 


الإ فللاء ینس( الائقت هاء فش 


2 


المناسب لما هو به بصدّیه و 7 ۳ اد و الحكايات و الک و اتات 
الدققة قبقة. وقد كان ذلك كله عادة أئمّةَ هذا الشَأن. 


وإذا كان مريد الإملاء قاصرّا عن تخريج ما يُمْليه» وهناك مُتقن 
حافظ عارفٌ بالتّخريجٍ؛ فإن المتقنَ یخرجه للقاصر إعانةٌ له على 
قَصْدِهء وكذا إذا كان مرید الاملاء حافظ عارفً بالتّخریج ولكنّه مشتفل 
بغیر ذلك من المهمّات کالافتاء والتصنیف؛ فعلی حافظ آخرٌ أن پعینه 
في تخریج الأحاديث التي یریڈ (ملاء‌هاء وقد فعلّه جماعه من الحفاظ. 





نم إذا فرع المُمْلى من املائه قابله؛ لإتقانه واصلاح ما فسد ونه 
زیخ افلم وطََبانہ وقد تقدّمْ أن المقابلة بعد الكتابة واجبة والمقالة 
هنا مثلھا واجبة؛ إذ لا فاق. 


4 یسب 
۱۱۹۰ و :م متَمْليًا م کا 
ميقا ممه أو دا 
۷ ف الاتسد دا قال - يَف َال سمل 
انوا ل ضضّلَاة وَالأُعَاء له - 


۷ م يْقُلْتَ) 03 «ما)؛ مُفللا عليه 
می نے بے مرْوِي ال شیم ماله 

۷٦۷‏ مج | EE‏ را 

ولا باس بأن يتخ المحدّث مستمليًا مُحصلا متيقظًا لا بليداء يبلغ 
عَنهء وقد فعلّ ذلك سول الله ك وأصحايه وأكابد العلماء. 

فإذا كان المستملي الواحد لا يكفي لابلاغ الحاضرين كلام 
المحدّث لكثرتهم زاد م من المستملين بقدر الحاجة. 

وعلئ المستملي أن بستنت الحاضرين قبل الافتتاح لكي يَفَهّموا 
كلام اشیخ: ثم يسمي الله تعالی ويَحمَّدُه جل شاه ويصلي على 


سےا اله ۰ سر 7 ۱ 

سے 5 ی ا سا ا مھ ہہ 
م 2 4 

کے ہج کے 


قلت من الأحاديث) ودعو لایع وتو (رحمَك الله . 


فاذا تج المستملي ذلك شرع ع الشيخ فی رواية ما لديه من الأحاديث» 
فيتقول: «(حدتنا فلان عن فلان) حتی ینتهی من الا سناد. 


ویتبغي للشیخ أن : یتر جم م شيوححه ویذکر مناقيّهم علی وجو التعظيم 
والإجلال. كما كان عطاءٌ يقول: «حدتني البحر ابن عباس» وكما كان 
مَسْروقٌ بقول: «حدئتنی الصديقة بنت الصديق حسة حبيب الله 
المبَدّأة) يريد: عائشة 2 

وليكن معتدلًا في ترجمة شیخه ولیحدر من التجاوز إلى ما لا 
بستجقه لس ٠‏ كأن یَصمّه بالحفظ وهو غیرُ حافظ؛ لما بترتت علا 
ذلك من الضرر. 





و( ایب ا تتض بان يحصلا 
م -+ ۱۱ مرو القع َالعَل 


ف ١‏ لما 6 يعَمّا بم قل ` جو ے 





rp 
رتبة في العلم والشهرة والدين والاسناد وغیر ذلك اي یهن فادا‎ 
نتهی من التحصیل على أهل م مصره رحل إلى البلاد الأخر؛ فان الرحلة‎ 
ماد الا تین‎ 

أو هي عليه اذا رو ات في تنل أن يعمل با روہ 
فان زكاةً الحدیث العمل به. 

ويتنبغي عليه أن برش غیره ین طلبة الحدیث إلى الشيوخ اقا 
ليبادروا إلى لسماع مهم كما سمع هو منهم؛ فان هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى. 

و وب 


٦‏ 92 مه ما / و 
و يخه؛ ي وفره 


ولا یال يوي طچڑ 
وعليه أن یعظم شيحّه ويَنظوَ إليه بعين الا کبار والإجلال. ويعتقد 
فيه الکمال وألا يُثاقلٌ علیه أو پُضجره. 





و ھا 





وتتبغی له أن یکت لکل مد أمكته أن يَکتبَ عنه؛ عالیّا كان أو 
نازلاء قاصدًا بذلك الاستبصار لا كثرة الشیوے یپ و لا الا فتخار بها. 


ولا يتبغي له أن يقد عن طلب العلم لحباء أو كبر. 


کر 


ات 


واذا أفاده أحذ ا , بوخ علمًا لم يَأحَرْ عن کتابیه بل یکتبه عنه 
حتیٰ إذا أرادَ أن روه نَظْرَ فيه وتأمّلّه وتحت عنه. 


وی 


کے 
سيه 


2 
® 


یپ 


3 


۷ وس دم «الصّحَاحً) شیم «السّكَنَا) 


۳ سر‎ ۸۵ 7 
٠ 


ثم المسانيدا وم يع سق 
وعلی طالب الحديثِ أن ؛ يقدم في سما وضبطه وتفهّمه 


سے 


9 بی داوق والرمذی, والسائی وابه > ماحه. اٹمن بعد 
ذلك (المسانيد) کامسند أحمد بن نبل 1 والجوامع كامُوط مالك 


اي 


ابن أنس». 
وممًا يا عن لطالب الحدیث له لب لجلل» و«کتت أسماء 
ال و واب جرج وعدي واب غريب الحديي؟ 


۱۱۱۹ سو 7 ۲ 9 
و ز 








دا سےا ہب سے 1 
کی ا 3 سے 1 ا ا موس ہی 
1 بی سے هه سے هی" سر وم 





يذاكرَ ام العلم بم كفا أن باحث فيه مر المعرفتھ فان ذلك 
خلیق أن ٹہ بت معه حفظه ویقوّی به دراکه وفهمه. 


ثم إذا أصبّح لالب أهلاء وتمّت فيه ملک هذا العلم» ور مخت 
فيه قدثہ فقد استَحسَ له العلماء من أهل الدّراية به أن بصن فی 
ذلكَ؛ فإن التصنيف © يت الجفظ ويُذْكي القلب. ویک الط 


0 0 0 


۳ مج الم 5 ء وال ید 
من طرح‌مایقصه ينق صه المَخریر 
وصفة تصنیف الحدیث: 
امّا على المسانید: نع مسد كل سَحايٍ عل جد فإ 
شاء رنه على سَوابقهم: وان شاء رتبّه عل حروف لمعجم؛ و 
آسهل تناولا. 


أو علی الأبواب الفِقهيّةء أو غیرها: بأن یجمع في کل باب ما وَردَ 
فيه ما یل علیٰ خکمه إِثبانًا أو نفيًا. 


والأولیٰ والأحسنْ؛ أن يَقتصر على ما صح أو حَسّنٌ فان جمع 
الجمیع. فين علَة الضعف. 
أو على العلل: فيَذكرٌ المتنّ وطرّه وبيانَ اختلافِ نقلته. والأحسَنٌ؛ 





أو علا ار ان فيَذكرٌ طرف الحديث الال على بقيّته ويجمع 
3 س سے 2 سے یں کے و 
أسانيده: إِمّا مستوعبًاء وما میا بکتب مخصوصة. 

وينبغي للمولّف أن يعتني بکتابه» ولا يُخرجه للنّاس قبل تهذيبه 
وتحریره ومعاودته بالتظر. 


IEG 


8 


۱۳ وك م الكت اب ف ال شاع 
وان ین للات 
۲ اانتخضب الغریت وَال له ومن 
ق ےر ین ةة عافظا؛ بقل 
۳۲ في الأآضل؛ للع رض ول یا 


للفسرع والامساله فی ااسسماع 





اب داع 


وينبغي للطالب أن يتمم سماع الكتاب أو الجزء وکتابته» ولا 
تخب بعضّه ویترك بعضه. 

. فإن كان ولا بد ون الاتيخاب لكود شيخ مرا : في الرواية و 
عاليه وما تكد من رواياته وما نف ب وايته بحیث لايجده عند غرم 





إن کان أهلا للانتخاب بنفیه فعلّ وان لم يكن أهلًا استعالَ 


و قد جرّت العادة آنهم پرسمون علامة في أصل الشيخ على ما 
ډنتخره؛ اجل سُّهِولةٍ المقابلة بين الأصل وذلك المسّخَبٍ منه. أو لاله 


يحتمل ضياع هذا المنتخب فیسهل الرُجِوعٌ | إليه في الأصل. أو لامساله 
الشيخ صله بيده أو للحدیث منه. 


E 


اہ 


i ۱۱۳۵ 


وغ تن بالاش باه والتسایر 


وينبغي على الطّالب العناية التامة بأصول هذا العلم وقواعده 
ومصطلحات أهله. وأن يُتقنّ معرفة ذلك غاية الاتقان» وذلك يكون 
بمطالعة كتب علوم الحديثِ على اختلاف أنواعها وأحجايها. 
وأنصّح طالب العلم باختیارِ متنٍ جامع في أصول الحديث» وأن 
يضمّه إلیٰ محفوظاته فان حفظ المتون العلمية افص معين على 
تحصيل العلم وإتقانه وضبطه وكما قیل: من حفظ المتونَ حار الفنون. 


ولا ينبي للطّالب أن يكتفي بمعرفة ذلكَ في الكتب التي صمّھا 





العلماء المتأخرون أو في المختصّراتء وان كانّت لا بُستغتّیٰ عنهاء بل 
ينبغي أن يسبع ذلك عند أهل العلم المتقڈمین في کلامهم ذ في الرواة 
والرّوايات» وممارسة ذلك مه طويلةٌ حتیٰ یکتسب الملکة التي تب 
علئ محاكاتهم. 

وكذلك ينبغي عليه العناية بالأشباء والنظائر م ین المسائل» والمراذ 
بها المسائل التي شب بعضها بعضا مع اختلافھا في الحکم لأمور خف 
أدركها العلماء بدقة فة أنظارهم؛ كاختلافٍ خکم (عن) و(أن) في بعض 
صورهماء ونحو ذلكٌ. 

و ھا 


۳ وَسَاهيمالى هيت با شار 


سر فب سے 


نخ یه گنل ايار 
CAF ۷‏ كتف ہت وف و2 کے 


وف ةو وه وَلَْقَة ‏ سے 
۱۱۳۸ ناب ین مس کل ره با 
رج اه ناج واه علا 
ومن کان همّه سماعٌ الحدیثِ أو كتابته» مع قصوره عن فَهمه 
ومعرفیه؛ فهو كالحمار يحمل أسفاراء لم یم بما مه من علم. 





فعلیه؛ أن يعرف د ضعف الحديث و صحته» ومَعانی ألفاظه وفقهه 
ونحوّہہ وما فيه ِن مُشكيل» وأسماء رجاله وكناهم وألقابهم وأنسابهم. 
وما اشتمل عليه الحديث من العلم؛ كمْجِمَلِه ومبڼه» وناسخه ومتسوخه 
وخاصّه وعامّه وغير ذلكٌ مما يطول ذکره. 


0 © 


۵ و 0 
۱۱۳۳۹ ۳-9 2 م 2 سا اہک : 
وأ رفن عن کل راو بَا 
ک دام ره گا طبَقَ _ ۓ 
۱۱۰ یا تَْلامة ہے یی اه 


فيلا اؤ راز جل 
وین پوس : معرفه ةلدان ا ترا وأوطاتهم ر وشیرجهم ون وم 
ومن بن اله ی معر فة أحوال الرواة تعدیلا وج تا وجهالة 
ومعرفة مَناهج المحدثين في ذلك كما هو مین في باب (صفة مَن 
تقبل روايته ومن ترد). 
0 0 0 


۳ راغ رف مراي العْلَت این کت بهم 


تمر کل واي تس ونم 








ھناے 
۳۲ مرها صرح وال یدیل 


گا في ال ضجیح والگفییسل 


س ۳۹ لم ہے سم 0 بيب سے لوا 
۳ الم - خدد وم ن ئن شهلا 
في زو الأواب وال رلا 


ومن مهم أيضا: معرفة مقاصد العلماء ء ین مۇلفاتهم في الأحاديثِ 
والرّجال؛ فان لكل مصفب من مصتّیه مَقصَدًا وغایف وكذلكَ معرفة 

شرانطهم في هذه الکتب ومناهجهم؛ > حتیٰ يمك لك أن تستفید 
الاستفادة الکاملة من هذه الثصنفاتِ. 


> ومن المهم أيضًا: معرفة آصول کل إمام واصطلاحاته في کلام 
في الرجال تعدیلا وتجریخاه أو في الأحاديثٍ تصحیخا وتعلیلا فان 
مذاهت النقاد فی الرجال غامضة دَققة 
وكذلك معرفة من غرف بالَساهل ومن غرف بالتشدد فى هذه 
الأبواب» ومَن كان منهّم مَعروفا بالاعتدالِء فبدونِ مَعرفة مناهچهم في 
ذلك یم الطالب كثيرًا في الحيرة والتَخبّط وتکثر شکواه. 
رع 0 
۴ وق ارو الح سريت - في السصواب - 


کار التق ڑآن ف القلواب 





اختَلَفَ العلمَاءُ فى أنّه: هل لقارئ مون الأحاديث من الآجْر مثل 
ما لقاری لمرآن؟ ۱ ۱ ۱ 

فذهب السی آبو (سحاق إلیٰ أن قراءتّها لا یتعلق بها ثوابٌ حاص ؛ 
لجواز قرّاءتها وَروایتھا بالمعنی؛ وَاستَظھَرَہ ابن العمّاد. 

وذهبِ بعضهم إلى خُصُولِ الثواب بقراءتها والاستماع لها؛ 
واستوجَهه ابن خجر الهَیتمیُ ۱ وقال: لان سَماعَها لا یخلو مر فائدة 
لو لم یکن ال عود برگته علی القَارِي والمشتمع». 

هذا له إِذَا لم يقصد بقراءته أو سماعه الحفظ وتَعل نم الاخکاه 
والصّلاة عَلَى انی يل واتصال السّنَدِء فان قَصَدَ ذَلِكَ أو شَيْنَا منه قلا 
جلاف في حُصُولٍ الاب به. وا لَه اعلم. 

هذاء والمراد مِن کون قارئ الحديث کقارئ القرآنِ في الثواب» 
آی: من حيث أصل الثواب ولا فثوابٌُ القرآن بكلّ حرف بخلاف 


عيره. والله اعلم. 
وه هه 2 


(۱) «الفتاوی الحدیشة» (۱۹۸/۱). 





الأسماء والکنی 


۱۱۳۵ واعسن د ب فان ماء ےی ولگ 
ينبخي للمحدّث أن يعتني بمعرفة أسماء من ل اشتهروا بکناهم وکنی 
من اشتهروا بأسمائهم؛ فان ذلك مما تدعو حاجّہ لیه؛ لا يتوم آن 
الرّاويَ الواحد اثنان إذا وجده قد ذكرٌ مرَّةٌ باسمه ومرَةً بکنیته أو لقب 
ونحو ذلك. 
وهذا النوع علیٰ أقسامء ذکر ابن الصلاح منها بعضاء وزاد ابن 
حجر أقسامًا أخرئ. وتیکهما السّبوطينٌ فذکرّها وزاد عليهاء وقد بلغ 
مجموع ما ذگروه واحدًا وعشرین قسمًا: 
EG‏ 
- وه ارو سے ن الا م الک 
راا راعلى وا كيه 
عار نے 4 و مس ۶ 
الآول: أن يكون الاسم هو الكنية» ولا كنية له غيره؛ ك(أبي بلال 
الاشعری). 
الثانی: أن یکون الاسم هو الكنية» وله كنية أخرّئء ك(أبي بكر بن 
عبد ال حمن) أحد الفقهاء السَبعة: اسمُه أبو بكر» وكنيته أبو عبد الرّحمن 





التاش. أن تكون له كنية معروفة: ين ناس ولا يدون أهي اس 


ہیں 


:#8 0 ۵ 
۹۸ وم که 3 
ن کي ب - ربا 


الخامس: أن تکون الک بحسب الظَاهرٍ لقبًا في الحَقیققِ ونکون 
له نة أخرّئ وا سم؛ ک(علی : بن أبي طالب): لقب أبا تراب» وکنیته 


پ ہب 


السادش: مَن اختلفت فی كنيته بعد الاتفاق على اسمه؛ ك(أسامة 


ابن زيد)» قیل: أبو زید» وقیل: أبو محمّد» وقیل: أبو عبد الله وقیل: 
أبو خارجة. 





السّابع: مَن اتفق علیٰ كنيته واختلف فی اسمه؛ ك(أبي هرّيرة): 
تفقوا علئ کت واختلفوا في اسوه واسم أبيه علیٰ نحو ثلاثين أو 
أربعين وَجها 

التَامنٌ: من اختّلفَ في کنیته واسمه جميعًاء ك(سَفينة مَولیٰ ان 
(E‏ فان هذا لَفت لقبّه به کل واختلف فی اسمه: فقيل : عم 
وفیل: صالخ وفي كنيته: فقيل: آبو عبد الرّحمنء وقيل: أبو البَختريّ 
وقیل غيرٌ ذلك فیهما. 


14 و ف 7 ۱ و > گ 7 مه و 9 
أيْ: هما او با يه أو كني 


f × 7‏ ےہ ل 2 .2 ,ہے 

التاسع : ان تكون له كنية معروفة واسم معروف. واشتهر بھما 
جميعًاء ولم يختلفوا فی واحد منهماء ک(الخلفاء الأربعة). 

پو e‏ ر ب و رم اس اع 

العاشر: ان يكون له اسم وكنية تعروفانء ولا خلاف في آحزهماه 
ولكنّ شهرتّه بالكنية دون الاسم؛ ك(أبي دريس ی الخو لاني عائذ الله). 

الحادي عشر رَ: أن تكون له كنية معروفة واسم معروف» ولا جلاف 
فى أحدهماء ولک“ شھر تہ بالا سم دون الكنية ک(عبد الرحمن بن 
عوف)» و(طَلْحةَ بن عبید الل)ء وكنيتهما جميعًا: أبو عبد الله. 


شوب 





أ 


سے 2 مم 0 ب66۶۶ ٩‏ 2 


الثاني عشر: ا و لوي ڈیڈ مروف اسع مروف رکبۂ 
موافقة لاسوه مثل: : (أبي القاسم القاسم بن محمّد بنِ أحمد بنِ محم 
ابن شُلیمانَ بن الطیلسان الأَوْسيٌ حافظ الأندلس). 

ال عشر: أن تکون للرّاوي کب ولزوجته كني توافی کن کنب 
زوجته» مثا : (أبي در وأمٌ در ومثل: (أبي بكر الصديق وزوجه آم 
بکر) وكانّت زوجه في الجاهلیت ولم يصح إسلامها. 


اب 0 
۶ ۰ وو رات رز سے - ع 0 
۲ او اس مه واف ےق كني اه 
7 زر سب و و 
أو 5 وممفة مم و ملس مسوم ووم يم نوه ورور مم نووم م مره 


راب عشر: أن یکون للرّاوي اسم معروف ولأبيه کنیڈ واسمه 
بواقق كنية أبيد» مثل: (سنانٍ بن أبي سنانٍ الأسديّ)» ومثل: (مَعْقل بن 
آبي مَعْقل)» ومثل: : (اوس ؛ بن أبي آوس). 

الخامس عشر َ: أن تکون للرّاوي كنية واسمٌ معروفان» ونکون کت 
موافقة لاسم أبيه مثا : (أبي مُسْلم الأغر بن مُسلم المَدنِيٌ). 


او وھ 








السّادسَ عشرّ: أن یکون للرّاوي اسم معروف» ولأبيه اسم کذلك. 
ویتوافق الاسمان مثل: (الحجَاج بن الحجّاجٍ الاشلمی)» ومثل: 
(عَديٌ بن عَديٌّ الکندي» ومثل: (حُجْر بن حجر الکلاعخ). 

فان توافت اسفه واسم أبيه واسم جدّه؛ فهو حسنٌ مثل: (الحسن 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طال). 


نب سے سیر 


08 ۰ 7ہ 08 ۰ 
وق بخه وژ ي 72 وس یج 


اپ سے سر 


ی و س 7 عل رام م2 1 ۱ 

السابع عشر: أن يتفق اسم الرّاوي واسم شیخه وشیخ شیخه. مثل : 
(عِمْرانَ القصير» عن عمران آبي رجاء العطاردي» عن عمُران بن 
حصین الصحایخ). 


۵4 ۰ 1 مه کت 


الثامنَ عَشرَ: أن يَف اسم أبي الرّاوي مع اسم شیخه مثل: (الوٌبیع 





له أن لكاو يروي عن آبیەہ ولیس كذلك: 


عن أنس بن مالك الانصاري). وقد من لا عل 


0 © 


التاسع عشر: أن يتف اسم شيخ الرّاوي معَّ اسم تلمیذه مثل: 
(البخاری). وی عن مُسْلمٍ بن ابراهیم م الفرادیست. وزوی عن 
البخاری م4 م بن الحجّاج القشيري صاحبٌ «الصّحيح». فقد ين من 
لا علم له إذا سمع: (حدثنا ملد ٠‏ عن البخاري» عن مُسْلم) أن هذا 


إسناد مُقلوبٌ: أو تكرَّرَ فيه بعض الاسمای وليس کذلك. 


در ِي ي اصح البخاري اعن لو : عن الوليد بن عيزار. 
شلیمان ‏ روز ار الثاني هو اہر غبرو سعة یہ لاس 





سے 


1140 أو ° کا 


ب و ۳ 7 ۴1 ب ۵ 
6 شْرَي او اشهه كت سسية 


اليشرون: أن يكون اسم الراوي بصورة َفظ النسب سواء کان 


نسبّه أم لم یکن. مثاله: (المكيٌ ؛ بن ایراهیم البَلْحنٌ). ومثل: (الخضرمی» 
والد العلاء د بن الخضرمی)» ومثل: : (حرمی بن عمارة). 





رگ و 
اگنن 

الحادي والعِشْرٌونَ: أن ي َِفقَ اسم الرّاوي ونسَبه مثل: ( حمیری 
ابن بشیر الحميري). 


لئ 
٦‏ ومد ماد عا سم ھَ ا الاب 
الع ۱ لولم بالأقاب الا سساب: 


۷ ان لا دج 5 || 5 + مه : سار إا 


وممًا يُستفادٌ من مَعرفة الأسماءِ والکتی و کذلك مَعرفة الألقاب 
والأنساب: هو دقع توم کون الواحدٍ اثّین إذا ما در مر باسيه ومر 
بکنيته ومرّةٌ بلقبه ومرّةٌ بنسبته؛ فان من لا یعرف ذلك قد يم في الخطإ 
المعیب الذي يُعَدٌ مُنقِضًا من مَنزليه ومكانته في العلم. 





وَاغغ بالف مََاء وبالااب 


وب الگ ی «الأفرَاد) في الراب 


۹ يم دم ان ” ومن 3 مام 


سے يا 


يلد اتبا انم والئخريف 


الأسماء المُفردة: المرادٌ بها: (العَلَمُ الذي لم يُطلّق إلا على واحد 
ينهم)؛ سواءٌ أکانت أسماءً أم ألقابًا أم كتّ. 

ومَعرفة ذلك مما تدعو الحاجة إليه مخافة التصحيف والتحريف؛ 
لا سيّما عند اشتباه الرسم وتقاژب الحروف. 

ومن هؤلاء: (َجمَدٌ) - بالجيم» خلافا لمَن وَهِمَ فيه فضبطه بالحاء 
المهمّلةٍ - این عجیان - بوزنٍ سُفيانَء وقیل: بوزنٍ علَيَّانَ - وهو 

ومنهم: (جْبَّيبٌ) - بالجیم الموخدة مُصغرًا - ابن الحارثِ: 
صحابِيٌ أيضًاء وصحفه ابن شاهينَ فجعله (خبَيبًا) بالخاء المعجمة. 

ومنهم: (سندر) - بوزنِ جَعْفْرِ وبالیرن - ال ء مَولیٰ 
زنباع الجذامی. 





مس :شيم - اه سا غيل اي رب 


١‏ ویٹھم: (أبو شیب - مصئرا - حفط بو يلاق 
وهم : (سفينة) - بقتح السّينٍ - مَولَیٰ زسول اللو ی قیل: اسمه 
مهران» وقیل غيدٌ ذلك. 


لیم (مندل) - بکسر بكسر المیم ورجح این 1 فتحهالء وقيل 
ملت الميم - واسمه: عمدو بر عل العَترىٌ لوف 


وم رو و > 





اه م 
فا شا ۳ اد 
وک تب 
35 32 
تيم فا 


“010 راغ بالالاب وَإِنَمَا«اللَْقَبْ) 


2 تب بن چا نم قذغلب 
دعق وس رھ ے 
ينبغي للمحدّثِ أن یعرف (آلقاب الرُواة)» واللقب: عبارةٌ عن 
وصفي بمدج أو بدّمّ عَلبَ علئ صاحبه و کذلك آن یعرف آسبات 
إطلاقها عليهم؛ فان من لم يعرف ذلك بقع في الوَعَم فقد يدك 
الرّاوي مر باسوه ومرَّةً بلقبه» فان لم یعرف أن هذا لقب لصاحب هذا 
الاسم اعتبرهما شخصین. 
وذلك؛ مثل ما وَقعَ ین البعض حينَ اعتبر (عبدَ الله بن أ ۳ ي صالح) 
سا ل(عباد د بن أبي صالج» وَإِنّما (عبادٌ) لقب (عبد الله ). 
وین الألقاب ما يدل طاهژه على صفةٍ ین صفات قَبولِ الحدیت 
أو رڈ ومع جلا فس الاي ينان مم طادر هذا الق فإذا لم 


یھ الال ١‏ ور ل ماي بن عي کر وکا قد صل 





۱ CMD 
بن محمّد الضابط المتقن.‎ ٤ وه (الضٌعیف) وهو لقت عبد الله‎ 
کان ضعيفَ الجسم فلقَب بذلك» ولّم يكن ضعیفا في الحديث.‎ 
ومنها: «القوي» وهو لقب يونس بن يزيد الذي يروي عن التَابعِين‎ 
كان قوبًا في عبادته كثيرٌ الطواف فلقّب بل وكان في حديثه لین‎ 
ومنها: «یونس الکذوت». وهو أحد معاصري إمام آهل اسن‎ 
أحمد بنِ حنبل وكانَ حافظا متنا لا وَمَنَ فيه.‎ 
ومنها: (یونس ل الصدوق» وهو من صغار التابيين؛ وی حديثه‎ 


ضعفٌ بل هو کاب وال اهب 3 «وینهم من یقول فيه (الصدوق) 
علی سبيل هکم وهذا ین لسبب تلقیيه بهذا الق 


8 0 ھا 


تفط لإسْ ما والکی وَالأَنْسَابُ 


مثاله: (آبي للم وهو صحابی معروف» اسمّه عبد الل وقيل 
في اسوه غير ذلك» ويكتئ أبا عبدٍ الله» وقد علط من ذکره ذ في الکتیٰ 
وظنّها أداءَ کنیف بل هذا لَقبٌ له. 


(۱) «ميزان الاعتدال» (5/ .)٤۸٥‏ 





ا 6ك 


و(الأَبَحٌ)» وهو حمَّادُ بن يَحيئ البصر 

ويلتحقٌ بالأسماء: الصَّنائعٌ والحِرَفُء ك(البقال)» والصفاث 
ك(الأعَمَش) وهو سُلَيِمان بن مِھرانَ الكوفي الإمامٌ المُحدّث المَعروفٌ. 

التَانِي: آلقاب بألفاظ الكتّى. 

مثاله: (أبو الأخوص) واسمّه: محمّدُ بنْالهیثم العُكبَري» وکنیثه 
أبو عبد الله. 


و(أبو الجماهر) واسمه: محمد بن عثمان التنوخ ویکتی: أبا 
عب ار حمنِ. 
لثالث: آلقات بألفاظ الأنساب. 
مثاله: (البَهن)ء اسمه: عبد الله بنْ سا يروي عن عائشة. 
و(الرَّنْجِى)» اسمه: مُسْلم بن حال المکی المَقيك لقب بذلك 
لسواده وقیل: لبّیاضه؛ على العکس. 
20 


ع 


ذي لَب و 


٠ 


عا 
ے 


2 ا و 
۱۱۵۲ وج از تلق مس 


سر جم ٠‏ 


دم بوم مك همسلا عن 4 
A :‏ سح ار 2 که 


ويجوز على سبيل الوّصفب والتعریف أن يُذكرٌ الرّاوي بلقبه ولو 
كان لقبًا مَعیبًا؛ ك(الأعمّش) و(الأخول) و(الأعرّج)» ونحو ذلك آم 





ذا كان علیٰ جهة ال آو المي فهذا لا يجوز ر بحال» ذلك آنه مر لا 
حيلة معه؛ إذ الرّاوي قد اهر بهذا اللقب وغل عليه فک ¿ ذکرہ 
على سبيل التعریفی والتمییز أمرًا تق : تقتضيه الضرورة. والله أعلم. 


۰ 


1 


aa 


تت 





۱104 


1100۵ 


۱۱9 


۱۳6۷ 


۱۹۸ 


۱۱6۹ 


الاتساب وأوطان الر وا وبلدانهم 


دكاتت لاف ساب لبیل 

في الب العف والایسل 
وان سبوا نُك سبوا ال الق رَى! 3 منوا 
انس لاش لت شفت وع جسن 

۳۳ بالاوی زب اخسن 
ون بیجن ین قرب وین بل 

قانشب نات وَلِلنَاحِمة 
گکتالافل یواسم بالاعه 

ميُتكتيئً وَذاكَ في الأ نساب ع عم 
إلى تبي ل 
رو نيب -دابلتیسل 


سے 





هذا لوغ مما يَفتقرٌ إليه حفّاظً الحدیثِ في تصرفاتهم و امُصتّفاتهم! 
فان المحدّثٌ يميز به ؛ بين الاسمین المتفقین. ویتعین ره عنده المهمّل 





تالمج ومنه یلم التلاقي» وغيرٌ ذلك مما له دحل عظيم في 
قبول الحديث ورده. 

وقد کانّت العرت زمر الجاهليّة وصدر السلا ینتسبون إلى 
القبائل. فیقال: (الهُدَلِتُ) و(الحَتَمَيُ) و(القَرَشغ) ونحو ذلكَ؛ لأنّهم ما 
كانوا یسکنون المدُنَ وما كانوا يَحتَرفون أو يُزاولون صناعةً حتی 
يتتسبوا إليها؛ بل كانت سُكناهم الشُْھول ومساقط الغیثِء مما هو 
مَعروف في تاريخهم. 

ولمًا ا جاء الإسلام وانتشر شرت تعالیمه المَدیّ وح إليهم العمل 
والارتزاق» ومُصّرّت الأمصارٌ وسّكنوهاء انتّسبوا إلى الصّناعات 
والحرّف والبّلدان فقیل: (الخيّاطً) و(الحذًاء) و(البزَّارُ) و(العطَارُ) 
و(البخاری) و(العراقِيٌ) ونحو ذلك. 

ومّن سکن ببلدتين» أو نحوهما؛ ک(مضرّ) و(الشام)؛ جار أن 
سب سب إلى تهما شاء النایسبٌ» ولکنه إذا جمع بیتهماء فقال: (المصری 
ام کان أحسنَ وأفضل. ويذكرَ الاولره او لا شم سنهما 
ب(ئع) فیقول : (المصري نع الشامغ) إذا كانت سكناه مصر سابقة. 

وإذا سكن بعض الرواة ناحية من تواحي بلدة من البلاد؛ کان 
سک (الجيزة) التي هي الآن (حدی ضَواحي (القاهرة) عاصمة الدّیار 
الیصریّت جار أن ننسْبّه إلى ناحیته فنقول: (الجيزي)» أو إلى البلدة 
فتقول: (القاهري)» أو ننسبّه للإقليم فنقول: (الوصري). 





سے اع 7 ۱ 7 م و 0 

وجاز أن تجمع في نسبته بین هذه كلّهاء وحینز تدا بلاعه 

و 4 بی ل ہا بصى 4 00 .7 7 
منها ثم الا خص منه وهكذاء فنقول: (المصري القاهري الجيزي). 


ونحو ذلك. 

ولو تسبناه إلى قي وكررنا السب قشنا الأعم كذلك؛ اتحصل 
الثاني فائدة الم ید عليها اللّفظ الأول» فنقول مثلا: (القرشيٌ 
الهاشمی المُطَّلنُ) ولو قلتَ: (المُطَّلِينٌ) لكان ذكرٌ غيره بعده لغوًا. 

وإذا تسبّتَ إلى القبيلة والوطن جميعًا؛ فقَدّم السب إلى القبیلق 
واذکز بعدّه النسب إلى الوطنء فلو نك ارات أن تسب رَجلا من 
(هُدّيل) سکن (مضر) قلت: (الهُذَّليٌ المضريٌ). 

وقد اختّلف العلماءٌ في جَوَازٍ التسب إلى اليُلدانٍ أو القرّئ» آیجوژ 
م مطلقا بلا تحدید س شکتی مدة مین أم هو مقي بمّن سکن " مل مد کن 

فالمّرويٌ عن عبد الله بن المُبارَكِ تقییڈ ذلك بالسّكتى أربع سنین» 
وقال جمع: لا حَد لذلك. 


4200 


ےر تع سے 5 
لے 2 ہت وج 3 سك ا عنقي ہہ 
س ا 
سر یم کسے ا سے ای 
۳ 





0 سے عم مه اع o‏ نے ۰ ۰ 2 
من نسب إلى غير آیبه. والمنسوبون إلى خلاف الظاهر 
۳ ۵ 3 ۳ 


۱ 2 و 1 ۷۳ ۵ ۵7 م و عم مر و سر یز 
ومن ذکر بنعوت متکددة. والاخوة والاخوات. والوالی 


۱۱۹۰ وم ا : زی 


۱۱۱ 4 وی اؤو سے o‏ 
لمك ين لا ید ع ده 
۱۱ لاسما من یَ سج فی كان 
مُنْكَىیبًا - لا باشیه - گس ابن فلان) 
من ملحقات الأنساب: (معرفة مَن تُب إلى غير أبيه). فقد سب 
بعص الرواة إلى غير آبائهم» كأمّهاتهم أو آجدادهم في بعض 
المواطن» ویتبون إلى آبانهم في مواضع أخرّئء فإذا لم يعرف 
المحدّث ذلك ویعتی به العنایة الامة وقعَ في الوم والكيرة؛ فان 
ریما حسبّهما شخصّين وهما في الحقيقة شخصٌ واحد. 
فممّن يسبب إل أمّه: الإسماعيل بن عَلَيّة. وهو: إسماعيل بن 


و ہے رر ء2 


ابر آهیم بن مقس و (علٰية) أمه. 





و «عاصِم بن بَهدَلةًاء وهي أمّه وهو: ابن أبي التجود. 


ہی.1 یاهع أي ياء وهو" رای اب 

١‏ وين مف لالتباس: أن یکوڈ روا نان فی سم واس أب 
2 ر و 2 ے مگ <“ ۰ ۶ 7 > ے م 2 
احدهما تەی مع اسم ج الاخرء فإذا سب الاخر إلى حل ۵ التبس 
بالاول فقد ير“ البعض أنه الأول یبا أبيه کالعادة. 

من ذلك: بن ¿ الحکم ال لنحعينٌ» آبو الحکم لوف 
و(الحسن بن بن الحكم الجعفيٌ الكوفق. آبو محمّد نزیل 
۱ وه رو مس ده مس بن الكو يه 
جَده فرٌبّما لس بالاول. 

و: «عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن كَعْبٍ بن مالك" شيخ للزهريٌ» 
نسبه ابن وهب: «عبد الرَّحمِنٍ بن کب" وهو كذلكَ اسم راو آخره 
هو عم رل لکن لم رو عنه اهر شينًا. 

وممّن یسب إلوا جَدَتِه: (یَعلَیٰ بن مهه الصحابی الشھیر و(مْشَة) 
حَدَةٌ له أم أبيه» وقیل: إِنّها أمّه. 

ما سرا لاج لیب ين الأسباب؛ كاتني 
لاه كان في حخجره فتبناه» وإنما هو: المقداذ بن عمرو بن تَعَلبة الکندی. 


سس ۷ اس 100 
تحار یت 
ہے سے ہلاسر ونم 


و الس بن دینار) اد الضعفای ف(دينارٌ) إِلّما هو زو مه 
واسم أبيه (واصل) ۱ 

وَفائدَةٌ معرفة هذا النوع: فع وم اعد عند سیتهم تاره إلى 
آبائهی وتارة الیل غير بانیم 

وتتأکدُ معرفةٌ ذلك إذا کان الدّاوي ياتى أحيانًا مهملا بغير اسمه؛ 
مثل : (ابن علدا ولابن لهيعة». ۱ ۱ 

فإذا كان > شرك في ذلك أكثرٌ من راو كانت العناية به وج مثل: 
١أبنٍ‏ أبي لیلی»» هما اثنان: عبد الرحمن. وهو من التابعين الثقات» 


و 


والثاني ابثه محمد وهو ضعیفٌ. و الله له اعلم. 





09 3 


9 


سیر چپ 


ومن مُلحقاتِ لاب (معرفة المنسوبين إلى خلافِ ا 1 
یما یب الرّاوي إلى مكانٍ أو قَبيلةٍ أو موقعة أو صناعقء والواقع أل 
ليس من أهل هذا المکان» ولا من أهل هذه القبيلة» ولا ممَّن احترفوا 
هذه الصّناعة» وإنَّما عَرَضْتْ له هذه التسبة بسبب من الأسباب؛ فلا 
يجوز إهمال مَعرفة هؤلاء؛ لتلا یسبق إلى الوَعُم مه سایق 

مثاله : أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريُ (الَذری)؛ فانہ لم 








ره ً- ۹ سے 1 
2 سا ام 
0 7 ؛ بد ك نذا 

عد ٹن 1لا 
ےتکس جح ٹے تن ای کم اس 


هد بدا - كما هو قول أكثر الحفَاظ - ولك سك هذا المكادَ 


۴ ومسن عرص هه قسذييء بے 


۳ دنرب وف + ای فجن 

07 ۳ ن أو عه ڈو ۳ 9 

7 7 و 2 7 

ومن ملحقات الانساب: (معرفة م من دکر بنعوت متعددة) فریما 

وصف الراوی الواحد بأوصافٍ متعددة» من آسماء ء وکنی وألقاب 

وانساب: نا ِن جماعة من يروي عنه؛ بأن َصفّه کل واحد منهم 

بوصفيء وإمّا من شخص واحد یقصد إلى إخفائه. أو إيهام کثرة 

شيوخه. فيذكره مر بهذا ومر بهذا. 

ثم ore‏ ©" 7 2 ر ر مورا ی قي سس ی 

ومعرفة ذلك مما لا ينبغي التساهل فيه» وهو مع ذلك فن عویض 

يَصعْبٌ على كثير من المحصّلين وأهل النظر بل السّسطاءَ والمبتدئین. 
وله فوند عَظيمة جذاء ینھا: أن مرف به تدليسٌ الرّاوي 

ومن أمثلته: امحمّد بن السَائبِ بن با بشر الكَلْبيُ»؛ تسبّه بعضهم إلى 


و 


۶ 


جد فقال: محمد بن بشرا. وسمّاء بعضهم: احمّاد ا ٤‏ السّائب). 
و کناه بعضهم: «آیا النضْراء وبعضهم: «آا سعیل) وبعضهم: 





هشام)؛ فصار کک اله جماعة وهو واحده وتن لا يعرف حقیقة الأمر 


لے لے 
۱۱۹۹ ریز الاو یمن فی اشم م الاب 
0 ر 0 سے مر 8 


ومن ملحقات الانسات: (معر فة الا خوة ارات فکثیرا ما 
شتلك راویان أو أكثرٌ في اسم الأب» فأحيانًا یکونون إخوةٌ لاب واحیه 
وأحيانًا لا یکونون کذلك. 

وربّما اشتبّه ذلك خصوضًا إذا کانوا من بلد واحدة وفي عصر 
واحد» فيظن من لا معرفة له بذلكٌ آنهم |خوت ولیسوا کذلك. ۱ 

وفائدته: أن یلم الواقف على هذا لنوع الاخوۃً من الرواة وغيرٌ 
الإخوة؛ فلا يَظْنَّ روایین ن اشترکا في اسم آبیهما آنهما آخوان ولیسا 

ومن أمثلة الإخوة من الصحابة: عَم مر بن الخطاب) وآخوه: (زيدٌ). 
و(عَلىٌ ؛ بن أبي طالب) وأخواه: (جَعْفَر) و(عقیل). ومن الابعی (أَرَقَمُ 
ابن شرخبیل) وأخوه: (مُذَيْلُ). 

ومن أمثلة مَن اشیّرکوا ذ في اسم الاب وليسو بإخوة: (أحمد بر 
(شکاب) و(عَلِيٌ بن إشکاب) و(مُحمَّدٌ بن شکاب). 





۷ 7 اا e Dl‏ مہ 3000 يَأم: 
نسمالموالی» وه ودوافسام: 


عناق ةأؤ جل هاوا لام 


ومن مُلحقاتِ الأنساب: (معرفة الكوالي)» فقد يُنسَبٌ ب الرّاوي إلى 
قببلة مُطْلَّقَا؛ ک(فلان قرش" ویکون مولیٰ لهم یم له ينهم 
صَليبة بحکم ظاهر الا طلاق فیترتب على ذلك لا ؛ فکان لذلك 
مَعرفة هذا مهمًا. 

والو لاء لانة آنواع: 

الأوَّلُ: ولا العتاقة؛ وهذا هو الاک الاغلّت. 

وفي الرواة كثيرٌ ممّن نسب إلى قبيلة م ُعتقه؛ ک(اللَيثِ بن سَعد 
اليصري الفهمي)ء و(عبد الله بن المُبارَكٍ الحَنظلی)ء و(عبد اللو بن 
صالج! لجهّنت). 

الغاني: ولا الحلف؛ بكسر الحاء وسكون اللام» مأخوذ ین معن 
المحالفق وهي المعاقدة عل التعاون والتناصر. 

وممّن یب إلى قبيلة غير التي هو منها لحلف قبيلته یّاها: (مالك 
ابن آنس) الامام الفقية؛ بح بو لا ء الحلف. وهو جمیری صليبة. 

والالث: وَلاءُ الإسلامء وذلك بأن يكونَ رجل غیر مُسْلِمء فیّدعوه 
رجل إلى الإسلام فیسْلمَ على يديه یسب إلى قبيلته. 

ومن هذا التوع: (الإمام البّخاری) صاحبٌ (الصحيح)» فقد قيل 





له: (الجَعْفٌِ)؛ لأن جَدَّه (المُغيرة) كان مَجوسيًا فأَسلَمَ على يد الیّمان 
ابن اخس الجعفت. 


رج رھ 0 


۶ رف ك7 :م ؛ أَغْلّ 
وف قل وو كاه ول الول 

اعا أن المولیٰ من الأسماء المشكركة بالا: شتِراك الله الموضوعة 
لكل واحد من الصَّدَّين؛ إذ هي موضوعة للمَولّى من أَعلَیٰء وهو 
الیم لتق بکسر لتاق والمولی من أسمّل» وهو المُعتق بفتجهاه 
ومعرفةٌ کل منهما همه 

وربّما يُنسَبُ للقبيلةٍ من يكون (مَولی المَولیٰ) لھا؛ نحو (سعید بن 
7 2 لخباب الهاشمی)؛ فاته لكونه مَولیٰ شقران موی رَسولٍ الله 

وک(عبد قوب فپ رش ع الفْهْريٌ المضری)؛ فإله مَولیٰ يزيد 
بن رُمَانةَ ویزید مَولَى يزيد بن یس الفهري. 


eS 





٥ > ٥ 2 ۳ 7 ۹ ۳ 1 4‏ 
(٥۹‏ قم یت ‌الاسشماء ماقد «اتتلف) 


مر 2 


خط.ا اولح مه د «اختَل_ف) 
ننن في هو ضس ابظ عل الولا 
الموتلف والمختلف: هو ما یف من الاسماء حطاه وبَختلفُ 
نطقاء سواء كان مرجم الاختلاف: التقط أو الشکل. 
وهو فن جَايلٌ» ا يق بخ جهله باعل العلم» لا سيّما آهل الحدیثِ: 
ومن لم يَعرفه؛ یکر حطوه ويَفتضخ بين أهله. 
قال على بن المَدينيٌ: (أَمَدٌ التصحيفي ما يقع في الااسماء». 
وذلك أنه شيء لا یّدخله القیاس ولا قله ولابَعْدَه شي ٌيَدُلٌ عليه. 
۷ وو ماب َظ بِاارَمَان 
وال وع والٹکریف والکانِ 
ومع ذلكَ فونه ما يُضبَط بضابط وهو قلیل 
فمنه ما یُضبّطٌ بالرّمان: مثل (مُقَرّنِ) بالُون جماعة متقڈمون فی 





لقرون ار و(مُقَرّب) بالموحدة جماعة متأخرون بعد الحمسمائة 
ومَلَمٌ جرا 

و: (التاجي) و(الباجي) قال ابر حَجَر: «ضابطه: أن من كان من 
المغاربة فهو بالباء» ولیس ذلك في أحد د من المتقدمین في القرون 
لثلاثةء ومن كان ین أهل البصرة من المتقدِّين فهو بالنون». 


| وینہ ما یفطاع مثل (حَذام) بالمهمّلة والفتح في النساء 
ص ص و(خّام) بالخاء والکسر في الرّجالٍ. 
و: (سلمی) بالضم فی الرّجال؛ و (مَلمیٰ) بالفتج جماعة نشوة. 
حَيّهُ) و(حَنة) و(حَنة) قال ابن حَجَر: «کل من جاءَ علیٰ هذه 


لشورة ين لاهن بای المتناة من تحت سوی أختٍ یَحییٰ بن 
كنم وسوى حَنَ مریم بنتِ رات فأخث يحيئ بالخاءالمعجمةه 
وأم مریم بالمهمَلة». 

ومنه ما بیط بالّعریفی بفی: مثل (بور) و(التور) قال ابن حجر: 
«الذين یا اور جمع له لا یبش لملازمة الألفب والام » آو 
الا ضافة ة للدین أو الدولة». 

و: (خرب) و(الکرث) قال ابن حَجَر: حجر : «الحارث إن عَرّی عن 
لالب واللام نت بت الف اي قبل الا فيه كما تقول ریت حارئاه 
وان مذفث الألف مت نت الالف واللامْ فی رل فلا یلتبش». 


ومنه ما يُضبَط بالمکان: مثل (جزام) و(حرام) فکل ما أن من 





الأعلام على هذه الصُورة فی القَرّشيّين فهو حِزامٌ» وفي الأنصار فهو 


و: : (الشیبایغ) و(السیبانیٰ) و(السيناني). قال ابن حَجَر: (اضابط: 
قال آبو عَمَر بِنْ حَيْوة: من جاء من الكوفة فهو شین بالمعجمة ومّن 
جاء ِن السام فهو ما بالمهمّلةِ» ومن جاء من خراسان فهو ساني 
بنوئین. انتهیم». 

ا 


نمی 
ہے ۶ 


۰۲۱ وپوَالإاے تلاف 2 أذ نام: 


۳ وبالوٌىِ-۔.9٥۹۔ےا‏ دۃة وہب ساتغییر 
۷٤‏ یسم ف الأئےےےحاء وَالأأكض اب 


والمُتَلفُ والمَختلف على آفسام: 

الأل: مؤتلفُ الط مُختلت الشّكل. 

مثاله: (سَلَامٌ) و(سَلَامُ)؛ الأول: : بفتح المهمّلةٍ وتخفیفب الام 
والثاني : بفتح المهمّلةٍ وتشدید اللام. 





ومیل أه: سل راتک الأول بفتح السّينِ وسکون اللا والثانی: 

فتح السّین واللام. 

و: (عُبَيدةُ) و(عَبيدة)؛ الاوّل: بضَمٌ العين» والثاني: بفتجها. 

الثاني: موتلف الخطّء مختلف الاعجام. 

مثاله : (سراجٌ) و(سَراحٌ)؛ الأوّل: بکسر السّين المهمَلة وبالجيم؛ 
والثانی بفتح السّينِ وبالحاء المهمَلة. 

و (حزام) و(حرام)؛ الأوّل: بکسر الحاء المهمله وبالژای» والثانی: 
بفتح الحاء وبالراء. 

و (یزید) و(بْرَيدٌ) الاوّل: بالتّحتيّة المفتوحة أوَّلِه وبالرًای 
المکسورة» والثانی : بالمو حَدة آوّله وبالرَّاءِ المفتوحة. 

و. (اليَرارُ) و(البَرَارٌ)؛ الأرل: آخره راء. والثانی : آخره زای. 

الثالث: مُوتلفُ الخط مختلفٌ فی بعض الحروف المتقاربة فى 
لسم 

٭ ا٥و‏ ور فى ےم في عي 2 سم 5 -‌ 

مثاله: (زبیر) و(زیید) و(زییب)؛ الاول: اخره رای والثاني: اخره 
دالء والثالث: آخره با 

وهذا يتنوع آنواعا: 

فمنه: ما یکول الاختلاف فيه بالريادة ذ فی الحروف. 

مثل (سَلم) و(سالم) بزيادة آلف بعد السين و لام مکسورة 
و(مسلم) بزيادة میم مضمو مه می آوله. 





ال 


المهمَلة وتشدید الباء ال 7 وبعد اف راڈ 


و(حنین) بضم المهمّلة ونوتين الأول مفتوحة بیتھما یا تحتانيّ 
مر بالجيم بعدها مود وج را 


ومنه: ما يكون الاختلاف فيه بالتغيير مع زيادة فی بعض الا سماء 
مثل (زید) و(یزیذ) بزيادة اء ۶ في ول والزای مکسورة. 
و(يحيّ) و(نْجَي) بصم النونِ وفتح ح الجیم وتشدید الیاء. 
ومنه: ما يكون الاختلاف فيه بالنقدیہ والتّأخيرء مثل (سیّار) 
0 0 0 
۳ گل الع وم ی کرو ال با 
۲ ف اال___ ے حيحين) م : (الموط |) 
ثم ان المؤتلفَ والمختلف یتناوله العلماء من جهتین : 
فتارة؛ على جهة الخموم من غير تقیٍ بکتاب. 
وتارةٌ؛ علیٰ جهة الخصوص باالصَحیحین» أو بهما مع (المُوطإ). 





٦‏ کال مالفا َا این ن) 


ا لح مساق اتف ترق) 
۳ لاي اش فت رالو ن 


وال شيخ وَالقلیب نے والکان 


7 
نبا 


المتفق والمفترق: هو ما اتف من آسماء الأواة خطًا ولفظاء 
وافترقت مسکیاته. 

أي: هم الرواة الذين اتفقّث آسماژهم وأسماءٌ آباتهم فصاعِدًاء 
واختلفث أشخاصٌهم؛ سواء اق في ذلك اثنان ينهم أ م أكثرٌء وكذلكٌ 
إذا ات تفت اثنان فصاعدًا في الكنية والنسبة ونحوهما. 

اّما يَحَسْنُ يراد ذلك» فيما إذا اشْتَبَه الرّاويان المتفقان في الاسم 
أو الكنية أو الْسبة» لکونهما متعاصرین واشت ركا في بعض شيوخهماء 
أو في الزّواةٍ عنهماء لا سیّما إذا كانا ين بل واحدة. 

ما إذا كانا من طبقتین مختلفتین أو لم بَ بشت ركا في بعض الشيوخ» 

أو في الرُواة عنهما؛ فهذا لیس بمُشکل؛ إذ يَسهُل تمييزه. 

ومن فوائده: آلا بُ السّخصان للّذان قد اشتركا في الاسم 
شخصًا واحدًا. 





ت يي 
ج 
اا 


والمتفق والمفترق عل أقسام: 
الأوّل: من اتفقت آسماژهم وأسماءٌ آبائهم. 
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مثاله: (أنس بن مالك)؛ خمسة رووا الحدیث؛ منهم 
صحابيّان» آحذهما: (ابنْ التضر الانصاري موی سول الله كي 
وخادمه»» وهو من المکثرین روايةً للحديثء والثاني: (الكَعْبِيٌ 
القَسَيريٌ)» ولیس له الا حدیثٌ واحڈ: «إن الله وضع عن المسافر شَطْرَ 
الصلاق وعن المسافر والحاول والمرضع لم 


ر o‏ سر هټ ۰ 7 7 0 ۰ 
مثاله: (آحمد بن جَعْمَر بن حَمْدانَ)؛ أربعة» وكلهم في عصر 
واحدِء وکلهم پروون عمّن يُسمّئْ (عبد اللو). 
الثالث: ما ات تق في الكنية والتسبة معًا. 
مناله: (أبو عمران الجَونغ)؛ اثنان. 
0 0 0 
(۱) أخرجه آحمد ۱۹۲۵۰ ۱۹۲۵۷ 6۲۰۵۹۳ وعبد بن حميد (8۳۱) وابن ماجه 


(۷٦٦۱ء‏ ۳۲۹۹)ء وآبو داود (۲۰۸) والترمذي (۱۵ ۰۷ وعبد الله بن آحمد (۰)۱۹۲۵۸ 





الرَابعّ: ما اتف في الكنية واسم الأب. 

مثاله: (أبو بكر بن عيّاش)؛ تلاثة. 

لخامش: ما اتف في الاسم وت الأب؛ وهو عکس الاب 
مثاله: (صالخ بن أبی صالح)؛ أربعة تابعيون. 


السادس: من اتفقت أسماؤٌّهم وأسماء آبائهم وأنسابهم. 
مثاله: (محمّد بر عبد الله الأنصاری)؛ أربعة. 


0 0 


و 


وف اسم اوق ةوويهمئتتل 
وف ولمم روا تل 
114 وال ايو رف بہت صاصه 


۱۱۸۰ 


| 


ص سر 6 
بے رماي صح ین تنصیصه 


7 ۳ ر و {Zz‏ پک ہم س 
۲ او صيةة لت عل الا با 


.- سے تی 


و الا 4 ا جا 





السابع: من اتفقت آسماژهم فقط ‏ آو کناهم فقطى ویقم ذکره فى 





لسن من غير ذکر أببه أو نسبةٍ تميّرّه ويكون فِي طبقته مَن ي رك معه 
في الا سم أو في الكنية؛ فيع الاشتبا في مثل ذلكگ: هل هو فلان 
ام فلان؟ 

وهذا هو (المُهمَلٌ). وهو ین صور (المتفق والمفترقِ)ء وبعض 
أهل العلم يَجِعلّه نوعًا مستقالاء ویفرّق بیتهما. 

الیل إلى تمیزه: ار إلى اختصاص هذا لو بأحديهما 
أكثر من الاخر؛ لاه ین عادتهم: نهم إذا اکتروا عن الشيخ واختصوا 
به؛ اختصروا اسمّه ولم يَنْسُبوه؛ لكثرة ما یدوز على آلستتهم أمّا إذا 
روا عن غيره من لیسوا یکترون من الرّواية عنه؛ فاتّهم ینوت غل 
ليُميّروه عمّن اختَصوا به. 

مثاله : (حمَادٌ بن زید) و(حمَادُ بن سَلَمة): یَشترکان في الاسم 
ويقعان في الأسانيدٍ كثيرًا مُهمَلِين- هكذا: (حئاد) - وه شتركان في 

بعض الشيوخ» وفي بعض ارو عنهما 

فان کان الراوي عن (حتّاد) هو: تک ع أو: محمد ای 
الفضل السَّدوسيٌ (عَارعٌ)؛ فحمًاد هو: اب ید بنِ درم 

وان كان الرّاوي عن (حمّاد) هو: ذبه ب عَاليٍ أو: موسا بن 
إسماعيل التبوذکی آو: حجاح بن منهال أو: عفان بن مُنْلم؛ فحمّاد 

هو: اب سَلمة 


ومن طرق التمييز أيضًا: معرفة عادتهم في استخدام صِيّغْ التحدیث. 





مثاله: روی البُخاريٍ ِي اتواضع «صحیچه ‏ ) حدكنا إسحاق. 


روي عن ساب دی ا ا 

قال ابنْ حجر" : «إسحاق بن راهمویه لا یقول: حدَنَنا؛ وإنَّما یقول: 
أخبرنا». 

ومنها: ال فی نكارة الحديث واستقامته؛ بحيث إِلّه إذا كان 
الرّجلانٍ - المتوقع أن أحدّهما هو الذي في السَّندٍ - آحدهما صعیف. 
والاخذ ثقةٌ؛ نظرنا؛ فان كان الحديث مُتكرًا غير مُستقیم ولیس في 
السّند عله قادحة؛ علمنا آن الذي في السَند د هو الضعیف لا ات أن 
الحدیث المنکر نما ییاج الضَّعيفء وه عنه ال 

مثاله : ين الرُواٍ اناده كل منهما بسن (عبة الرّحمن بن يَزيد). 
والأَرّل: اسم دہ (تميمٌ). وهو ضَعيف. والثاني: شت واسم ده 
(جایر). 

رویٰ أبو أسامة حماد بن أسامة عن الأول ولم يرو عن الثانی إلا 
أنه علط فی اسمه؛ فقاّ: (عبد الرحمن بن يَزید بن جابر)! 

تبین خطأ آبی أسامة بنظر الأئمّة فی أحاديثه؛ فو جدوا اأحادیثہ 


۱( (صحیح البخاري» ١(‏ ۱۱ ۲). 
(۲) في «مقدمة فتح الباريی» (ص ۲۰ ۲۳). 








سےا بت سے 1 
سي د الک تت 3 ا مقي هه 
برع 

سے ای 


سے وپ سے ولا 





2 4 2 سے ہے 2 سے 2 
مُستقيمة الا التى پرویها عنه أبو سامت لكر أبا أسامة نقة لا شك 


فی ذلكَ؛ فهو يَريءٌ من هذه الأحاديث قَطعًَا؛ فعلموا أن راوی هذه 
المناكير هو: (ابن 2 الصَعيفُء لا (ابن جابر) الثقة» وأن أبا أسامة 
التبس علیه؛ فلم يُفرّق بینهما 

واعَلَّم؛ أن اي قد لسع شیج في اسنا ا ولا پنشته؛ 
فيأتي أحل الرٌواۃ المتأخرين ِي الإسناد عله فینسیه احتهادا منه؟ 


فیخطر دون أن یی أن هذه السبة نما کانّت عن اجتهاد منه ولیست 
رواية؛ أي: ليست من مَقول شيخه؛ فتعامّل بقدرها! 


و کس ود صر سر سر س سے 
مثاله: روی حمّادٌ - هو: ابن سَلمة - عن قتادةٌ عن محمّد بن 


7 ي 7 7 و 
سیرین عن صَفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا: «لا يقبل الله 7 
حائض الا بخمار». 


فهذا حديث حّاد , بن سَلَّمَةَ عن قتادق هو المتفرّدُ به عنه» وقد 
وَهّمّه فيه الدَّارَ قطنة ؛ وجح أنَّ الصّوابَ فيه الارسال. 
لكن؛ واه بعضهم؛ فنسب (حمّادًا) فيه؛ فقال: (حمَّادَ بنَ ژید)! 


ولیس هذا صوابًا؛ بل کُرُ (حّاد بن رَيدِ) هنا خطأً؛ والصَّوابُ: 
(حماد بن سَلمة). وین آدل دليل على ذلكَ: آن (حماد بن رَي) لم 
بسع من تناد ولم لتق بەہ بل ليست له عنه روايةٌ اصلل 


0 0 0 


(۱) راجع: كتابي (الارشادات» (ص ٦٦١‏ -۱۲۷). 





في ويالج ال وَالنَساء يلتق 


الثامنٌ: أن يَقَمَ الاتفاق فی السبة ین حيث اللّفظء والافتراق فی 
المَنسوب إليه. 

مثاله: (الاَمُلِیغ)ء و(الحنفغ): 

ف(الْآمّلنٌ): نسبة إلى (آمُل). 

وفی البلاد بلدتان» كل منهما اسمّها (آمُل)؛ إحداهما: آمل 
طبرستان. وثانيهما : غَربي تهر جَبْحُون؛ وقد تسب إلى كل منهما جماعة. 

و(الحنفيٌ): بُحتِمَل أن يكون نسبة إلى (بني حَنیفة) إحدئا قبائل 
العرب المشهورة ویحتمل ھا سبة لی (أبي حنیفة) الإمام المَعروف 
صاحب المّذهب المشهور؛ وقد سب إلى كل منهما جماعة. 

التَّاسعٌ: ما یَشترك فيه الرجال والتساءُ. 


وهو قسمان: 

ال أن ی بَشتر کا في الاسم فقط . 

مثاله: (آسماء)؛ فقل سمي ره جماعة من ن رجا وجماعة من الشساء. 
ثالہ: زم .ےہ رنب هلب 


وه 2 و ۔ ؟ 072 وم 2 عو ر ؟ 
و: (بسرة بن صفوان)» و(بسرة بنت صفوان). 





TS ٤‏ 2 ۱ 24 مس 211 مت 
٣‏ واالمتشابه» یس الت سوعین 


موف وفوعل ی سم 
۱۱۸۵ قلاتقاق قلاخ لا 
۳ في الام أؤفي کی تاو سم 





من الانواع التي تَلزمٌ المحدّث العناية بهاء والحرص على 

ہے (المتشابة)» وهذا النوخ ول م من النوعين السابقين» فقد 
ين لمق ولمفترق, وأخدٌ هم من الموتلفب والمختلفب. 

والمتشابه على آنواع 

فمنها: أن مق اس الرًاوتين في لفط والخطّء ویأتیت اسم أبيهما 
حًا لا لفظًا. 

مثاله : (أَيُوبُ بن بشیر)؛ فإن في الرُواة اثتين اسمّهما (أَيُوبُ) وهو 
متفق لفظًا وخطاء وا سم أبيهما (بشيرٌ)؛ لکن أحد الابوین بفتح الباء 
مکی وثانيهما بصم الباء مصمْرًا. 

فالأوّل: (أيُوبُ بن بشیر) العجلی الشام الذي يروي عنه تَخلبة 





ابن شم الم 


والثّاني: وب بن بر العدوی البصری الذي يروي عنه أبو 


21 
۶۶ 
وار 


الخسین خالدٌ البصري وقتاد ةٌ وغیژهما. 
ومنها: أن تلف اسم ل"اویین خطا لا لفظاء ویتفق اسم آببهما 
لفظا وخطًا. 


مشاه (شرَيح ب بن النّمْمائْ)؛ فا في الوا اثتين کل منهما اسم أبيه 
(النعْمان) فهو مه متفق لفظًا وخطا. 

وأحدهما: اسمّه (شریْح) بالشین المعجمة وآخزه حاءٌ مهمّلة على 
مس نی ور( بن مان الاي لذي بردي عن عل 

اس اني 0 سَریح) بالسین المهملة تضمومة وآخره چیم 
مو حدق وھو (سریح | بن النغْمانِ) بن مَرُوانَ وی أحد مشایخ 


البخاری. 

ومنها: أن ی 27 بتفق اسم الراویین . آو کنشهما ظا و ما وتأتلف 
تما خط لا لفظا. 

ومنها: أن تہ فی نسبتهما لفظًا وحطاه ويأتلف اسمُھماء أو گنیٹھما 
خطًا لا لفظًا. 


مغاله : (حَنَانَ الأمّدی)؛ فقد وج في الرواة اثنان كل منهما نسبته 
(الأَمَدیٌ)ء فهي مق لفظًا وخطًً. 





واسم أحدهما: (حيَّانُ) - بالحاء المهمّلة» والياء الم مشدّدة - 
ري # و و ۔ و .2 
وهو (حيان بن حصین) الكوفي» وهو من رجال «(صحیح مسلم». 
دا انيز 0 المَهمَلة بعدھا نون موحَّدة 
ومن آمثلة ذلك" 5 عمرو لكازق)؛ فان ب بينَ الرواة بين كل 
نهم یکی أب مرو فهده ليما انف ی لفظًا وخعل 


سے 


007 


اياس این وله حديثٌ في الکتب الت 

ونسبة كُ الثاني : (السيباني) _ بالسین مهم واسمه: ززع وهو 
تابعی مُخضرم من آهل الشام وهر عم الأوزاعی وقد خر له 
البخاری في «الأدب». 

وین أمثلة هذا الشوع: (محمّد بن عبد الله المُحَرّمِنٌ)؛ فقد وجد بین 
روا انان 3 واحد ينهما اسمه . (محمّد) | واسم أب أبيه (عبد الل) 

ون ای (المَحْرَّمِينٌ ( - بفتح المیم وسکون الخاء سم 
وقتح الرّاءالمهتلة - وهو محمد بن عبد الله لحم الک - نسبة 
إلى مَحْرّمةَ بن تفل - رَوئ عن الشّافعيَ» وروی عنه عبد العزيز بن 
ريال 





N 


مكسورةً - وهو مدب عبد الل الحرم - نسبة إلى (محَرُم) وهي 
مجاه ببَعْدادَ - وهو أحدٌ مشایخ البخاري وأبي داوة. 


ومن آمثلة هذا التوع: (أبو الخال الأنصاري)؛ فإنَ بينَ الرّواة اثنين 
كل منهما نسبته (الانصاری)؛ فهذه السبة من المتفق لفظا و ۳۹ 

وکنية آحدهما: (آبو الرجال) بکسر الراء بعد‌ها جيم + موخدة 
مخففة- وهو محمّد بن عبد الرحمن الأنصاری المَدَنِىُ» وله حديثٌ 
في (الصحیحین). 

وگنیڈ الاخر: (آبو الرّخَال) - بفتح رائه. وبعدّها حاءٌ مهمّلة 
مُشْدَّدةٌ - وهو محمد بن خالل الانصاری البَصري وله عند الترهذى 
حدیث عن أنس بن مالك. وال أعلم. 

© جن 


مسر 


امعم تب لاس وه راسم الأب 
ومن المتشابه: (المشتبه المقلوت): 
وهو أن یکونَ اسم أحدٍ راون كاسم آبي الاخر حًا ولفظاء 
راسم الآَرِ كاسم أبي الأول خطًا ولفظًا كذلكٌ. 
مثل: (محمَّدٍ بن سعید) مع (سعيدٍ بن محمَّدٍ). 
وهذا ممّا يَلتبس على الأذهان» ويوقع فی الارتباك والخیرق 
وبخاصّةٍ إذا اتف مثل ذلك لراویین متعاصرین. 


سے ہج 
تح و( یل شحاندکہم 


سے پپلاسے مك 











ومن آمثلة هذا التوع: شنم ناوید وقد وقح في هذا الاسم 
یس شديدٌ عند البُخاريّ في «تاربخه»» فقد انقلب عليه ترجمة مُسلم 
بن الوليدٍ بن رَباح المَدن شيخ الذَراوَرْدِي» : فسماه (الولید بن مُسلم) 
وقد خطأه في ذلك ابن أبي حاتم نقلا عن آبیەہ ما الولید بن ٹاو 
دِمَشْقيٌ أحدٌ آصحاب الاوّزاعی روی عَنه أحمدٌ وغیژه. هل 


CRO 


شح ال لس نيم 
DO‏ سے ديه 





القاريخ 


۱۱۸۹۲۷ 5 << 
مغر (المولد» ل روَا 
۱ 1 المهه ات 2 «الو و |5( 


۸۸ وه ن السماع للخییث 

5 ن الرَخل تة والح ديث 
۱۱۸4 رالو م بالات لام 

۳ الگ وك والاغسلام 
۹۰ے و بین کب الي ای 


۱۱۹۱ تسم ام وو ضع و . ج 
۳ گ رَوَى مَبَاشا للواقم 





المقصود ب(التاريخ): معرفة موالید الرواة ووَفيَاتِھم: وتاریخ 
سماعهم ورحلتهم في طلب الحديث» والتصدر للتحدیث والبلاد 
التي دخلوها. والشيوخ الذين حملوا عنهم. و کذلك معر فة الوقائع 
والأيّام» وسيّر الخلفاء والأعلام؛ طبقةً طبقت وعصرًا عصرًا. ۱ 





وقوائد التاريخ كثيرة: 

منها: معرفة الاتصال والانقطاع ومن یُمکن له أن يلتقي بمَن رَویٰ 
عنه» ومن لا يُمكن له ذلك. 

وقد ادع قوم م الرواية عن ناسء نر في الَاریخ فظهر الهم 
رَعموا الرّواية عنهم بعد سنين من وّفاتهم. 

ومنها: الوقوف على بُطلانِ بعض الحكايات؛ لاستحالة وقوعها 
تاریخیّا؛ سوا رقم ذلك وهّمّا ِن بعض الوا أو نبا وع تَعمّدًا. 

کالحدیث الذي ژوي أن الله تعالی مر ال اة أن يكل من طبق 
جاء به إليه جبريل من لے الج وآمزه ان راع مَديجة فحملت 
بفاطمة. وفي حديث آخر: أن ذلك كان ليلة الاسراء ۲۲ 


4 


3 


4 


¢ ت تر 


وهذا کذت قطعًا؛ لأن فاطمة وة ولدّت قبل الاسراء بل قبل 
لو انهذا لمكن أن يکود قد رن 


9 ند هذا یا عند ‏ ثحتّقی العلماء؛ 5 


ا ا 
ومنها: الوقوف علی أوهام الجمع والتفریق 
ففی الرّواة: (محمّد بن قدامۃً الیصّیصی) و(محمّد قلامة 


و تل سر 


آن پر وحه بابئته َم حي 


١ 
Ge 


() «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/ 4۱۰). وانظر: «ميزان الاعتدال» (۱/ .)٥٤١‏ 
() راجع: تعليقي على «علوم الحدیث لابن الصلاح ونکت الحافظین» (۱/ ۲۸۰ -۲۸۳). 





الأنصاری الجوهری): 

خط بیتهما الخطيبٌ؛ وف بیتھما غيره: وهو السوات» وین 
دلیل على ذلكَ: أن أبا داود رَوئ عن (محمّد بن قدامة) عدَّةَ أحاديتٌ 
وهو الحِصَّيصيٌ» وقال في (الجَوهری): لم أكتّبْ عنه شین 

ثم إن السا ی رَوئ عن (محمّدِ بن قدامة) ودکره ِي شيو خه؛ 
فقال: (مِصَّيِصيٌ لا باس به). وأمًا (الجَومَريٰ)ء فلم يُدركه النسائٹ؛ 
لأن رحلته کات بعد الاربَعین ومائتین 

وينها: الوقوف علئ أوهام الأنساب. 

نفي الرواة ليرام بن عقوت ا وهو (حريزي) 

وقد صکت ذلك شیم فقال : (الجَريريٌ) نسبة إلن محمد بن 
جَرير الطْبّريٌ» والواقعٌ تارب خی بن جرير يَصلُحُ أن يکود ین تلامذة 
يعقوت بن ابراهیم. لا بالعکس» وقد روعل تله ابن جرير في عة 


۰ 1 ض2 
ہابت 
۷۲ ومح الاخسللاف؛ رج أؤ: لا 


تاغل اا -یْقق؛ قرأو 


قل يقح ر الاختلاف می تاريخ الو لادة أو الوفاة» ووقوعٌ ء الخلاف 





في المتخالقينة فيو حح 1 فان ۲ بظیر ال جحانٌ؛ أخلّ ہما 
تفق عليه. 


مثاله: ما قیل في وَفاۃِ (سعد بن أبي وقاص): قیل: سنة (01): 
وقِيلٌ: (04)» وقیل: (00) وقیل: (07)» وقیل: (۷٢)ء‏ وقیل: (0۸). 

فان لم رح أحڈھا؛ أخدّ ہما َل عليه مجموغها: أنه لم بیش 
بعد سَنة (0۸). فإن جاءت روايةٌ عن جل أله قي سَعدًا بمكة سنة 
(15) مثلا؛ استنکڑھا هل العلم ثم يَنظرون في السَند؛ فاذا وجدوا فيه 
من لم تثبت ثقته؛ حمّلوا علیه. 


مھ رھ 
۷۳٦‏ وم.بهم الل هل وَالةقتة 
دره بال شیوخ وال رَوَاة 


رما لا یذگرون في کُب التاریخ تاریخ ولادة كثير ین الوا أو 
تاریخ وفاتهم لا سيّما في الطبقات العُليا. وهنا؛ يُمكن معرفة لك 
تقريباء إذا لم یرف تحققا؛ وذلك بالنظر في تاریخ وفاة شیوخهم. 
وولادة الرواة عنهم» وزمن السّماع والرّحلةٍ. 

مثالة: (بُکیر بنْ عامر البَجلئ): لم يُعلّم تارب ولادته ولا وفاته. 
ولکن وی عن یس بن أبي حازم وروی عنه وكيع وأبو نعيم. 





وا َس سنة (۹۸)ء وول کیم نة(۱۲۸)ء وقول يب 
سنة (۱۳۰). وهؤلاء كلهم کوفیون؛ وقد ذكرٌ ابن لصلاح وغيره 
آن عادة أهل الكوفة: لسع حدم الحدیت إلا بعد بُلوغه چشرین 


تم 


فمقتضی هذا: أن يكون ء عَمْرٌ (بکیر) يوم مات (فیْس) فوق 
العشرین؛ فيكون ولد (بکیر) سنة (۷۸)» أو قلها. ویعلہ أن سَماعَ 
(وکیع) و(أبي نعَيم) من (بکیر) بعد أن بَلَعَا عشرين سنڈ؛ فيكون 
(بکیز) قد ؛ بي حيًا إل سنة (۱۵۰)؛ فقد عاش فوق سَبْعين سنة. 


إل O‏ 
1388# يع ض ال وار بت ۳ 


هه را ََااكنَ وة 


ین الصاف وین الات 


| 


۱۱۳۹۹۵ 


۳ ابعص دمم بالإظلاقٍ 
عل اله زف آؤ شی ابا 
ص 7 2 و 0 
14۷ اناا 








ما ون 
عو 6 شرا سل هس 
مر 7 اند ٩‏ دل 

1 ی ھے سس پیی۳ سر هد 


أ 





۱۱۹۸ 


نود اسان آغن: فلا 
من ازل ادحلتا 


۱۱۹۹ و نهد ۳ 1 5 ١١‏ رو 
ال صْعَفًا ی یس اي 


اعلم؛ آن تب التواریخ م التي صنفها العُلماء م تختلف من كتاب إلى 
کتاب من حَيِتٌ تَناولٌ التاريخ: 


فبَعْضُهم يَتَناوَلُ التَاريخَ من حيث لوا والأحداث والأيام 
عصرًا عصرا وسَنَةَ سه وهّذه التواريخ رض أضحابها تدوينْ م هم ما 
ری وما كان في کل زَمانِ ومَكانٍ في دَولة الإشلام ومن آشهر هَذه 
التواريخ : کتاب «تاريخ بخ المُلوكِ والأمم» للإمام محمّدِ بن جرير الطبريّ. 

وبَضهم تال التي من حيثُ الأشخاص والأغلام لير جمود 
لكل شخص ترجمة له تون فيها كل ما يعلق بهذا الشخص 
من حيث اسه ونسمه وتاریخ ولادته ووفاته. وشیو خه وتلامِدَّته 
وأقوال الّاس فيه مدحًا وذمّاء ومناقّه ومثالیہ والمأثورٌ من کلامه» وان 
كان له یعض الأحداث التي حَدَئتْ في ماه أو مَواقف مع بَعض 
الخلفاء والأمَراء تَعرّضُوا لها وذَكَرُوهاء ومن آشهر هَذه التواريخ: 
(الطبقاث الکیریٰ) لمحمّد بن سعد. 


ورنما آدمح البعض سنھماء کما یفعل الذهب في «تاریخ الا سلام»؛ 





هرب تاریځه عالطا في کل طبقَة ید زكر هم الأحداث 
التي حدتّت فيهاء ثم برجم لأعلام هذه الطبقة مرتبًا إیاہُم على 
الحروف. 


وهده التواریخ المْختصّة بالاشخاص والاعلام. منها ما بتناول 
الاعلام عمومًا؛ صَحابة کانوا أو مُلوکا أو ار أو ضا أو فقهاء آو 
أدباء أو مُحدّثينَ أو رهم ومنها ما یَختصٌ بطا تفة منهم : 

۰ ده 7 1 95 7 7 و 0 

فمنها ما یَختص بالصحابة» ومنها ما يختص بالملوك والامراء ومنها 
را شه يي ر 
ا خعض بالقضاق وينها ما یی بالفقهاء مرآ تحصوسًا بل 

فقهيّ مُعيِّنِه وینها ما يَختصٌ بأهل اللَغة والأدب دون غیرهم. 

ومن آھٹھا با للمُشتغل بالحديث: ما ختص بالرّواةٍ المُحدَّئينَ؛ 

صحابة كانُوا أو عَيْرَهمء من الثقاتِ أو الضعفاء أو المجاهيل؛ وبخاصّة 


سے 
02 


التواريخ التي یُعنیٰ فيها آَضحابها بایراد أقوالٍ أهل العلم فی آخوال 
الرواة. 

وهَذه التواريخ المُختصّة ارو بعضها يُجِمَعْ فيها همطل مُطلقاء 
الصّحابة وغیزهم. الثقات والضٌعفث مثل «التاريخ خ الکبیر) للبخاری. 
و«الجرح والتّعديل) لابن أبي حاتم. 

ره و سے 4 و 7 

وهذه التي للرواة مطلقا مر تبة عل ثلاث طرق : 

الأوليد: المرتة عل حروف المعجم ( تب ت) بعضها می 
الااسماء فقط وبعضها ِي الأسماء ء وأسماء الآباء ء وهكذاء مثل الکتابین 





السَابقین واتهذیب الکمال) وفروعه. 


۴ 
۾ 


لا لٹ تڈ علیٰ الطّبقات؛ بدا بالصحاية طقة طبقة» ثم 
بالتابعین طبقة طبقة» وهکذا مغل التاریخ الاوسط) للبخاری. 

التالفةٌ: الدمح بینهما مع اعتماد إخداهماء على النحو التالي: 

ما أن بعتو الترتیبِ علئ الحُروفِء لکن يرت المُشْتَركينَ في 
الاسم ب بحسب الطقات. فیقدم م الصّحابة المُسَمَّينَ بهذا الاسم على 
التابعينَ السك“ بهذا الاسم وهکذا کالبخاری في «التاريخ الکبیر». 

ولا أن يَعتمِدَ الترتيبَ على الطبقات لکن يُرِنَبُ المُشْتّركِينَ في 
کل طبقة بحسب ب الحروف» کما بفعل لدب ذ في «تاريخ الوسلام». 

ربعضهم تناو لتاریخ من حیث الأشخاص والأعلامُ الذين 
يَختصّونَ ببلد من الیّلدان, آَعني بهم : آهل هذه البلدانٍ الذین هم آملهاه 
أو لغرباء الذین نزلوا بها وسکئوها والذينَ دخلوها مرورّا ولم يقطنوا 
بهاء مث مثل «تاریخ مصرا لابی سَعید بن يُونس» واتاریخ نیسابور) لابي 
عبد الله الحاکم؛ واتاریج بغداد» لأبي بكر الخطیبء واتاریخ دمشق) 
لابی القاسم بن عساكر. 

وبعش التواريخ المُختصّة بالرواة رد فيها ال واة الضعفاء فقطء 
مثل «الضعفاء) لأبي + جعفر العقيليٌ» و«الضعفاء والمٌجروحین» 2 
حاتم بن حبان البستی هالکامل؛ لأبي أحمد بن عدی؛ وبعضها يقر 
فيها الرٌواۃ الثقاثٌ فقط مثل (الثقات) للعجليٌ أو لابن حبّان. 


سےا ات دس و 
چا للدي 


سے هی" سر جم 





هماهتاقد مت !الا لضف ۶ 
ہہ 





و 
ما َة اد باهم اوذ فر ةه 
را 
و سک م £ 
۰ قال دله عل انت انق 


سیر ون 





2 أ ت الله في ابت اني 


7 هي ۔ 2 ۰ 
38 ص ال صلا: 3 
۱۳۲ ۴ شلا 


۱۳۰ وله 23 





اس 
سس لک 


نے 
یں لاد ہے لجل ئّ 
که ایس ازو یی 


> هدرت ہہ ین 






35 











ی 
کے 


رق 
جی اي فی 
سکس دی <یزوصی 


WNW _ 1130 5۸۸2۲71. 1 


بہت 
1 سے ھی 
فتك 





a‏ کم نے سے کرو ې 


ھ اطع وأنواغة d0 eseren‏ 
من تقل رِوایة ومن ترد O cesses‏ 
مَنْ بقل قَوْلْهُ في الرّجَال م م بت بر بب بب و 0000 ۹۷۹ 
ها كيف یرف العَدَالة والجَرخ؟ ت ..ہوووسضآیمللپسلسااا ایب 
© ام الجَرح والتغدیل وَتَعَاوْضهَُ 7 مد ۲ 
إ طرق الجَنم بين الجَرْح وال ل و 
ھ المختلطون بپب ‏ ی 0 ۸ 
ھ حْکمٌُ رواية المبتدع 7ی .ِ4 0ص0 مہم 


« المَجَاهيل» ومن رَوَئ عَنْهُ عذل 2:3 ہہ ) 
ا الشك بين راویین ٢‏ .2 0 40 4 20 51000 
تا کا زو 00007 0ت7 .2 ...0000000 ۰۹ ۷ 
«ا الوخْدان» ومن لَم یرو إلا عن واحد ومن لم یو إلا حدینًا واحدا 

مُطْلََا أو میا بشخ 2 
کم رواية المَجْنونِ 7 پںبپجبییمی >> 4 


۶2٤. _‏ ۶ ك ۹3 
#ا من يَاخَد على التحديث اجرا د(۔۰۷۷۷۷۷۷۷۷۹۶۶ 


ها التَائِبُ عن الفشق والبدذعة 2٣07‏ 2۶ 2 2 772.2492 0 |۹ کت 





ھ مَنْ يَتَسَاهَلُ في السَمَاع والأدّاء O‏ ۹۹ 
_ المُصِرٌ عل الخطا ممعي 22 220 0 2 2 0 0 یی 0 هواآ 


س وو ¢ 
31 تساه المتاخرين f Lecce‏ 





ل مَرَاتَبٌ التغدیل وألفاظها sss‏ ۱۱۷ 
مراتبت لتجریح و لمَاظها 7 2 وم و 9 0 یی ص0000 وم وم ۱۱۹۰ 
چ خاتمة ٤‏ :9:::3س_تك ۓ.. 7 یپیِ E‏ 


مرو 
8٤‏ علل الحديث 37 - ا ا ۱ئ ۱۳۲ 
ھ الاغتبار وَالْمُتَابَحَاتُ والشواهد اتب گیا 


یس و 
اکا التفرد و یووم ۲ ۲ ۹۵6۵ 
سے ور 
8 الا ختلاف ۰ ۰22ئ۶ 


هي ر 7 3 
ل_ ۲ الجمع والترجيح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع بآ ۱۷۳۲ 
# عَریبُ ألفاظ الحدیث cess‏ ۱۸۵ 
ه مُشْكل أَلْقَاظٍ الحدیث بات ۱۸۷ 


ال سب ورود الحديث 7002 فلسسسلفق ۱۸۸ 


۱۵۱ المضطرت ۲ص0 تگجکسلهہلسلا یوید ژ_ص(-م مم‎ HH 


۵ و 
« المقلوت cesses‏ ۱۹۵ 
8ڈ المدرج ع ع ع ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ں۰ إ۳ 


6 الم لصحف والمُحف ٤7‏ پٹٰپییٹٹپٹیپی٣‪َبپیی‏ ۸۸۹یَيپمییتتتی"/, 
ره 8٭ ور و 
۷ المروی بالمعنی 2۶۳٣۴‏ 0 میم ۲۱۳ 





س زيّادات الثقات e‏ 
سے 


خر 
چا سر لپ 


عو 
س المنکر والشاد sese‏ 


7 و سر ۶و 
" الباطل واخواته بب 


#4 و 


37 المّوضوع ااا ا ا ا ا پر 


ہے ۵ ف اا“ 0 
8 معر ثه به #9 جج HEND HNH FEE‏ ھ٭ +م+٭ مج 6 ف ؿ٭ ج ج وج هو مھ جج © ھت تا ۰_ےٍ وك و ج © ج ون هي ج ودس © 9 ظ جج ھچ 6 © و٭ اه هرهس > وان 5# ۰ 
8 2 3 س 


9097012 
© رواية الا قران ع موم موم وم همم ا ا وو بر ع ع ا ا ع وم موم و 


۰ رواية الاگابر عن لاصاغر والاباء عن الأبناءء وَعَكْسَهُ 


سے 2 7 و 
۳ السابق واللاحق 200007ص ۸۴ ۸۰ ۸ 


سب 41 dl‏ و مر 2و 
ها متیٰ يصح تحمل الحديث وروایته؟ وم 0 


HH 4# © #‏ © ع ہے و ےج ہج ےج هاس 


HHH E HH ¥‏ مج مج ےج 6# یھ یھ 


لقػ © FH‏ یج "5 ا ےو جع ےو ہے © ے و واس 


¥ ےج #© جس جج عم عج ےج و ے و و و هاس 


۳۹ 


سا اي إلى سے 
0 4 سج ٠‏ سر 
سر بای 


سے بيني سر ی 





6 0ص - -. - .1 -فیتیر۔ ‏ دید ٘یچ ۳۲۵۹ 


2 السَايع : الوّصيّة بالکتاب ffe eens‏ 
ھ الثامرث: الوجَادة se‏ ۳۳۱ 
9 صفةٌ كتابة الحديث وَضَبْطِهِ سذ ا ہ۰ ۳۴۳۵ 


2 المُقَابَلَة یی مم" ""م"*"***گ*گھ*"*"*"*"0"* ۷ 


7 و شك امه س o‏ 
چ تخریج الساقط وغیره و یووم نآ ۳۵٣‏ 


۾ التَضْحِيحٌ وَالتَمْرِيضُء وَهُوَ التَضبِيبُ ces‏ ۳۵۵ 
ال الزائد ٣ص‏ 0 لپ+پ'پلسلیبٹہللہلہتتلسلئلًارنٌ 


ھ العمل فی اختلاف الررايات ۲:--:۲۰.:0ن--_فى e ٦‏ 


1 الوِشَارَة بالرمْز قم تْمَمسٹٹسٹہسلئل ا ةم م مم مم مر ید یی 


5 کتابة به الوم بمفةة مم من ةم 0 20 ۶۹۷۷۷۸00 یف 


خی 


صفة رواية الحديث وادائه میم 6ص 96ص 0 "۳| متمےتت_ > >ص>صص ,8 6+ ۳۹۸ 


| سای 9 
ھ رواية الحافظ من حفظه FIA cesses‏ 


و ۶ 7 ۱ 
8 الر واية بالمَعنیٰ ب٤بب‏ ع ا ع ع ا ع ع ا ا ع ا ا ۳۷۹۰ 
اگا اختصَارٌ الحديث cesses‏ ۴۳۷۵ 


سے ہے خی 


8 الوّوايةٌ من الکتاب لِمَنْ لا بَخفظ cesses‏ ۳۷۷۹ 


ھ الرّواية مِنَ الأضل وَغیره ای > ۳۸۹ 


کے 


کب 
له 


ل التسْمِيعٌ بر فراءة اللتّان نَ والمصحخف موم ۳۲۸۲ 
"1 إصلاح اللّحْن والخطا 12 0 1111 FAO‏ 





مر Soy‏ و ع دي ور و 

اذا قال الشے: «مثله» أو (نحہ ٥ا eens‏ 
8 ابی سس و مهو 

کر یں 2 و ۶ سب سے ب٢‏ کس ےم 2 
© إذا قال الشيخ: اوَذکر الحدیث» أو «بطوله» 0202-9-0۰ 00000000092 


سے 


7ھ 7 2 ر سر 
و ابدال «الرسول» ب «النبیع» وعكسة 0 011 


1 


و ا٘ذاب الشیخ والطالب 07 یفص - صص-ص 00 
۳ و 
9 الاسماء والکنیٰ 00٠‏ و0 "یتآ 00 


و و 


5 1 20 2 پر وم 

ج الانسات وأوطان الرواة وبلدانهم وم 00 000 
أ سه 3 ۔ رز ه 2 سر o‏ 1 ۰ 6 ده 

و ملحقات الانسات: من نسب إلا غير ابی والمنسوبون إل حلاف 
2 ره رر د سے © و کی سم و 
الظاهر ومَن ذکر بنعوت متعددة والإخوة والأخوات. و الموالی 0 
وه ۶ و ع2 

ع المؤتلف والمختلف 7 2 "0" 
ول ۶ وس م 

و المتفق والمفترق و یووم موم همم موم و موم موه 


۳۹ 


۹۵ 


۳۹۸ 


۴ 


٤ 


8٦ 


35 


۸ 


0 


۷ 


١ 


٤ 
۱ء‎ 


٦ 








هد 


۷۹ 


سس 
.بر 


0 ہے 2 کے 5 
۱ 7 لله . ولعى » ما (صملده لته عل الب ا ميض 
ملس ١ڑے‏ ۔ ہے د ی ا مبصد : 


کی رض الله سم 








۳ سے اي مدا 
تیوه نے علم ارت اضر الم ےی مام ب( لن اخم ات الاو 
نوم عل لال اللو قد سرعب مس الق ما ار را موال 


أ صل العم نی یا لالم مع رع > صتمت بزاصبت ا مہا 
لتم مرن الس ي . ۱ ۱ 


سے صمه اصطو مخ لكر بے ایل رحا رن لا سلو ' ر وحن 
۰ مض ایا یز | سے کسام اور اعم نل سرت الع ٠‏ ر رالعطم 
اص نيا رایں للا ا پر ر - نوت اللہ 


سے 







7 ور ا تو یره 
ہے خ حت سرالنا حت اللطورح , رلور سح . 
وا سال الب ) بر ری مضا مارم رهز تمل مان 
یاه وم م |{ 
برس سیا تہ معطت زر للك اهاور عله , رآخ د ۷ 
و را ۱ , vy‏ ام 
۱ مر ر 
س ہس مم وا رب 


| اد رجنسم الات الرج باس اي ١‏ 
2 ۱ 









دار اج زار ان ر 
۳۳۳ بی 
3 


5 


ا اع لیا کل این اع 
ص و ال ا َء یلا 
او میا ذطارق بر وص اللہ ن مد 


7 





سا 


ار ۱ ۱ ۶ ۷۶ ۱ ۶ ۱۶ ۸ یپ یہ ۱ ۱ سج ۵ ۱ ۱ ۷۸ ۸ ۷ ۱۶ ۱ ۱ ۷ پچ ۱ ۱ 1 ۷۶ ۷ ۱۳ 1 ہی حرج 


بے امع ان ےا دن 0 





ا 

2 ا ےی فی زر ”هده ميث 

3 جم وترتبب نیقی 

1 م ذطار 7 ۹ ر27 
١‏ إلى مع ننک 
ا ا 1 

با 7 44 79 


¢ ار ار ارگ ار اک از ار ار اک IIASA‏ شا ارک را IA‏ اکر للك اك یک ارك IAI‏ ار AA ILA AIA‏ ایکا یکی اکر ارد ارد 


عم 


۶ ۷۶ ۷۶ ۶ ۱۷ ۷۶ ۶ ۷ ۱۶ ۷۶ ۱ ۷۱۶ ۱۶ ۷۶ ۱۶ 1۶ ۷۶ یا ۷۶ ۱۶ ۷ ۷ 3 یں ٩‏ ۷ کپ ۷ عا YU‏ ۷۶ ۷ 1 ۷۶ ۶ ۱۶ ۱۶ ۷۶ ۱۶ سر ۱۶ ۷۶ ۱۶ ۷۶ ۸۶ ۷ ۱۶ ۷۸ ٩۶‏ ۳ ید 


2 
یس لی ری 
ھ2 7 


۸/۸/۰۵۷۷ ۷ 


3131.071 نالا 11705 . ۱۷/۷ ۷/ 








۱۸۷۸۷۱۷۷ ۲۲۱0 ۴۰۷۸۷ 2۲۳2۵1 com 





